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 الملخص
تعد الموازنة . يتزايد حجم الِانفاق العام في مختلف اقِتصادات العالم، ويزداد معه الِاهتمام بالقطاع العام

الوثيقة السياسية والِاقتصادية والِاجتماعية التي تحظى بأكثر اِهتمام حول القطاع العام؛ تصدر في الجزائر من 
يحكم تسيير . ويصدر من خلال سلسلة من الإجراءات خلال قانون المالية الذي يضبط الخطة المالية السنوية

المال العام في الجزائر المحاسبة العمومية التي تضمن تنفيذ ورقابة الموازنة، نموذج المحاسبة العمومية الجزائري مبني 
اسبة يمثل نموذج المعايير الدولية لمح. على أساس الخزينة المتمثل في محاسبة تقليدية تشوبها لكثير من النقائص

النموذج الأفضل لمحاسبة حديثة ومبنية على أساس الِاستحقاق، تضمن الكثير من  IPSASsالقطاع العام 
الِايجابيات وموصى بها من طرف الكثير من المنظمات الِاقتصادية والمحاسبية والمالية الدولية، في اِطار الِادارة 

قاق معقدة وتستدعي الكثير من المتطلبات التي عملية التحول إلى محاسبة الِاستح. NPMالعامة الجديدة 
 . سوف تناقش في بحثنا

  



 

 

Abstract:  
Public spending is increasing across different economies, the 

importance of public sector is increasing too. The budget is the political, 

economic and social document which has the most interest in the public 

sector; it is issued in Algeria through the Finance Act, that regulates the 

annual financial plan and is issued through series of measures .The 

public finance management in Algeria is governed by public accounting, 

it guarantees the budget execution and control. The IPSASs model 

represents the best model for modern and accrual-based accounting, it 

gurantees a varity of adventages, and it is recommended by many 

international economic, accounting and financial organizations within 

the new public management NPM framework. The accrual accounting 

adoption process is complex and calls for many requirements that will be 

discussed in our work. 
  



Résumé:  
Les dépenses publiques sont en augmentation dans différentes 

économies, l'importance du secteur public augmente également. Le 

budget est le document politique, économique et social qui 

représente le plus le secteur public ; il est publié en Algérie par la loi 

de finances, qui réglemente le plan financier annuel et est publié 

après une série de mesures. La gestion des finances publiques en 

Algérie est régie par la comptabilité publique, elle garantit 

l'exécution et le contrôle du budget. Le modèle IPSAS représente le 

meilleur modèle de comptabilité moderne et il est basée sur le 

principe de comptabilité d'exercice, il garantit une variété 

d'avantages et il est recommandé par de nombreuses organisations 

économiques, comptables et financières internationales ; 

principalement dans le NMP de nouveau cadre du management  

public. Le processus d'adoption de la comptabilité d'exercice est 

complexe et nécessite de nombreuses exigences qui seront abordées 

dans nôtre travail. 
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 الملخص

وثيقة الِاهتمام بالقطاع العام. تعد الموازنة المعه الِانفاق العام عبر مختلف الِاقتصادات، لذلك يزداد  تزايدي
التي تحضى بأكثر اِهتمام حول القطاع العام؛ تصدر في الجزائر من  ةالسياسية والِاقتصادية والِاجتماعي

خلال سلسلة من الإجراءات. يحكم خلال قانون المالية الذي يضبط الخطة المالية السنوية ويصدر من 
محاسبة ، نموذج الموازنةمومية التي تضمن تنفيذ ورقابة التسيير المال العام في الجزائر المحاسبة الع

العمومية الجزائري مبني على أساس الخزينة المتمثل في محاسبة تقليدية مليئة بالنقائص. يمثل نموذج 
النموذج الأفضل لمحاسبة حديثة ومبنية على أساس  IPSASsالمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام 

 ايذ الموازنة، كمتنفعداد و على مستوى إ تضمن الكثير من الِايجابيات تسمح بتغطية النقائص و  الِاستحقاق،
ي اِطار ف وتدخل ة والمالية الدولية،يموصى بها من طرف الكثير من المنظمات الِاقتصادية والمحاسبأنها 

 معقدة وتستدعي الكثير في الجزائر . عملية التحول إلى محاسبة الِاستحقاقNPMالجديدة  عامةالِادارة ال
 في بحثنا.  تناقشمن المتطلبات التي سوف 

 

: bstractA 

Public spending is increasing across the different economies, and interest in 

the public sector is increasing  too. The budget is the political, economic and 

social document which garners the most interest in the public sector; it is 

issued in Algeria through the Finance Act, that regulates the annual financial 

plan and is issued through series of measures . The public finance 

management in Algeria is governed by public accounting, it guarantees the 

budget execution and control. The IPSASs model represents the best model 

for modern and accrual-based accounting, it covers the different 

shortcomings and gurantees a varity of adventages for the budget 

preparation and execution, it is also recommended by many international 

economic, accounting and financial organizations ; within the new public 

management NPM framework. The accrual accounting adoption process in 

Algeria is complex and needs many requirements that will be discussed in 

our thesis. 
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 وعرفان كرش
 

ل، والصلاة س تكمال هذا العمالله علينا من نعم، ووفقنا اإلى اِ  اإن الحمد لله نحمده على ما من به

والسلام على نبينا المصطفى الذي علم أ مته وأ حسن أ دبها، وعلمنا أ ن العلم نور، وأ مرنا بطلبه، 

 أ ما بعد...

نش تاين أ لبرت اإلىيس تحضرني القول المنسوب  بدقة عن  هير لتعب (7955-7819) اإ

 مشاعري حين قال:

 

ر نفسي كل يوم بأ ن جوهر حياتي وظاهرها يقوم على أ عمال الآخرين أ حياءاً وأ مواتًا، ذكِ "أ  

 أ ن أ بذل قصارى جهدي ل عطي قدر ما أ خذت وما زلت أآخذ" وأ ن علي 

 

ة أ ساتذة كلية العلوم الِاقتصادي دبالخصوص اإلى جامعة غرداية وبالتحدي شكري الخالصأ وجه 

طارات يل، محمد مولود غز ال س تاذ  أ نسى شكري الخالص ل س تاذي المشرف، كما لا وعمال واإ

 : مصطفى طويطي ومحمد علماوي.تاذينوكل من ال س  
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 المقدمة 

المناسبة،  المحاسبية والتعليمات اتوالإجراء يتمثل نظام المحاسبة العمومية في مجموعة الطرق 
 المالية البيانات وتقديم المال العام حماية المحاسبية بهدف والسجلات المستندات من مجموعة تستخدم
ات تتبعها جميع الهيئات إجراءفهو يجمع  الحكومي. النشاط نتائج تعكس مالية تقارير وقوائم من الدقيقة

وازنة من خلال تحديد الم إدارة محلية أو مركزية، من الإشراف على الحسابات وإعدادالعمومية، سواء كانت 
ات، وتسجيل للموجودات لدى المستودعات من السلع والأصول الطويلة الأجل في سجلات، يرادالنفقات والإ

ية، وتقديم تقارير مالية دورية مبنية على أساس موحد تظهر الوضع المالي دار للوحدات الإ ومراجعة دورية
مطابقة  ها تتلخص أساسا  فياِحترامبة. ولا شك في أن هذه العملية تخضع لشروط يجب إحكام الرقامن أجل 

وح عن الأغراض بوض الإفصاحهذا النظام للنصوص التشريعية والقانونية، تنظيم الحسابات بطريق تسمح ب
 جلها.صرفت النفقات لأو  اتيرادالإ التي حصلت

طات العمومية وترميزها رقميا ، أما عن وظائف النظام فهي على العموم التسجيل التاريخي للنشا
ت أخرى ااِلتزاممتابعة ما يستحق للدولة على الأفراد والمؤسسات من الضرائب والرسوم أو الديون أو أي و 

 تخداماِسس أو سوء تحصيلها، فرض الرقابة على الأموال العامة لمنع وقوع ضياع أو اختلاوالعمل على 
ظهار ازمة المتعلقة بتوفير الموازنة و كشف الأخطاء والتلاعبات، من أجل توفير البيانات اللالهذه الأموال و 

 الفائض أو العجز.

ات، صلاحإنه لا يفتأ يخضع إلى تعديلات و وبالنظر إلى طبيعة، وظيفة، وأهمية نظام المحاسبة العمومية فإ
وهو ما تقوم به جميع الدول بشكل مستمر من أجل زيادة فعالية وأداء أنظمة حساباتها العمومية. شهدت 
السنوات الأخيرة قيام غالبية الدول المتقدمة بتغييرات عديدة على مستوى أنظمة محاسبتها العمومية، والذي 

 Newة العمومية أو مايصطلح عليه الآن دار تمثل في تغيير وعصرنة الإيندرج تحت عملية أضخم منه ت
Public Management NPMات هو تطوير كفاءة وفعالية الخدمات صلاح، والهدف من كل هذه الإ

محاسب لدى المفوضية الأوروبية، أن أهم  ،Marc OOSTENSأثبت مارك أوستنز العمومية المقدمة. 
منظمة التعاون و  WBالبنك العالمي و  IFACالدولي للمحاسبين  تحادمن الاِ  ،ليةية الدو قتصادالتنظيمات الاِ 

حاسبة مبدعم تحول محاسبة القطاع العام من محاسبة صندوق إلى  قامت، OCDE ي والتنميةقتصادالاِ 
 مراقبة النتائج وتقييم الأداء. إدراجات من خلال صلاحمع سلسلة من الإ ستحقاقعلى أساس الاِ 
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التقليدي، وهو النظام المُتبنَى من طرف جميع الدول حتى نهاية القرن  ةالمحاسبة العمومييقوم نظام 
العشرين، على أساس "مبدأ محاسبة الخزينة" الذي لا يهتم إلا بتسجيل العمليات الحسابية عند التحصيل أو 

دى العديد ل ساري المفعول لالعمليات الأخرى، وهذا النظام لا يزا إهمالالدفع، أي بتسجيل التدفقات النقدية و 
الجزائري(. وبالنظر إلى أوجه القصور التي ينطوي عليها نظام  ةمن الدول )بما فيها نظام المحاسبة العمومي

 ات الحديثة لدى العديد من الدول خاصة المتقدمة منها إلى تبني نظامصلاحمحاسبة الخزينة توجهت الإ
إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عموما  في محاسبة  ضافةبالإقائم على "محاسبة الدورة"  ةمحاسبة عمومي

ة دراس شارةأالمنشآت الخاصة ذات الطابع الربحي )مبادئ المحاسبة المالية أو المحاسبة العامة(، حيث 
Benito 2007  على أساس من الدول الأوروبية توصلت إلى ضرورة التوجه نحو "محاسبة %19إلى أن 

 ".الدورة

، فالمحاسبة العامة للدولة تقوم على "مبدأ Eric MANRYلمحاسبي إيريك مانري بحسب الخبير ا
مثلما عليه   LOLF 2001الذي ينص عليه القانون العضوي الأخير لفرنساتسجيل الحقوق والواجبات" 

، وبالمقابل فالقانون العضوي الجزائري الجديد لقوانين المالية ينص في مادته   الحال في المؤسسات الربحية
يـــجب  ...قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات اتـهـا،ـليمع عمية لجماسبــة عـامحتمسك الــدولــة "...  25

، إن النظام "ضعيتها الماليةوتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها وو ة مة وصادقــظمنتة ولـدأن تكـــون حسابـات الــ
 .المحاسبي الوحيد الذي بإمكانه تحقيق هاته التطلعات هو محاسبة دورية على أساس الإستحقاق

ن متبنّي مبدأ الدورية يهدف إلى تطوير بشكل مجمل نظام المعلومات المالية للمنشآت العمومية، إن 
 في عملية تعمالا  اِسلهيئات العمومية. لكنها أقل ل لنسبةالمراقبة المالية وتدغيم تقارير الأداء بامن أجل الرفع 

يمتاز نظام المحاسبة على أساس وتحضير السياسات المالية.  موازنةال إعدادالقرار فيما يخص  اِتخاذ
يل عملية قيد تسهالِاستحقاق المبني على محاسبة مالية وفق القيد المزدوج بالعديد من الإيجابيات، أبرزها 

)بدلا  من  Consolidation وحيدتتبسيط عملية و ومقارنة المحاسبة الكلية أو الوطنية،  الإفصاحالحسابات و 
على تقارير مالية موحدة ومجمعة مبنية على تقارير  عتمادأثبتت الدراسات أن الاِ  (.agregationتجميعها 

ن تراكمية ناجمة ع ة، مدرسة ...( تسمح بالحصول على مبالغإدار مالية عن كل هيئة عمومية )مستشفى، 
عملية توحيد الحسابات )كما هو الحال عليه في مجمعات الشركات الكبرى والتي تلجأ إلى عملية توحيد 

صداقية بمالحسابات من أجل تقديم صورة كلية عن حسابات المجمع( تمتاز ببساطة العملية الحسابية و 
 عن تلك التي تقدمها المحاسبة الوطنية.أعلى 
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محلي مبني على مبدأ الدورية، ويقوم بتحقيق  ةأن تقوم بتطوير نظام محاسبة عمومييمكن لأي دولة 
جزء كبير من الأهداف المذكورة سابقا  وذلك بالتناسب مع الأهداف المرجوة من النظام. إلا أنه هناك هيئة 

على مبدأي  بنيها المعاصر، المإطار دولية تقوم بتطوير معايير دولية تعنى بأنظمة المحاسبة العمومية في 
ذه الهيئة ات والنفقات فقط(، تتمثل هيراد)عكس مبدأ الخزينة المبني على أساس الإ لتزامالدورية ومحاسبة الاِ 

 IPSASB International Public Sectorفي مجلس المعايير الدولية للمحاسبة العمومية 
Accounting Standards Board لمحاسبة العمومية وم بسنِّ المعايير الدولية لوالذي يقIPSASs 

International Public Sector Accounting Standards ولتبسيط المفهوم فإن هذه الهيئة ،
IPSASB  تمثل ما يقابلها في المحاسبة المالية )محاسبة المؤسسات ذات الطابع الربحي( مجلس المعايير

الذي يقوم بصياغة  International Accounting Standards Board IASB المحاسبية الدولية
، وهما هيئتان وإن كانتا تختلفان في المعايير التي تسعيان لتطويرهما IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية 

ابعتين إلى الِاتحاد ، بصفتهما توفي مجال تدخلهما إلا أنهما تتقاربان بشكل كبير في المنهج، المنشأ والتسيير
، قائمة على النمط المعاصر IPSASsر معايير دولية للمحاسبة العمومية . مع توفIFACالدولي للمحاسبين 

مُستمد من هذه المعايير أو حتى تبني هذه المعايير  ةلها، صار من الممكن تطوير نظام محاسبة عمومي
 بشكل كلي. 

إسقاط النماذج المستخدمة في تقوم في الأساس على  NPMإن سياسة الإدارة العمومية الجديدة 
القطاع الخاص على القطاع العام، لأنه بصفة عامة هناك ظاهرة ملاحظة هي "سمو معايير القطاع الخاص 

الإنطلاقة عبر معايير التقارير المالية التي يرى فيها  تعلى معايير القطاع العام"، من هاته النقطة كان
، فلم يختلف ية الحديثةالعنصر الأساسي للإدارة المال ، Andreas Bergmanحسب بيرغمان  ،الكثير

سابقا ( في  PSC)لجنة القطاع العام  IPSASBالأمر كثيرا  في معايير المحاسبة التي وفق مبدأ مجلس 
القائم على أن المعيار عند صدوره يتم صياغته بل حتى نسخه من المعيار  IPSASsصياغة معايير 
 . IAS/IFRSالمماثل لمعايير 

غته لإصداراته المختلفة جعله محل تخوف لدى الكثير، إذ وصيا IPSASBإن نمط تسيير مجلس 
كلي يسعون في الحفاظ على حجمه وقدرته على التحكم في الكثير من القضايا  منشأةأنصار الدولة كأن 
ييق ، وبالتحديد من التخوف من تضقتصادية ويبدون تخوفهم الدائم من تراجع دور الدولة في الاِ قتصادالاِ 

 ينالِاشتراكية فحسب بل إن الكثير  وتعويضه بالقطاع الخاص، ولا نتكلم على النظمحجم القطاع العام 
يعتقدون أنه لا يجب تصغير حجم الدولة إلى حد جعلها كمنشأة بسيطة تقوم بتأدية مهام تتناقص شيئا  فشيئا  

مريكي بقيادة أفكار اللوبي الأ تسعى لتضييق دور القطاع العام، نجدحتى تتلاشى. ومن بين الأفكار التي 
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، والمقصود starving the beastتجويع الوحش  يؤمن بفكرةالذي  Grover Norquist جروفر نوركويست
. والأمر ليس محصورا  في الولايات المتحدة الأمريكية بل هناك الكثير من المؤيدين به القطاع الحكومي

سير وسلطة الدولة إلى مجتمع ي لفكرة تجويع الوحش بحيث يسعون إلى تكوين مجتمع متخلص من هيمنة
 Alain Supiotبشكل ذاتي من خلال منظومة قانونية برعاية الأفراد، كما يسميه الفقيه القانوني آلان سيبيو 

" من خلال إنسحاب التحكم الذي تفرضه الحكومة Le recule de l’hétéronomieبـ "تراجع التبعية 
 NPMايير المحاسبية الجديدة للقطاع العام ومختلف ممارسات ، قد تكون المعوبداية وجود بدائل حكم جديدة

 جزءا  منها. 

مشكل الشفافية بالنظر إلى ، IPSASBوإنتقادات لمجلس  IPSASsات أخرى من معايير هناك تخوف
ا غير تجعل منهيشوب هذه المعايير وهو أمر منطقي لحداثة هذه المعايير التي  وتوضيح النوايا الذي

الحرة  هيمنة أصحاب المهن الكثير، كما تسيطر توجهات معينة على عملية صياغة المعايير )معروفة عند 
تغييب للفاعلين في القطاع العمومي في تطوير هذه المعايير، من جهة أخرى  معفي ميدان المحاسبة 

ه التوج ينظام المحاسبة العمومية وتبن إصلاح؛ إلى جانب ذلك فعملية الأنجلوساكسونية(مناطق السيطرة 
سنوات من تاريخ تبني  1فتحول نظام المحاسبة العمومي البريطاني تطلب الحديث لها يتطلب جهدا  ووقتا ، 

أما بالنسبة  .3333أول التقارير المالية وفقا  لمحاسبة الملكية سنة  إصدارإلى  1995النظام سنة  إصلاح
سنة لكي ترى النور منذ صياغة القانون العضوي   15لفرنسا فالمعايير الفرنسية للقطاع العام تطلبت حوالي 

 .LOLF 2001لقوانين المالية 

في الجزائر، وغير بعيد عما هو قائم في العديد من الدول، تقوم المؤسسات والهيئات العمومية بتطبيق 
ة يمحاسبة الموازنة من أجل التحكم في المعلومات المالية، من أجل حماية الأموال العمومية وترشيد عمل

ترخيصات الموازنات. أي أن المحاسبة العمومية الجزائرية لا تزال  اِحترامها، وضمان إنفاقتحصيل الموارد و 
تميل إلى العمل بالنظام التقليدي القائم على محاسبة الخزينة، وعلى الرغم من رغبة السلطات في التوجه 

جة، إلا ات المنتهصلاحخلال العديد من الإنحو مقاربة قائمة على النتائج في تسيير الأموال العمومية من 
إلى النموذج الحديث القائم على محاسبة الدورة أو الملكية؛ لكن هذا التأخر  تجاهأن هناك تأخر كبير في الاِ 

لا يعني النظام الجزائري فحسب، بل أن العديد من الدول لم تستكمل بل حتى أنها لم تشرع في العملية، 
عن دراسة لمدى تطبيق أو تقارب  3313تقرير صادر عن اللجنة الأوربية سنة  فعلى سبيل المثال: يشير

للمحاسبة  من الدول أنظمتها %11الأوربي في تطبيق معايير المحاسبة العمومية الحديثة أن  تحاددول الاِ 
 تحادمن دول الاِ  %33، في حين أن IPSASالعمومية لا علاقة تجمعها بمعايير المحاسبة العمومية الدولية 

 .IPSASsمعايير الأوربي فقط تستمد معاييرها للمحاسبة العمومية من 
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إن المختصين في المالية العامة يتناولون غالبا  موضوع الموازنة والمال العام من الناحية القانونية، 
يعية، ر وذلك شيء صحيح بالنظر إلى مفهوم الموازنة كمفهوم قائم على مبدأ الترخيص الذي تمنحه الجهة التش

بصفتها الممثلة للشعب، للهيئة التنفيذية بالقيام بعملها المالي المتمثل في تنفيذ الموازنة، من خلال توضيح 
ات والنفقات. لكن غالبا  ما لا يتم الاهتمام بالجانب المحاسبي للعملية، والذي نراه أساسيا  في بحثنا، يرادالإ

عام لنقاط حول إعداد وتنفيذ الموازنة. إن المحاسبة القطاع الفهو الوسيلة التي سوف تقوم بضبط الكثير من ا
في الجزائر لا تنطوي على نموذج واحد، بل هي متعددة ومختلفة الأساليب والطرق، لكنها على العموم تقوم 

 على مبدأ الخزينة الذي يبقى متخلفا  بالنظر إلى التوجه الحديث نحو محاسبة على أساس الِاستحقاق. 

ثنا أن الكثير من الدول قامت أو تقوم بالتحول إلى محاسبة أساسها الدورية والِاستحقاق نرى في بح
، لذلك تمثل هاته المعايير المرجع الأساسي لإصلاح محاسبة القطاع العام IPSASsومستمدة من معايير 

ى ما هو كيز علالمحلية. لا نريد الحديث بشكل عام عن محاسبة القطاع العام الجزائرية، لكننا نريد التر 
لم تأت  IPSASsأساسي فيها أي "الموازنة"، كأداة التسيير المالي الأساسية في القطاع العام. إن معايير 

من أجل التخلي نهائيا  عن الأساليب التقليدية لتسيير المال العام، بل لتطوير الكثير من جوانبه، وتعزيز 
الجزائرية على قواعد قانونية غالبا  ما تدرس في المالية  اسبة العموميةتقوم المحالأدوات المتعارف عليها. 

الموازناتية لمنشآت القطاع العام، من خلال مجموعة وتنفيذ العمليات الي بالترخيص المالعامة حيث تهتم 
من القوانين والمراسيم؛ وقواعد فنية تتمثل في تتبع العمليات المالية وفق نموذج من نماذج محاسبة القطاع 

وتكون  ،بمنشأة القطاع العاموصف العمليات المالية وعرض الحسابات المتعلقة المحلية، تهدف إلى العام 
 في أغلب الأحيان محددة في مجموعة من التعليمات الصادرة عن وزارة المالية. 

أشارت العديد من الدراسات والتقارير على الضرورة الملحة والمستعجلة لترقية وبناء نظام معلومات 
ي مبني على أساس الفعالية والكفاءة على مستوى الهيئات العمومية، حيث تشير توصيات اِقتصادو  مالي

تسيير المستشفيات بالجزائر، على  إصلاح، يتعلق ب3333تقرير أعده البروفيسور بن ذيب وآخرون سنة 
أحسن وأنجع  رضرورة تبني نظام محاسبة مالية وأخرى تحليلية على مستوى المستشفيات لأنه يسمح بتسيي

إلى دوره في تحسين جودة المعلومة المالية المقدمة من طرف نظام  إضافةلهذه المؤسسات العمومية؛ 
 هذا أن حيث النقدي، أساس على الحالي العمومية المحاسبة نظام عتمادلاِ  نظراالمحاسبة المالية. 

 جهة، من هذا الحكومية الوحدات وحقوق  اتاِلتزام عن الكامل الإفصاح على تحقيق يساعد لا الأساس
 الأصول بتقييم الحكومية، للوحدات المالية الذمة عناصر توزيع أو تطور حول بيانات يوفر لاو 

أخرى. الوضع الحالي لمحاسبة القطاع العام بالجزائر عاجز  جهة من المخزونات متابعة و والاهتلاكات
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ير المحاسبة التحليلية التي تسمح بتقدعن توفير الكثير من الأدوات المهمة لتسيير القطاع العام مثل 
 التكاليف، وتقييم تنفيذ الموازنة من خلال الاهتمام بمؤشرات الأداء. 

 الأساس هذا أن إلى شارةالإ وتجدر، ستحقاقالاِ  مبدأ إلى بالتحول القياس أساس تعديل يتوجب لذا
 من يخصها ما بكل تحميلها يتم حيث خاصة، مالية ذمة لها معنوية شخصية المالية سنةال يعطي

 الأصول تقييم إلى إضافة الصرف، أو للتحصيل المتوقع الموعد عن النظر بغض ومصاريف اتإيراد
مسؤولي مجلس محاسبة وتدقيق القطاع  عن Diana Hillierديانا هيلير  نقلت .إهتلاكها ومتابعة العينية

الكندي أن أكبر عيوب محاسبة القطاع العام القائمة على أساس الصندوق يتمثل في  1PSAAB العام
عجزها عن توفير معلومات للحكومات عن كل ما يمتلكون وحقوقهم، فالتقارير المالية المعدة على أساس 

عية عن الوض، بل إن الحكومات قد تظهر صورة غير تلك الحقيقية النقد توفر معلومات مالية ناقصة
المالية، ويرجع ذلك إلى كون التقرير المالي وفق الأساس النقدي يوفر أدوات تسمح بتقديم تقارير مالية 

( 3ات أو الخصوم، )لتزام( عدم فهم للاِ 1تختلف عن الواقع الحقيقي، ويكون ذلك على الأرجح من خلال )
 . 2( بيانات مالية غير موحدة محاسبيا  3زائد للأصول و ) إحصاء

، حيث شهد الحالي وقتنا غاية إلى ستقلالالاِ  منذ مختلفة مراحل بعدة العمومية المحاسبة نظام مر
 في أساساالأخير  موازنةال نظام تحديث مشروع محور مثلتيات في الآونة الأخيرة، صلاحالعديد من الإ

، خاصة العمومية النفقة تسيير في النتائج وفق القائم التسيير إلى الوسائل وفق القائم التسيير في نتقالالاِ 
 موازنةال إطار منها محاورعدة  ويشمل. المتعلق بقوانين المالية 15-13بعد صدور القانون العضوي 

 موازنةال تقديم تجديد "،الأداء ومؤشرات النتائج" أساس على القائمة البرامج موازنة، السنوات المتعدد
 غيرها.و  موازنةال دورة تجديد ،ووثائقها القائمة

 إلى، 3332فيه سنة  نطلاق، الذي تم الاِ الجزائر في العمومية المحاسبة إصلاح مشروع يسعى
 العمومية الخزينة حسابات مدونة نقائص لتدارك للدولة، المالية بالعمليات خاص محاسبي إطار وضع

 الأساس علىالمحضرة  المالية القوائم من استخراجها يمكن التي البيانات محدودية من يعاني يالذ
 مشروع يعتبر الأساس، هذا وعلى .للدولة المالية الذمة عناصر مجمل بعرض تسمح لا والتي النقدي،
 الجزائر في العمومية المحاسبة في ستحقاقالاِ  أساس تطبيق نحو نوعية قفزة العمومية المحاسبة إصلاح

 آجال وفي الدقيقة المالية البيانات تقديم بسرعة يسمح فعال محاسبي معلوماتي نظام إنشاء أجل من

                                  
1 Public Sector Accounting and Auditing Board 
2 Diana R. Hillier : « From cash to accrual : The canadian experience » Occasional Paper 3, Perspectives on 

Accrual Accounting, PSC (IPSASB), 1996, PP 12-16. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/no-3-perspectives-on-acc.pdf
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 المالية قانون  تنفيذ نتائج وعرض كل الهيئات العمومية وخصوم أصول مجمل حول للمسؤولين، معقولة
 وتقييم المساءلة لأغراض وتوظيفها يةقتصادالاِ  القرارات اِتخاذ أجل من العمومية للخزينة لماليةا والوضعية

 .الأداء

 :الموضوع اخِتيارأسباب  -2

 يمكننا جمع الدوافع التي قادتنا إلى معالجة هذا الموضوع في النقاط التالية:

ا  أكبر من هذا الموضوع، كما أنه اِهتمامالمحاسبة ينال  حيث لا نرى موضوعا  في الموضوع حداثة  -
 إلى تجدد مواضيعه وتوسعها؛ ضافة، بالإالأخيرة الآونة في عليه المتزايد هتمامالاِ يلاحظ 

، مسؤولين )خاصالتعتبر المحاسبة بجميع تخصصاتها أداة فاعلة لتوجيه وترشيد قرارات المسيرين و  -
عمومي أو وطني( كما تمكن من متابعة ومراقبة تسيير الأموال، وعليه يكون بناء نموذج لمحاسبة 

 ؛أداة جد فاعلة في ذلكمالية للدولة 
ظمة الأنو تشعب الطرق ة العمومية من جهة، و النقائص العديدة المسجلة والمحسوبة على المحاسب -

المحاسبية العمومية من دولة إلى أخرى سواء كان على المستوى المركزي أوالمحلي، مما يدعو إلى 
 ؛الأنظمةالتفكير في المقاربة بين هذه 

لقطاع ل إن الأبحاث التي تهتم بالمحاسبة العمومية تعاني نقصا كبيرا بالمقارنة بالمحاسبة المالية -
، حيث يجب بذل مجهود أكبر في تنظير ووضع معايير لهذه المحاسبة، كما يجب الاستفادة الربحي

 باراِعتوبالتالي يمكن ة كبير  تطوراتالتي عرفت  IAS/IFRS من تجربة المعايير المحاسبية الدولية
 عليه. عتمادتجربة تطوير هذه المعايير الأخيرة أنموذجا يمكن الاِ 

طبيق تطلبت عدة عقود فإن عملية تطوير و لية تطوير معايير المحاسبة المالية الدولية تإذا كانت عم -
نظر إلى بال طويلةالمعايير الدولية لمحاسبة المنشآت العمومية ستتطلب هي الأخرى فترة زمنية 

العوائق الواردة في هذه العملية، لذلك يجب الإسراع والإسهام في هذه العملية من قبل مختلف 
 ؛مقدمتها الجامعات و مراكز البحثطراف و في الأ

ذا ظ ندرة المتخصصين في هالنقص الفادح في التكوين في مجال المحاسبة العمومية، حيث يلاح -
إلى أن وزارة المالية كانت قد راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من  شارة، وتجدر الإالميدان

 ؛مية و محاسبة الموازناتسبة العمو أجل فتح تخصصات تعنى بالمحا
ومبادئ المحاسبة العمومية الشغل الشاغل  le cadre conceptuel مفاهيميال طارالإيعتبر تحديد  -

س أو على مستوى مجل يعلى مستوى الدول للعديد من الهيئات المنظرة للمحاسبة العمومية سواءا  
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للبحث  ذا الميدان لا يزال خصبا  ن هأ، مما يبرز IPSASB القطاع العامالمعايير الدولية لمحاسبة 
 ؛والتطوير

أكثر نحو تبني  ستتجه IPSASإلى أن المعايير الدولية لمحاسبة الهيئات العمومية  شارةتجدر الإ -
، وهي IAS/IFRSطرق وأساليب وحتى تقارير المحاسبة المالية وبالتحديد معايير المحاسبة الدولية 

المحاسبي الجديد لمحاسبة المؤسسات الخاصة )ذات الطابع ي على أساسها المخطط نِ المعايير التي بُ 
لذلك فإن  ،Le Système Comptable Financier SCFالربحي(: النظام المحاسبي المالي

هناك تجربة محلية سمحت بمقاربة نظام محاسبة المنشآت الخاصة الجزائري بذلك المطبق على 
 ؛غير مباشرة بالمعايير الدوليةية المستوى الدولي، فهناك أيضا خبرة و دراية محل

لقطاع لبالتحديد وزارة المالية في تبني مقاربة لمحاسبة ة من طرف الحكومة الجزائرية و هناك رغب -
الشفافية اللازمة في هذه  إضفاءإلى الرغبة في  ضافةبالإ أو الأداء، قائمة على النتيجةالعام 

، حيث يلاحظ أن نموذج 15-13مالية من خلال القانون العضوي الجديد لقوانين ال المحاسبة
 ؛يوفر عدة أدوات تسمح بذلك IPSASالمعايير الدولية لمحاسبة الهيئات العمومية 

إن عملية التحول التي تشهدها المحاسبة العمومية ستشوبها العديد من المعوقات و ذلك راجع إلى  -
لذي اخل الكبير الحاصل و اإلى التد ضافةالتعقيد الكبير الذي يحيط بهذا النشاط الحساس، بالإ

إلا أنه سيعقد من مهمة صياغة  ،سيزيد مع تقارب المحاسبة العمومية من محاسبة المنشآت الخاصة
المعايير المحاسبية، وهو ما أشارت إليه الأمينة العامة لمجلس صياغة معايير الحسابات العمومية 

الذي أشار إليه سابقا بينيتو من جهة، و  Marie-Pierre CALMEL ماري بيار كالمل الفرنسي
تنظيم القطاع العمومي، الأهداف الخصوصية للمعلومة  ،نو و أرجعه إلى: النظام القانونيبرنادي

 ين للتقارير المالية، ممولي الموارد المالية...ساسيالمالية العمومية، المستعملين الأ
 : ساس التساؤل الأ -3

  :التالي السؤال في البحث إشكالية بلورة لنا يتجلى السابق العرض خلال من

على مستوى  IPSASتبني مبادئ المعايير الدولية لمحاسبة المنشآت العمومية ي متطلبات ما ه
 بالجزائر؟ القطاع العام بميزانيات المنشآت الإفصاحوالتنفيذ و  عدادالإ

 :التساؤلات الفرعية -4
التساؤلات  إلى شكاليةتجزئة هذه الإلا يمكن الإجابة عن السؤال أعلاه بطريقة مباشرة، يتطلب الأمر 

 الفرعية التالية:
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 ما الذي نقصده بالقطاع العام دوليا  ومحليا ؟ -
 ما هو واقع الموازنة ومحاسبة القطاع العام بالجزائر؟ -
 ما هو النموذج الدولي لمحاسبة القطاع العام؟ -
 نظام مالية القطاع العام بالجزائر وفق معايير الشفافية الدولية؟ في نقائص هل هناك -
تسمح بتجاوز مختلف  IPSASsما هي متطلبات التحول إلى محاسبة لقطاع العام وفق معايير  -

 النقائص؟

 :الفرضيات-5

 :كالتالي مبدئياً  فكانت التساؤلات هاته على للإجابة اعتمدت التي الفرضيات أما

 الدول يهتم بالمال العام والموازنة. اِقتصادإن القطاع العام جزء أساسي من  -
 هناك نموذج محاسبي جزائري لمحاسبة القطاع العام ومتابعة الموازنة والمال العام. -
 له فلسفته الخاصة. IPSASsمعايير هناك نموذج دولي لمحاسبة القطاع العام يتمثل في  -
افية يلبي مختلف متطلبات معايير الشفلاو  به نقائص كثيرةزائري نموذج محاسبة القطاع العام الج -

 العالمية.
هناك متطلبات أساسية من أجل تطوير محاسبة للقطاع العام الجزائري وفق منظور معايير  -

IPSASs.من أجل تحسين تنفيذ وإعداد الموازنة ، 
 

 :المنهجية -6

سنلجأ  الدراسة ضوعالتحكم في مو بناءاً على الأسئلة والفروض الموضوعة أعلاه،  وحتى نتمك من 
 والتنظيمي القانوني طارالإ وتقديم النظرية عرض المفاهيم مجال في الوصفي المنهج أدوات ستخداملاِ 

 الفصل ، أين سنركز على الأسلوب الوصفي خاصة عند بداية كل فصل، فمثلا  العمومية للمحاسبة
سوف يكون الجزء المتعلق بالتعريف بالمعايير من مختلف جوانبها عبارة  IPSASsمعايير المخصص ل

عن توصيف لها مع التقليل من التحليل، من أجل تقديم عرض تعريفي مستوفى يكون مرجعا  للمهتمين 
مجلس في  يرة حصلتبالموضوع خاصة مع قلة المراجع، وكثرة التحولات التي أصابت الموضوع )تحولات كث

IPSASB  النقدي المنهج التحليلي فيما يخص الشق  أدوات اِستعمال تم حين في (.3312و 3311بين
 مسك ياتبآل هتمامالفني للدراسة والذي يولي الاِ إلى الجانب  ضافةوالتفسيري للمعلومات المقدمة، بالإ

المحاسبي. كما سنلجأ  وفق المخطط للدولة المالية المعاملات ثباتلإ المحاسبية والقيود والسجلات الدفاتر
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 ات نظام المحاسبة العمومي الجزائري إصلاحإلى المنهج المقارن فيما يخص عملية المفاضلة بين مضمون 
ات صلاح، من أجل تقديم تقييم لهذه الإIPSASالحالي ومبادئ المعايير الدولية لمحاسبة المنشآت العمومية 

عينة ل إحصائيةمنها. كما سنلجأ في النهاية إلى تخصيص دراسة  هداف المرجوةومدى تجسيدها لأهم الأ
رة، ات الأخيصلاحمن مختصي المحاسبة العمومية للنظام الجزائري من أجل تقديم تقييم موضوعي للإ

 ات.صلاحومعرفة حدود ونقائص هذه الإ

المعتمدة  نظر إلى طبيعة المراجعا  بالغا  بالاِهتمامفيما يتعلق بترجمة المصطلحات، والذي سنولي له 
والتي ستكون بالأساس باللغة الأجنبية )انجليزية وفرنسية(، فإننا سوف نقوم بذكر المصطلح المترجم بجنب 
الترجمة العربية وذلك من أجل تفادي سوء الفهم بالنظر إلى تعدد الترجمات المتداولة، أين سنفضل ذكر 

وفي بعض الأحيان سنعتمد المصطلح باللغة الفرنسية بالنظر إلى  ،المصطلح الأجنبي باللغة الانجليزية
عه خاصة القانونية منها من جهة والجانب الفني الذي يطب ،المرجعية الفرنسية الغالبة في المصادر الجزائرية

ة الخط إمالير اللغة الانجليزية سوف نكتبه باللغة الفرنسية، غير أننا إذا ذكرنا مصطلحا  أجنبيا  بغ اِستعمال
أما بالنسبة للترجمة باللغة الانجليزية فسوف نحاول أن نقدم الترجمة الأقرب لفهم  .(italicized)طالي الإي

كال فإننا شداولة عندنا، أما إذا لم يكن أي إالمتلقي بالنظر إلى منطقتنا واضعين كأولوية المصطلحات المت
 .1الترجمة المستعملة أصلا  في الترجمات الرسمية الواردة لدى الهيئات والمنظمات الناشرة اِعتمادسنميل إلى 

الذي يوفر ترجمات جيدة مهيأة وفقا  لموضوعنا  2اعتمدنا في الكثير من ترجماتنا على موقع قاموس المعاني
 وهو المحاسبة والمالية.

طاع فترة زمنية معينة، وحاولنا قدر المستبرازها حيث قمنا بتحضير هذا العمل في ننقطة أخرى يجب 
تقديم أحدث معلومة متوفرة مع التنبيه إلى المعلومة السابقة إن أمكن، لذلك فعلى القارئ أن يتنبه جيدا  إلى 

جدا ، ومتابعة  عسري، فموضوعنا في الحقيقة يتطور بشكل وثيقة )كتاب، تقرير، مقال، ...( أي إصدارتاريخ 
في الحقيقة يتطلب عملا  جماعيا  في شكل مخبر للبحث العلمي أو على الأقل  جميع عناصر الموضوع

 فريق من الباحثين، وذلك ما نأمل أن نجده في المستقبل.

 :حصيلة بيبليوغرافية -7

 

                                  
 من بين أبرز اشكالات البحث الجاري هو الترجمة من لغة المصدر، فالترجمات في الغالب نادرة وإن وجدت فهي للاصدارات القديمة، التي إما 1

، حيث تتوفر ترجمة أساسية وحيدة للمعايير IPSASsتعرضت فيما بعد للتنقيح أو الاستبدال. نقصد في الأساس الترجمات التي تخص معايير 

 ، والتي نرجع إليها في الأساس لترجمة أهم المصطلحات الواردة في المعايير.2009صادرة سنة 
2 www.almaany.com  

http://www.almaany.com/
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المحاسبية العمومية على المستوى العالمي لم تحظ بما نالته مثيلتها على إن عملية توحيد المعايير 
وذلك راجع  IAS/IFRS المنشآت الخاصة، و نقصد بذلك المعايير المحاسبية الدولية فيمستوى محاسبة 

 البا  غ إلى العديد من الأسباب أبرزها القيود و الشروط التي تفرضها مختلف الأسواق المالية، حيث يغيب
ظام ها نلى العكس من ذلك، تراها الحكومات على أنعهذا الجزء بالنسبة للمحاسبات العمومية و التي 

ذلك غابت الدراسات عن هذا المجال، غير أن هناك محاولات لمعلومات يخضع لسيادة البلد المنظم لها، 
انصبت في هذا المجرى خاصة بالنسبة للدراسات المقارنة بين مختلف الأنظمة المحاسبية الوطنية و مدى 

( دراسات 1ن نقسم هذه الدراسات إلى )اقترابها/بعدها عن معايير محسبة الهيئات العمومية الدولية، يمكن أ
 ( دراسات عنت بالمحاسبة العمومية بالجزائر.3اهتمت بمقارنة الأنظمة الدولية، )

 دراسات للمعايير الدولية لمحاسبة الهيئات العمومية على المستوى الدول :( 1

 KLAUS LUDERحتى على هذا المستوى فإن الدراسات كانت محدودة جدا و يرجعه لوودر 
الباحثين بميدان محاسبة و التقارير المالية و الموازنات و مراجعة حسابات المنشآت  اِهتمامإلى عدم  2001

لمحاسبية الأنظمة ا اِختلافالعمومية و الحكومية، حتى أنهم لا يعتبرونه ميدان بحث فعلي، كما أن موضوع 
ز القرن الماضي، إلا أنه يمكن جمع أبر  في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من العمومية عرف حديثا  

 الدراسات على المستوى الدولي في) الترتيب بحسب الأهمية(:

لغرض :صدرت الكثير من الأوراق البحثية 1992سابقا IPSASB (PSC  )لمجلس   3الورقة البحثية  .1
المراجعة. تهدف إلى التقارير المالية والمحاسبة ومعرفة  إصدار المعاييرتوفير المعلومات التي تساهم في 

تقديم معلومات ورؤى في قضايا القطاع العام وعادة ما تنتج عن الأنشطة البحثية مثل: البحث في الأدبيات، 
 IPSASBيعتقد مجلس  دراسات الحالة والتحليل.و المقابلات  ومسوحات الاستبيان،والتجارب والخبرات، 

الإدارة والمساءلة في جميع أنحاء  سيساهم في تطوير القطاع المالي العام مثل هاته الدراساتأن إصدار 
مجموعة من وجهات النظر حول المحاسبة على أساس الاستحقاق ضمت العالم. الورقة العرضية الثالثة 

من خلال إسهامات وآراء أفضل المختصين والممارسين لمحاسبة القطاع العام عالميا ، من أجل السعي إلى 
 .المرغوبذ الإصلاح المحاسبي تنفي

المحاسبة على  نتقال إلىالاِ تحت عنوان  سابقا IPSASB (PSC :)الصادرة عن مجلس  111الدراسة  .3
مات تهدف الدراسة إلى مساعدة الحكو ، ادات للحكومات والهيئات الحكوميةإرشالِاستحقاق، تمثلت في أساس 

                                  
 سوف نتكلم عنها بشكل أكثر تفصيلاً خلال الفصل الخامس. 1 
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ة ستحقاق المحاسبي وفق ا للمعايير المحاسبية الدوليالاِ نتقال إلى أساس والجهات الحكومية الراغبة في الاِ 
ا الحكومات والهيئات الحكومية التي تمتثل لمتطلبات إعداد التقارير (. و IPSASsللقطاع العام ) يساعد أيض 

ي فالمالية الخاصة بإعداد التقارير المالية وفق ا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وفق ا للأساس النقدي 
 إجراء عمليات الإفصاح الإضافية المشجعة.فيما يتعلق بإطار الأساس النقدي للمحاسبة

عن مواءمة الأنظمة الحكومية  BENITO Bernardino et al.2007دراسة فريق بينيتو برنادينو  .3
التي : تعتبر هذه الدراسة أحسن المراجع IPSASدور معايير محاسبة الهيئات العمومية  -للمعلومة المالية 

ها جمعت بين دراسة مقارنة بين العديد من أنظمة محاسبة القطاع العمومي اِعتبار يشير إليها الباحثين، ب
دولة( و المحلي )خصت بها  31بالنسبة للكثير من الدول المتقدمة على المستويين: المركزي) خصت بها 

دولة(، حيث لوحظ تفاوت في مستويات الأنظمة المحاسبية العمومية لهذه الدول فيما بينها و عدم  33
بالنسبة  %23)متوسط مستوى التوافق لا يتعدى  IPSASا بصفة مجملة مع المعايير الدولية توافقه

للمستويين المحلي و المركزي(، و الذي أرجعه الباحث إلى الحداثة التي تمتاز بها هذه المعايير. كما لوحظ 
لوساكسونية الب الدول الأنجالغ من تطبيق هذه المعايير وموافقة انظمتها لها هي في أن الدول الأكثر اقترابا  

التفاوت و  ختلافإلى ذلك أثبتت الدراسة أن الاِ  ضافة، أستراليا والمملكة المتحدة. بالإنيوزيلنداعلى الأخص: و 
الأوروبي. مما يستوجب بذل مجهودات أكبر للمقاربة بين أنظمة  تحادبين الدول الأعضاء في الاِ  حتىلوحظ 

هذه العملية ستأخذ وقتا، كما أن مراجعة المعايير الوطنية هي الأخرى  محاسبة الهيئات العمومية، إلا أن
 عملية بطيئة.

 Hernàndez AntonioM. Lopez & Carmen Caba( دراسة بيريز ولوبيز هيرنانديز 3
Pérez 2010 شفافية المالية العمومية في دول الميركوزير : دراسةMERCOSUR   في تقاريرهم العمومية
المعايير الدولية لمحاسبة  إطارفي  IFACالدولي للمحاسبين  تحادو مقارنتها بتوصيات الاِ  في نهاية السنة

ات التي خصت نظام المعلومات جراء، من أجل تحديد ما إذا قامت هذه الإIPSASالهيئات العمومية 
ه المالية عبر ر المالي العمومي على مستوى المنطقة من ترقية مستوى شفافيته، توافقه و قابلية مقارنة تقاري

السنوات بين مختلف حكومات الميركوزير. حيث سمحت هذه الدراسة بالنسبة للباحثين بالوصول إلى النتائج 
 التالية:

  جل مواكبة النماذج المحاسبية العمومية لدول المنظمة مع النموذج الموصى عليه في أمن
بل  صاحالإفميزانيات ات كبيرة لا تتعلق بشكل تقارير و تفرض تغيير  IPSASsمعايير 

 حتى مضمونها.
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  أما فيما يخص الميزانيةBalance Sheet   ضرورة على  المعروضة الكل متفق نسبيا
الخصوم، و لو مع وجود تباينات معتبرة فيما يخص ما إذا تحضير وثيقة تحدد الأصول و 

 ملحقة.لات اظالرئيسي من التقرير أو في الملاحكان عرض هذه المعلومات يكون في الجزء 
  عن أي تقرير مالي موصى به من طرف المعايير الدولية  كليا   الإفصاحلم يتمIPSAS 

 ضمن التقارير المالية العمومية السنوية المنشورة من طرف الميركوزيرزز

ما قاد الباحثين إلى أن النتائج المحصلة تدفع إلى التفكير في أن نوعية التقارير المالية  كل هذا
، و IPSASة عن دول الميركوزير و التي تمت دراستها ليست متوافقة مع المعايير الدولية السنوية الصادر 

 هو ما يستدعي تغيؤات كبيرة لا تتعلق بشكل التقارير المنشورة فحسب و إنما أيضا بمضمونها.

إذا كانت الدراسات على المستوى الدولي  دراسات عنت بالمحاسبة العمومية بالجزائر: (3)
موضوع المحاسبة العمومية قد عرفت نقصا  كبيرا ، فإنها كذلك على المستوى فيما يخص 

الوطني، ويمكن تقسيم هذه الدراسات إلى دراسات اهتمت بالجانب القانوني وهي الغالبة، 
 لأولى( وهي نادرة، وأهم دراستينودراسات اهتمت بالجانب الفني )وهو ما يعنينا بالدرجة ا

 محلي:مررت بهما على المستوى ال
دراسة شلال زهير نظام المحاسبة العمومية الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة و   -1

(: أشارت هذه الدراسة إلى بداية تحول 3311ودكتوراه  3333ه )مذكرة ماجستير إصلاحآفاق 
 ارإط" وذلك في ستحقاقالمحاسبة العمومية الجزائرية من مبدأ "محاسبة الخزينة" إلى "مبدأ الاِ 

ات الجديدة التي تمس هذا القطاع، حيث قامت وزارة المالية عن طريق المديرية العامة صلاحالإ
للمحاسبة العمومية بتقريب نظامها إلى نظام المحاسبة المالية أو العامة، ضمن مخطط محاسبي 

 جديد لتسجيل العمليات المالية للدولة، لكن هناك نقائص أشار إليها أهمها:
عنت بشكل رئيسي بالجانب الفني أو التقني لنظام محاسبة الدولة، ات صلاح. الإ1

 أي غياب تنظيري وقانوني مرجعي.
 المستوى المركزي) محاسبة الدولة(.ب تتعلق أساسا  ات صلاح. الإ3

قنينية للمراحل تات تنظيرية و إجراءلأن غياب  كبيرا   التي تعتبر إشكالا  بالنسبة للنقطة الأولى و 
على مستوىك  صلاحانية المتعلقة بتنفيذ العمليات يجعل من الضروري توسيع نطاق الإالميدية و دار الإ
الإجرائي من جهة وعلى مستوى تعميم العملية إلى المستويات المحلية القانوني والتنظيمي و  طارالإ

 من جهة أخرى.
 ةميز بين نظامين: محاسبفإن مفهوم المحاسبة العمومية أو محاسبة الدولة الحديث لا ي

جميع تمحاسبة الجماعات المحلية والمرافق العمومية، لأن محاسبة الدولة في الحقيقة تمثل الدولة و 
سبية المرافق العمومية، وهناك بالتأكيد طرق فنية محاالمتمثلة في المحلية و توحيد لمختلف فروعها و و 
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 la consolidationتسمح بالقيام بهذه العملية بشكل مضبوط على غرار عملية توحيد الحسابات 
des comptes .بالنسبة للمحاسبة المالية أو العامة 

 1939" النظام القانوني للمحاسبة العمومية في الجزائر بعد  3335دراسة قاوي زهير  -3
القانوني للمحاسبة العمومية في الجزائر،  طارالإ)رسالة ماجستير(: هي دراسة قانونية بحتة عن 

ونية اتها القانإجراءن المحاسبة العمومية عرفت تطورا في تنظيم حيث أشار فيها الباحث إلى أ
، لكن مع ذلك تبقى محفوفة بنقاط النقص و القصور، و أبرزها أن كل ما 1939ا من سنة اِنطلاق

قانوني من عدمه، دون المحاسبة  إطارات هو: مراقبة مدى العمل في جراءيهم في عملية مراقبة الإ
و مدى نجاعة التسيير او تحقيق الأهداف  موازنةية المحققة لتطبيق العلى أساس النتائج النهائ

المطلوبة. وبمجرد توفر شرعية العملية المالية تسقط كل الرقابات الأخرى، الأمر الذي يستدعي 
إلى  ضافةفي محاسبة الهيئات العمومية، ليشمل أيضا نجاعة التسيير بالإ صلاحتوسيع نطاق الإ

 مراعاة عنصر الوقت في تنفيذ العمليات المالية.
حاليا  IPSASBإلى أن مجلس المعايير الدولية لمحاسبة الهيئات العمومية  شارةو تجدر الإ

في طور تطوير معيار بخصوص تقييم فعالية و كفاءة المنشآت العمومية الذي من شأنه تطوير 
 لية تقييم فعلي أيضا للتسيير و تحقيق الأهداف.النظرة المبسطة عن المحاسبة العمومية إلى عم

تناولت دراسات أخرى الموضوع بطريقة مختلفة، فقد ناقشت إما النموذج الدولي أي معايير 
IPSASs  من أجل تحول سليم وتطوير النظام المحاسبي العمومي، مثل دراسة مزياني نور الدين

و تلك التي تناولت المتطلبات والتي كانت تمتاز بكونها ، أ(3319)مقال سنة  من جامعة سكيكدة
كلية وليست مفصلة مثل دراسة كل من خلف الله بن يوسف و معاش قويدر من خلال مقال لهما 

، وقد وضحا الباحثين كيفية التحول من خلال المحافظة على نفس الشكل (3312نشر سنة )
في المحاسبة العمومية لطموحات الإصلاح  التنظيمي ولقد ناقشا في الأساس نظرة المستخدمين

وليست المتطلبات بالتحديد. دراسة المتطلبات طانت كذلك في مقال لمالك لعلايبية، الذي حاول 
توضيح النقاط الأساسية لمتطلبات التحول إلى نظام محاسبي للقطاع العام وفق أساس الِاستحقاق؛ 

كل عنصر من عناصر النظام المحاسبي  ( بين متطلبات3312ولقد ميز في مقاله )نشر سنة 
العمومي، كما قام بدراسة عبر مختلف المستخدمين من أجل توضيح مدى توافق النموذج المحاسبي 

مع آراء وطموحات العاملين في ميدان المحاسبة العمومية. في  IPSASsالمبني على معايير 
قة، كما نلاحظ الحديث المسهب الحقيقة لا نرى أن البحث قد استكمل من خلال الدراسات الساب

عن الكليات وإهمال الجانب الفني. لذلك نريد في بحثنا تقديم تحليل أكثر تفصيلا  عن القطاع العام 
 ومحاسبته.

 أهداف البحث : -8
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 مشروع إليها يهدف التي ةساسيالأ النتيجةسنحاول من خلال هذا البحث الوصول إلى 
يسمح بتتبع ورقابة المال العام، وتقريره  محاسبي نظام إنشاء هو العمومية المحاسبة نظام إصلاح

وتقديم معلومات ملائمة وجيدة في الوقت المناسب للمستخدمين الأساسيين، كما يساعد المسيرين 
والإدارة المركزية على القيام بعملها. يتمثل الطموح الأعلى في تحسين الحساب الختامي للدولة من 

 وثيقة في للدولة التابعة والخصوم الأصول كل بتجميع يسمح قطاع العامخلال توفير تقرير عن ال
 وقروض وديون  العمومية اتستثمار الاِ  حجم عرض طريقها عن يتم الدولة،يزانية م وهي واحدة

 ضر عإلى  إضافة العمومية، للخزينة الفعلية المالية الوضعية بيان جانب إلى ومستحقات الدولة
 مراقبة عملية يسهل مما قائمة للمنجزات الفعلية للإيرادات والنفقات، شكل على موازنةال تنفيذ نتائج

     .المختصة الهيآت طرف من الحكومي النشاط وتقييم
تحليل  تقييم واقع المحاسبة العمومية في الجزائرعن طريق إلى كذلك تهدف هذه الدراسة  

حسابات الخزينة العمومية  القائم على مجموعةنقاط القوة والضعف لنظام محاسبة الخزينة العمومية 
سنحاول من خلال هذا البحث الوصول إلى . و النظام الحالي لمعالجة نقائص اتقتراحوتقديم الاِ 

 الأهداف الآتية:
فني القانوني، الإجرائي والالتعريف بالمحاسبة العمومية الجزائرية من مختلف جوانبها:  -
 ؛دافهاأهالتقريري، لإبراز مقوماتها و و 

ية بخصوص هذا الشق من صلاحالإسهام في تقديم لمحة عن التوجهات الدولية الإ -
 برازإأقرب لمحاسبة المنشآت الربحية و  المحاسبة، وإبراز مدى توجهها نحو تطبيق معايير

 ؛الأسباب الأهداف المرجوة من ذلك
مدى ة صياغتها، و وكيفي IPSASالتعريف بالمعايير الدولية لمحاسبة الهيئات العمومية  -

 حإصلاهذا النموذج في  اِستغلالكيف يمكن ها على المستوى الدولي، و اِستعمالرواج 
 ؛المحاسبة العمومية الجزائرية

 همالإ بالنظر إلى النقص الكبير في التخصص في هذا الميدان على مستوى الجامعات و  -
الجانب البحثي فيه، وهي ملاحظة بالنسبة لجميع الدول أشار إليها العديد من الباحثين، 

 ؛ن يرغبون بالتخصص في هذا الميدانسنساهم في تقديم مرجع للذي
ى مسايرة الدول الأخر في المحاسبة العمومية، و  صلاحمحاولة تجنب التأخر في عملية الإ -

قاربة نظام المحاسبة العمومية الجزائري بالأنظمة بهذا الشأن، و ذلك لتجنب التأخر في م
 إعادة، وتجنب IPSASبالمعايير الدولية لمحاسبة الهيئات العمومية  و تحديدا   ةالدولي

التأخر الذي لوحظ في مقاربة محاسبة المنشآت الربحية )ذات الطابع الخاص( مع معايير 
 .IAS/IFRSالمحاسبة المالية الدولية 
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رحلة تعتبر مفصلية بالنسبة لمستقبل محاسبة المنشآت العمومية على المستوى إن هذه المنرى ب
               الدولي، وقريبا على المستوى المحلي، وعليه فإنه من الأهمية بمكان الولوج إلى هذه المرحلة والإسهام فيها.

 خطة البحث: -9

 عامة مقدمة في تناول الموضوع الدراسة هذه اقتضت أعلاه، الواردة الأسئلة هذه على وللإجابة
حالي التوضيحية والتحليلية للواقع ال الفصولمقسمة على بابين، الباب الأول يمثل  فصول (05)وخمسة 

، بينما يحتوي IPSASsللقطاع العام وتسيير المال العام والموازنات على العالمي والمحلي وكذلك معايير 
 مجال يطوى لمن خلاله للإجابة على الِاشكالية الرئيسية للبحث؛ الباب الثاني الجزء التطبيقي الذي سعينا 

 عامة. بخاتمة البحث
ية، تصادقي ومكانة القطاع العام في الاِ قتصادتوضيحا  للتقسيم الاِ  الأول الفصل الأول: يتناولالفصل 

يات، قتصادالعام في الاِ  نفاقمع توضيح مختلف المفاهيم التي يقوم عليها الموضوع، كما سنبرز دور الإ
ويتم ذلك من خلال الموازنة، التي تمثل الخطة السنوية للحكومة. هناك نماذج مختلفة لصياغة الموازنة 
والتخطيط لها، حيث شهدت الموازنة تطورا  كبيرا  في الصياغة. نركز كذلك على التقرير المالي لإحصائيات 

طاع ية من أجل وضع نموذج اِحصائي للققتصادمالية الحكومات، ومستوى التقارب بين مختلف التقارير الاِ 
 العام متناغم مع بقية النماذج الِاحصائية الأخرى.

العمومية  المحاسبة ماهية بيان طريق نع العمومية، للمحاسبة النظري  طارالإ عرضالفصل الثاني ي
ح على المستوى الرب لتحقيق الهادفة غير العام القطاع وحدات لنشاط المميزة والخصائص تطبيقها ومجال

 وتطبيقاتها العمومية بالمحاسبة وعلاقتها المحاسبة لنظريات العلمية الأسس إلى عرض إضافة الوطني،
العام الجزائري، موضحين التطور التاريخي والتغييرات الجذرية عاشتها  القطاع وحدات في المحاسبة على

 .ري ونموذج التقرير المالي للقطاع العام الجزائ مع التركيز على الموازنة، ،المحاسبة العمومية الجزائريةأنظمة 
، حيث سنبرز سياسة IPSASB، الصادرة عن مجلس IPSASsالفصل الثالث خصص لمعايير 

؛ وكامل الِانتقادات التي وجهت لنموذج مجلس IPSASBوبالنسبة لمجلس  IPSASsإصدار معايير 
IPSASB  التي قام بها المجلس لمواجهة كل الِانتقادات؛ نوضح كذلك علاقة الأول، وكل الِاصلاحات

بمعايير  IPSASsالمعايير ببقية النماذج الِاحصائية لمالية القطاع العام. نوضح بالأخص علاقة معايير 
IAS/IFRS  ومجلسIASB حيث نؤمن بعدم إمكانية فهم كل ذلك إلا من خلال توضيح الِاطار المفاهيمي ،

في  IPSASB، ومقارنته ببقية الأطر المفاهيمية من أجل توضيح فلسفة مجلس IPSASsلمعايير 
 إصداراتها.
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الجزء الأول من الباب الثاني سيخصص للجزء التطبيقي للإجابة عن السؤال الأساسي :  الفصل الرابع
ح نقائص يجل توضأمعايير الشفافية، من  تقييم نظام المالية العامة الجزائري وفقيتم فيه لموضوعنا، 

تقديمه من بشكل عام  IPSASBوإصدارات مجلس  IPSASsإلى ما يمكن لمعايير النظام، بعدها نتطرق 
حلول وأساليب فنية تسمح بتغطية النقائص وتجاوزها، وتطوير نظام المالية العامة الجزائري، من أجل 

  مستوى أرقى من الشفافية والوضوح من خلال تقارير مالية عالية الجودة.
نحاول من خلال ما لاحظناه في الفصل الرابع ني، في الجزء الثاني من الباب الثا الفصل الخامس:

تقديم المتطلبات التي تبنى عليها محاسبة للقطاع العام تسمح بتجاوز النقائص الملاحظة في النظام الحالي، 
سنعرض أهم الخبرات ة. المتعلق بالقوانين المالي 15-13وتحقيق الكثير من تطلعات القانون العضوي 

والتجارب التي مرت على الدول التي أحرزت تقدما  كبيرا  في عملية التحول إلى أساس الِاستحقاق في ميدان 
المحاسبة العمومية، كما سنعرض المتطلبات الأساسية للعملية سواءا  من الناحية الكلية التي تعنى بالتشريعات 

لمتعلقة بوضع نظام محاسبة على أساس الِاستحقاق على مستوى والتنظيمات، أو من الناحية الجزئية ا
 منشآت القطاع العام.

لينتهي بحثنا بخاتمة نضع فيها أهم النتائج التي وصلنا إليها في بحثنا، كما نبرز التوصيات والنصائح 
يرنا من غتقبلية التي نأمل أن نستكملها أو أن نر الواجب تتبعها. نحاول كذلك أن نبين آفاق البحث المس

الباحثين يسعون إلى اِستكمالها، لأنه مهما يكن العمل الذي سنقوم به، سيبقى ينطوي على نقائص وعيوب. 



 IPSASsواقع محاسبة القطاع العام العمومية في الجزائر وحسب معايير الباب الأول: 
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 IPSASsمعايير حسب في الجزائر و  واقع محاسبة القطاع العامالباب الأول: 
 

 تمهيد:
 

ث لا نرى إمكانية الخوض في الحديمن الِاقتصاديات الحديثة، و إن الِانفاق العام يشكل جزءا  كبيرا  
عن متطلبات التعامل مع المال العام بصفة شاملة والموازنة بصفة خاصة دون توضيح المفاهيم الأساسية 

موضوع مليء إن الونقصد بالبدء بالقطاع العام ومنشآته، والمال العام والموازنة؛ التي يقوم عليها الموضوع، 
اهيم المختلطة والتي تتطلب الكثير من التعمق والتفصيل من أجل توضيح التفاصيل التي بنيت عليها بالمف

 أفكار الفصول الثلاثة الأولى. 

( 1حاولنا أن نجعل المفاهيم الأساسية للموضوع ضمن الباب الأول الذي سوف يقوم بالتطرق إلى )
ول المحاسبة الممارسة في القطاع العام بشكل شامل، ( نتنا3القطاع العام والمال العام بصفة مجملة، ثم )

والتقارير التي ترتبط بها، مركزين على الموازنة بصفتها العنصر الأساسي في تسيير المال العام، لننتهي 
، محاولين توضيح مختلف النقاط IPSASs( المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام 3إلى الحديث عن )

 ته المعايير الحديثة، مركزين على النقاط التي سوف تخدمنا في بقية بحثنا.الأساسية المشكلة لها

إن تخصص المال العام يلقى تداخلا ، حيث يركز على الحديث عنه وتناوله القانونيون والمشرعون  
من خلال موضوع "المالية العامة"، ويلاحظ إهتمام أقل بالمحاسبة العمومية بالنسبة للدراسات والكتابات 

اربات لتداخلات والتضوالبحوث على المستوى الدولي ليس فقط المحلي. هذا النقص أدى إلى الكثير من ا
إن تناولنا لموضوع محاسبة وتقرير المال العام سيمنحنا النظرة الكلية في التعامل مع المال العام والموازنة. 

 عن التعامل مع المال العام محليا . 

إلى جانب المالية العامة الجزائرية وقوانينها وتشريعاتها، نركز في هذا الباب على أفضل الممارسات 
  GFSMية فيما يتعلق بالمال العام وتقريره، أين سنرى تقارير دليل الإحصاءات المالية الحكوميةالدول

 SNAالصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يتوافق في كثير من النقاط مع دليل نظام الحسابات القومية 
رجعان أساسيان في ، فهما يشكلان مIPSASsالصادر عن الأمم المتحدة، الذان حتى بالنسبة لمعايير 

 .IPSASsصياغة معايير 
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 المال العامتسيير و  الفصل الأول: القطاع العام
 

اع يضفي فكرة التخلي عن القطالرأسمالي، قد توجهه ي الحديث الموسوم بالقتصادإن النموذج الاِ 
ات الحديثة مبنية على توليفات من القطاع العام والقطاع قتصاد، فالاِ عام، إلا أن الملاحظ هو العكس تماما  

ية المرجوة. عندما نتناول موضوع القطاع العام أو القطاع الحكومي قتصادالخاص من أجل ضمان التنمية الاِ 
ة نشاطه، كما يتطلب منا توضيح تعامل الدول مع المال العام، من يتوجب علينا توضيح تقسيماته وطبيع

 نحاول توضيح العلاقة بين تسيير المال العام والوظيفة المحاسبية التقريرية لذلكسخلال تسييره وتقريره. 
ول وا لقية وعلى القائمين عليه أن يمتثلقتصادلضرورة فهم أن المال العام يمثل مصدرا  أساسيا  للتنمية الاِ 

 ليس ، لأن المال العاملشرفبايجب أن يتم لمس المال العام بأدق وعي ": Thomas PAIN 1توماس باين
مستمد حتى من مرارة العوز ، بل هو نتاج المكاسب الصعبة من العمل والفقر. إنه فقط غنياءنتاج الأ
  .2"المالمن  تلك الكتلة على ترابه وليس ،، أو يموت في الشوارعمتسوللا يمر  ؛والبؤس

قطاع العامالالأول:  المبحث  
تلك التي  ، خاصةمفهوم القطاع العام ومختلف المفاهيم المرافقة له سوف نحاول في البداية توضيح

 ، من أجل توضيح المصطلحات الأساسية لتي سنستخدمها في بحثنا.علاقة مباشرة تربطه بها

 القطاع العاممفهوم المطلب الأول: 
ي التسميات، ف التداخلتجنب لتوضيح الكثير من المفاهيم و  ةساسيبعض المفاهيم الأ توضيح يجب

معني مفهوم القطاع العام الذي يمثل الجزء الها، فاِستخدامكما سنوضح التسميات التي رأينا أنه من الأفضل 
، بحيف الر ية ذات الهدقتصادبالمحاسبة العمومية، عكس القطاع الخاص المعني بمحاسبة المؤسسات الاِ 

 لكن قبل ذلك سنوضح التطور التاريخي للقطاع العام.

 : تطور القطاع العامالأول الفرع
العام لكل سنة، الذي يتم تحديده في الموازنة العامة للدولة،  نفاقيقاس حجم القطاع العام بحجم الإ

تحدده أساسا  المهام المنوطة بالدولة. لذلك سوف نعرض أهم المحطات  نفاقولا شك أن حجم هذا الإ
عرفت فكرة  عام.ال نفاقية الحديثة المتعلقة بالإقتصادالعام ثم نحاول حصر مهام الدولة الاِ  نفاقالتاريخية للإ

                                  
ثوري وناشط ومنظّر سياسي ومفكر أمريكي من أبرز فلاسفة عصر التنوير في الولايات : Thomas Paine (1171 - 1081)ين اتوماس ب 1

 المتحدة ومن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.
 مقالة مشهورة للكاتب توماس باين نصها بالانجليزية كالآتي: 2

« Public money ought to be touched with the most scrupulous consciousness of honour. It is not the produce of 

riches only, but of the hard earnings of labour and poverty. It is drawn even from the bitterness of want and 

misery. Not a beggar passes, or perishes in the streets, whose mite is not in that mass. » 
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دولة لت من الدولة الحارسة ثم تحولت إلى ااِنطلقحيث ي عدة مراحل، قتصادتدخل الدولة في النشاط الاِ 
 ي من خلال الموازنة.قتصادالمتدخلة في النشاط الاِ 

 (: 1914-1851الدولة الحارسة ) -1
ي، وذلك راجع إلى قتصادكان دور الدولة محدود ويتسم بدرجة عالية من الحياد تجاه النشاط الاِ 

كبر بانحصار أية اِقتصادية الكلاسيكية )آدم سميث ودافيد ريكاردو( التي تؤمن بفاعلية قتصادالاِ  فكارالأ
دور الدولة في وظائف توفير الأمن، الحماية، العدالة والدفاع. وهو ما يعرف بالدولة الحارسة للنشاط 

 أعمالنحصر تنما ية بيقتصاديقوم الأفراد بجل الوظائف الاِ  ي، مع القيام ببعض المشاريع العامة.قتصادالاِ 
قات الدولة لم تكن تهدف إلى تحقيق أهداف الدولة في الخدمات العامة وبعض المشاريع الكبرى، فنف

 ية.اِقتصاد
أنه اقتراض  راِعتباالتوازن في الموازنة العامة كان يمثل القاعدة الذهبية، فلا العجز فيها مقبولا  على 

عادية غير مبرر. الضرائب كانت تهدف إلى تغطية النفقات العامة ال اِقتطاعه اِعتبار ولا الفائض مقبولا  كذلك ب
  .يةماعجتتوزيع الثروة أو التأثير على الطبقات الاِ  إعادةأجل من وظف تات التسيير(، فلم تكن )نفق

 (:1929لدولة المتدخلة )بعد أواالمالية العامة المعاصرة  -2
اد العظيم ية، خاصة مع أزمة الكسقتصادأبدت الفكرة الكلاسيكية السابقة قصورا  كبيرا  من الناحية الاِ 

1939 The great depression،  ية من خلال قتصاددخال الدولة في المعادلة الاِ إحيث أصبح من اللزام
ر للدولة في بي أصلا  يطالب باحتكار أكشتراكنظريته العامة. بينما كان المذهب الاِ  إطارنموذج كينز في 

 يث يمكن ابراز التوجهين من خلال:حي. قتصادالنشاط الاِ 
 نفاقحداث ثورة في دور الإإإلى  J.M. Keynesي كينز قتصادالاِ  أفكارقادت  الدول الرأسمالية: -أ

ورا  . حيث لم يعد دور الضريبة محصقتصادي ومستوى تدخل الدولة في الاِ قتصادالعمومي في النشاط الاِ 
من خلال  دخال التمويلإتوزيع الثروة. كما تم  عادةأداة لإفهو في نفس الوقت في تمويل الخزينة العمومية، 

من أجل تمويل مشاريع  ذا ما تمّ العمومية )في حالة العجز( خاصة إقتراض كمصدر تمويل للخزينة الاِ 
 ية.إنتاج

نشطة لألا ينحصر دور الدولة في القيام بالنفقات العامة، بل تمول موازنتها أيضا  ا ية:شترا الدولة الاِ  -ب
ي تهدف إلى شتراكعلى التخطيط المالي. فالمالية العامة في التخطيط الاِ  عتمادية المختلفة بالاِ قتصادالاِ 

زه أثبت هذا النموذج عج ي.قتصادتوفير الموارد المالية وتوزيعها بحسب الأولويات العامة للمخطط الاِ 
 فاوتة.توسرعانما تحولت أغلبية الدول التي كانت تتبناه إلى النموذج الرأسمالي المذكور أعلاه، لكن بدرجات م

تواجه هذه الدول تحديات كبيرة فيما يتعلق بتمويل النفقات العامة والرأسمالية. فهي  الدول النامية:  -ت
تعاني بشكل مستمر في ايجاد مصادر تمويل نفقات التسيير الذي يرجع أساسا  إلى ضعف الجباية )راجع 
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ضرائب(، كما أنها بحاجة ماسة ية وفقر الأفراد وعجزهم عن دفع القتصادإلى ضعف وقلة الأنشطة الاِ 
من أجل الخروج من ضعف التنمية. وفي كثير من  ستثمارلتخصيص جزء كبير من دخلها الوطني للاِ 

كما أن مستوى  .ستهلاكالأحيان تلجأ لفرض سياسات تقشف من أجل التخفيض، وبأساليب مختلفة، في الاِ 
 ل المحلي.هو الآخر ضعيف ويرجع ذلك أساسا  إلى ضعف الدخ دخارالاِ 

كانت الدولة في السابق توفر الوظائف من تطور مفهوم تدخل الدولة بشكل مستمر، العموم على 
خلال الخدمة المدنية ومنتجة للسلع والخدمات من خلال المؤسسات العامة، وتحدد الدولة في شكلها الحديث 

بالنظر إلى التطورات التاريخية و  .1قواعد اللعبة وتتدخل للتخفيف من إخفاقات السوق وليس لاستبدالها
ة في هته يقتصاد، يمكن تمثيل دور الدولة من الناحية الاِ الدولة، وبمختلف أشكالها السابقة الذكر حول دور

 2:ةالنقاط الأربع
 غير السوقية والسوقية؛ السلع والخدمات إنتاج -1
 ؛الخاص نتاجوفرض ضرائب على الإ عاناتتقديم الِإ  ،التنظيم -3
خدمات )والتي قد تكون مشتريات بسيطة، دفع أدور، أو مشاريع السلع و ال اِستهلاكو  شتراءاِ  -3

 ؛ وكبرى...(
 توزيع الدخل مثل المنح والتعويضات التي تمنح للمحتاجين. إعادة -1

ا التقارير ا، وأبرزهتقارير المال العام التي تصدرههذه الأنواع الأربعة من نشاطات الدولة تترجم في 
بعض  إعانةالتداخلات في بعض النقاط )مثلا  تها العامة، غير أنه يمكن أن نجد بعض موازنالمتعلقة ب

لات(. ها مع التحويإدراج كنكما يم عاناتن وضعها في خانة الإالفلاحين والأنشطة الزراعية الصغيرة يمك
  مجملة تمس الموازنة العمومية هته النقاط الأربعة. ةلكن بصف

  القطاع العامالمقصود ب الفرع الثاني:
، تحديد القطاع العام المعني بمسك محاسبة عمومية رح القطاع العام بقدر ما نريدلا نريد التعمق في ش

ل في ي العمومي، الذي يتمثقتصادوما هو ملاحظ أن المصطلح نفسه يستعمل في التعبير عن القطاع الاِ 
ل التي يقابلها القطاع الخاص الذي يتمثي الربحي و قتصادالمؤسسات والشركات العمومية ذات الطابع الاِ 

هما معني كلاف ؛في الهدف الربحي ة من طرف أفراد( حيث يشترك القطاعانكو لفي الشركات الخاصة )المم
 SCFكما ينص عليه القانون التجاري الجزائري ووفقا  للنظام المالي المحاسبيبمسك محاسبة مالية 

Système Comptable Financier دول العالم أغلبفي هو ممارس  على غرار ما. 

 تجاهالاِ ز بهدفه غير الربحي، فهناك عدة مصطلحات مستعملة في التعبير عن القطاع العام الذي يتمي
الذي يرجع في  government sectorمصطلح القطاع الحكومي  اِستعمالنجلوساكسوني يميل إلى الأ

                                  
1 Jean Tirole : « Economie du bien commun », Presses Universitaires de France, Paris, 2016, P235. 
2 J.E. Stiglitz, J.D. Lafay et J.K. Rosengard : « économie du secteur public », 4e édition traduit par François 

Nouguès, Nouveaux Horisons (De Boeck), Pays-Bas, 2018, P5. 
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في بلد معني  منشآتلمجموعات مختلفة من السم جماعي مصطلح "الحكومة" كاِ  اِستخدام الأساس إلى
للبلد حكومة  يكون  ، قدلمختلفة للدولة. على سبيل المثال، أو يشار إلى الحكومات الفردية ابوظائف الحكومة

ناك . ه؛ والعديد من الحكومات المحليةمالعديد من حكومات الولايات أو المقاطعات أو الأقالي مركزية واحدة
لكن هذه التسمية مستعملة بشكل  State Sectorيستعملون مصطلح قطاع الدولة  بعض الكتاب القليلون 

ين "الضرائب" يساسي التدخل الأقّ من خلال شِ  قتصاديين الذين يحللون دور الدولة داخل الاِ قتصادأكبر لدى الاِ 
 . العمومي" نفاقو"الإ

 حصاءمن قبل مكتب الإالمستخدمة  sinstitutional sector 1تعريف القطاعات المؤسسية يقوم
 ةيتوافق مع معايير نظام الحسابات القوميبما  في الجزائر الوطنية )القومية(الحسابات  إعدادفي الوطني 

 ة العامة مندار الإتتكون  حيث ،3333SNA System of National Accounts  لعام )أو الوطنية(
منتشرة وال Déconcentrée 2المركزة اتها غيرإدار و ة المركزية المكونة من الخدمات المركزية لـلوزارات دار الإ

العامة  يةدار ، والمؤسسات الإوالمجالس المختلفةدولة مثل البرلمان ال وهيئات على كامل التراب الوطني،
المحلية على جميع  الإدراتي و جتماع، وصناديق الضمان الاِ (...المستشفياتالوطنية )الجامعات و 

ية )نخص بالذكر في نتاجية العامة على بعض النشاطات الإدار الأجهزة الإكما تقوم بعض  .3المستويات
عنى أساسا  بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية والصيد البحري(. وتحصل الجزائر مختلف الدواوين التي تُ 

بعض الأجهزة على رسوم معينة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لا تعادل هذه الرسوم بالضرورة 
 ية.دار قيمة الخدمة المقدمة. إذ أنها لا تهدف أصلا  لتحقيق أرباح للدولة أو لأجهزتها الإ

 3311ات مالية الحكومة إحصاءفي هذا الجزء من بحثنا التقسيم الوارد في دليل  وضحسوف ن
GFSM Government Finance Statistics Manual ، من طرف صندوق النقد الدوليالصادر و 

والذي يستوحي الكثير من مفاهيمه عن نظام الحسابات القومية  ،3311ثم  3331المعدل سنة و  1932سنة 
وتتوافق كذلك مع التقسيم ، United Nations UNالصادر عن منظمة الأمم المتحدة  SNA 3333لسنة 

المعلومات  عن الإفصاح" IPSAS22من خلال المعيار  IPSASBمجلس الذي تبناه وعمل على أساسه 

                                  
ة ذات الوحدات المؤسسييستخدم مصطلح القطاع المؤسسي في تقسيم القطاعات بالنسبة للمحاسبة الوطنية أو القومية، ويعرف بأنه مجموعة من  1

حدة المؤسسية هي كيان لو SNA 2008 نظام الحسابات القوميةويعرف  السلوك الاقتصادي المتشابه التي تتميز بوظيفتها الرئيسية وطبيعة نشاطها.

 .قتصادية والمعاملات مع الكيانات الأخرىالالتزامات والمشاركة في الأنشطة الاا  تحملاقتصادي قادر، في حد ذاته، على امتلاك الأصول و

 
صية والشخستقلالية  هذه السلطات خالية من الاا  ،تتكون من إنشاء سلطات إدارية تمثل الدولة في المناطق الإدارية المحلية الإدارات غير المركزة 2

. فيكون للإدرات غير المركزة هامش قرارات فيما يتعلق بمواضيع بسيطة، لكن القرارات الأكثر أهمية وحساسية تبقى من صلاحيات الاعتبارية

 الإدارة المركزية.
3 Direction Générale de la Prévision et la Planification / Ministère des finances Algérien : « Tableau A. cadre de 

référence - finances publiques : cadre principal : Opérations de l’administration centrale », rapport publié sur le 

site de http://www.dgpp-mf.gov.dz/, 2009, P3. 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/sgdd/administration%20a.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/sgdd/administration%20a.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/
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، SNA، حيث حاول التوافق مع مفاهيم 131و 15المتعلقة بالقطاع الحكومي العام" الذي ينص في الفقرتين 
 قتصادالاِ  المرجع الأقدم والأكثر تطبيقا  بين الدول، بمافيها التقسيم فيو ته التقسيم المتداول بشكل واسع بصف

 الجزائري.

 حدات المؤسسيةالقطاع العام والو : الثالثالفرع  
تتناول العديد من المراجع المحاسبية التحليل المتعلق بمستويات تطبيق المحاسبة العمومية، مما  لا

التمييز  أينا ضرورةلذلك ر حدث الكثير من الخلط في فهم البيئة التي تتم فيها تطبيق محاسبة القطاع العام، يُ 
 القطاع العام بالمقارنة بالقطاعات الأخرى. ومكانةبين مختلف القطاعات من أجل توضيح مفهوم وحدود 

 SNA 2118نظام الحسابات القومية لعام القطاعات وفق  -1

سياسات يتم تنفيذ ال عادة على السياسات المالية، جوهريا   المؤثرينجميع تغطية  GFSM دليل يحاول
ة للحكومة، يقتصادمن خلال العمليات السياسية المخصصة بالكامل للوظائف الاِ  ماتالحكو المالية من قبل 

رة مؤسسات غير ربحية تخضع لسيطاك كما يمكن أن تكون هن مثل الوزارات الحكومية أو المجالس البلدية.
قابة ر المملوكة للحكومة أو الخاضعة للوالهيئات  ، قد تكون المؤسساتإلى تلك المنشآت ضافةكومة. بالإالح
زي ، مثل البنك المركتكون المؤسسات المملوكة للحكومة قد. ي تشارك في بعض الأنشطة التجاريةالت

تب البريد أوالسكك الحديدية، والتي يشار إليها غالب ا باسم الشركات العامة أو الشركات المملوكة للدولة اأومك
وينبغي  ،الحكومة العامة أو القطاع العام من جزء اعلى إعتبارها تمثل ، و شبه الحكومية بالمعنى القانونيأ

 .(1.1)، كما هو موضح في الشكل ات لهم جميعاحصاءتجميع الإ

، يمكن تقسيم System of National Accounts SNA 3333وفق نظام الحسابات القومية لعام 
مقيمة بالدولة  2أي بلد إلى قطاعات يتألف كل قطاع منها من عدد من الوحدات المؤسسية اِقتصادمجموع 

 ة:أساسيه. وهي خمسة قطاعات اِقتصادالمعني بدراسة  قليمأو الإ

ير سلع وخدمات غ إنتاجأنشئت بغرض  تمنشآقطاع الشركات غير المالية: الذي يتألف من  -
 ا  سوقيا ؛إنتاجمالية 

 أنشئت تقوم بتوفير خدمات مالية سوقيا ؛ تمنشآقطاع الشركات المالية: يتألف من  -
حكومة العامة: يتألف من منشآت أو هيئات تقوم بوظائف الحكومة )المذكورة أعلاه( قطاع ال -

 لها؛ أساسيكنشاط 

                                  
1 IFAC: “Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements - 2018”, New York: IFAC, 

2018, P704-705. 
 مفهوم الوحدة المؤسسية.رجع إلى خصائص المنشأة العمومية لاحقاً أين سنوضح ن 2
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يجب أن ينتمي جميع الأشخاص  ،قيمةمن جميع الأسر المن : الذي يتكو قطاع الأسر -
أي يشتركون في السكن ويجمعون بعض أو كل دخلهم  إلى أسرة واحدة قتصادالطبيعيين في الاِ 

، مقاولون كونهم ، و النهائي ستهلاك. تقوم الأسر بتوريد العمالة، والاِ بصفة جماعية هويستهلكون
ا سوقية  وخدمات غير مالية )وربما مالية(؛  ينتجون سلع 

 NPISHs Non-profit Institutions المؤسسات غير الربحية التي تخدم قطاع الأسر -
Serving Householdsمقيمة : وتتكون من المؤسسات غير الربحية الNon-profit 

NPIs Institution توفر السلع والخدمات غير سوقية  حكومة والتيغير الخاضعة لسيطرة ال
 للأسر )مجان ا أو بأسعار رمزية(.

 قتصادالقطاع العام وعلاقته بالقطاعات المؤسسية الأخرى للاِ : 1.1الشكل 
قطاع المؤسسات 

غير الهادفة للربح 

التي تخدم الأسر

قطاع الأسر
قطاع الشركات 

المالية

قطاع الشركات غير 

المالية

القطاع العام

خاص

قطاع الحكومة  العامة

الحكومة المركزية

الحكومة الولائية

الحكومة المحلية

خاص
الشركات العمومية الشركات العمومية

الشركات الخاصة الشركات الخاصة

 International Monetary Fund : “Government finance statistics manual 2014”, IMFالمصدر: 

Publication Services, Washington D.C., 2014, P17. 

التي تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير  1يتكون القطاع العام من جميع الوحدات المؤسسية المقيمة
أي جميع وحدات القطاع الحكومي العام والمؤسسات العامة المقيمة.  مباشر الوحدات الحكومية المقيمة،

عند دراسة القطاع العام يجب ، GFMSوفق دليل المكونات الرئيسية للقطاع العام.  (1.1)يوضح الشكل 
لكل من الحكومة العامة والقطاع العام، وكذلك لجميع القطاعات الفرعية للحكومة  حصائياتتجميع الإ

 ويتوافق هذا القطاع العام. إحصائياتاع الفرعي للشركات العامة من أجل الحصول على العامة والقط
التقسيم مع التقسيم المعمول به في الجزائر في إعداد الحسابات الوطنية والقومية، بما في ذلك تعريف ومفهوم 

، (3.1)لشكل وكما يموضحه ا .2Les administrations Publiquesالقطاع العام أو الإدارات العامة 
 فالقطاع العام مقسم إلى قسمين هما:

                                  
إن إقامة كل وحدة مؤسسية هي المنطقة الاقتصادية التي ترتبط بها بقوة، أي تمثل مركز اهتمامها  SNA 3333وفق نظام الحسابات القومية  1

 الاقتصادي السائد.
2 Kada AKACEM : « Comptabilité Nationale », OPU, Alger, 1990, P58-59. 
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القطاع العام مؤسسات وجميع  1ن جميع الوحدات الحكوميةمالذي يتكون  :القطاع الحكومي العام -أ
تي تسيطر عليها الالمعني، و  قتصادالاِ  إقليمالمقيمة بسوقية أوالتي تنتج سلع أوخدمات غير غير الربحية 

ا المؤسسات العامة التي تم تشكيلها بشكل قانوني تشمل . الوحدات الحكومية الحكومة العامة أيض 
لمؤسسات ا لأنها ليست منتجة للسوق؛لمعاملتها كشركات  حصائيةكشركات، ولكنها لا تفي بالمعايير الإ

الي مغير الربحية الأخرى هي شركات قانونية تنتج للسوق ولكن لا يُسمح لها أن تكون مصدر مكسب 
 لأصحابها.

لمحاسبة العمومية أو محاسبة القطاع العام موجهة لهذا الجزء من القطاع العام، أي القطاع الحكومي ا
  العام الذي لا يهدف إلى تحقيق أرباح، لذلك سوف نفصله بشكل أكبر في العنصر القادم.

 القطاع العام ومكوناته الرئيسية: 2.1الشكل 

 

 ي.جتماعصناديق الضمان الاِ يشمل :  1
كما هو  ،ي في قطاع فرعي منفصلجتماعيمكن دمج صناديق الضمان الاِ  ،بدلا  من ذلك: 3

 موضح في المربع بخطوط متقطعة.
ا وحدات في ال: 3 وصناديق الضمان  موازنةووحدات خارجة عن ال موازنةقد توجد أيض 

 ي في حكومات الولايات والحكومات المحلية.جتماعالاِ 

                                  
 الوحدات الحكومية أو المنشآت العمومية لاحقاً عند تعريفها وتحديد خصائصها.سوف نتناول تعريف  1

القطاع العام

الحكومة العامة

1الحكومة المركزية

موازناتية

غير موازناتية

صناديق الضمان 
الاجتماعي

3قطاعات فرعية 1حكومات الولائية 

3قطاعات فرعية 1الحكومات المحلية 

صناديق الضمان 
2الاجتماعي 

الشركات العمومية

شركات غير مالية 
حكومية

شركات مالية حكومية

الشركات العمومية 
الآخذة للودائع

البنك المركزي

الشركات العمومية الآخذة 
للودائع باستثناء البنك 

المركزي
شركات مالية عمومية

أخرى
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 ,”International Monetary Fund : “Government finance statistics manual 2014المصدر: 

IMF Publication Services, Washington D.C., 2014, P20. 

حدات و الذي يتألف من جميع الشركات التي تسيطر عليها ال :القطاع الفرعي للشركات العامة -ب
 عمالتسمية "منشآت الأ IPSASBمجلس ويطلق عليها  الأخرى  الحكومية أو الشركات العمومية

يتكون من جميع الشركات  ذا القطاع. فه"Government Business Entreprise GBGالحكومية 
، أي أنها ممولة جزئيا  أو كليا من المقيمة التي تسيطر عليها وحدات حكومية أو شركات عمومية أخرى 

ات ، مثل الشراكات أو شركذات الألقاب القانونية المختلفة منشآتبعض ال اِعتبارويمكن ، المال العام
ات التي تم تكوينها بشكل قانوني كشرك مؤسساتألا يتم تصنيف بعض ال أيضا   ومن الممكن .مساهمة

لكن نظام الحسابات القومية  ي ا.اِقتصادإذا لم تفرض أسعار ا مهمة  إحصائيةعلى أنها شركات لأغراض 
SNA 2008 معاملة أي منشأة حكومية أو مجموعة منشآت حكومية تعمل في نفس  وجوب ينص على

 1ة مشتركة، على أنها شركة إذا كانت المعايير الثلاثة التالية تنطبق عليها:إدار تحت  نتاجالنوع من الإ
تها إدار يتم تشغيل المنشأة و ( 3) ؛2يةاِقتصادسسة مقابل مخرجاتها أسعارا  ذات أهمية تتقاضى المؤ ( 1)

أن يكون للوحدة مجموعة كاملة من الحسابات تمكنها من ( 3)الشركات؛ وا الأسلوب التي تدار بهبنفس 
معايير ها بينما تختص تحديد وقياس الفائض التشغيلي والمدخرات والأصول والخصوم بشكل منفصل.

IPSASs الية ( تم تكليف السلطة الم3) ؛اسمه( منشأة لها سلطة التعاقد با1) 3ص التالية:بالخصائ
ى أخر  تمنشآ( تبيع السلع والخدمات، في سياق عملها العادي، إلى 3) والتشغيلية بمزاولة نشاط تجاري؛
 تهااستمراري( لا يعتمد على استمرار التمويل الحكومي ليكون مصدر 1) بأرباح أواسترداد التكلفة الكاملة؛

 .من القطاع العام منشأة( يخضع لسيطرة 5(؛ و)أساس تجاري المخرجات على  )بخلاف المشتريات
 أحيانا   موميةالشركات الع تكون في عمليات شبه مالية، و  أيضا   عموميةيمكن أن تشارك الشركات ال

لات في معام العموميةبمثابة أداة للسياسة العامة أو المالية للحكومة أين يمكن أن تشارك المؤسسة 
راف معينة بسعر فائدة أقل من السوق أو حكومية، مثل الإقراض لأط سياسة أو عملياتمحددة لتنفيذ 

ركة مثل سياسة أسعار الش ،خفضةنلعملاء محددين بأسعار م منتجاتها، مثل الطاقة الكهربائيةبيع 
ر من الموظفين أكثر مما هو مطلوب، أو ، أومن خلال توظيف عدد أكبالحكومية سونلغاز بالجزائر

 .السوق للمدخلاتفع أسعار أعلى من أو د ،إضافيةمدخلات  اِشتراء
                                  

1 United Nations: “System of National Accounts 2008”, New York, 2009, P79. 
تها كان سعر بيع منتجالا يوجد حد واضح للمقابل الأقل الواجب إعتباره كسعر للمخرجات، في فرنسا تعتبر المنشأة كمنشأة أعمال حكومية إذا  2

التكلفة صف نحية، أما إذا كان السعر أقل من يفوق نصف كلفتها، ويترتب على ذلك أنه عليها مسك محاسبة مالية كتلك المستعملة في القطاعات الرب

 فهي منشأة تابعة للقطاع الحكومي أو العام وتخضع لمحاسبة القطاع العام.
3 IFAC: “Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements - 2018”, New York: IFAC, 

2018, P284. 
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قطاع الشركات العمومية قطاع ربحي في الأساس، وكغيره من الشركات الربحية الخاصة يقوم بمسك 
محاسبة مالية على الأساس الربحي، في الجزائر تخضع شركات هذا القطاع للمخطط المحاسبي المالي 

Système Comptable Financier SCF القطاع هي معايير ، والمعايير الدولية التي تعنى بهذا
IAS/IFRS  الصادرة عن مجلسIASB. 

 )المنشأة الحكومية( ماقطاع العأة المنشالفرع الرابع: 
المنشأة العمومية هي المنشأة التي تنتمي إلى القطاع الحكومي العام الذي أبرزناه في النقطة الأخيرة، 

عريفات كما أن التشريعات والتمن الصعب وضع مفهوما  واحدا  للقطاع العام ومنشآته،  أنه كما ذكرنا سابقا  و 
 مفهوما  شاملا  للمنشأة العمومية.المحلية لكل دولة تزيد من صعوبة وضع 

 تعريف منشأة القطاع العام:  -1
 كثر تداولا  على المستوى العالمي معالأ تعاريف، سوف نقوم بتوضيح الذلكومن أجل تبسيط  

ها رتباطالتحديث الحالي دون اللجوء إلى الحديث عن تطور المفهوم، وعلى العموم التعريفات الأكثر أهمية لاِ 
 ببحثنا هي:

 نظام :System of National Accounts SNA 2008تعريف نظام الحسابات القومية  -أ
حيث يعتبر القطاع الحكومي العام أحد  قتصادة الكلية للاِ الحسابات القومية يعنى بالمحاسب

وحدات ال ضمن الحكومات صنفوالقياسية، ي حصائيةالقطاعات التي يتناولها في عمليته الإ
ها بموجب القانونية التي تم تأسيس تمنشآمن ال ا  منفرد ا  كما "يعتبر الوحدات الحكومية نوع ةمؤسسيال

سية والقضائية والتنفيذية عن الوحدات المؤسالعمليات السياسية التي تمتلك السلطة التشريعية 
 يةالخدمة العمومية الأساسولية لتأمين ة للحكومة هو أن تتولى المسؤ ساسيالأخرى، فإن المهمة الأ

 عادةات الأخرى لإيرادأو أي نوع من الإمع أوللأسر المعيشية وتمول توفيرها من الضرائب للمجت
 1السوقي. غير نتاجالتحويل، ومن أجل المشاركة في الإ توزيع الدخل والثروة بأي وسيلة من وسائل

يستقي هذا الدليل الكثير  : GFS Manual 2014المالية الحكومية  إحصائياتدليل   -ب
، لكنه يتخصص بشكل أكبر بكل ما يتعلق SNA 2008نظام الحسابات القومية  من مفاهيمه من

ظام نبالقطاع العام، لذلك فإنه يتناول القطاع العام بشكل أكثر تفصيلا  وتحليلا ، محاولا  التناغم مع 
م وحدات مؤسسية تقو  بتوضيح أكبر، ويعرف الوحدات الحكومية بأنها:" SNA 2008الحسابات القومية 

لى ة عوتنفيذيأوقضائية أتشريعية ني هذا أن لها سلطات لها، ويع أساسيبوظائف الحكومة كنشاط 
وأنها تتولى مسؤولية توفير السلع والخدمات للمجتمع بأسره  ،في منطقة معينة أخرى وحدات مؤسسية 

                                  
1 United Nations : “System of National Accounts 2008”, New York, 2009, para 4-117, P70. 
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وة، توزيع الدخل والثر  إعادةتؤدي مدفوعات تحويلات من أجل على أساس غير سوقي، و أولفرادى الأسر 
ة جباريت الإتحويلاأو غير مباشرة وذلك أساسا  من الضرائب وغيرها من ال تمول أنشطتها بصورة مباشرةو 

 .1من وحدات في قطاعات أخرى، وتعد جميع الوحدات الحكومية أعضاء في قطاع الحكومة العامة"
يعتبر هذا المجلس أن معاييره حيث  :IPSASB 2114 مجلسالمفاهيمي ل طاارالإتعريف  -ت

لتطبق على منشآت القطاع العام التي لا يقدم  أساسيهي موجهة بشكل  IPSASsها إصدار التي يقوم ب
تقديم الخدمات  )أ( مسؤولة عنتعريفا  لها، لكنه يحصرها في المنشآت التي تتوفر فيها الخواص التالية: "

توزيع الدخل والثروة؛ )ب( تمويل أنشطتها بشكل رئيسي،  إعادةو/أو  عوامة )الجمهور(( لصالح ال3)
/أو التحويلات من مستويات أخرى من الحكومة، ، عن طريق الضرائب وباشر أوغير مباشربشكل م

رأس مال يسعون للحصول على عائد  يالرسوم، وليس لديها مقدمو ية، أوالديون أجتماعأوالمساهمات الاِ 
يف نجده وهذا التعر  2"لتحقيق أرباح. أساسيهم؛ و)ج( ليس لديها هدف اِستثمار اتهم أومقابل اِستثمار على 
، لأن المجلس 3311ي أي قبل المفاهيم طارالإ إصدارالتي سبقت  IPSASBمجلس ات إصدار في 

ية تعميم تطبيق معاييره على جميع المنشآت الحكومية سواء كانت غير ربحية الواردة في إِمكانيدرس 
 لقطاع الخاص.االتعريف أو حتى تلك التي تصنف ضمن الشركات العمومية الربحية أوالتي تشبه شركات 

من خلال مختلف التعاريف والمفاهيم يتضح لنا صعوبة تحديد مفهوم واضح لمنشآت القطاع العام، 
لكن كل هيئة دولية أو وطنية سعت إلى تقديم جرد لمختلف منشآت القطاع العام دون الحديث عن تعاريف 

تعبير لخ المنشأة والهيئة للواضحة تفصل في ماهية منشآت القطاع العام. لذلك نستخدم في بحثنا مصط
لهدف العمومية ذات ا تمنشآالتابعة للقطاع العام، بينما نرى أن لفظ المؤسسة يعبر على ال تمنشآعن ال

 الربحي.
 :منشآت القطاع العامخصائص  -2

كال شليس من السهل التمييز بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة بشكل واضح وبسيط، الاِ 
ية قتصادشركة أومؤسسة عمومية )كما يعرف في الجزائر بالمؤسسات الاِ  إنشاءما تقوم الدولة بل بالتحديد يكمن

فهي مؤسسات تخضع للقانون التجاري بحكم هدفها التجاري لكنها في الوقت نفسه ممولة  ،(3EPEالعمومية 
مال حتإمن الدولة، أضف إلى ذلك  إعانات من الدولة والأمر يزداد صعوبة لما تحصل هذه المؤسسات على

طاع ي تنتمي إلى القوعلى العموم فالمنشآت الحكومية الت لا تكون الدولة المساهم الوحيد في الشركة.أ

                                  
1 International Monetary Fund : “Government fi nance statistics manual 2014”, IMF Publication Services, 

Washington D.C., 2014, Para 2.20, P11. 
 .33، ص3339: "اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"، نيويورك، (IFAC)الاتحاد الدولي للمحاسبين  2

3 EPE : Entreprise Publique Economique 
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 التي أغلبها وارد في التعريفات المذكورة أعلاه، واستخدمنا المراجع نفسها لتحديد تتميز بالخصائص الحكومي
 :مختلف خصائصها

 SNAنظام الحسابات القومية لها كيانها القانوني أو المعنوي، حيث يعرف  وحدة مؤسسية: أي  -
ي قادر، في حد ذاته، على امتلاك الأصول وتحمل اِقتصادكيان الوحدة المؤسسية بأنها: " 2008

از ويمكن ابر . "ية وفي المعاملات مع الكيانات الأخرى قتصادالخصوم والمشاركة في الأنشطة الاِ 
متلاك السلع أو الأصول في حد ذاتها اِ على  تهاقدر كبعض السمات الهامة للوحدات المؤسسية 

 ؛على تبادل ملكية السلع أو الأصول في المعاملات مع الوحدات المؤسسية الأخرى  وقدرتها أيضا  
نفسها  برتعتو ية قتصادية والمشاركة في الأنشطة الاِ قتصادالقرارات الاِ  اِتخاذعلى كما لها القدرة 

ل لتحمات اِلتزام إنشاءالوحدة المؤسسية قادرة على  ؛مسؤولة مباشرة ومحاسبة بموجب القانون 
إما مجموعة كاملة من الحسابات، بما في ذلك كما يكون لها ذمة مالية ؛ عقودبرام إو  ،اتلتزامالاِ 

 .يمةالميزانية العمومية للأصول والخصوم وصافي الق
 قد يختلف حيث يمكن أن تكون هناك منشآت تتمتع بشخصيةالقطاع العام  منشآتاِستقلالية مستوى  -

در حجم ونوعية ، فلها أن تقستقلاليةقانونية منفصلة بشكل أكبر، وبالتالي تتمتع بقدر أكبر من الاِ 
ه اتها من خلال الضرائب التي تفرضها مثلا . وتنشأ هتإيرادها بناءا  على قدرتها في تحقيق إنفاق

عمومية محددة كالتعليم والصحة والبناءات التحتية على أساس  الغالب من أجل وظائف المنشآت في
صية كانت لها خالة إذا ب معاملة هته المنشآت كوحدات منفصسلع وخدمات غير سوقية. ويج إنتاج

ية من خلال امتلاكها لمجموعة كاملة من الحسابات وتمتلك أصولا ، وتمارس أنشطة قتصادالمنشأة الاِ 
 برام عقود.ات وإاِلتزام إنشاءأمام القانون، ولها القدرة على  ربحية تكون مسؤولة عنها غير

إذا كانت الحكومة تضم وحدتين مؤسسيتين أوأكثر، فعادة ما تسيطر وحدة ما على بقية الوحدات،  -
تصدر  فيكون للوحدة الحكومية المسيطرة تعيين مدير وتحديد اللوائح التي توفر لها التمويل، لكنها لا

بالنسبة للقانون التجاري كما هو عليه الحال  ساسيأوراق حقوق الملكية )أو ما يسمى بالقانون الأ
 بالنسبة للشركات(.

، حيث تسيطر المنشأة العمومية على 1نشاطها غير ربحي أو توفر سلع وخدمات غير سوقية -
وقية أي غير سسلع وخدمات غير سوقية، ونقصد  ت غير الهادفة للربح التي تقوم بإنتاجالمؤسسا

، أي بأسعار لا تكون 2يةاِقتصادتوفر تلك السلع والخدمات بصفة مجانية أوبأسعار ليست ذات دلالة 

                                  
المُنتاج غير السوقي بأنه "الوحدة التي تقوم أساساً بعرض سلع أوخدمات للأسر   2014GFS Manualيعرف دليل احصائيات المالية الحكومية  1

 ً و بأسعار أ المعيشية أو المجتمع بأسره مجاناً أو بأسعار غير ذات دلالة اقتصادية". فهو يقدم مخرجات غير سوقية تتألف من سلع وخدمات تقدم مجانا

 غير ذات دلالة اقتصادية.
السابق يعرف الأسعار ذات الدلالة الاقتصادية بأنها: "الأسعار التي تؤثر بقدر كبير على الكميات التي يرغب المنتجون في عرضها نفس الدليل  2

 بالسوق وعلى الكميات التي يرغب المشترون بشرائها."
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تؤثر من الناحية الكمية من منظور العرض أو الطلب، ومن المرجح أن تكون هته الأسعار من أجل 
ن الخفض من الطلب الزائد الذي قد يحدث إذا ما تم ات أوتحقيق قدر ميرادالحصول على بعض الإ

عكس الشركات العمومية التي تمثل مصادر محتملة للكسب  تقديم هته السلع والخدمات بالمجان.
ته الشركات امية التي تمتلكها أوتسيطر عليها، فالأصل بالنسبة لهالمالي بالنسبة للوحدات الحكو 

رورة ية، يرى التشريع الفرنسي أنه ليس من الضاِقتصادلالة سلع وخدمات سوقية وبأسعار ذات د إنتاج
أن تحقق هته الشركات أرباحا  حتى نستثنيها من قطاع المؤسسات العمومية الربحية، بل إنه لا 

، نتاجيستثني من هذا القطاع إلا الشركات التي توفر سلع وخدمات بأسعار تقل عن نصف تكلفة الإ
غير ذات  )فتعتبر أسعار نتاجتكلفة الإ مات بأسعار أقل من نصففالشركات التي توفر سلعا  وخد

  تعتبر منشآت عمومية تنتمي إلى القطاع الحكومي العام غير الربحي. ية(اِقتصاددلالة 
فإن الوحدات الحكومية تضع ثلاث مجموعات من  SNA 2008نظام الحسابات القومية وفقا  ل -

ماعية جهي: المجموعة الأولى: تضم المصاريف الفعلية أو المحتسبة على توفير خدمات  نفاقالإ
مثل الصحة والدفاع، المجموعة الثانية: تتعلق  1في شكل خدمات عامة للمجتمع من دون مقابل

بالنفقات الخاصة بتوفير السلع والخدمات والتي تسمى بالسلع العامة مجانا  أو بأسعار من دون دلالة 
مجموعة الو ية للحكومة، جتماعية إلى قطاع الأسر المعيشية، وفقا  للأهداف السياسية والاِ قتصاداِ 

الثالثة: تتعلق بالتحويلات التي تقوم بدفعها لوحدات مؤسسية أخرى تتمثل أساسا  في قطاع الأسر 
 توزيع الثروة والدخل. إعادةالمعيشية من أجل 

ت الحكومية بالحصول على الأموال من خلال جمع الضرائب تقوم المنشآمن أجل تمويل كل نفقاتها،  -
أوالحصول على تحويلات من وحدات حكومية أخرى من لتمويل صناديقها، ويكون لها السلطة في 

ارية، كما التشريعات الس اِحترامتوزيع هته الصناديق وفقا  للأهداف السياسية وب إعادةأو  اِستعمال
 من أجل تمويل أي عجز لديها، تكون لها المقدرة على الاقتراض 

المنشأة العمومية ليست بالضرورة محدودة في مكانها الجغرافي، فيمكن أن تكون وزارات ومنشآت   -
ها تظل الولاية، ولكن إقليمالجغرافي للبلد أو  قليمول الإة معينة موزعة جغرافيا  عن قصد ححكومي
 من وحدة مؤسسية واحدة هي الحكومة؛أجزاء 

قطاع الحكومة ( 1): إلى دارةحسب مستويات الإ (،3.1، كما يوضحه الشكل )العام يقسم القطاع -
 ضافةيتألف القطاع الفرعي للحكومة المركزية من الوحدة المؤسسية للحكومة المركزية بالإ المركزي 

إلى تلك المؤسسات غير الربحية التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. تمتد السلطة للحكومة 
البلد؛  داخلتتمتع الحكومة المركزية بسلطة فرض الضرائب الدولة. و على كامل أراضي المركزية 

                                  
 ير عن العمليات دون مقابل المذكورة هنا.يستخدم مجلس المحاسبة في دلائله المنهجية للرقابة مصطلح "خدمات من دون مقابل مباشر" للتعب 1
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 نجزء ممن وحدات مؤسسية تمارس وهي تتكون الولايات على مستوى  حكوماتإمكانية وجود ( 3)
وظائف الحكومة على مستوى أقل من مستوى الحكومة المركزية وأعلى من الوحدات المؤسسية 

وحدات الحكومة المحلية هي وحدات مؤسسية تمتد ( 3)على المستوى المحلي.  الحكومية الموجودة
القطاع الفرعي  لمناطق الجغرافية. يتألفأدنى مستوى لعلى  (والتنفيذيةوالقضائية التشريعية )سلطاتها 
 ناطقها،م، وقد يحق فرض ضرائب في من وحدات مؤسسية منفصلة على المستوى المحليللحكومة 

 ت( من المستويات العليا للحكومة.بشكل كبير على المنح )التحويلاغالب ا تعتمد 

 قطاع الحكومة العامة وقطاعاته الفرعية: 3.1الشكل 

 
 International Monetary Fund : “Government finance statistics manual 2001”, IMFالمصدر: 

Publication Services, Washington D.C., 2001, P12. 
شريحة  ككل أوالمجتمع  أفراد تقوم بتغطية تأمينعمومية  : هي منشآتيجتماعصناديق الضمان الاِ  -

قه. تسيطر على صناديكذلك الحكومات و  ة الضمان الِاجتماعي من طرفإجباريمن خلال كبيرة منه، 
ات من طرف المؤمَنين من أجل ضمان تغطية صحية لهم كما شتراكتقوم هته الصناديق بتجميع الاِ 

التغطيات في حالات المرض أو بعض  كذلكوفر وت، إجتماعية في مرحلة التقاعدتؤمن لهم مزايا 
البطالة في بعض البلدان، وبالرجوع إلى الشكل أعلاه يمكن أن  حالة تى تغطيةحوادث عمل أو ح

، كما أن الملاحظة المدونة منشآت القطاع العاميق حيث تصنف ضمن نعرف موضع هته الصناد
تشير إلى وجود نوعين من طرق تسيير هته الصناديق، النوع الأول كما هو في  (3.1) أدنى الشكل

أي تخضع الصناديق لتسيير مركزي كجزء من الحكومة العامة )كما هو عليه الحال  (3.1) الشكل
الصندوق إلى إحدى الحكومات الولائية أو المحلية كما  في الجزائر(، أما الطريقة الثانية فهو تبعية

  هو عليه الحال في الأنظمة الفدرالية.

ئات الهي اِهتمامأردنا خلال هذا القسم توضيح أبرز النقاط التي تميز القطاع العمومي، وكذا مدى 
ة يجب أن تتناغم مع المفاهيم المحاسبية، التي سوف نتطرق إليها لاحقا ، أساسيالدولية بوضع تصنيفات 

قطاع الحكومة العامة

قطاع الحكومة المركزية 
الفرعي 

قطاع حكومات الولايات 
الفرعي 

قطاع الحكومات المحلية 
الفرعي 
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إلى حرص كل الهيئات الدولية على الوصول إلى نموذج متناغم يضمن مفاهيم موحدة  شارةوتجدر الإ
 سليم ومتناغم.حصائي وإي إعلامتوصالنا في النهاية إلى نظام 

 : القطاع العام بالجزائرالثاني مطلبال
العمومي" وأحيانا  "القطاع العام"، لكن يستعمل مصطلح  لى القطاع موضع البحث "القطاعيصطلح ع

الذي يمثل  ،""القطاع الخاصية الربحية التابعة للدولة لتقابل قتصاد"القطاع العام" للتعبير عن المؤسسات الاِ 
العمومي  العام" يمثل القطاعية ربحية لكن مموليها وملاكها من الخواص. في بحثنا "القطاع اِقتصادمؤسسات 

 غير الربحي.

 تقسيم الوحدات الممولة بالمال العامالأول: الفرع 
تشترك الوحدات التابعة للدولة في كونها ممولة بشكل أساسي من المال العام بطريقة مباشرة أو غير 

 مباشرة، غير أننا نميز بين:

 (، وأو غير الربحي الإداري المنشآت )الهيئات/ المؤسسات( العمومية )ذات الطابع  -1
 .Entreprise Publique Economiqueية( قتصادالمؤسسات العمومية )الاِ  -3

ي. قتصادبين هذين الصنفين من المؤسسات إلى الشكل القانوني والهدف الاِ  ختلافيرجع جوهر الاِ 
ن الأحيان كثير مسوف نحاول تحديد مفهوم كل وحدة، بالنظر إلى نظرة المشرع الجزائري. وهناك خلط في ال

بين الشكلين وذلك راجع في الأساس إلى ترجمة المصطلح الفرنسي حيث يستعمل مصطلح 
Etablissement public  للتعبير عن الهيئات العمومية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أي

بمصطلح  Etablissement publicمصطلح  31-33ذات النشاط غير الربحي، حيث ترجم القانون 
 Entreprise"المؤسسة العمومية". يستعمل نفس المصطلح "المؤسسة العمومية" لترجمة مصطلح 

publiqueيكون  ية"،قتصاد"الاِ  إضافة، كما تستخدم طريقة أخرى لتمييز المؤسسة العمومية الربحية ب
 EPE Entreprise Publique Economiqueية قتصادالمصطلح عندها هو المؤسسة العمومية الاِ 

ة )المؤسسات يقتصادللتعبير عن النوع الثاني من وحدات القطاع العام والمتمثلة في المؤسسات العمومية الاِ 
العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري(، غير أنه في الكثير من الأحيان يتعمل مصطلح "المؤسسة 

ي التعبير إلى السياق المستعمل ف نتباهالعمومية" للتعبير عن أحد هتين الوحدتين أو كلاهما، لذلك يجب الاِ 
عن كل منشأة. بالنسبة لبحثنا إخترنا مصطلح "منشأة القطاع العام" للتعبير عن النوع الأول، و"مؤسسة 

 . 1ية" للتعبير عن النوع الثانياِقتصادعمومية 

                                  
 .4، ص2811بوزيد غلابي: "مفهوم المؤسسة العمومية"، مذكرة ماجستير غير مطبوعة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البرواقي،  1
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 :القطاع العام منشأة  -1

ي مصطلح آخر، وذلك للتعبير عن إخترنا في بحثنا اِستخدام مصطلح "منشآت القطاع العام" بدل أ
جميع المنشآت العمومية التي لا تهدف للربح والخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية باِعتبارها تتلقى تمويلها 
من موازنة الدولة. ترتبط أيضا  هته المنشآت بإدارة المرفق العام أو بتقديم خدمات للعامة غير سوقية )مجانية 

ة الخدمة المقدمة(، فنشاطها يدخل في النشاط العام وبالتالي يخضع للقانون أو بمبلغ لا يعبر عن تكلف
الإداري، وتتنوع طبيعة المرفق العام الذي يأخذ في الغالب الصبغة الإدارية ويتعداها أحيانا  إلى مرافق 

ن النشاطات م ية وحتى اِستثمارية. كما تتنوع أهداف أنشطتها إلى التعليمية والأمنية والصحية وغيرهااِقتصاد
 العمومية.

في الجزائر تسمية المؤسسة العمومية، وهي التسمية التي قد تضعنا في منشأة القطاع العام يطلق على 
خلط بين المنشآت العمومية للقطاع الحكومي والمؤسسات العمومية الربحية. بالنسبة لمنشآت القطاع العام 

عريفا  ف لتحقيق الأرباح وفق المشرع الجزائري فلم يقدم تالتي تخضع لقواعد التسيير العمومي والتي لا تهد
لها، حيث تمتاز منشآت القطاع العام بأنها دائما  تابعة لشخصية معنوية إدارية عامة، وتمثل الوصاية عنها. 

 1وقدم مواصفات تميز منشآت القطاع العام، وهي:

نظيمي وله عضويات خاصة الشخصية المعنوية لمنشأة القطاع العام مستمدة من الكيان الت  -
بها )مجلس الإدارة كما هو عليه الحال في الجامعات، مجلس التوجيه، ...(، يتمتع الكيان 

رارات المتعلقة الق اِتخاذالتنظيمي بالسلطات الضرورية للتشاور حول موازنة المنشأة، وللتقرير و 
 ات؛اِلتزامبمزاولة النشاطات، له ذمة مالية خاصة كما له حقوق و 

المالية بالسحب من الموازنة العامة للدولة لتمويل موازنة المنشأة ولها سلطة ستقلالية منح الاِ  -
 خاصة في تسيير موازنتها؛

 تخضع هذه المنشآت للقواعد التي تميز المحاسبة العمومية )محاسبة القطاع العام(. -

 الربحي المقدم للخدمات ية معينة تميز منشآت القطاع العمومي غيراِقتصادلم يذكر المشرع خصائص 
العمومية، وقد صُنفت منشآت القطاع العام إلى أربعة فصائل كبرى من منشآت القطاع العام، بحكم طريقة 

 التسيير التي تميزها، حيث لكل صنف أسلوب تسيير مختلف عن البقية:

 ؛منشآت القطاع العام ذات الطابع الإداري غير المسيرة بالأحكام القانونية المشتركة -أ
 منشآت القطاع العام ذات الطابع الإداري المسيرة بالأحكام القانونية المشتركة؛ -ب
 منشآت القطاع العام ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني؛ -ت

                                  
 .11، ص 2881وزارة المالية: "وجيز مراقبة النفقات الإلزامية"، الجزائر،  1
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 منشآت الصحة العمومية.  -ث

 ONS Office National des Statistiquesات الجزائري حصاءبالنسبة للديوان الوطني للإ
ز على يمي، ويتم التخدمات خارجية إلى ضافةبالإعامة لها ميزانية منفصلة  اتهيئ تمثل ات العموميةالإدار ف

 1.لمحليةا هيئات الجماعاتو  هيئات العموميةالهيئات الناتجة عن تقسيم إدارة الدولة والبين وجه الخصوص 

إداري تخضع منشآت القطاع العام من أجهزة الدولة وجماعات محلية ومؤسسات عمومية ذات طابع 
 31-93المتضمن القانون العضوي لقوانين المالية والقانون  31-11إلى محاسبة عمومية وفقا  للقانون 

الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون. سوف نتناول لاحقا  
 موضوع الماحسبة العمومية التي تخضع لها هته المنشآت.

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  33-31من القانون  11من نص المادة 
ية، فإن الأصل في وحدات القطاع العام أنها منشآت قطاع عام غير ربحية حتى يثبت عكس قتصادالاِ 

و كليا  ية جزئيا  أستغلالذلك، إذ تنص المادة على أنه "عندما تتمكن مؤسسة عمومية من تمويل أعبائها الاِ 
ق عائد بيع إنتاج تجاري ينجز طبقا  لتعريفة معدة مسبقا  ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباء عن طري

والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق 
العام  فمنشآت القطاعوواجبات المستعملين فإنها تأخذ تسمية هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري". 

ؤسسات ، وتتحول إلى مية كليا  ستغلالطيع تمويل أعبائها الاِ ليست مؤسسات عمومية ربحية كما لا تست
 عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بمجرد قدرتها على تغطية تلك الأعباء عن طريق سعر بيع أو تعريفة. 

 ية: قتصادالمؤسسة العمومية الاِ  -3

ي( والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي قتصادية )أو ذات الطابع الاِ قتصادالمؤسسات العمومية الاِ 
أوالتجاري هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام على أغلبية 

. فالمؤسسة العمومية 2ي بشكل مباشر أوغير مباشر وهي تخضع للقانون العامجتماعرأس المال الاِ 
ية هي مؤسسة تقوم بإنتاج سلع وخدمات سوقية )ليست مجانية( كما ذكرناه أعلاه من خلال المادة قتصادالاِ 

ية صناعية أو فلاحية أو تجارية أو قتصاد، نشاطاتها تمس كل النشاطات الاِ 31-33من القانون  11
نتاجها كاليف إخدمية، حيث يكون الأصل في نشاطها تحقيق أرباح أو على الأقل تغطية جزء كبير من ت

لمنتوجاتها، تأتي في شكل "شركة تجارية" لذلك تخضع في تسييرها للقانون التجاري مثل مؤسسات القطاع 

                                  
1 ONS : « Les administrations et services déconcentrés de l’Etat », https://www.ons.dz/spip.php?rubrique81 , 

(20/05/2020). 
، يونيو 1، العدد 16جلة جامع الشارقة للعلوم القانونية، المجلد عبد الله قادية: "الإطار القانوني للمؤسسة العمومية في الجزائر كعون إقتصادي"، م 2

 .671-686، ص 2811

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique81
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أن مصدر تمويلها الأساسي )رأسمالها( من المال العام أي  اِعتبارالخاص، بينما يحكمها القانون العام ب
المؤسسة  1 تسميتها بأحد التسميات التالية:خزينة الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر. لذلك يصطلح على 

ية، الشركة الوطنية، شركة الدولة، الشركة العمومية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع قتصادالعمومية الاِ 
 الصناعي أوالتجاري. 

طها الربحي، إلى طبيعة نشا ضافةإن الشكل القانوني لهته المؤسسات والمتمثل في "الشركات التجارية" بالإ
مسك محاسبة ا  بإجبارييستدعي خضوعها للقانون التجاري، فهته الشركات تأخذ صفة التاجر وهي مطالبة 

عامة )أو مالية( وفق النظام المحاسبي المعمول به )المخطط المحاسبي الوطني سابقا  والنظام المحاسبي 
المتضمن  11-31من القانون  31قانون التجاري، والمادة من ال 39المالي حاليا (، وذلك عملا  بالمادة 

ات رتباطاِ للنظام المحاسبي المالي. لذلك هي لا تعنينا في بحثنا هذا، مع أنه يفترض أن تكون هناك 
وتداخلات في الموضوع، نتصور أن يستدركه المشرع الجزائري والنظام المحاسبي الذي يؤمل أن يتم إنشاؤه 

 قيق الصورة الكلية لنشاط القطاع العام بشقيه الربحي وغير الربحي.لاحقا  ليمكن من تح

 للقطاع العام الربحي التطور التاريخيالفرع الثاني: 
ي للنظام المؤسسي الحالي من دون معرفة أهم المراحل التاريخية قتصادلا يمكن أن نفهم الواقع الاِ 

 :بعدة مراحلطاع العام وعلى العموم مر تقسيم القالتي مر عليها القطاع العام، 

 (: 1911-1962المرحلة الأولى ) -1

تولت ساِ ستقلال قامت السلطة العامة بالمضي في السيطرة وتأميم كل ما هو عمومي، حيث الاِ  بعد
عد حدثت بالتأميمات التي موجات ، في أعقاب ، على وجه الخصوصالدولة على أنشطة ومؤسسات معينة

رها ( والنقل والمصارف والتأمين وغيالمعادن...، مسائل الطاقة )الغاز، الكهرباءالحرب العالمية الثانية، في 
 الشركة.

 . يمكن تصنيف إجراءاتجميع القطاعات مستقلال و كانت التأميمات عديدة في الجزائر بعد الاست
ج عن المرسوم التأميم النات( 1)التأميم المختلفة إلى أربع فئات وفق ا للنصوص التي تشكل أساسها القانوني. 

ت الفلاحية التابعة لبعض ستغلالاالاِ  إدراجالمتضمن  1923المؤرخ في الفاتح من أكتوبر لعام ، 23-333
الذي يؤثر على الحيازات الزراعية المملوكة للأجانب ويتعلق  ،ص الطبيعية أو المعنوية الأجنبيةالأشخا

بشأن الثورة الزراعية  1911نوفمبر  3هكتار والتأميم الناتج عن المرسوم الصادر في  133.333بحوالي 
تأميم  (3) التي تتعلق بالمزارع التابعة للمواطنين والتي لم يتم استكمال الميزانية العمومية الخاصة بها.

                                  
حية بهناك إختلافات بسيطة بين مختلف الأنواع المذكورة لكن بالنسبة لبحثنا فكلها تتشابه من ناحية هدفها الربحي وتسييرها وفق الشركات الر 1

 ل العام.وخضوعها للقانون التجاري، مع أنها ممولة من الما
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 32 بتاريخ 3121-23 بموجب القانون  ستعماريةمحتجزة من قبل الإدارة الاِ الو  غير المشروعةكات ممتلال
جميع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة المنهوبة أو المحجوزة أو لالدولة  إمتلاكالذي يعلن  1923يوليو 

وكلاء من و  تباعأوجميع  تباشاغاوات و اغآ و  Caïdsاد يّ قِ  النظام الفرنسي من تباعلاِ المصادرة لصالح 
، 1921 أوت 31الصادر في  353-21أمر رقم التأميم المنصوص عليه في المرسوم  (3) ستعمار.الاِ 

الأمة  ستقلالأمن الدولة واِ  حقبالمصادرة الجزئية أو الكلية لممتلكات الأشخاص المذنبين ب نصالذي ي
ية صادقتالتي مست في أغلبها القطاعات الاِ  لمتداخلةالتأميمات المتباينة وا (1)وأهداف الثورة الاشتراكية. 

، 1923وصولا  إلى مختلف المؤسسات الصناعية سنة  1923ا  بالتبغ والكبريت سنة اِنطلاقوالمؤسسات، 
  .1921مرورا  بتأميم المحروقات سنة 

 ية فقد كان في البداية يمتاز بأسلوب التسيير الذاتي من خلال المرسومقتصادأما عن تسيير المنشآت الاِ 
والمتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا ، حيث يعتبر أول  1923ديسمبر  13المؤرخ في  23-95

ية في الجزائر؛ أخذ أسلوب التسيير الذاتي بالتراجع قتصادتنظيمي لتسيير المؤسسة العمومية الاِ  إطار
ية صاداِقتات اِتحادالذي جاء بأسلوب تجميع المؤسسات المسيرة ذاتيا  في شكل  15-21ور المرسوم بصد

 . 2حسب القطاعات

صارت الكثير من الممتلكات والأصول تابعة للدولة، بل حتى الكثير من النشاطات صارت حكرا  للدولة 
مر في كثير من الأحيان لا يتعلق الأ محصورة للسلطة العمومية على أساس التوجه الإشتراكي.أو نشاطات 

ة عمومية في شكل مؤسس وفق ا للإجراءات الكلاسيكيةتسييرها كون يدمات العامة التي من المحتمل أن بالخ
ومن هنا يأتي اللجوء إلى الإجراءات التي تبدو  .EPA Entreprise Publique Administrativeإدارية 

 التجاري  الصناعي أو العمومية ذات الطابع : المؤسسةحيث نجدية صادقتبالنسبة للنشاطات الاِ  أكثر ملاءمة
Entreprise Publique Industrielle ou Commerciale E.P.I.C  ةو  3الشركات الوطني

Entreprises Nationales ِتسييرالمؤسسة ذاتية الو  ية المختلطة،قتصاد، الشركات الا.  

القانون  ايحكمهو  معنوي الشخص تأخذ شكل ال :EPAالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  .1
ت مصلحة عامة غير صناعية ستقلال إداري ومالي معين من أجل أداء مهمة ذاتمتع باِ ، تالعام

لمؤسسات افهي تتميز على  سيطرة الدولة أو سلطة محلية.تخضع لرقابة و ، وتجارية، محددة بدقة

                                  
 .1167أوت  2الصادرة بتاريخ  57الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  1

2 Ahmed MAHIOU : « Cours d’institutions administratives », 3e édituion, OPU, Alger, PP300-320. 
ي تستخدم بشكل كبير للتعبير عن المؤسسات أو الشركات قديماً وحتى نهاية القرن العشرين، كانت التسمية "الشركة الوطنية" هي الرائجة والت 3

وكة لمملالعمومية الاقتصادية، لكن حالياً تعني المؤسسة الوطنية أنها مؤسسة ذات رأسمال جزائري سواء من المال العام أو الخاص، فكل الشركات ا

 .EPEأسمال عمومي بالمؤسسات العمومية الاقتصادية من طرف الجزائريين هي شركات وطنية. ونصطلح على الشركات والمؤسسات التي لها ر
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بكونها خاضعة للقانون العام، مصدر تمويلها هو موازنة  E.P.I.Cالصناعية والتجارية العامة 
 الدولة، وتخضع لمحاسبة عمومية.

ات مؤسسهذه المؤسسات لتتميز عن ال ولدت: EPICالمؤسسات الصناعية والتجارية العامة  .3
هيئة عامة تقوم بأنشطة ذات طبيعة حيث تتميز بكونها . EPAالعمومية ذات الطابع الإداري 

العامة  المؤسسة الإداريةإلا أنها في تلك الحقبة تميزت بالشبه إلى سسة خاصة. خاصة وتدار كمؤ 
مثل تسيير الخدمات، تأسيسها وتنظيمها يتم من خلال نص قانوني، تمثل شخص في جوانب معينة 

معنوي يخضع للقانون العام، وتتمتع بصلاحيات السلطة العمومية. بينما تتميز عنها بكون مؤسسات 
EPIC ن التجاري ي، كما تخضع للقانو قتصادقة تسييرها المرنة التي تتماشى مع نشاطها الاِ في طري

عامة المؤسسات الصناعية والتجارية الوبالتالي إلى محاسبة مالية مثل النشاطات الربحية. من أمثلة 
EPIC  :الديوان الوطني الجزائري للسياحة في تلك المرحلة نحصي مختلف الدواوينONAT ،

...؛ البنك المركزي؛ ONEX الديوان الوطني للمتفجرات ،ONALAIT الوطني للحليبالديوان 
 مختلف البنوك العمومية.

ال رأس مو  ،يحكمها القانون التجاري بالكامل أموالشركة  لدولة هيا اتأوشرك: لوطنيةالشركة ا .3
ية ينقل ملك الشركة مملوك بالكامل للدولة. لذلك يمكن القول أن الشركة الوطنية هي نمط إدارة

إذا  ،الشركة الخاضعة للقانون الخاص. ونتيجة لذلك الشركة إلى الدولة مع الحفاظ عليها بشكل
ي قانون العام ف، تظهر بعض عناصر الللقانون الخاص بالكامل تخضعطها كانت تمارس نشا

ا وتهتم بجميع قطاعات النشاطتنظيمها ورقابتها  .، الشركات الوطنية كثيرة جد 
 :1981-1912الثانية المرحلة  -2

 11-11لأمر اشتراكي للمؤسسات و ميثاق التنظيم الاِ تبنت الجزائر النظام الإشتراكي وقامت بصياغة 
 دواوينالوحد هياكل الشركات و  الذي شتراكية للمؤسساتالمتعلق بالإدارة الاِ  1911نوفمبر  12المؤرخ في 
 أن تحكم جميع الشركاتالمبادئ الأساسية التي يجب  حددت. يقتصادمهما كان نشاطها الاِ  والمؤسسات
قام النص القانوني الأخير باستبعاد التصنيفات التقليدية للمؤسسة  المليء بالمفاهيم الِاشتراكية. في الميثاق

تم  ،العمومية وتوحيد هياكلها العضوية والوظيفية أيا  كانت طبيعتها وبصرف النظر عن مجال نشاطها
ية، كي قتصادلق بالوحدة الاِ المتع 1913أكتوبر  35بتاريخ  111-13بالأمر  11-11إستكمال الأمر 

 1ية:ية الِاشتراكية على المبادئ التالقتصادية ومعاييره. وتقوم الوحدة الاِ قتصاديحدد تعريف الوحدة الاِ 

                                  
قتصادية نظام القانوني للمؤسسة العمومية ال بهلول سمية: " 1  .11-12، ص2817"، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، في التشريع الجزائريالاا
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المؤسسات افة على كيطبق قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات  أن نقصد به مبدأ شمولية التطبيق: -
-11وفق المادة الأولى من الأمر  ية أو ثقافيةاِجتماعية أو اِقتصاد هانشاطات بمختلفشتراكية الاِ 

 ات.تعاونيفي شكل للتسيير الذاتي أو يخضع القطاع الفلاحي الذي  اِستثناءمع ، 11
 ضافةالإالمسير في الوقت نفسه، بو المنتج تي لعامـل صـفا 11-11الأمر منح  مبدأ المنتج المسير: -

العمال، ويتولى مجلس  صلاحية التسيير من خـلال مجلـس كذلكيمارس  إلى كون العامل منتجا ،
 وغيرها من المهام الإدارية.الآراء والتوصيات  إصدارات الرقابة والتسيير و اِختصاصالعمال 

شتراكية، للتوجهات الا توحيد القاعدة القانونية للمؤسسات العمومية وإخضاعهاكان الهدف من المبدأين 
هذه المقاربة أثبتت الكثير من أوجه القصور لدى مفهوم المؤسسة الِاشتراكية مقابلة بطموحها في إلا أن 

سات نشاط المؤسفي خصوصية  ي المنوط بها. وسعى المشرع من جديد لِاستدراك الخللقتصادالدور الاِ 
 ةظام الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكيبالن قالمتعلـ 33-15من خلال الأمر  يةقتصادتراكية الاِ الاش

 يجبرها علىالخاص، و  قواعـد القـانون لإشكالا آخر، بحيث أخضعها  قإلا أنـه خلـ يقتصادذات الطابع الاِ 
 قواعد الخاصة التي هي في الغالب مشتقة من قواعدبخضوعها إلى مبادئ التسيير الاشتراكي  التخلي عن

صدور القانون المدني والذي منح المؤسسة الاشتراكية من مشاكلها القانونية  دوزا ،يـةالشـركات التجار  تنظيم
ين أكد من في ح، همها التمتع بذمة مالية مستقلةمن آثار قانونية أ  مع ما يترتب عنهالشخصية المعنويـة، 

 .خضوعه لقواعد حماية المال العام ما يفرض ، وهـويتكون من الأموال العامة 1جهة أخرى على أن تراثها

كثير من تتخبط في ال لم يكن الِاشكال المفاهيمي والقانوني الوحيد الذي جعل المؤسسة الِاشتراكية
المشاكل فقط، بل كان أداؤها الضعيف ومواطن العجز في نشاطها ومردودها واضحا  وقد ثبت ذلك في 

ممتدة لية للدولة الجزائرية للفترة اجتماعية والاِ قتصادعية الاِ الوض تقرير لجنة حزب جبهة التحرير الـوطني عـن
الوطني من أهمه ضـخامة  قتصادعلى وجود خلل هيكلي في الاِ . حيث أكد التقرير 1913إلـى  1921مـن 

إلى  ضافةالإية والسياسية، بجتماع، والمهام الكثيرة التي أُثقلت بها بما فيها الاِ شتراكيةالاِ  حجـم المؤسسـات
 .هيكلتها إعادةي ضرورة اِستدعالأمر الذي ، المردودية والنتائج السيئة التي حققتها

 الهيكلة:  إعادةمرحلة  -3

لمؤسسات ل الهيكلة إعادةمن خلال  قتصادم الاِ تنظي إعادة اسي الأوللمخطط الخمأولويات ا كانت من
ـة "إجراء يهدف إلى تلبيالهيكلة، حيث عرف العملية بـ:  إعادةالمتعلـق ب 313-33المرسـوم رقـم  ،شتراكيةالاِ 

الجهاز  ـيوالـتحكم الأمثـل ف قتصادوالسكان المتزايدة بواسطة تحسين شروط سير الاِ  قتصادالاِ  ـاتاِحتياج

                                  
ود به هو الأموال الخاصة أو رأسمال الشركة، مصطلح رأسمال الشركة ولكنه ااستخدم مصطلح "تراث"، والمقص 14-11تراثها: لم يستخدم الأمر  1

شتراكية والبعد عن الرأسمالية.  قد يرجع ذلك في الرغبة العميقة في تبني مبادئ الاا
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الوطني للتنمية، ولا يتأتى  الإنتاجي، وخلق تجانس بين نتائج المؤسسة والأهداف المسندة إليها وفقا للمخطط
الخطط د البرامج و إدارة المسيرين عند إعدا لا بالتخفيف من الضغط الإداري على المؤسسات وتحريـرذلك إ

لة العضوية للمؤسسات العمومية، الهيك إعادة( 1) الهيكلة إلى نقطتين: إعادةيمكن تقسيم و  .ية"ستثمار الاِ 
 الهيكلة المالية. إعادة (3)و

المبادئ المنهجية والإجراءات المتعلقة بتقسيم وتسيير  تتمثل في جملة منالهيكلة العضوية:  إعادة .1
زئتها إلى بتج ترتيب الجهاز االقتصادي إعادةسيم المؤسسات الكبيرة و المؤسسات العمومية، من خلال تق

تميزت التي  تنحرافالاِ بها ايتنظيم المؤسسات الوطنية العمومية و تجن إعادة، وحدات صغيرة يسهل تسييرها
مع  نشاطها شتراكية و تكييفالِا مؤسسة التبسيط و تحديد دقيق لمهام كل ي، يير االشتراكمرحلة التس بها

 قتصادلاِ مل اعمناخ تحسين و  و السكان المتزايدة قتصادلاِ ات ااِحتياجتلبية ؛ سعيا  للهارسومة هداف الملأا
 .نتاجلإأكبر في جهاز ابشكل تحكم وال
ضرورة الفصـل من خلال التأكيد على ، 1933مع قانون المالية لسنة  ظهرت :الهيكلة المالية إعادة .3

المالي  الـدعمضبط  إلى إضافةالمالية للدولة،  ية والذمةقتصادالذمة المالية للمؤسسة العمومية الاِ  بـين
لي عن تخالنظام المالي والمصـرفي، وكانت تهدف إلى ال إصلاحللمؤسسات من قبل الدولة، وتزامنت مع 

الذي كان  12-31إلى القانون  ضافةبالإلسوق الوطنية على الأسواق العالميـة، المفاهيم القديمة وفتح ا
وطنية،  ية والمجزأة إلىقتصاديهدف لتصحيح مفاهيم الملكية العمومية، وبالخصوص الملكية العمومية الاِ 

 ولائية وبلدية. 

 ة من خلال مختلف التشريعات التي وضحتالتي تبنتها الدول صلاحعلى الرغم من جميع عمليات الإ
مختلف عناصر القطاع العام والملكية العمومية، إلا أن أزمة تراجع أسعار النفط ومختلف الأزمات 

مية ية بشكل عام ووضعية المؤسسات العمو قتصادية والسياسية أدت إلى تدهور أكبر للوضعية الاِ جتماعالاِ 
 . ات شاملة وعميقةإصلاحالسوق من خلال  اِقتصادريع نحو بشكل خاص، الأمر الذي تطلب التحول الس

 :السوق  اِقتصادمرحلة  -4

حاب القرار ليجد أصالثمانينات الكثير من الأزمات نتيجة تراجع أسعار البترول،  عرفت نهاية سنوات
نقاذ إأنفسهم مجبرين على التخلي عن الكثير من المبادئ التي كانت تميز التوجه الِاشتراكي، من أجل 

كانت  لتيا يةصلاحمن التوجهات الإ عديدالوطني ومختلف المؤسسات العمومية. عرفت المرحلة ال قتصادالاِ 
 حيث ات،صلاحات محلية لكن سرعانما تدخل صندوق النقد الدولي من أجل توجيه الإإصلاحفي البداية 

م ات التحول من النظاصلاحات التي مست القطاع العام. على العموم عرفت الإصلاحنهتم بالأساس بالإ
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تنظيم  ادةإعأكبر للمؤسسات العمومية، ثم تم اِستقلالية ، حيث تم منح رأسماليالِاشتراكي إلى النظام ال
 الصناعات في القطاع العام، وبعدها تم سن قوانين تسمح بخصخصة جزء من مؤسسات القطاع العام. 

ي يستجيب الوطن قتصادالاِ  تسييرنظام لتنظيم و  إنشاء": يتضمن مؤسسات العموميةالاِستقلالية  .1
تطبيق قواعد  :المؤسساتاِستقلالية درجة جب أن تلتقي حولها عناصر تحديد للمخاوف الأساسية التي ي

ل خطط ، من خلاالتخطيط الوطني إطارأنشطتها في  إدراجو مؤسسات على مستوى الالتسيير التجاري 
طرح البحث عن الكفاءة وتعزيز المبادرات ويفسر ذلك من خلال  .1"متوسطةعلى المدى ال مؤسساتال

اِستقلالية هم لا ينبغي فكما  قبل كل شيء.على المستوى التشغيلي و والإجراءات على جميع المستويات، 
متاز ت، التي أصبحت الوظيفيةمركزية أوالإشرافية أو الشركات على أنها عملية لإعفاء الإدارات ال

ل ية إلى " شخص معنوي، لها رأسماقتصادتحول تعريف المؤسسة العمومية الاِ و  .عالية بيروقراطيةب
يمكن القول أن التنظيم الجديدة للمؤسسات العمومية  .2المالية وتحكمها المتاجرة"ستقلالية وتتمتع بالاِ 

، مع جاري وإخضاعها للقانون الت الربحية من خلال وضع شكل قانوني جديد لمؤسسات القطاع العام
أسهم في تحول عميق من ناحية الذي ما سمي بصناديق مساهمات الدولة الشركات القابضة أو  خلق

أضفى عليها محاسبة متقدمة مثلما تسير عليه مختلف ية لمؤسسات القطاع العام، و قتصادالنظرة الاِ 
ج تائإلى جدول حساب الن ضافةالدول، محاسبة مالية تسمع بتقييم الوضعية المالية للمؤسسات بالإ

سهم نموذج شركات الأ اِتباعفي  ي يسمح بتقييم أداء المؤسسات. وأسهمت الهندسة المالية آنذاكالذ
فيما بينها، الأمر الذي أدخل توحيد الحسابات  Contrôleالتي تتفاوت درجة السيطرة 

Consolidation .في الممارسات المحاسبية المحلية 
ات السابقة من صلاحالإ الجزائري وعجز قتصادمع زيادة تدهور وضع الاِ  تنظيم الصناعات: إعادة .2

مع  مذي تال تفاقالاِ  نع الناتجةات لتزامبالاِ  الوفاء إطارالعملية جاءت في  أن ها، ومعتحقيق أهداف
 ،الهيكلة الصناعية إعادةات جديدة من بينها إصلاحعلى  عتماد، تم الاِ 1991 سنةصندوق النقد الدولي 

تنظيم أدوات الإنتاج وتوزيعها، وتحديثها، قصد رفع  إعادة"مجموع الإجراءات المتعلقة بوالمتمثلة في 
بروز ك في الأساس إلى ل. ويرجع ذ3"فعاليتها وقدرتها التنافسية، ودمجها فـي التقسـيم الدولي للعمل

، وزيادة تاجفي جهاز الإن سجلوالضعف الكبير الم، اختلالات في التوازنات الهيكلية الداخلية والخارجية

                                  
1 Les cahiers de la réforme (collection rédigé par HADJ-NACER Abderrahmane Roustoumi) : « Tome1 : 

Rapport sur l’autonomie des entreprises, Système de planification, Statut général du travailleur », ENAG, Alger, 

1990, P10. 
2 Les cahiers de la réforme (collection rédigé par HADJ-NACER Abderrahmane Roustoumi) : « Tome1 : 

Rapport sur l’autonomie des entreprises, Système de planification, Statut général du travailleur », ENAG, Alger, 

1990, P39. 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية «المؤسسات العمومية الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة»الداوي الشيخ، 3 

 . 264-261ص ص ، 2009(، العدد الثاني، دمشق، 25والقانونية، المجلد الخامس والعشرون )
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لهيكلة الصناعية ا إعادةترجع  عجز في التنظيم والتسيير.إلى ال ضافة، بالإوتبذير الموارد نتاجالإ تكاليف
بداية إنسحاب  إلى ضافةالمنافسة، بالإ من التكيف مع قواعدالسوق، حتى تتمكن  اِقتصادإلى تبني خيار 

 أمام القطاع الخاص. ي وفتح المجالاِقتصادالدولة كمتعامل 
طاع الخاص، ات في القاِستثمار ت عملية التخلي عن الدور الإنتاجي للدولة وتعويضه باِنطلق صصة:و الخ .3

المتعلق  33-95مومية، الأمر لعملية خصخصة المؤسسات الع ةمنظِ صدرتْ مجموعة من القوانين المحيث 
يتعلق بتنظيم المؤسسات الذي  31-31 ية، وكذلك صدور الأمرقتصادبخوصصة المؤسسة العمومية الاِ 

 القيام صصة تعنيو الخحيث وضحت التشريعات مفهوم الخوصصة.  .ية وخوصصتهاقتصادالعمومية الاِ 
تحويل ملكية الأصول المادية أو المعنوية كلّها في مؤسسة  (1) أو معاملات تجارية تتجسد في بمعاملة

منه لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون  أو جزء كلّه، عامة، أو في جزء منها أو رأسمالها
تحويل تسيير مؤسسات عامة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص،  (3أو)، صالخا

بالنسبة لبحثنا  .صيغ تعاقدية يجب أن تُحدِد كيفيات تحويل التسيير، وممارسته وشروطه بواسطة وذلـك
ئيا  من الملكية العامة والتحول إلى الملكية الخاصة، وبالتالي فبمجرد خوصصة فالخوصصة تعني الخروج نها

 مؤسسة عمومية تخرج من الملكية العمومية أو المال العام.

ية توضح لنا أهم المحطات التاريخية قتصادمن خلال التطور التاريخي لمؤسسات القطاع العام الاِ 
ي قتصادمحطة ومشاكلها وطموحاتها، صحيح أن القطاع العام الاِ التي مرت عليها، وكيف تم التعامل مع كل 

لا يرتبط كثيرا  بالقطاع العام غير الربحي لكننا من خلال هذا العرض أردنا توضيح النظرة غير المتكافئة 
 للقطاع العام غير الربحي بالمقارنة بالقطاع العام الربحي. 

 ي()غير الربح أهمية القطاع العام: الثالثالمطلب 
أردنا في النقطة السابقة توضيح نظرة المختصين خاصة المحليين منهم تجاه القطاع العام الربحي أو 

 اع العام غير الربحي.ي، وسنحاول الآن توضيح حال القطقتصادالاِ 

 توى الدوليسعلى الم العمومي نفاقحجم الإ الفرع الأول: تطور 
الخاص، لكن على العموم هناك مؤشر  قتصادبالاِ العمومي بالمقارنة  نفاقمن الصعب تحديد حجم الإ

 .PIB)العمومي إلى الناتج المحلي الخام ) نفاقيون مقياسا  عمليا  يتمثل في نسبة الإقتصاديجده الاِ 

 العمومي على المستوى العالمي: نفاقتطور الإ  -1

العام إلى  نفاقالعمومي على المستولى العالمي توجها  متزايدا ، حيث تضاعفت نسبة الإ نفاقيشهد الإ
إلى حوالي  19في القرن  %31الناتج المحلي الخام بالولايات المتحدة الأميريكية حوالي أربع مرات من

. بينما تطورت 3311سنة  %31نهاية العشرية الرابعة من القرن الماضي، لتصل إلى أكثر من  33%
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هذه النسبة لدى الو.م.أ  . والملاحظ أن3311سنة  %52إلى  1933سنة  %33من في فرنسا النسبة 
 (.1.1) الجدولتبقى ضعيفة بالمقارنة بأغلب الدول الأوروبية، كما يوضحه 

 153لبعض الدول لـ  GPDالعمومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الخام  نفاقتطور الإ: 1.3.1جدول 
1سنة

1960198020002017حوالي 1937حوالي 1920حوالي 1913 حوالي 1870 

49,1%51,0%50,0%35,7%20,6%14,7%17,0%10,5%النمسا

56,5%51,4%46,3%34,6%29,0%27,6%17,0%12,6%فرنسا

43,9%44,7%46,9%32,9%34,1%25,0%14,8%10,0%ألمانيا

48,9%46,6%40,6%30,1%31,1%30,1%17,1%13,7%إيطاليا

42,6%41,8%55,2%33,7%19,0%13,5%9,0%9,1%هولندا

34,7%33,8%32,8%17,2%24,1%17,0%14,0%16,5%سويسرا

41,1%41,4%41,6%28,6%25,0%16,7%--كندا

37,8%33,7%34,9%27,0%19,7%12,1%7,5%7,3%الو م أ

39,2%38,0%32,0%17,5%25,4%14,8%8,3%8,8%اليابان

36,4%36,4%33,6%22,2%14,8%19,3%16,5%18,3%أستراليا

البلد

 نسبة الإنفاق العمومي إلى الناتج المحلي الخام GPD بالـ % لسنة

 
 ا  على المقال:اِعتمادالمصدر: من إعداد الباحث 

Ludger Schuknecht: « Public Spending and the Role of the State: History, Performance, Risk 
and Remedies », Cambridge University Press, 2020, P20-21. 

مؤسساتها. على العموم يمثل التقاعد، إلى نمو وتطور حجم الدولة و  نفاقيرجع هذا التطور في الإ
مي العمو  نفاقة، العناية الصحية وخدمات القروض أهم النقاط المسؤولة عن زيادة الإيجتماعالخدمات الاِ 

 في الدول المتقدمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أين نجد  économie mixte 1يات مختلطةاِقتصاديات أغلب الدول المتقدمة هي حاليا  اِقتصادإن 
ة لنشاط يقتصادي تقوم به المنشآت الخاصة، مع ذلك تبقى المكانة الاِ قتصادالاِ  نتاجالجزء المهم من الإ

، نفاقالإو  نتاجإلى دور الدولة في الإ ضافةات معتبرة من دولة إلى أخرى. بالإاِختلافالدولة مهمة لكن مع 
بتأثير قوي على سلوك القطاع الخاص بفضل مجموعة من التقنينات، الضرائب المفروضة تقوم الدولة أيضا  

الدول المتقدمة في بحث يات المختلطة في قتصادلطالما كانت الاِ  المقدمة للقطاع الخاص. عاناتوالإ

                                  
1 J.E. Stiglitz, J.D. Lafay et J.K. Rosengard : Opt. Cit, P5. 
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ل لمشكل تعريف الحدود بين القطاعين الخاص والعام وبالتحديد دور الدولة في النشاط حمستمر عن 
 دولة.ال اِقتصادي، هذا ما يفسر التغيرات الكثيرة التي لطالما حدثت في قتصادلاِ ا

 1ي فاجنري الألمانقتصادية طبيعية، حيث يعد العالم الاِ اِقتصادالعام يعد ظاهرة  نفاقإن ارتفاع الإ
Wagner المالي لعدة دول  نفاقأول من أشار إلى ظاهرة زيادة النفقات العامة من خلال تحليل تطور الإ

، حيث أسماه بقانون التزايد المستمر للنشاط الحكومي الذي أثبت من 2أوروبية خلال القرن التاسع عشر
، ي ومن معدل الزيادة في السكانقتصادالعام يزداد بمعدل أكبر من الزيادة في النمو الاِ  نفاقخلاله أن الإ

وهو  ،وخدماتها المقدمة للمجتمع مع تطور ونمو الدول ات الدولةاِلتزاميرجع ذلك أساسا  إلى توسع قاعدة 
. وعلى العموم يرجع فاغنر ذلك إلى ثلاث عوامل تزيد من دور الحكومة ( أعلاه1.1ما يؤكد نتائج الجدول )

 ي:قتصادفي النشاط الاِ 

سكانية ة الإلى زيادة الكثاف ضافةالعام بتطور المهام الإدارية للدولة بالإ نفاقيرتبط التوسع في الإ .1
 ؛لدولة في عملها التنظيمي والأمنيوتوسع العمران ما يزيد من تدخل ا

حيث تكون ، نتيجة ارتفاع مستوى معيشة الفرد، 3زيادة النفقات العامة المتعلقة بالتعليم والصحة .3
 و ؛ات أكبر من الواحدحتياجى هته الاِ مرونة الطلب عل

 المطلوبة في العديد من الأنشطة يزيد من نفقات الدولة.ات العمومية ستثمار التطور التكنولوجي والاِ  .3

ي لا العام إلى الزيادة في الدخل المحل نفاقمع ذلك يرى فاغنر أنه لا يمكن أن تتجاوز نسبة الزيادة في الإ
يجب أن يحدث بشكل دائم، كما يجب تحديد سقف معين لنسبة النفقات العامة للدخل المحلي إلا أن كل 

 العام كانت فاشلة. نفاقة في وضع حد أعلى للإالتجارب السابق

". قودن"النظرية العامة للتوظيف والفائدة وال كتابه الشهير من خلال 1939قدم كينز حلا  لأزمة عام 
في  السبب هو أن الزيادةي. و قتصادإنعاش النمو الاِ العام أداة لدعم و  نفاقن يكون الإيمكن أ أين أثبت أنه

عزز يس الضريبيمن خلال تأثير مضاعف كينز  تؤدي إلى زيادة الدخل ي(ستثمار لاِ )خاصة ا العام نفاقالإ
ي والنمو ادقتصي كبيرة تحقق دعامة للنشاط الاِ اِقتصادالعام يمثل أداة دفع  نفاقفالإ ي.قتصادالنمو الاِ 

 إنجازي ضخم يهدف إلى إنفاقكبرنامج  New Dealبشكل عام، لذلك تبنت الو.م.أ مشروع العهد الجديد 

                                  
خبير اقتصادي وسياسي ألماني من القرن التاسع عشر. وهو متخصص في دراسة المؤسسات المالية في  Adolph Wagnerأدولف فاغنر  1

أن ا يؤمن بكملا ينبغي أن ندع الفردية تحكم الاقتصاد. ، يعتقد أنهعصره. كان مؤيداً للسياسة الاجتماعية ودافع عن شرعية التحويلات الاجتماعية

 طي فحسب، بل يجب أن توفر أيضًا سلعاً وخدمات جماعية.الدولة لا ينبغي أن يكون لها دور شر

م مع ا: ما يزيد من أهمية هته الدراسة أنها تمت خلال مرحلة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث أثبتت السلوك التصاعدي للإنفاق الع2 

 الكينزي، كما ذكرناه سلفاً، فإن حجم الإنفاق عرف توسعاً كبيراً. عدم وجود نزعة إنفاقية للدول، أما بعد الحرب العالمية الأولى وتنامي التوجه
وفي مقدمتها النفقات الصحية، هي المحرك الأساسي لزيادة  ،Assistance publiqueتشير آخر الاحصائيات إلى أن نفقات الاعانات الاجتماعية  3

العشرين سنة القادمة. حيث انتقل حجم نفقات الاعانات الاجتماعية في الو.م.أ الإنفاق العمومي خلال العشرين سنة الأخيرة ويتوقع أن تكون كذلك في 

 .2881سنة  %14.6إلى  1167سنة  %6.7من 
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قرن خلال الثلاثينات من الالعمومي  ستهلاكمن خلال دعم الاِ  قتصادمشاريع تحتية ضخمة تحرك عجلة الاِ 
 .1939الماضي، ولقد حققت نتائج ممتازة كما مكنت الو.م.أ من تجاوز تداعيات أزمة 

 العمومي في الجزائر نفاقتطور الإ الفرع الثاني: 
بتصاعد  قلالستومنذ الاِ  ية العمومية بالجزائرنفاقميزت السياسة الإتغير بعيد عما يحصل في دول العالم، 

 مستمر في معدل نمو النفقات العامة، كما هو موضح في الجدول الموالي:

 الخام المحلي الناتج مع بالمقارنة العام نفاقالإ تطور :3.2 .31 جدول

مجموع النفقاتنفقات التجهيزنفقات التسييرالسنة
الدخل المحلي 

GPD الخام

نسبة الإنفاق العام 

GPD إلى

19652 7577323 48915 240%23

19704 2531 6235 87621 210%28

197513 6565 41219 06861 574%31

198026 78917 22744 016162 507%27

198554 66045 18199 841291 597%34

199088 80047 700136 500554 388%25

1995473 694285 923759 6172 004 995%38

2000856 193321 9291 178 1224 123 514%29

20051 245 132806 9052 052 0377 561 984%27

20102 659 0781 807 8624 466 94011 991 564%37

20154 617 0563 039 3577 656 41316 712 675%46

20184 488 3103 953 2888 441 59820 259 044%42

 
 الوحدة: مليون دينار جزائري.

 ، وتقارير مجلس المحاسبة.ONS حصاءمن إعداد الباحث من خلال منشورات الديوان الوطني للإ المصدر:

ا ، وذلك لكنه كان مضطربكما هو واضح في الجدول فإن النفقات العامة الجزائرية عرفت نموا  مستمرا  
العام  نفاقلإكان اة العامة التي كانت تعيشها البلاد. حيث يجتماعية والاِ قتصاديرجع أساسا  إلى الظروف الاِ 

. هذه %13من حجم الناتج المحلي الخام، ليرتفع خلال خمسين سنة ليتجاوز سقف  %35لا يتعدى حجم 
 اليا  ح السنين، لكنها على العموم تسجل نموا  كبيرا ، كما أنها تمثلالنسبة التي عرفت تذبذبا  كبيرا  على مر 
لكن على الرغم من كون الظاهرة طبيعية، فيجب معرفة الأسباب نسبة معتبرة إلى الناتج المحلي الخام. 

 العام. نفاقيجب تحديد مدى فعالية الإو الحقيقية التي أدت إلى زايدة حجم النفقات، 
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( سياسية وإدارية، 1يرجع ارتفاع النفقات العمومية المحلية إلى أسباب: )العام:  نفاقأسباب تزايد الإ -أ
ية ومالية. بالنسبة للأسباب السياسية والإدارية فبعد الِاستقلال كان لزاما  بناء اِقتصاد( 3ية، و)اِجتماع( 3)

 نفاقإلى الرفع من الإ ضافةكاملة من أجل تحسين ظروف معيشة المواطن الجزائري، بالإمتدولة بمؤسسات 
كما أن التوجه السياسي الِاشتراكي المتبع في البداية زاد من تدخل التعليمي والتكويني والصحي وغيرها. 

الوطني، مما أدى إلى زيادة عددها ووظائفها وبالتالي نفقاتها. أما الوضع الأمني،  قتصادهيئات الدولة في الاِ 
الأمني. ع الإنفاق العسكري و إلى رف كذلك أدىفمرت به منذ الِاستقلال الداخلي أو على مستوى الحدود، الذي 

ية تعزى إلى النمو السكاني الذي أدى إلى زيادة عدد السكان المتسارعة، مما يرفع من جتماعالعوامل الاِ 
ار ة التي صي وبالتالي نوعية المعيشجتماعإلى ارتفاع الوعي الاِ  ضافةمتطلباتهم المعيشية بشكل كلي، بالإ

يتطلبها المواطن الجزائري، حيث قامت الدولة ببذل مجهودات ضخمة للرقي بالمستوى المعيشي للأفراد، 
ه الِاشتراكي ية والمالية، فنجد أن التوجقتصادلعوامل الاِ بالنسبة لخاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمعوزة. 

تغطية و التنموية ة سياسالة لتنفيذ مؤسسات العمومية كأدا سياسة الل لاضخامة المشاريع خو ي نتاجالإ
يات انإِمكمحدودية إلى  ضافةية المؤسسات العمومية، بالإالأساسية مع ضعف مردود قتصادالاِ  اتاِحتياج

لدعم العام افعاليتها. و  تماراستثلاِ نسبة انتاجية هذه امدى  إشكاليةالقطاع الخاص من جهة أخرى، بسبب 
صبغة عامة  وكان ذ نظام الدعم إنمفتوحة ومخصصة لدعم المواد الغذائية، ات اِعتمادر إمتاز بفي الجزائ

حيث عجز عن التوجه إلى الأفراد المراد دعمهم ومساعدتهم، مما خلق فقد إنحرف عن أهدافه المرجوة 
 .1يةاِجتماعتشوهات 

ر على ه الكبياعِتمادالوطني و  قتصادالعام وهشاشة الاِ  نفاقبالنظر إلى تزايد الإ العام: نفاقترشيد الإ -ب
ية الدولية وفي صادقتمداخيل البترول، لم تتوقف التنبيهات من الخبراء المحليين والخارجيين )من الهيئات الاِ 

خاصة في ظل مناخ الأزمات التي مست ، 2العام نفاقمقدمتها صندوق النقد الدولي( إلى ضرورة ترشيد الإ
انين أو مواثيق قامت بها الحكومات الأخيرة من أجل ترشيد على العموم لم نلاحظ قو العالمي.  قتصادالاِ 

العام سوى إجراءات بسيطة، كما أن الكثير من الدراسات قدمت العديد من التوصيات التي  نفاقأكبر للإ
ن نختصر أ نتبقى عبارة عن تنظيرات لم تلق الإقبال اللازم من طرف الجهاز التنفيذي. على العموم يمك

توجيه  عادةلإ 1993العام، حيث تمت صياغة قوانين سنة  نفاقترشيد الإ تي تهدف إلىبعض الإجراءات ال
ض من كما تم التخفي ية من أجل ضمان أن المنح تخصص لمن يستحقها فعلا ،جتماعنفقات الشبكات الاِ 

                                  
، 0، العدد 1، الإصدار مجلة الإبداع"، ظاهرة تزايد االنفاق العام في الجزائر: تطورها، أسبابها، ومتطلبات ترشيدهابراق عيسى، بركان نفيسة: " 1

 .124-112. ص 2811
2 Ait Mokhtar Omar : « L’Algérie en quete d’une rationalisation des depenses publiques. », Revue Nouvelle 

Economie, N° 08, Mai 2013, PP17-26. 
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اسبة حمحاربة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها مجلس الم تم البدء في. 1دعم الأسعار
العام،  نفاقبة للإإلى تفعيل أكبر للرقابة المالية بالنس ضافةالذي تم دسترته في الدستورين الأخيرين للبلد، بالإ

 . 2وبالتالي محاربة سوء تسيير المال العام نفاقحيث صار للمراقب المالي دور كبير في متابعة الإ

 ضافةالنظام المحاسبي كأداة أساسية لحماية المال العام، وترشيد النفقات بالإ إهمالبينما نرى أنه تم 
ي إن ضعف النموذج المحاسبي وتخلفه لن يمكن لا مسير إلى توفير مناخ لتقييم البرامج والمشاريع العامة. 

هته  ة أداءعرفالقطاع العام ولا المنتخبين من معرفة الوضعية المالية الحقيقية لمنشآت القطاع العام ولا م
كيف يمكن للنظام المحاسبي من تفعيل الكثير من أدوات التسيير  المنشآت، سوف نرى في الفصول القادمة

 المالي الجيد للقطاع العام.

إنه لمن الغرابة أن نرى أن القطاع العام الإنتاجي أو الربحي لقي أهمية معتبرة عبر مختلف السنوات 
كبرى الربحي والمتمثل بالدرجة ال ، بينما نجد أن القطاع العام غيرالوطني دقتصاالاِ  راحل التي مر بهاموال

 نفاقإفي منشآت القطاع العام موضوع بحثنا، لم يلق أهمية مماثلة، بل يمكن القول أنه كان عبارة عن 
 الهيكلة إعادةات عليه. عندما بدأت عملية إصلاح إحداثروتيني لا يجب المساس به أو الحديث عن 

لية وتعريف المؤسسات العمومية كشركات مساهمة )أغلب أسهمها ممولة من المال العام(، حيث تمت الما
تعنى  3تنظيم المؤسسات العمومية في شكل مجموعات أو صناديق، كل صندوق يمثل شركة قابضة إعادة

معين، كلها تحت مؤسسة قابضة شاملة لكل صناديق الشركات العمومية وتسمى بشركة ي اِقتصادبتخصص 
، حيث قدر Société de Gestion des Partivipations de l’Etat SGPتسيير مساهمات الدولة 

أول تقييم للأموال الخاصة لجميع )أو لما توافرت عليه المعلومات( المؤسسات العمومية بقيمة  1932سنة 
مليار  133بحوالي  1932العام للسنة نفسها أي  نفاق؛ بينما نجد أن الإ4مليار دينار جزائري  19حوالي 

 ات الدولة في مؤسسات القطاعاِستثمار تراكم ل ضعف العام لسنة مرجعية واحدة مثّ  نفاق، أي أن الإ5دينار
ي أهمية صادقتد القطاع العام الاِ ه، وعلى الرغم من ذلك شمنذ الِاستقلال إلى السنة المعنية يةقتصادالعام الاِ 

ات التي مست الجانب صلاحأن أغلب الإكذلك نلاحظ  الوطني. قتصادأكبر في مختلف محطات الاِ 

                                  
-1118رة في الجزائر خلال الفتبن عزة محمد: "ترشيد سياسة الإنفاق العام بااتباع منهج الإنضباط بالأهداف، دراسة تقييمية لسياسة الإنفاق العام  1

 .148-170. ص 2881

-215، ص2810"، مجلة البحوث والدراسات التجارية، العدد الرابع، سبتمبر مكافحة الفساد من أجل ترشيد الانفاق العام في الجزائر : "د زينةاعب2 

218. 
تصالات، الصناعات تم الإنطلاق بثمانية صناديق هي: الصناعات الغذائية، المناجم، التجهيز، الط 3 اقة والبيتركيماوي، البناء، الإلكترونيك والاا

 المتعددة، والخدمات.
4 Les cahiers de la réforme (collection rédigé par HADJ-NACER Abderrahmane Roustoumi) : « Tome 4: 

Institutions financières, Fonds de participation, Ingénierie financière », ENAG, Alger, 1990, P112. 
5 ONS - La Direction Technique Chargée de la Comptabilité Nationale- : « Retrospéctive des comptes 

économiques de 1963 a 2014 », collections statistiques de l’ONS N° 197/2016, Série E statistiques économiques 

N° 85, 2016. 
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قي نظام ية، بينما بقتصادالتسييري والمحاسبي هي الأخرى كانت على مستوى مؤسسات القطاع العام الاِ 
 .ا  كبير  ا  محاسبة القطاع العام يشهد جمود

  وتقريرها التقليدي لقطاع العاماتسيير أموال ثاني: المبحث ال
ر هو خضوعه لنمط تسييفي شكله التقليدي من أبرز خصوصيات القطاع العام )غير الربحي( 

ل العام، بينما ها لتسيير المااِتباعالقوانين والإجراءات الواجب  اِتباعومحاسبة مختلفة، تقوم في الأساس على 
 تختلف جذريا  عن المحاسبة المالية للقطاع الربحي.يخضع لمحاسبة موازناتية 

 نظام المحاسبة للقطاع العام المطلب الأول: 
سمية وذلك راجع إلى الت قبل الخوض في هذا الجزء، التسمية المتداولة محليا  هي المحاسبة العمومية

مية ياسا  على التس، بينما في المشرق فتسمى بالمحاسبة الحكومية قComptabilité Publique ةيالفرنس
 Public، وهناك تسمية أشمل وهي محاسبة القطاع العام Government Accountingبالانجليزية 

Sector Accounting  معايير والتي ترجع في الأساس إلىIPSASs غير  اع العامالقطه حيث يعني ب
وجود مقاربات حديثة أعلاه، مع ( 3.1( و)3.1) الموضح في الشكل ةالعام ةقطاع الحكومالربحي أي 

على القطاع الحكومي الربحي الذي رمزنا له أعلاه بالشركات  IPSASsمعايير  اِستعمالمتداد تسمح باِ 
 العمومية.

 محاسبة القطاع العامالفرع الأول: مفهوم نظام 
بأنه "عبارة عن مجموعة من المستندات والسجلات والآلات نظام المحاسبة للقطاع العام عرف يُ 

جهزة المكننة المستخدمة في وحدات القطاع العام، بالإضافة إلى الطرق والإجراءات والتعليمات والأالحاسبة 
الخاصة بتنظيم وتسجيل العمليات المالية وإعداد التقارير المالية التي تهدف إلى تقييم الأداء والتخطيط 

التعريف التقليدي لمحاسبة القطاع العام  .1ة على الأموال العامة وتنفيذ السياسات المالية الحكومية"والرقاب
يرى أنها "تتمثل في مجموعة من المبادئ العلمية والأسس والقواعد والأساليب الفنية التي تهدف إلى فرض 

ى سلطات الصرف المفوضة إلى رقابة مالية وقانونية على موارد الحكومة المالية ونفقاتها، وكذلك عل
الموظفين التنفيذيين وذلك عن طريق إمداد الجهات المعنية بالبيانات المالية المتعلقة بالنشاط الحكومي أو 

. هذا التعريف يركز على الموارد المالية للقطاع الحكومي ويربط محاسبة القطاع العام مباشرة 2النشاط العام"
ن مصروفات القطاع من أجل إعلام الجهات الوصية بكل المعلومات المالية بتتبع هته الموارد بل التأكد م

 عن هته العملية.

                                  
 .51.ص 2816علي: "المحاسبة الحكومية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"، دار أمجد للنشر والتوزيع، الأردن، حسام أبو  1
 .2880وت، ، بيرخالد المهايني: "الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة"، الملتقى العربي الرابع للأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة  2
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إذن فالمحاسبة العمومية تمثل إحدى فروع المحاسبة لها نظامها المحاسبي الخاص الذي يعتبر جزءا  
شار وقد أمن النظام المحاسبي في الدولة من جهة، والذي يستخدم أنواع أخرى من المحاسبة وتقنياتها. 

مجلس المحاسبة في دليله العام لمراجعة الحسابات العمومية، أن المشرع الجزائري قام بوضع قواعد قانونية 
 1تحكم المحاسبة العمومية المحلية تتمثل أساسا  في القوانين الرئيسية التي تنظر للمال العام وأبرزها القانون 

المتعلق بالمحاسبة العمومية، مكملة بقواعد إجرائية وفنية  31-93المتعلق بقوانين المالية والقانون  31-11
محددة بموجب المناشير والمذكرات والتعليمات التي تعدها المديرية العامة للمحاسبة لدى وزارة المالية، حيث 

 ،يكون التسجيل المحاسبي للعمليات مسبوقا  بمجموعة معقدة من الإجراءات القانونية تسمى "الوقائع القانونية"
 .2حيث يقوم النظام المحاسبي بترجمة الوقائع القانونية إلى وقائع محاسبية

هتم أساسا  تالقطاع و محاسبة القطاع العام كانت وسيلة للقيام بالتسجيلات ومسك ومتابعة حسابات 
الغالب في  ذلك ون يكو الأكبر بالموازنة يرجع في الأساس للقرارات المالية السياسية  هتمامالاِ بتنفيذ الموازنة، 

ازنة وبالتالي ا  كبيرا  الجزء المتعلق بتنفيذ المو اِهتمامقرارها، بينما لا يلقى ة مسودتها ومناقشتها وإعند صياغ
. 3، مسك المحاسبة يتم على الأساس النقدي كما كان عليه الحال في الكثير من الدولبمحاسبة القطاع العام

القارير المالية للقطاع العام والذي يتعدى متابعة الموازنة إلى  بينما حاليا  نشهد تطورا  ملحوظا  في نوعية
أنواع أخرى من التقارير والتي تقترب إلى التقارير المالية للمنشآت الربحية التي تهم في الأساس القطاع 

 م تقارير ماليةبتقدي كوسيلة لمسك الحسابات، لأنه يسمح ستحقاق، ويتطلب ذلك التحول إلى مبدأ الاِ الخاص
لذلك نجد أن التعاريف القديمة تركز على المحاسبة على أساس الخزينة وبالتالي . وعالية الجودة متنوعة

التي تسمح  ستحقاقتهتم أساسا  بالموازنة، بينما التعاريف الحديثة تقدم تعريفا  شاملا  للمحاسبة على أساس الاِ 
 التي تتيحها. بتقديم كم معتبر من المعلومات عبر مختلف التقارير المالية

 4الثاني: أسس المحاسبة القطاع العامفرع ال 

الدولي  ادتحيتم إعداد التقارير المالية للقطاع العام بناءا  على أسس محاسبية مختلفة، ويعرف الاِ 
للمحاسبين الأساس بأنه: "مجموعة المبادئ المحاسبية التي تحدد متى يجب إثبات آثار المعاملات أو 

. نميز بين أساسين للمحاسبة هما الأساس النقدي وأساس 5الوقائع المحاسبية لأغراض الإبلاغ المالي"
 س شبه الِاستحقاق.الِاستحقاق، ويتفرع عنهما أساسين مشتقين هما الأساس شبه النقدي وأسا

                                  
 .11-04المتمثل في القانون العضوي الجديد لقوانين المالية، لكنه لم يلغ القانون  15-10تم حديثاً المصادقة على القانون  1
 .46، ص 2811مجلس المحاسبة: "الدليل العام لمراجعة الحسابات"، الجزائر،  2

3 Andreas Bergman : "Public sector fianncial management", Peason education, London, 2009, P1. 
التي يعرفها  Accounting pollicyوالسياسة المحاسبية  Accounting Basisيجب التنبيه إلى ضرورة عدم الخلط بين الأساس المحاسبي  4

 بأنها المبادئ والقواعد والممارسات التي تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد وتقديم البيانات المالية.  IAS8المعيار المحاسبي 

  5 صندوق النقد الدولي:"دليل شفافية المالية العامة 2881"، منشورات صندوق النقد الدولي، 2881، ص165.

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
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 :الأساس النقدي -1

على تسجيل الحساب الختامي لأية سنة مالية للنفقات التي صرفت فعلا  خلال الأساس النقدي يقوم 
ت تعني تلك ات والنفقايرادات التي قبضت فعلا  خلالها أيضا ، ولا يهم إذا كانت تلك الإيرادتلك السنة والإ

وق الأساس النقدي التاريخي في اِستعماله مقارنة بالأسس الأخرى السنة التي صرفت فيها أو لا. يعود تف
متمثلة ات الدولة الإيرادإلى الدور السياسي للموازنة والذي يرجع إلى حاجة المنتخبين لمراقبة تخصيص 

 ات لكل سنة. التقارير المالية التي ينتجها الأساس النقدييرادأساسا  في الضرائب والنفاق العام لتلك الإ
ارير بسيطة ولا تقدم الكثير من المعلومات، فيتم إعداد تقرير مالي وحيد يبين المركز المالي للمنشأة تق

فاصيل النقد المستلم إلى ت ضافةوالمتمثل في رصيد النقدية، حيث يظهر رصيد النقدية عند تاريخ التقرير بالإ
م المكونة من عدة وحدات حكومية فيقد ات والمبالغ المصروفة كنفقات، بالنسبة للحكومة أو المنشأةإيرادك

 التقرير المجمّع عن جميع الوحدات التابعة لها أو المكونة لها. 

هم، يتميز بالوضوح وسهولة الفزايا عديدة للأساس النقدي أبرزها أنه هناك م مزايا الأساس النقدي: -
رى، كما أن بالأسس الأخ فيحتاج معدي تقارير أقل تكوينا ، فتكون تكلفة إنتاج المعلومة أقل مقارنة

نتخبين؛ ن لها خاصة السياسيين والمالتقارير تكون بسيطة وسهلة الفهم من طرف مختلف المستعملي
حينما تمتاز التدفقات النقدية بالِانتظام فتكون للمعلومات المقدمة من خلال التقارير المعدة على هذا 

جمع سهولته النسبية ل؛ بالإضافة إلى عالي من الصحة وقابلية المقارنةالأساس تمتاز بمستوى 
تقصر الوقت اللازم لتقديم التقارير في وقت مناسب أفضل من بقية الأسس، كما فهي المعلومات 

 أن التقارير لا تحتاج اجتهادات وتقديرات لمعدي التقارير من أجل تحضير التقرير المالي.
، إلا أن الأساس النقدي ينطوي طويل لزمنات الأساس النقدي: بالرغم من شيوع إستخدامه اِنتقاد -

 لمنشأة، الوضعية المالية الحقيقية ل لا توفرات أبرزها أن تقاريره المالية المعدة نتقادعلى عدد من الاِ 
لنقدية ات فقط أي أن التدفقات المسجلة تقتصر على التدفقات ايرادفالتسجيل يقتصر على النفقات والإ
في أصول المنشأة، كما لا توفر معلومات عن أصول وخصوم  ولا تسجل أي تدفقات مادية كزيادة

بة ة نظام المحاسالمنشأة، وإن حصل فقد يكون بطرق غير ناجعة سوف نتناولها لاحقا  في مناقش
 يمكن لهذا النظام توفير محاسبة تكاليف تسمح بتقييم آداء منشآت القطاع العمومية المحلي؛ لا

ية لصناع القرار أو ممثلي المنتخبين، وهذا القصور لا يشمل العام، خاصة أن هته المعلومة ضرور 
المعلومات التاريخية السابقة بل يتعداه إلى عدم تمكين أصحاب القرار من تكوين رؤية مستقبلية 

 محدودية المعلوماتإحداث تغييرات فيها أو استبدالها؛ واضحة سواءا  لمواصلة الخدمة المقدمة أو 
حاسبي على الأساس النقدي نتيجة بساطة النظام واختزاله في جزء بسيط من التي يقدمها النظام الم

العمليات التي تقوم بها المنشأة، لذلك تعجز المعلومة التي يقدمها هذا الأساس عن تقديم صورة 
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لتي ا في كثير من البلدان الناميةلية للمنشأة وكذلك للأداء المالي؛ سليمة وواضحة للوضعية الما
ى قصور مما يؤدي إل. ا  در ناتسجيل المساعدات غير النقدية بالكامل إلا  النقدي لا يتم تتبع الأساس

المستوى الحقيقي للموارد المستخدمة أو توزيعها حسب القطاع أو في إظهار حسابات القطاع العام 
لا ف الممتلكة عن طريق الإعانات والمساعدات،تسجيل الأصول الأساس النقدي لا يقوم ب. المناطق

صول إلى الأهذه تحويل إن لصيانة. ها لاتاِحتياجتحديد العمليات طويلة الأجل و  يتم تناولها عند
ير غعلى الموازنة بشكل ضغط ال يرفعمن الجهة المانحة قد العملية  عند إتمام القطاع الحكومي

وضح ي تضعف التقارير المالية المعدة على الأساس النقدي مساءلة المسؤولين، فالتقرير. 1متوقع
 ات المجمعة وكيفية اِستخدامها، لكنه لا يظهر الموجودات وطريقة تسييرها.يرادفقط الإ

يمكن القول أن التقريري المالي المقدم على أساس التدفقات النقدية لا يتعدى أن يكون عملية تلخيص 
يكون الفرق ، ليرادللعمليات المسجلة في دفتر الصندوق، من خلال تجميعها وفق وجهة النفقة أو مصدر الإ

 في النهاية هو رصيد النقدية الذي يمثل الوضع النقدي عند تاريخ التقرير.

 أساس الِاستحقاق  -2

بموجبه بالمعاملات والأحداث المالية عند وقوعها وليس بالضرورة عند  2عترافهو الأساس الذي يتم الاِ 
حدوث التدفق النقدي، التسجيل على أساس الِاستحقاق يقوم بتسجيل كل العمليات التي يسجلها الأساس 

إلى ذلك يقوم بتسجيل العمليات التي ينتج عنها أصل أو خصم أو منتوج أو عبء،  إضافةالنقدي و 
ات يرادقارير مالية مختلفة كما يختلف عن الأساس النقدي بمقدرته على التمييز بين الإفيمكنه تقديم ت

أوالنفقات المتعلقة بكل سنة وفصلها عن بعضها، وذلك من خلال مقدرة هذا الأساس على تقديم تقارير 
ضة ات غير المقبو يرادات المقبوضة وغير المقبوضة خلال الدورة حيث تسجل الإيرادمالية تظهر الإ

ها وتلك التي لم يتم اطفاؤها من خلال إظهارها كمطلوبات إنفاقكحقوق، كما تظهر المصاريف التي تم 
ضمن حسابات الخصوم، وهو ما يعبر عنه بسهولة إظهار متأخرات السداد وفق أساس الِاستحقاق 

 لتزامق من الاِ ة التحقمقارنة بالأساس النقدي، ويعتبر ذلك مهما  جدا  بالنظر إلى الفترة التي تأخذها عملي
. يمكن القول 3ات المتقدمةقتصاديوما  في الاِ  23أداة الدفع التي تأخذ في المتوسط حوالي  إصدارإلى 

 ات، فإذا كان مبدأ التدفق النقدي يقوم علىلتزامأن هذا الأساس يسمح بتوصيف محاسبي للحقوق والاِ 
دي في ق يهتم بأصل التدفق النقدي، لأن التدفق النقتسجيل الحركة النقدية للأموال فقط، فمبدأ الِاستحقا

                                  
 .91، ص2111"، نيويورك، )2111دليل شفافية المالية العامة ) صندوق النقد الدولي: " 1
رير ماإذا قنقصد بالاعتراف عملية تسجيل بند يلبي تعريف أحد عناصر البيانات المالية لإدراجه في التقارير المالية، أي المعيار الذي يسمح لنا بت 2

 أو لا.كان علينا تسجيل العملية 

 .91، صالمرجع الأخيرصندوق النقد الدولي: 3 
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النهاية يمثل نتاج قرار معين، هذا القرار قد يكون قرار فردي أو أحادي مثل تقديم إعانات، أو قرار ثنائي 
رجم إلى ات وحقوق يجب أن تتاِلتزاممثل البيع والِاشتراء أو التداين، أين تنجم عن ذلك  اِتفاقأو عقد أو 

وق المثبتة" " أو "محاسبة الحقلتزاممحاسبية قبل القيام بأي تدفق نقدي، وتسمى بذلك "محاسبة الاِ عمليات 
Comptabilité de droits constatés  أو محاسبة الدورة، والمقصود بمحاسبة الدورة هو تسجيل

الأخرى  . يتطلب ذلك تسجيل الأصول1في سنة منشئه وليس سنة تسديده أو إطفائه لتزامالحق أو الاِ 
والمتمثلة في التثبيتات والمخزونات أو أي عنصر يتفق مع التعريف المحاسبي للأصل كموجودات تسمح 

ية مستقبلية. المحاسبة على أساس الِاستحقاق ممارسة بشكل اِقتصادللمنشأة من الحصول على منافع 
المالية  مستخدمي القوائمكبير في محاسبة المنشآت ذات الطابع الربحي، وذلك من أجل تغطية اِحتيجات 

 التي تنتجها على أساس الِاستحقاق.

 تسجيل جميع العمليات التي تؤثرمن بين مزايا أساس الِاستحقاق نجد  مزايا أساس الِاستحقاق: -
على الوضعية المالية أو الأداء المالي للمنشأة، مما يسمح بتوفير معلومة متكاملة عن المنشأة، كما 

ز الدورات فيُمكِّن من التقدير الصحيح والدقيق لصافي الفائض أو العجاِستقلالية أ من تطبيق مبد يُمكِّن
منشأة، الحقيقية لكل نشاطات ال ية قياس التكاليفإِمكاناية الدورة أو عند أي تاريخ محدد. المحقق عند نه

ن هته مكن ممن خلال تسجيل تكاليف الدورة سواءا  تم تسديدها أم لا، عكس الأساس النقدي الذي لا ي
العملية، مما يفيد في تقييم الأداء الحكومي من طرف الجهاز الحكومي أو من ممثلي المنتخبين من 

بالمقارنة التي  هلتوفير معلومات تساتها. يسمح المبدأ بإنجاز خلال تقييم تكاليف خدماتها وفاعليتها و 
تقتضيها عملية تقييم المنشأة وأدائها من دورة أو مرحلة زمنية إلى أخرى، مما يسمح بتوفير معلومات 

يعتبر أساس الِاستحقاق الأفضل لمتابعة المساعدات تسمح بإعداد إحصائيات مختلفة. أكثر دقة و 
ومية أثرها على أصول المنشآت الحكوالإعانات غير النقدية والأصول الناجمة عنها، لقدرته على توضيح 

. 2وقدرتها على الرفع من الموارد، كما تُمكّن من متابعة قيمة وتطور اِحتياجاتها على المدى الطويل
مل القرار وهما العنصران الأساسيان الذان يع اِتخاذتعزز كل العناصر السابقة من المقدرة على المساءلة و 

 لأجلهما التقرير المالي للمنشأة.
به و رغم أن أساس الِاستحقاق يمثل الأساس الأكثر مصداقية، إلا أنه تش يوب أساس الِاستحقاق:ع -

ها عتبار اِ التقليد في المالية العامة وتسيير المال العام هو الموازنة بأن بعض العيوب والعوائق، أبرزها 
نات، للتعامل مع المواز أداة القرار السياسي لتسيير المال العام، وأساس الِاستحقاق لا يظهر أدوات 

                                  
1 Kott, Sébastien. « Comptabilité publique et reddition des comptes de l’État », Revue française d'administration 

publique, vol. 160, no. 4, 2016, pp. 1065-1078. 
 .91، صالمرجع السابقصندوق النقد الدولي:  2
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فالأساس النقدي يوفر الأدوات الأساسية لمتابعة الموازنة. السلطات التشريعية تبدي مقاومة من 
س صعوبة التحول من الأساب تعقيد التعامل مع أوامر الصرف. اِستعمال الِاستحقاق كأساس بسب

 قائم على ممارسات القطاع النقدي إلى أساس الِاستحقاق، لأن التصور الأولي لأساس الِاستحقاق
الخاص، بينما خصوصيات القطاع العام تتطلب مجهودات أكثر ومناهج أكثر تطورا  عما هو ممارس 
في القطاع الخاص. كما أن أساس الِاستحقاق موجه في الأساس إلى القطاع الخاص لوضوح 

لعام ينما نشاط القطاع االأهداف التي تقوم في الأساس على تعظيم قيمة المنشأة أو ثروة الملاك، ب
يقوم على برامج متنوعة وتشمل عدد كبير من الأنشطة لتحقيق أهداف مختلفة يصعب في الكثير 

قوم أساس الِاستحقاق يإلى تشعب النشاط الحكومي وتوسعه.  ضافةمن الأحيان قياس أدائها، بالإ
مام، لذلك دير بالِاهته جاعِتبار على نظام محاسبي معقد ومتشعب يصعب على السياسيين فهمه أو 

يغلب على السياسيين والتشريعيين التخوف من التحول إلى أساس الِاستحقاق، كما أن المعلومات 
التي يوفرها أساس الِاستحقاق من خلال البيانات المالية التي ينتجها توفر معلومات تكون في الغالب 

لِاستحقاق تكوينا  جيدا  ومفصل يتطلب التحول إلى أساس اداة للمعارضة على الجهة الحاكمة. أ
للمحاسبين والمعدين للبيانات المالية، كما يتطلب موارد بشرية معتبرة وبكفاءة عالية على جميع 

إلى صياغة نظامٍ محاسبيٍ مفصلٍ ومتطورٍ فنيا  وتجهيزيا ، فضلا   ضافةمستويات القطاع العام، بالإ
قت من يات وو مكانتات ومخزونات من تطلبها لإِ عن العوائق المتعلقة بإعداد جرد الأصول من تثبي

أجل تقديم التقارير المالية، كل هذا يوضح التكلفة العالية لإنتاج التقارير المالية على أساس 
 الِاستحقاق. 

 :الأساس النقدي المعدل -2

يقوم التسجيل المحاسبي على الأساس النقدي على تسجيل كل العمليات التي يعترف بها الأساس 
إلى العمليات التي ستسفر عنها مقبوضات أو مدفوعات نقدية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز  ضافةبالإ النقدي

نهاية السنة التالية مباشرة، وعليه فالتقارير المالية المعدة على الأساس النقدي المعدل على التدفقات النقدية 
ية لدائنة، كما سوف تبرز الموارد المالالمحققة خلال الفترة المعنية وبعض المستحقات النقدية المدينة وا

 الحالية أو القصيرة الأجل وبعض التغيرات فيها.

" وهو الذي يسجل فيه مختلف العمليات الملتزم لتزامومن أشكال الأساس النقدي المعدل "أساس الاِ 
ل وفق أساس يبها خلال السنة المالية أو الفترة المعنية حتى وإن لم تتحقق هذه التدفقات النقدية. التسج

به  لتزاميعطي صورة أوضح عما هو في الأساس النقدي لأنه يتعدى التقرير بما تحقق إلى ما تم الاِ  لتزامالاِ 
 نفاقي الإية حدوث تجاوزات فإِمكانخلال الفترة بإثباتها وتخفيضها من التخصيصات المعتمدة، مما يجنب 

ات لتزاماِ المعنية غير المدفوعة عند نهاية الفترة تعتبر ات الفترة اِلتزامعما هو مخصص في الموازنة، كما أن 
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ن المشاكل التي الكثير م لتزامتعني الفترة ذاتها ويجب دفعها من تخصيصات الفترة ذاتها. يجنب أساس الاِ 
كل معتبر قبل بش نفاققد تحصل نتيجة اِستعمال الأساس النقدي، أبرزها مشكلة قيام المنشآت الحكومية بالإ

سنة )أي عند نهاية السنة( من أجل صرف مستحقات الفترة وتفادي قاعدة إلغاء التخصيصات التي إقفال ال
لم تصرف خلال السنة المالية، وبشكل عام تفادي مشكل القيود الزمنية للتخصيصات، حيث يتم اِستلام 

خطوة  لتزامأو أساس الاِ  الِاعتمادات المالية غالبا  في تواريخ متأخرة. يعتبر اِستعمال الأساس النقدي المعدل
نحو الوصول إلى أساس الِاستحقاق الذي يبقى الأساس الأكثر مصداقية كما يمثل الأساس الجديد الذي 

  تقوم عليه محاسبة القطاع العام.

 أساس الِاستحقاق المعدل -3

 سبالمعاملات عند حدوثها مع تحديدات معينة بشكل معين لتعك عترافيتم من خلال هذا الأساس الاِ 
تم اِستخدام يعترف به في الفترة المتوقع أن ي نفاقتوجه قياس التدفقات الحالية. التعديلات تنص على أن الإ

ات، ولا يتم ملتزابها وتسجيلها حتى تكون متاحة لدفع الاِ  عترافات فلا يتم الاِ يرادالموارد النقدية، أما الإ
 بها.بالمستحقات والديون طويلة الأجل حتى يتم طل عترافالاِ 

بالموجودات المادية من  عترافما يميز أساس الِاستحقاق المعدل عن أساس الِاستحقاق هو عدم الاِ 
مخزونات وتثبيتات ومختلف الأصول غير النقدية، فالتقارير المالية سوف تظهر المطلوبات مع النفقات، 

رير المالية ن أن تميز التقاالمطلوبات. ويمك طفاءات والموجودات النقدية التي ستخصص لإيرادفي مقابلة الإ
تناؤها لتغطية قسلع وخدمات لتغطية اِحتياجات السنة وتلك التي تم اِ  اِقتناءرفت من أجل لنفقات التي صُ بين ا

 اِحتياجات مستقبلية. 

 ليعتبر هذا الأساس الأكثر قربا  إلى أساس الِاستحقاق، واِستعماله يكون من أجل تفادي بعض المشاك
التي قد تواجه اِستعمال أساس الِاستحقاق قبل التحول إليه نهائيا ، منها مشاكل جرد الموجودات وتقييم 

 إلى تسجيل اهتلاكاتها ومختلف العمليات التي تصحح قيمتها. ضافةمختلف الأصول بالإ

  المال العامتسيير المطلب الثالث: 
دون توضيح الموازنة وموقعها من نظام المالية  لا يمكن البدء في الحديث عن المحاسبة العمومية من

ريبية ات الضقتطاعوالاِ العام  نفاقحجم الإ يرسمهو القانون الذي لموازنة أو قانون المالية اقانون العامة، 
 الإلزمية لسنة ما. 

 معايير تمييز المال العامالأول:  الفرع
قامت بتقسيم الممتلكات العامة إلى  حيث، فكرة الأموال العامةكانت الدولة الرومانية أول من ناقش 

مخصص للمنفعة العامة لكل ، ومنها ما هو خارجة عن دائرة التعاملأملاك داخلة في التعامل و  أملاك
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. في العصر الحديث كانت فرنسا أول من نادى إلى تنظيم ، ومنها ما هو مخصص للجماعات العامةالأفراد
ة لق مصطلح الدومين العام لأول مر الذي أط 1331دني الفرنسي سنة صدر القانون المقانوني للمال العام، 

ه ذلك حتى بدأ الفقكواستمر الوضع ، على أموال الدولة دون أن يميز بين الأموال العامة والأموال الخاصة
 يلفرنسبهذه التفرقة الفقيه ا وانادمن بين أوائل ، وكان يق بين المال العام والمال الخاصبالمناداة بالتفر 

الأملاك العمومية( وهو المال العام المخصص  . حيث ميز بين الدومين العام )أوProudhonبرودون 
للمنفعة العامة الذي يمثل ملكية جماعية بحيازة الدولة، والدومين الخاص أو دومين الملكية وهو مملوك من 

كات لمال العام مجموعة ممتلطرف الدولة ملكية خاصة ولها أن تتصرف فيه. كما يعرفه أحد الفقهاء بأن ا
إختلف الفقهاء في المعايير التي على  مخصصة للمصلحة العامة ويتم تهيئتها لغرض هذا التخصيص.

أساسها يتم التمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة، ويمكن التمييز بينها بإستعمال أحد المعايير 
 1التالية:

للتقسيم، فالأموال العامة هي بطبيعتها كذلك حيث لا يعد معيار طبيعة المال: يمثل أول معيار  -1
مالا  عاما  إلا ما كان بطبيعته غير قابل للملكية الخاصة كالمرافق العامة مثلا ، فصفة العمومية 

 موجودة في المال قبل أن تعترف الإدارة بها.
الدومين  فأموالمعيار التوجه التخصصي: يرى أصحابه أن تميز المال العام يكمن في التخصص،  -3

العام هي الأموال المخصصة لخدمة المرفق العام أو التخصيص للمنفعة العمومية، لذلك يتطلب 
 نظاما  خاصا  لحمايته.

، يرى أصحاب هذا المعيار أن معيار سابقمعيار الخروج عن التخصيص: بعكس مبدأ المعيار ال -3
 فلا تعد الأموال عامة إلا التي تمارستها عليه، ن في تدخل الإدارة ومباشرتها لسلطالتمييز يكم

عليها الإدارة سلطاتها، إلا أنه هناك من يرى صعوبة ذلك وبالتالي يقترح الرجوع إلى إرادة المشرع 
 من أجل التعرف على طبيعة المال. 

بالتوجه نحو  1911المعيار السائد في القوانين الحالية: ناشئ عن رأي القضاء الفرنسي عام  -1
لمال العام نه يندرج ضمن القانون المدني الفرنسي، حيث رأت أة تنقيح اوضعته لجن التعريف الذي

مجموع أموال الجماعات العامة والمنشآت العامة التي يستعملها الجمهور مباشرة أو المخصصة 
 لمرفق عام.

 قانون رقمالمن  13 مشتملات الأملاك الوطنية العامة حسب نص المادةيرى المشرع الجزائري أن 
تتكون الأملاك الوطنية " :يتضمن قانون الأملاك الوطنية 1993مؤرخ في أول ديسمبر سنة  93-33

                                  
قتصادية وعلوم تسيير وإدارة الأملاك المحليةعبد الحفيظ فارة: "1  "، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة، كلية العلوم الاا

 .11-11، ص2880قسنطينة،  –ي التسيير لجامعة منتور

http://archives.umc.edu.dz/bitstream/handle/123456789/127795/1/AFAR2912.pdf?sequence=1
http://archives.umc.edu.dz/bitstream/handle/123456789/127795/1/AFAR2912.pdf?sequence=1
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العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور 
يئتها بحكم طبيعتها أو ته، إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام، شريطة أن تكيف في هذه الحالةالمستعمل 

مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية  أو أساسيا   مطلقا   الخاصة تكييفا  
 .". كما لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكيةميةالعمو 

تشمل على العقارات والمنقولات بأنها لخاصة الأملاك الوطنية ا 33-93من القانون  11بينما تحدد المادة 
قولة التي ، كذلك الحقوق والقيم المنك الوطنية العمومية التي تملكهاالمختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملا

ق ح، والأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة القانون  إطارلجماعات المحلية في اقتنتها أو حققتها الدولة وا
الأملاك  ،ها ومؤسساتها ذات الطابع الإداري الملكية التي تؤول إلى الدولة الولاية والبلدية وإلى جميع مصالح

التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها، إضافة إلى الأملاك 
و شغلت لولاية والبلدية والتي استولى عليها أالمحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة وا

 .دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية

ة القطاع العام الحديثة ترى أن مختلف أنواع الملكيات التابعة للدولة، سواءا  العمومية أو إن محاسب
 لمنشآت القطاع العامالخاصة، تعتبر من أصول الدولة وممتلكاتها، ويجب أن تدرج ضمن الذمة المالية 

 بشكل عام والدولة بشكل خاص.

 المال العام والقطاع العام: الفرع الثاني
ليها التي تحصل عومختلف الممتلكات يجب أن نميز كذلك المال العام المتمثل في الموارد المالية 

دروس الم فالمال العامات. دار ات العامة على جميع المستويات، وما يقابلها من نفقات عامة لتلك الإدار الإ
 ات والمؤسسات العمومية وجميع ما يتبعها مندار يمول النشاطات التي تقوم بها الإفي منشآت القطاع العام 

كليا  أو جزئيا ، من أجل الحصول على  وغيرها، المملوكة من قبل الدولة منشآت وشركات ومرافق ومصالح
ة لصالح المجتمع. بينما نقصد بالقطاع العام الجهاز صرفها كنفقات عام إعادةات العامة، لغرض يرادالإ
ة ات والمصالح المركزيدار ي الحكومي، على جميع مستوياته وفي جميع أنحاء البلاد، بما فيها الإدار الإ

ه يقوم لهذا القطاع هو أن ساسيية الصغرى، والمعيار الأدار والأجهزة التابعة لها في البلديات والوحدات الإ
العدل، المرافق العمومية...( من دون  ،)الدفاع، الأمن، التعليم، الصحة عامة بالدرجة الأولىبتقديم خدمات 

لال ات العامة، من خيرادويقوم تسيير المال العام على أساس تسيير النفقات العامة والإ أي غرض ربحي.
 الموازنة العامة.
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لمال العمومية عبر التاريخ، ويتعرض اكنا عرضنا سلفا  نظرة المشرع الجزائري للمال العام والملكية 
  1العام بصفة عامة إلى مجموعة من العمليات هي:

 تعني إمتلاك الشخص العام للمال ودخوله في ذمته.: L’Acquisitionالاكتساب أو الاقتناء  -
: التصرف الذي بموجبه يدرج الأصل ويدخل ضمن المال L’incorporationالإلحاق أو الإدماج  -

 القطاع العام. العام لمنشأة
 : التصرف الذي بموجبه يوجه المال العام إلى خدمة هدف محدد.L’affectationالتخصيص  -
 : وضع المال العام ضمن نوع معين.Le classementالتصنيف  -

مع التزايد المستمر للإهتمام بالمال العام والموازنة ظهر التوجه الجديد نحو معايير محاسبية دولية 
وظهرت معه نظرية محاسبة القطاع العام أو المحاسبة الحكومية. وتقوم على محاسبة تحكم التخصص، 

الإعتمادات المخصصة، التي تنص على تخصص مجموعة من الموارد لتأدية نشاط معين، ويكون اِستخدام 
 هذه الموارد مقيدا  بالغرض الذي خصصت لأجله.

 لخاص: الفروقات بين القطاع العام والقطاع االفرع الثالث
ية التعامل مع المال العام مثلما يتم في مشاريع القطاع الخاص، إِمكانقد يتساءل البعض عن مدى 

لكن النظرة مختلفة تماما  كما أن أساليب التسيير التي تميز القطاع العام قد لا نجدها تماثل ما يتم العمل 
 السعي إلى النظر إلى بعض أنماط به في القطاع الخاص، غير أن فعالية وكفاءة القطاع الخاص أدى إلى

تسيير القطاع الخاص تمثل نموذجا  جيدا  لمعالجة الكثير من المشاكل في القطاع العام، وبالخصوص على 
رورة ، لذلك لطالما كان الحديث عن ضبتفصيل أكبر الفصول القادمةالجانب المحاسبي الذي سنتناوله في 

اسبة القطاع العام بمحاسبة القطاع الخاص، بالنظر إلى سمو لمح Benchmarking القيام بمقارنة مرجعية
. لكن قبل ذلك سنحاول توضيح معايير محاسبة القطاع العام عن أساليب وطرق محاسبة القطاع العام

خصوصية تسيير المال العام، حيث نرى أنه لا يمكن إستيعاب الكثير من أساليب تسيير المال العام من 
 مقارنة بالقطاع الخاص.دون توضيح مميزاته بال

يمتاز القطاع الخاص ببعض الخصوصيات، حيث يتمثل هدفه الأول في تعظيم الأرباح، أما فيما 
يتعلق بالأداء والوضع المالي بالنسبة للقطاع الخاص فالِاهتمام ينصب على النتيجة المالية "ربح أو خسارة"، 

خاصة محيط. تحصل المنشآت الالمخاطر المالية، القدرة على دفع الديون، والقدرة على التأقلم مع تغيرات ال

                                  
 .51-53، ص 3333تسيير الأموال العامة للدولة"، الوطن اليوم، سطيف،  –بن شعبان علي: "الأملاك الوطنية  1



 الفصل ال ول: القطاع العام وتس يير المال العام

-71- 

 

الأصول وتغطية اِحتياجاتها المالية. كما تمتلك المنشأة  اِقتناءعلى رؤوس أموالها من المستثمرين لتمويل 
 السلع والأصول التي تستعملها من أجل إنتاج وتوريد السلع المنتجة.

ة وغير يقتصاديها الاِ الوطني الذي نشاطاته، بما ف قتصاديتضمن القطاع العام ذلك الجزء من الاِ 
إلى أن القطاع العام ينتج سلع وخدمات من أجل  ضافةية، متحكم فيها من طرف الحكومة. بالإقتصادالاِ 

عام والخاص: لغالبة في التمييز بين القطاعين اتميز ثلاث خصائص الكتابات  تعظيم رفاهية المواطنين.
التعددية مقابل السوق(. وعلى العموم يمكن تلخيص ي )جتماعويل، ونموذج التحكم الاِ الملكية، مصادر التم

 (.3.1)بين القطاعين في الجدول  ختلافات المدرجة في مختلف الكتابات عن أوجه الاِ ختلافأبرز الاِ 

 الخاص والقطاع العام القطاع في التسيير بين مقارنة :33.3 1.جدول
المتغير موضوع 

المقارنة
القطاع العامالقطاع الخاص

تعظيم الأرباح، الاعتبار الوحيد هوالواجب

منافع المنشأة.

تعظيم رفاهية المجتمع، آخذين بعين

الاعتبار منافع المجتمع

في الغالب واسع ويصعب أن يلبيفي الغالب واضحالهدف

احِتياجات مختلف الشركاء.

تكلفة المجتمعتكاليف المنشأة من خلال اتخاذ القرارالتكاليف

محددة من طرف السياسة المنتهجةمحددة من طرف السوقالأسعار

أيضاً من خلال بعض الاحتكاراتعن طريق المبيعاتالعائد

الطبيعية

للحكومة دور نقدي كلي، لذلك التدفقاتالتدفقات النقدية ضرورية للبقاءالتحكم المالي

ً النقدية لا تمثل عائقاً عمليا

مفروض من طرف الحكومةيحدد من طرف المؤسسةاختيار المنتوج

ًالملكية الشركاء الِاجتماعيين نفسهم، لكنمنشآت مملوكة جزئيا

وزن المجتمعات يكون أكبر بكثير

الوزارات، البرلمان، مديرو الوكالاتالمديرون والمسيرونالمسيرون

 الحكومية
 من إعداد الباحث.المصدر: 

لمنظمات القطاع العام، فإن الأفق الزمني يميل إلى أن يكون نسبيا  قصير  النسبة للنظرة المستقبليةب
إلى الرزنامة السياسية واِحتياجات السياسة. بينما تمتاز مؤسسات القطاع  الأجل ويرجع ذلك في الأساسا  

ما  ات جديدة، تطوير سوقها، وتحقيق تقداِستثمار الخاص بنظرة زمنية طويلة الأجل فتسعى إلى اكتساب 
ثر اح. أكالهدف الرئيسي هو تحقيق الأرب اِعتبارتكنولوجيا . من السهل تقييم الأداء في المنشآت الخاصة ب

من ذلك، فإنه في القطاع الخاص هناك عدة أساليب وطرق لتقييم الأداء، ويرجع ذلك في الأساس إلى 
العلاقة السببية المتينة بين الأعباء والمنتوجات، وكذلك بين الأصول والخصوم، والعلاقة بين الجميع: 
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ل ، لأن هدفها الأول يتمثأعباء/منتوجات/أصول/خصوم. بينما لا يمكن لمنشآت العام الحديث عن الأرباح
ا ات قياس الأداء أقل بكثير منهاِختبار ية. كما أن اِجتماعحياجات في إنتاج سلع وخدمات من أجل تغطية اِ 

والصحافة لمنشآت القطاع العام يكون مهما  جدا  عكس منشآت  علامدور الإو في المنشآت القطاع الخاص. 
 القطاع الخاص.

، وى أسلوب القيادة، في الهيئات العمومية، أسلوب القيادة يتجه للتغييرات على مستاِختلافهناك أيضا  
فالأسلوب يمتاز بخطط نحو المستقبل، أساليب مختلفة للقيام بالأمور، أفكار جديدة، ومشاريع مرتبطة 

ن و بالتغيير الآني للمسؤول أو المسير. أما في المنشآت الخاصة فإن لها علاقة بأسلوب القيادة، يبدي المسير 
 هم للقرارات يتم بمشاركة الجميع.اِتخاذاِهتمامهم بزملائهم وعملية 

أسلوب التحفيز أيضا  مختلف بين القطاع العام والقطاع الخاص. أسلوب التحفيز المستعمل في 
ات، محفز المسؤول أو المسير في القطاع العام يتمثل في القيام بأشياء متميزة، نجاز القطاع العام هو حجم الإ

ف أو تفوق المعايير، وتحقق نتائج أفضل من أي شخص آخر. المسيرون في القطاع الخاص يستعملون تختل
 مؤثرة من أجل التأثير في الآخرين. أعمالقوة التحفيز، يرغبون دوما  بالقيام ب

على سمو محاسبة القطاع الخاص من ناحية الممارسات والفنيات أما  اِتفاقإن الملاحظ هو وجود 
لتطوير في مختلف المعايير طاع العام، ويرجع ذلك إلى التقدم الكبير في مجال البحث وامحاسبة الق

، لذلك هاِتباعمحاسبة القطاع الخاص النموذج الذي على القطاع العام  ليب المستخدمة فيها، توفروالأسا
في الِاعتماد على نماذج  New Public Management NPMيترجم مفهوم الإدارة العامة الجديدة 

القطاع الخاص لتطبيقها على القطاع العام، تحت فرض سمو ممارسات القطاع الخاص على ممارسات 
  القطاع العام، خاصة في ميدان المالية والمحاسبة.

من الناحية المحاسبية وفيما يتعلق بمحاسبة القطاع العام، المتخصصون يعتبرون العجز في الموازنة 
مالية يمثل أهم مؤشر للفعالية الجبائية للإدارة، بينما تنفيذ الموازنة يعبر عن الأداء المالي لمنشأة  خلال سنة

القطاع العام. لذلك يقوم تسيير المال العام على الموازنة، ولا يمكن النظر إلى القطاع العام دون الحديث 
رية لا يجب عرضها للعلن لما تنطوي ، بينما في القطاع الخاص تمثل الموازنات معلومات سعن الموازنة

 .عليه من مخططات مستقبلية للمؤسسات الربحية

)أو قانون المالية( وإدارتها الموازنة العامةالمبحث الثالث:   
من بين النقاط التي إختص بها القطاع العام هو التركيز على الموازنة عكس القطاع الخاص الذي 

عمل با  سرية. ينبني تسيير المال العام على وثيقة الموازنة كخطة سنوية تتمثل له الموازنة وثيقة داخلية وتقري
 .، نريد خلال هذا القسم تحديد الدور التسييري للموازنة العامةعليها الحكومة
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 المطلب الأول: الموازنة
بدل مصطلح الميزانية، مع أن المصطلح  Budgetلعل القارئ لاحظ أننا نستخدم مصطلح الموازنة 

المستخدم محليا  حتى في القوانين هو مصطلح الميزانية، لكن بدخول المعايير الجديدة لمحاسبة القطاع 
للتعبير عن قائمة المركز المالي )التي  Balance sheet 1العام، سوف يتم إستخدام مصطلح الميزانية

 توضح الأصول والخصوم(.

 مفهوم الموازنةالفرع الأول: 
 IPSASالمعيار مفهوما  للموازنة المعتمدة أو المصادق عليها من خلال  IPSASBمجلس قدم  

ي المعتمدة على النحو المحدد ف وازنةالم"تعكس  :بقوله" في البيانات المالية وازنةعرض معلومات الم" 24
 ا  ناءالسنوية أو متعددة السنوات ب موازنةات أو المتحصلات المتوقع ظهورها في فترة اليرادهذا المعيار الإ

 تلك، والمصروفات أو النفقات موازنةية المتوقعة خلال فترة القتصادعلى الخطط الحالية والظروف الاِ 
ولقد عرف  .2"تشريعية أو أي سلطة أخرى ذات صلةالمعتمدة من قبل هيئة تشريعية، كونها السلطة ال

 راداتيمجموع الإ ةيالتي تقدر للسنة المدن قةيالوثبأنها: " 31-93انون من الق 3المشرع الجزائري في المادة 
 .خص بها"ي والنفقات بالرأسمال وتر العموم زيومنها نفقات التجه ستثماروالِاِ  رييالخاصة بالتس والنفقات

ات ونفقات السنة القادمة، تصدر في شكل قانون يتم إيرادفالموازنة العامة عبارة عن خطة مالية تحدد 
ض الضروري يفو التالترخيص أو المصادقة عليه من طرف الهيئة التشريعية المخولة، ليقدم للجهاز التنفيذي 

 لعمله.

إن نبؤ. تالمعتمدة عن المعلومات المالية المستقبلية التي قد تكون في شكل توقع أو ت موازنةتختلف ال
حتوي ولة، لذلك يبشكل مباشر بمالية الدة هو في الحقيقة ليس كمثله من القوانين بصفته يرتبط قانون الموازن

. نة ببقية القوانينر كبيرة بالمقا على الكثير من الإجراءات والقواعد التي تعنى بالمال العام وتحظى بخصوصية
أو  ي"الموازنة إسم "التفويض المال، لذلك يطلق على قانون ع مبدأ الشرعيةيتناسب تمام ا مفقانون الموازنة 

ليحدد بذلك البرنامج المالي السنوي الذي  حيث يصوت البرلمان على قانون الموازنة، 3"الترخيص المالي"
وم الإجراء الموازناتي على تقاسم متناغم للمهام بين مؤسسات الدولة، يكون ه. يقاِحترامعلى الحكومة تنفيذه و 

هي أساس  المالية العامةللحكومة المبادرة وتنفيذ الموازنة، بينما على البرلمان التصويت والرقابة عليها. 

                                  
 .Le Bilanبالفرنسية  1 

2 IFAC : « IPSAS 24 : Presentation Of Budget Information In Financial Statements », 2006, Para 8. 
ميزانية البلدية » 2811من قانون البلدية لسنة  116تعريف الموازنة البلدية في المادة إستخدم المشرع الجزائري تسمية "الترخيص المالي" في  3

 .«يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتسيير ترخيص وإدارةهي جدول التقديرات الإيرادات والنفقات السنوية وهي عقد 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ipsas-24-presenta.pdf
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 كون ملية تا في عوقد لعبت دور   هيئات الدولة، إنشاءو  لتحليلات السياسية وتشكل أداة مميزة جوهر السلط
 .1أصل الديمقراطيةفي ي الدول وتحولها، وبالتالي فه

تطور مفهوم الموازنة العامة بحيث صارت وثيقة رسمية أساسية تحظى باِهتمام مختلف شرائح المجتمع 
إن ية. اداِقتصية أو اِجتماعات اِحتياجفلا يمكن الحديث عن قانون موازنة لا يستجيب إلى وتخصصاتهم، 

زاد من أهمية الموازنة، كما أدى إلى ظهور أساليب  قتصادتدخلها في الاِ  الدولة وتوسع نطاقزيادة نفقات 
جديدة للتعامل معها، لذلك ظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات الموازنة من تنبؤ وتنظيم ومتابعة وتنفيذ 

ر، ورسم القرا اِتخاذو  لبيانات المالية الضرورية للمساءلةلات الحكومة اِحتياجورقابة، كما زاد من تلبية 
 ية والمالية، وتقييم الأداء.قتصادالسياسات الاِ 

 ة العامةوازنالم دافأهالفرع الثاني: 
عن  يالقرن الماض التجارب المالية في مختلف دول العالم وبالأخص منذ ثلاثينات أن سلفا  أوردنا 

ياسية ة وسياِجتماعية و اِقتصادأبعاد مما جعلها تحظى بأهمية متزايدة ذات  تطوّر وظائف الموازنة العامة،
وعلى العموم يمكن تلخيص  حيث ناقشنا مفهومها وهدفها القانوني من خلال التعريف، .في جميع الدول

 أهداف الموازنة العامة في:

 السياسية دافالأه -1

ياسية ساتها، بل أصبحت لها أهمية إيرادالعامة مجرد وثيقة محاسبية لنفقات الدولة و  موازنةلم تعد ال
كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية حيث يشترط لتنفيذ بنود الموازنة العامة أن يعتمد مشروعها من طرف 

يعد بمثابة الموافقة من ممثلي الشعب على خطة عمل الحكومة. وعلى سياساتها  عتمادالبرلمان، وهذا الاِ 
تمارس تأثيرا حقيقيا على طبيعة فهي  .اكسة لهاتكون المرآة الع موازنةية بصفة عامة والقتصادالمالية والاِ 

 ه فتوجد علاقة وثيقة بين الموازنة والبرلمان، فقد ظهرت الموازنة العامةاِستقرار النظام السياسي، وكذلك على 
ة العامة تعتبر إحدى أدوات المؤسسات نز واالمإن  .أحيانا كعامل لدعم البرلمان وأحيانا أخرى عاملا لاندثاره

المؤثرة على أموال المجتمع من حيث تنظيم صرفها من جهة، والمحافظة عليها من جهة أخرى،  السياسية
 تحكمه.المجتمع ل هااِختار الموازنة أيضا السلطة السياسية التي  ترجمكما ت

 :يةقتصادالاِ  دافالأه -2

ها توفر معلومات نية تملكها الدولة لكو اِقتصادالعامة في المالية الحديثة أهم وثيقة  موازنةلقد أصبحت ال
وتوزيع الموارد  يقتصادالموارد على مستوى التوظيف والنمو الاِ  اِستخدامتتعلق بأثر السياسات الحكومية في 

                                  
1 Mohamed Tahar BOUARA : « Les finances Publiques », Pages Bleues, Alger, 2007, P 17. 
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المستوى العام و  ستثماروالاِ  دخارالمالي والنقدي، والتأثير على معدلات الاِ  ستقراروتحقيق الاِ  قتصادداخل الاِ 
لمحلي والخفض ا قتصادفي القطاعات المراد تنميتها، وتنشيط الاِ  ستثمارإلى تحفيز الاِ  ضافةللأسعار، بالإ

أخرى، كتوزيع موارد الدولة حول الأنشطة ف اهدأ . تستخدم الموازنة العامة لتحقيق من مستويات البطالة
امة عتحدد التوزيع الجغرافي، وتمكن الموازنة الوالخدمات العامة حسب الأولويات والسياسات المنتهجة، كما 

ه وفق نفاقإات إلى إيرادأيضا  الجهات الرقابية المختلفة من الرقابة على المال العام من تحصيله في شكل 
  في التنفيذ. اِنحرافالتخصيصات المعتمدة والمساءلة عن أي 

 :ةيجتما الاِ  دافالأه -3

أداة لمعالجة مشكل البطالة والفقر من  ة، فهيياِجتماعالعامة كأداة لتحقيق أغرض  موازنةتستخدم ال
خلال السياسات التنموية التي تحتويها الموازنة، كما تسهم في الرفع في الخدمات العمومية التي يغلب عليها 

، من ة التي تسعى إلى تحقيقهايجتماعسكان وغيرها من الأهداف الاِ من تكوين وصحة وإ يجتماعالطابع الاِ 
 عادةإات المفروضة والنفقات المنفذة تقوم بقتطاعن. إن الموازنة من خلال الاِ أجل خدمة المجتمع والمواط

ات قتطاعة من خلال الاِ ياِجتماعتوزيع الدخل أو الثروة على أفراد المجتمع، محاولة بذلك نحقيق عدالة 
مس تها على شريحة واسعة من المجتمع إنفاقي الكبير و قتصادالمفروضة على أصحاب الثروة والنشاط الاِ 

ية من نفاقفي الغالب الطبقات صاحبة الدخل المحدود. كما أنها تسعى من خلال السيساسات الضريبية والإ
 ةرباتسعى لمحاربة الأزمات وتقوم بمحوالتنمية والتشغيل كما  ستثمارتحفيز النشاطات الحسنة مثل الاِ 

 النشاطات السيئة مثل التلوث والتدخين.

 وازنة:للم يةدار لإا دافالأه -4

 في ذلك على النظم والأساليب عتمادوالتنفيذ، مع الاِ  عدادبعدة مراحل أهمها مرحلة الإ وازنةتمر الم
زنة من الناحية المحاسبية تبدو واضحة فيما يتعلق وا. إنّ أهمية المات الماليةجراءالإ اِحترامو  المحاسبية

م معاملاتها يظلحكومية إمساكها لتنات والنفقات التي ينبغي على المصالح ايرادأنواع حسابات الإ ضبطب
 ات المحققة والنفقات المنجزة بمقارنتها بالتنبؤات الواردة في الموازنة، ودراساتيرادوتمكن من تحليل الإ المالية،

اتها تمكن من تحسين عملية التخطيط والتنبؤ، أي من التحكم أكثر في المال العام إنجاز الموازنات السابقة و 
طريقة ات والنفقات حساب خاص وفقا ليرادإذ يمسك لكل نوع من الإ ل: "التسيير هو التنبؤ".ته، كما يقاإدار و 

الموازنة، كما يمكن عن طريق النظام المحاسبي استخراج الحساب الختامي للموازنة العامة،  اِعتمادومدة 
ذا تظهر ، وهكات والمصروفات الفعلية التي حصلت أو صرفت خلال السنة الماليةيرادوالذي يتضمن الإ

في مراحلها المتعددة لا سيما أنها تساعد في إظهار ودراسة  يةدار والإ ةيالمحاسبالموازنة من الناحية أهمية 
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الأهداف المطلوبة منها يجب رفع مستوى المهارة مع تحسين  وازنةالم حققوحتى تلذلك  .نتائج تنفيذ الموازنة
 .ية والمحاسبيةدار الأنظمة الإ

 ة العامةنز مواال صياغة مناهج: المطلب الثاني
يتم صياغة الموازنة التقديرية من خلال عدة طرق وأساليب، حيث تطورت الطرق من موازنة البنود 

مختلف الموازنات التي سنراها من خلال طرق وأساليب والرقابة وهي الموازنة التقليدية، إلى أن وصلت إلى 
تبويب المتعلقة بالموازنات. والطرق التي مرت بها الموازنة في معها أنماط ال مختلفة، ولقد تطورت بالموازاة 

 تطورها هي:

 الفرع الأول: أشكال الموازنات
  Traditional Budgetوالرقابة )الموازنة التقليدية( البنود موازنة -1

وظيفي  موازنة تنفيذية شاملة وبتصنيف تمثل موازنة البنود أقدم شكل للموازنات حيث تتميز بكونها
، (الرأسماليةتجهيز )الو  (الجاريةالتسيير )نفقات ن ي للتمييز بياِقتصادشكل برامج ووظائف وبتصنيف على 

 فهمال اصختصالاِ  ثم الرقابة، كما بسط لغير ذوي  والتنفيذأ عدادالإ سواءا  في البساطةو السهولة تمتاز ب
، للغرض منها عا  تبلنوعيتها وليس  وفقا  ات يرادات والإتصنيف النفقوفق هذا الأسلوب يتم . والتعامل معها
. طبيعة المصروفاتو  اتيرادمصادر الإ وأنواع التخصص حتى يمكن التعرف على وأبواب في مجموعات

تقسم هي واب( إلى فئات رئيسية تسمى )أبفي مجموعات متجانسة. يتم تقسيم النفقات  نفقاتال تصنيفيتم ف
ع والخدمات على تمويل السل لبنودموازنة اتركز بموازنة البنود.  أيضا  ، لذلك تسمى إلى بنود فرعية الأخرى 

ات المالية تمادعتجاوز الاِ  االقيام بنشاطها، ولا يمكن لهمنشآت القطاع العام حتى تتمكن من التي تتطلبها 
ماذج نتعليمات و وجود ت، و احتياجتقدير الاِ  من خلال عدادالإفي سهولة الها. فهي تمتاز برصودة لالم

 المقارناتو  الدراساتسهل القيام بالمال العام كما ت استخدامالرقابة عند  فرضو  البيانات جمععد على تسا
 السنوات. بين مختلف عناصر الموانة عبر مختلف

عجزها و هو التركيز على النواحي المالية والقانونية في مجال الرقابة،  موازنة البنود وما يعاب على
القرار،  تخاذاِ ات الحكومية في أداء وظيفتها في التخطيط و دار كافية لتدعيم الإعن توفير بيانات ومعلومات 

الحكومية  ات والموارد على الوحداتستخدامكما أنه لا يمكن متابعة البرامج الحكومية وتقييمها نظرا  لتوزيع الاِ 
ت يساهم في رسم لمشكلاالتي تمتاز بالعدد الكبير والامتداد الجغرافي، وبالتالي تعجز عن تقديم تشخيصا  ل

الحلول. كما أنها غير قادرة على الربط بين المصروفات والمخرجات والأهداف التي سطرتها الحكومة، مما 
كما يؤدي إلى صعوبة تحديد مدى كفاءة  .اتعتمادالأهداف التي ترصد لها الاِ يؤدي إلى ضبابية في 
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، فلا يمكنها التكيف مع الظروف التي ة عند التنفيذالمرونات.كما أنها محدوة عتمادالموارد والاِ  اِستخدام
 مسبقا . ات مرصودة لبنود محددةعتمادلأن الاِ ، ستقرارتمتاز بعدم الاِ 

 :Programs and Performance Budget 1موازنة البرامج والأداء -2

ة إلى نموذج أفضل خاص حتياجإن تراكم أوجه القصور في الشكل السابق من الموازنة أدى إلى الاِ 
، ودخول السياسات المالية الكينزية التي تنص على تدخل الدولة في 1939بعد أزمة الكساد العظيم لسنة 

لأداء، ا ترشيد الموارد وضبط الأسواق من أجل تفادي الأزمات، الأمر الذي ساق إلى تطوير الموازنة حسب
ا على العموم على الوظائف والأنشطة التي تقوم به تركزنها يوجد تعريف واضح لهته الطريقة لأ حيث لا

 وليس على وسائل التنفيذ، ويعبر عن هذا الأسلوب كذلك بمصطلح موازنة النتائج منشآت القطاع العام
Result Budgeting، أوالموازنة على أساس الأداء Performance Based Budgeting،  أوالتمويل

تصنيف البرامج على ويقوم نظام موازنة البرامج والأداء  .Performance Funding 2 بحسب الأداء
قياس الأداء المستنتج من التكلفة المعتمدة و هي الوحدات،  ةأساسيلى مجموعات إات الحكومية جراءوالإ

بالشكل ها لالاِستغتاحة و الموارد الم اِستهلاكة العلمية في كيفية دار الإ اِتباعإلى  ضافة، بالإلتلك البرامج
يمكن أن يلبي توفير المعلومات حول أداء القطاع العام حاجة الجمهور إلى المعلومة، ويمكن أن  .لالأمث

ا أداة مفيدة للحكومات لتقييم أدائها. ارتبط إدخال موازنة الأداء بجهود أوسع نطاقا  لتحسين مراقبة  يكون أيض 
وازنة الأداء مع زيادة المرونة وكذلك كفاءة القطاع العام وأدائه. حيث صار من الممكن دمج م نفاقالإ

للمديرين مقابل مساءلة أقوى عن النتائج، وذلك لتمكينهم من تقرير أفضل طريقة لتقديم الخدمات العامة. 
وال المخصصة موازنة الأداء على أنها موازنة تربط الأم OCDEية قتصادحددت منظمة التعاون والتنمية الاِ 
 3ثلاثة أنواع واسعة: بنتائج قابلة للقياس، وقسمتها إلى

: تقدم معلومات الأداء Presentational Performance Budgetingموازنة الأداء المعروضة  -أ
في وثائق الموازنة أو وثائق حكومية أخرى، يمكن أن تشير المعلومات المدرجة ضمن الموازنة إلى 

طنين ر مع المشرعين والمواة للمساءلة والحواأساسيالأهداف و/أو النتائج، ويتم تضمينها كمعلومات 
حول قضايا السياسة العامة، وهذا النوع يغلب على البرامج الجديدة التي تفتقر إلى معلومات تاريخية 

 سابقة. 
: ترتبط الموارد بشكل غير Performance-Informed Budgetingالموازنة المعلومة للأداء   -ب

 تخاذاِ ، تعتبر معلومات الأداء مهمة في عملية مباشر بالأداء المستقبلي المقترح أو بالأداء السابق
                                  

غر أص قد ينظر لموازنة البرامج والأداء على أنهما موازنة واحدة، كما قد يرمز إلى مرحلتين منفصلتين حيث يقصد بموازنة الأداء بأنها موازنة 1

  وحدة حكومية، بينما موازنة البرامج تتكون من إجمالي موازنات وحدات الأداء.
2 OECD : « Performance Budgeting: A Users’ Guide », OECD Policy Brief, March 2008, P2. 
3 Ibid, P21. 

https://www.oecd.org/gov/budgeting/Performance-Budgeting-Guide.pdf
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القرار بشأن الموازنة، ولكنها لا تحدد مقدار الموارد المخصصة وليس لها وزن محدد مسبق ا في 
هذا الأسلوب في عمليات التفاوض بين مختلف الوزارات ووزارة المالية من  اِستعمالالقرارات. يتم 

 أجل الحصول على التمويلات المختلفة.
: تتضمن تخصيص الموارد بناءا  على Direct performance budgetingموازنة الأداء المباشرة  -ت

النتائج المحققة. يستخدم هذا الشكل من موازنة الأداء فقط في قطاعات محددة في عدد محدود من 
 الدول مثل قطاعات التعليم والصحة، على سبيل المثال سيحدد عدد الطلاب الذين يتخرجون بدرجة

 الدكتوراه تمويل العام التالي للجامعة التي تدير البرنامج التكويني للطور.

زيادة فاعلية التخطيط، من خلال ضبط  من الموازنات مزايا كثيرة أبرزهامن الواضح أن لهذا الشكل 
وتحديد الأهداف من كل البرامج، وتترجم ذلك في الوحدات الحكومية المعنية. كما تسمح بتقدير تكاليف 

ات الواجب توفيرها لذلك، كل ما سبق يؤدي إلى ترشيد تنفيذ البرامج عتمادالبرامج والأنشطة وتحدد الاِ 
والأنشطة من الناحية التنفيذية، كما يمكن من عملية التقييم والرقابة على أداء الوحدات الحكومية، من خلال 

عدد كبير  دماجإالسلوكية فهو يمكن من  وتقديرها وتفسيرها، حتى من الناحية نحرافاتقدرته على قياس الاِ 
أخذهم ة المال العام، و إدار من الموظفين في عملية تقدير وتطبيق الموازنة مما يجعلهم يندمجون أكثر في 

 أفضل. بالمبادرة وعملهم على تقدير جيد لتصرفاتهم من أجل تحقيق نتائج 

ل يواجه الكثير من المشاكل والتحديات لععلى الرغم من المزايا الكثيرة لهذا النظام إلى أن تطبيقه 
ية وتقييمها، وهذا المشكل يميز القطاع الحكومي بشكل دار أبرزها صعوبة قياس الأداء وتحديد الوحدات الإ

شامل، فقطاع الخدمات مثل الأمن والعدالة يصعب تحديد وحدات الأداء ضمنها وقياسه ومن ثم تقييمها. 
لعمال من النظام وأهدافه حيث أن ضعف العاملين فيه سوف يرهن نتائجه، كما أن هذا النظام يتطلب تمكن ا

بل إنه يلقى أحيانا  مقاومة في التطبيق من طرف العمال. إن هذا النظام مكلف بالمقارنة بالنظام السابق 
لمام بجميع نواحيه، كما أن القصور في جانب التخطيط الكلي ل الإكما أنه يتطلب مجهودات كثيرة من أج

يجعل الموازنة من خلال الأداء تركز على البرامج والنشاطات كغايات في حد ذاتها بدل من النظر عليها س
ر ات وتشابه الوحدات الحكومية بالنظاِختصاصكوحدات من الهيكل الكلي الحكومي والقومي، كما أن تداخل 

في رسم  التقييم ومشاكل إلى أنشطتها المتشعبة والمتشابهة وغير المتجانسة قد يؤدي إلى صعوبات في
الصورة الكلية للبرامج الحكومية، حتى أن الأنظمة المحاسبية ونظم المعلومات لديها قصور في الوفاء 

  1بمتطلبات موازنة البرامج والأداء، ونجد هذا من بين أساسات صياغة معايير دولية لمحاسبة القطاع العام.

                                  
، بحوث ودراسات –تجارب عربية مقارنة"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية  –محمد خالد المهايني: " الاتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة 1 

 .46-44، ص2812القاهرة، 
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ية أفضل ة بخلفية تحليلدار تزويد الإ نظام موازنة تخطيط البرمجة نظام تسيير مدمج يهدف إلى يمثل
وقد كانت  ة.نز واقرار البرنامج، ولتنفيذ هذه القرارات من خلال تكامل وظائف التخطيط والبرمجة والم تخاذلاِ 

أوصى الرئيس الأمريكي جونسن  1925، وسنة 1921وزارة الدفاع الأمريكية أول من طبق هذا النظام سنة 
Lyndon B. Johnson  غير أن الملاحظ هو أن الكثير من البحوث تتكلم 1هذا النظام اِستعمالبتعميم ،

مي تخطيط البرمجة بأنها "منهج علهذا النظام بشكل واسع في وزارات الدفاع، وتعرف موازنة  اِستعمالعن 
 اِستخدامشجيع ية وتقتصادات البديلة للموارد الاِ ستخدامكن من قياس التكلفة والعائد للاِ مَ القرارات يُ  تخاذلاِ 

 .2للدولة" ي دار القرارات وتدبير الأموال في وحدات الجهاز الإ اِتخاذتلك المعلومات في صياغة السياسات و 
بتوجيه  ة فيما يتعلقأساسيخيارات  اِتخاذة، فهي تتضمن دار ة للإأساسيوظيفة  البرنامج قرار اِتخاذتعد عملية 

رار ق اِتخاذتتكون هذه الوظيفة أولا  من تحديد أهداف المنظمة، ثم  ه.جهد المنظمة وتخصيص الموارد وفق ا ل
مل المختارة ارات العها في السعي لتحقيق تلك النتائج، وأخيرا  وضع مساِتخاذات التي يجب جراءبشأن الإ

انوية ثينصب تركيزه على الوظائف الالقرارات الرئيسية  اِتخاذب أساسيبشكل  PPBS يهتم ذ.موضع التنفي
يقوم بحمل وظائفه من خلال خمس مراحل النظر إلى التسيير على أنه يمكن  عمليات الحالية.التي تسبق ال

كما  .التقييم (5) و زنة،واالم (1حليل العمليات، )ت (3، )( البرمجة3، )( التخطيط1ة ومتتالية: )أساسي
تتكون كل  .معنية بالمراحل الثلاثة الأولى من هذه المراحل نظام الموازنة بالتخطيط المبرمجسمها يشير اِ 

 3:ة العامة لشؤون المنظمةدار من وظيفة متميزة ولكنها ذات صلة في الإ إعادةمرحلة من مراحل 

سارات م دراسة مومن ثَ  ة،دار الإهو نشاط تحليلي يتم إجراؤه للمساعدة في تحديد أهداف : التخطيط -أ
رات حديد برامج ومشاريع الوزايهدف إلى ت .الهدفالسعي لتحقيق  إطارها في اِتخاذالعمل التي يمكن 

أشكال  وليس لسنة واحدة كما تفعل ،والمصالح الحكومية لعدد من السنوات المقبلة والنفقات المتوقعة لها
التخطيط يطرح السؤال حول ما إذا كان  .الأجل ةخطط طويلتوضح غالبا  ال لا التي أخرى من الموازنات

د يحققه قالعمل في تحقيق هدف المنظمة أكثر مما  في يمكن أن يساهممعين من التنظيم أوالنشاط جزء 
 .أي بديل آخر لهذا الجزء

ن تتكون ممنشأة الحكومية، و ظيفة التي تحول الخطة إلى جدول عمل محدد للالو  تمثل :البرمجة -ب
ج الرئيسية تحديد البرام من خلال ،ات اللازمة لتنفيذ الخططجراءتطوير متطلبات الموارد التفصيلية والإ

                                  
1 Jack F. Hooper : « Planning, Programming, Budgeting System », Journal of Range Management, Vol. 21, No. 

3, May 1968, pp. 123-125. 
 .41لسابق، ص المرجع امحمد خالد المهايني:  2

3 P A Don Vito : « The essential of a planning programming budgeting system », Research Paper, The Rand 

Corporation, California, 1969. 

https://www.rand.org/pubs/papers/P4124.html
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ثم  ،م البرامج الرئيسية إلى برامج فرعية والبرامج الفرعية إلى نشاطاتيلكل وزارة أو مصلحة ومن ثم تقس
 .الموازنة العامة نضم ية والبرامج الفرعية والنشاطاتات اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسعتمادالاِ قدير يتم ت
ذي برنامج الوحدة الحكومية ال أعمالتعبر العمليات على القيام ب :العمليات ووضع البدائلتحليل  -ت

ي ة التساسيمن القواعد الأ. لأخرى التحضير للعمليات هو هدف جميع المراحل ا يتم تنفيذه الآن، بينما
تحديد الطرق البديلة لتحقيق الأهداف العامة للأجهزة والمصالح هو ترتكز عليها موازنة البرامج والأداء 

بهدف تحديد التكاليف والعوائد لكل منها والمزايا والعيوب المرتبطة بكل منها وعلى ضوء  ،الحكومية
 .حول العمليات القرار اِتخاذم نتائج المفاضلة بين الطرق البديلة يت

ث وحدة الحكومية، حية السنوية للزنوالنشاط المعني بخصوصية وتبرير المهو ا :الموازنة إعداد -ث
يسهل تبرير كل جزء من النفقات وفق العمليات التي تم تبنيها من خلال تحليل البدائل، ويكون الهدف 

الموازنة ضمان توفير الأموال الكافية لتشغيل البرنامج. تقوم عملية تحضير الموازنة على  إعدادمن 
الخطة التي و  وحدة الحكوميةتبين أهداف الالتي  المذكرة التفسيرية للبرنامج إعداد( 1ثلاث خطوات هي: )

داول تتضمن شكل جفي  الخطة التمويلية للبرنامج ( وضع3)ثم ، ستسير عليها لتحقيق تلك الأهداف
تحضير ، وبعدها تقوم بملخصا  لبرامج المنظمة كما تتضمن تقديرات التكاليف والعوائد لبرامج المنظمة

تحضر بواسطة خبراء موازنة البرامج في الجهة الحكومية وتتضمن التي  لدراسات التحليلية الخاصة( ا3)
 .البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية اِختيارالدراسات التحليلية التي تم على ضوئها 

يمكن التعرف على قياس عملية ال من خلال .ة تنفيذ البرنامجدرجهو الوظيفة التي تقيم  :التقييم  -ج
ن المشاكل كشف عالبرامج الأكثر نجاعة في تحقيق الأهداف، بالتالي التي تستحق التبني، من خلال ال

ا طط والبرامج والمشاريع وعن التغيرات التي يلزم إدخالهالتي تواجه التنفيذ وعن نقاط الضعف في الخ
تُستخدم و  ،على تلك البرامج والمشاريع لكي تسهل عملية التنفيذ والوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها

ة، لمستقبليا، أو في التخطيط للبرامج نجازقيد الإالعمليات حداث التغييرات اللازمة في لإنتائج التقييمات 
 لتحسين المستمر في الأداء.من أجل ا

ن العمل طرق علمية أكثر تطورا  م اِستعماليتمثل الهدف الرئيسي لنظام الموازنة تخطيط البرمجة في 
 نفاققدير الإحسابها، تيات البسيطة عن المدخلات وكيفية المحاسبي والمالي البسيط المبني فقط عن المعط

وعملياتية من أجل الربط بين النتائج أو الأهداف  إحصائيةات إدار أصبح يتجاوز هذه النقطة إلى توفير 
 ية لتكون تشبه نظيرتها في المؤسساتاِقتصادوالمتطلبات. كل هذا من أجل الحصول على أعلى كفاءة 

بيانات  تالربحية، كما أنها تمكن من تقدير التطور المرغوب الحصول عليه في النتائج، خاصة إذا توفر 
من أجل تقدير  نعدد كبير من المختصي إدماجإذا لم تتوفر كل المعلومات وجب ومعلومات سابقة، أما 
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ربط النتائج هذا النظام هو مزايا لذلك نجد من  .1لبرنامج المرغوب فيه وفق النتائج المرجوةالموازنة المثالية ل
 نشآتمداء في الرفع مستوى الجودة المتعلقة ببيانات الأالوحدة الحكومية مما يالمتوقعة برسالة وأهداف 

ة دار مبادئ الإ ي ، ما يقو وتوزيع الموارد والرقابة على العمليات ستراتيجيالتخطيط الاِ  علىيساعد  الشيء الذي
على توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها  ساعدي، كما يالمالية في القطاع الحكوم

، فهذا النظام يركز ةالبيانات اللازمجهة الحكومية من خلال توفير ال إليهاالتي تسعى  بالنتائجالمالية وربطها 
 .اتليالمسؤو تحديد المساءلة و  على المخرجات أكثر من تركيزه على المدخلات، كل هذا يؤدي إلى تعزيز

كما  ،صعوبة تحديد الأهداف لجميع الأجهزة الحكومية تحديدا  دقيقا   حتى هذا النظام به عيوب أبرزها
لكم  إلى تطلب هذا النموذج ضافة، بالإد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مادي وملموستحدي يصعب

ملية ، حيث تتطلب عالبرامجكل مكتب الموازنة عن  هائل من البيانات والمعلومات التي يجب ارسالها إلى
ب القيام عحصائيين ومهندسين، وهو ما يجعل من الصات تدخل عدد هائل من الفنيين من إتحضير البيان

 .بالعملية بشكل كامل وفي التوقيت المناسب

المبدأ الأساسي لهذا النموذج يقوم على أن تقدير موازنة كل عام يتم كما لو كانت  الموازنة الصفرية: -1
السنة الأولى للمنشأة، حيث يتوجب على كل قسم تبرير مقدار الأموال التي سينفقها على كل نشاط أو 

سنة ات التقديرية للحتياجعلى الاِ  عتمادعلى معطيات السنوات السابقة وإنما بالاِ  عتمادبرنامج دون الاِ 
 نفاقالمعنية، فكل عام يبدأ من الصفر والقرارات والموازنات السابقة لا تعمل كأساس لحساب تقديرات الإ

تعقيد، فهي لمن الصفر، مما يجعلها تتصف با نفاقالحالي. بالتأكيد فإنه من الصعب تحليل جميع بنود الإ
قابلة للتطبيق فقط على جوانب معينة من نشاط المنشآت أو برامج تتطلب مراقبة خاصة. بدأ تطبيق تقنية 

هذه في الشركات الخاصة في الستينيات وتم تبنيها في الإدارات العمومية الأمريكية في بداية  موازنةإعداد ال
ي العالمي، قتصادطية المطلوبة، إلى جانب بيئة النمو الاِ السبعينات. أدت التكلفة العالية للتنفيذ والبيروقرا

تقنية الموازنة تمام بزداد الِاهإلى تخلي الكثيرين عن هذه التقنية. مع الأزمات المالية في السنوات الأخيرة، اِ 
 يمكن أن تساعد في السيطرة على العجز العام بشكل أفضل. هذه، لأنه

على القاعدة الصفرية هي  عتمادتكون أكبر فائدة للاِ  أنه يمكن أن Weischadleيذكر ويشادل 
عملية التخطيط الخاصة التي تتصف بالتجديد، حيث لم تعد المنشأة العمومية ملزمة في تفكيرها بما قامت 

ازنة الصفرية . ومن محاسن المو ة الصفر، بحث ا عن مستقبلها حق ابه تاريخي ا، ويمكنهاأن تجدد نفسها من نقط
حصر النفقات المختلفة وتبوبها بصورة تمكن من التحكم فيها وربطها مع الإدارة العليا أثناء القيام أنها تقوم ب

المهام والأنشطة بفاعلية وكفاءة أكبر، كما يمثل طريقة  إنجازية أكبر على إِمكانبالقرارات وبالتالي هناك 

                                  
1 Jack F. Hooper : Opt. Cit. 
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لحصول على الِاستخدام الأمثل للموارد، توزيع الموارد المالية على الِاستخدامات المختلفة من أجل ا عادةلإ
المال العام، كما يساهم في تعزيز الرقابة والمساءلة،  إنفاقكل ذلك يساهم في ترشيد تسيير الموازنة و 

إلى كونه مبني على منهج علمي قائم على السببية والدراسة والتحليل لجميع مراكز العمل مما  ضافةبالإ
القرار فيما يتعلق بما يتم قبوله أو التخلي عنه. ومن المساوئ كون الموازنة الصفرية هو  اِتخاذيسهل عملية 

من الصفر، مع وجود مخاطر عدم التعاون بين الأقسام والوحدات، كما أنه يزيد من حجم  نطلاقصعوبة الاِ 
قوم بفتح ة المطاف فهو يالعمل الإداري ويعقده. كما أنه لا يهتم بما إذا كان المشروع سينتهي أم لا في نهاي

له ولكن يترك أمر المتابعة للجهات الإدارية المختلفة، لذلك يعيب عليها البعض تركيزها على  اِعتماد
 ه على المدى الطويل.إهمالالتخطيط قصير المدى و 

 الموازنة التعاقدية -5

، حيث تعتبر 1992ام التعاقدية في وزارة المالية النيوزلندية في ع موازنةكانت أول محاولة لتطبيق ال
هذه الأخيرة فكرة التعاقد بـأنها مركزية في نظام إدارة القطاع العام، فيجب تحديد النواتج التي سيقدمها 
الرؤساء التنفيذيون بوضوح مع وصف السلع والخدمات التي سيتم إنتاجها بما في ذلك المعلومات حول 

المخرجات  بين الوزارات والإدارات شتراءيات الاِ اِتفاقتحدد الجودة والكمية والتكلفة ووقت ومكان التسليم. . . 
تشكيل الموازنة العامة على  إعادةمن خلال محاولة . 1حكام مماثلة لعقود القطاع الخاصالفردية بشروط وأ

جهة منفذة، أي تهدف الموازنة التعاقدية إلى تحويل  مع أنها نظام عقد صفقات بين الحكومة أوطرف منها
، حيث راءاِشتالعلاقة بين الحكومة ووكالاتها التنفيذية المعتمدة في الموازنة من علاقة تمويل إلى علاقة 

 تلك النواتج بسعر متفق عليه. وستخصص الموازنة بعد اِشتراءتضمن عملية "التعاقد" مع تلك الوكالات 
تحقة للوكالات بموجب تلك العقود. في هذا السياق، يشير الناتج إلى السلعة أو الخدمة ذلك المبالغ المس

ية الناتجة عن اعجتمالتي تقدمها الحكومة إلى المجتمع، وقد يتناقض مع النتيجة، والتي تشير إلى الفوائد الاِ 
 نخفاضحين أن الاِ في  ،Out-putتوفير الناتج، فعلى سبيل المثال، فإن تطعيمات الرضع هي المخرجات 

تشكيل  إعادةمن خلال محاولة  .come-Out2الناتج في معدل وفيات الرضع والاعتلال هو النتيجة 
الموازنة العامة على أنها نظام عقد صفقات بين الحكومة أوطرف منها وجهة منفذة، أي تهدف الموازنة 

إلى  لمعتمدة في الموازنة من علاقة تمويلالتعاقدية إلى تحويل العلاقة بين الحكومة ووكالاتها التنفيذية ا
. تلك النواتج بسعر متفق عليه اِشتراء، حيث تضمن عملية "التعاقد" مع تلك الوكالات اِشتراءعلاقة 

وستخصص الموازنة بعد ذلك المبالغ المستحقة للوكالات بموجب تلك العقود. في هذا السياق، يشير الناتج 

                                  
1 Marc ROBINSON : « CONTRACT BUDGETING », Public Administration, Volume 78, Issue 1, Blackwell 

Publishers, Malden, USA, 2000, PP 75-90. 
2 Marc ROBINSON : Ibid. 
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ها الحكومة إلى المجتمع، وقد يتناقض مع النتيجة، والتي تشير إلى الفوائد إلى السلعة أو الخدمة التي تقدم
 ،Out-putية الناتجة عن توفير الناتج، فعلى سبيل المثال، فإن تطعيمات الرضع هي المخرجات جتماعالاِ 

. وقد عُرفت come-Out1الناتج في معدل وفيات الرضع والاعتلال هو النتيجة  نخفاضفي حين أن الاِ 
وازنة التعاقدية على أنها "مجموعة من الأسس العلمية والفنية التي يعتمد عليها في إعداد الموازنة العامة الم

ورقابة تنفيذها، فما هي إلا خطة عمل توضح الأهداف المحددة للوحدة الإدارية التي يتكون منها الجهاز 
، المواصفات، التكلفة التخمينية الحكومي لتكوين برامج ومشروعات متضمنة أربعة أبعاد هي: العمل أو

ة ومتابعة اتها لتنفيذ ورقابإيراديجري تحديد تخصيصات الموازنة العامة و  الوقت اللازم للإنجاز، والتمويل.
 .2ادات المرصدة والأهداف المنشودة"الموازنة العامة بما يحقق الكفاية في الأداء، لأنها ترتبط بين الِاعتم

اع إلى العقود التشاركية مع القط حتياجفي الأساس إلى الاِ أسلوب الموازنة التعاقدية  اِعتماديرجع 
القطاع ما أن كية والتنموية من قبل الحكومة، قتصادلصعوبة تأمين الموارد للقيام بالمشاريع الاِ  را  الخاص نظ

قطاع بد من مشاركة اللاعلى مواكبة التطور الحاصل في تقديم الخدمات لذا  يعجز في بعض الأحيانالعام 
تساهم الموازنة التعاقدية في خفض عجز الموازنة تلك الخدمات من خلال عملية التعاقدات. الخاص بتقديم 

يات الموازنة التعاقدية عن طريق إبرام عقود لآلالموازنة العامة وفقا  إعدادي العامة للدولة، لذلك من الضرور 
التشغيل عمليات في  خصوصا   هدر المال العاممحاربة جل الخدمات، والشراكة مع القطاع الخاص من أ

تقوم بطرح مشاريعها وبرامجها المستقبلية أمام الجميع )قطاع خاص وعام( بغرض . فالحكومة 3ستثمارلاِ وا
ق تلك البرامج يتحق معالفوز بمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع والبرامج بأقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المناسب 

 .الأهداف المخطط لها والمشاريع

تقديم حلول جذرية للعديد من المشاكل التي كانت من بين ميزات الموازنة التعاقدية هي قدرتها على 
 يصعب عليها الوصول إلى أهدافهاالحكومات  أعماللاتساع وكثافة  ونظرا   ،ات الحكوميةدار لإتواجه ا

 سيةاالخم ،جلالأربط الموازنة العامة بالخطط التنموية طويلة على هياكلها فقط، كما تساهم في  عتمادبالاِ 
ي عملية م فهالخطة طويلة الأجل إلى برامج جزئية تسهل التطبيق والمتابعة، كما يسا ىمثلا ، حيث تول

التخطيط سواءا  الشامل الذي يقصد به الأهداف العليا المحددة على المستوى القومي، أو التخطيط الذي 
تنسيق بين القرارات الآنية والأهداف طويلة الأمد من أجل ضمان حسن التنفيذ والمتابعة. كما يهدف إلى ال

الخاص في  القطاع إشراكلية بفضل عايمكن هذا النظام من تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية بكفاءة وف

                                  
1 Marc ROBINSON : Ibid. 

، رسالة ماجستير غير منشورة، "ردنيةلأأسلوب الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة العامة ادى إمكانية تطبيق م: "ياسر حامد عباس جدوع2 

 .21را، الأردن، صجدا جامعة
 ، مجلة"دراسة ميدانية في مجلس مدينة الالذقية -إمكانية استخدام الموازنة التعاقدية كأداة للتخطيط والرقابة في الموازنة االستثمارية : "ايام ياسين  3

 .52-75، ص2810 ،الخامس العدد ،وللأالمجلد احماة، جامعة 

http://alqashi.com/th/th148.pdf
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 Public Privateالعديد من البرامج والمشاريع، مثل عملية الشراكة بين القطاع الخاص والعام 
Partnership PPPومي الحك نفاقكل ذلك يضمن ترشيد الإ ،، أو مشاريع البناء والتشغيل والتحويل

حيث  يةقة تجار لاقة تمويل إلى علاقة ما بين الحكومة وأجهزتها التنفيذية من علاغير العوضبطه كما ي
متداد يمكن للحكومة التخلي بسهولة عن المشاريع والبرامج الخاسرة وغير المجدية، كما تمكنها من التطور والا

مثل معوقات بينما تت على تمويلات حكومية أو غير حكومية. عتمادبالاِ  حتياجفي المشاريع الحكومية عند الاِ 
سواء من الناحية الفنية أو من ناحية التجهيزات،  ميةات المالية الحكو دار لإعدم تطور ا تطبيق هذا النظام في

خاصة في الدول النامية، كما تحتاج إلى بيانات  جهزة الحكوميةلأارتفاع تكاليف تطبيقها في بعض او 
لعالي إلى التكوين ا ضافةومعلومات ودراسات ضخمة من أجل ضبط البرامج وبشكل سنوي على الأقل، بالإ

  1بشرية من أجل التحكم في هذا النظام ومتطلباته.ات والموارد الطار الإلدى 

ة أعلاه الأكثر شهرة ورواجا ، ولا يجب النظر إليها على أنها أسلوب ر تعتبر الأنظمة الموازناتية المذكو 
ة والحكومات، بل يمكن التكيف مع متطلبات القطاع والسياسة المنتهجة فيه، فنجد أن دار واحد تتبناه الإ

منهجية معينة في قطاع بينما تتخلى عنها في قطاعات أخرى. كما يجب التنبيه  اِستعمالالدول تميل إلى 
إلى أن هناك أساليب أخرى في تحضير الموازنة لكنها لم تلق الرواج الذي لقته الأنظمة السابقة مثل موازنة 

 Mission Based ة القائمة على المهامدار قوم على مبدأ الإتي تال Mission Budgetingالمهمة 
Managementات ومكافأة المساهمين المهمين، دار ات من تمويل أولويات الإدار ، الذي يمكّن مسؤولي الإ

. 2ويتم تطبيق هذا النظام في المؤسسات الجامعية والبحثية والمعاهد والكليات والمستشفيات بشكل واسع
في هذه التقنية للسنة  موازنةال إعدادحيث يعتمد  Incremental-Based Budgeting والموازنة المتزايدة

إلى الزيادات المحتملة من أجل تحديد مقدار الموارد  ضافةالمعتمدة للسنة الحالية بالإ موازنةالتالية على ال
ي ذلك الإضافات بما ف ،ات العامة على أنماط الفترات السابقةدار التي سيتم تخصيصها لمختلف الهيئات أو الإ

دمة وتضخم ت الخعوامل معروفة مثل المتطلبات التشريعية الجديدة وتطورا خداماِستالهامشية. يتضمن ذلك 
 3.الأسعار المتوقع

 )تصنيف مرا ز الموازنة العامة( زنة العامةواتبويب الم: الفرع الثاني
تبر الدقة تع حيث بعدما تطرقنا إلى مناهج تحضير الموازنة، نتناول الآن تبويب الموازنة العامة

شرط آخر هو ب وثيقا   ا  اِرتباطة للموازنة العامة، إلا أن مبدأ الوضوح يرتبط ساسيالمبادئ الأوالوضوح من 
                                  

 .21، صالمرجع السابق: ياسر حامد عباس جدوع1 
2  M. Chris Decker, Daniel J. DeBehnke : « Mission-based Budgeting Hours Model: An Accurate Way to 

Understand Physician Costs », Academic Emergency Medicine, Volume 9, Issue 3, USA, 2002, PP 252-254. 

 
3 De Campos C.M.P., Rodrigues L.L. (2018) Budgeting Techniques: Incremental Based, Performance Based, 

Activity Based, Zero Based, and Priority Based. In: Farazmand A. (eds) Global Encyclopedia of Public 

Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham, 2018, PP 501-509. 

https://booksc.xyz/g/M.%20Chris%20Decker
https://booksc.xyz/g/Daniel%20J.%20DeBehnke
https://booksc.xyz/journal/37
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 والمقصود من التبويب هو .يي الكلقتصادأن تظهر الموازنة في صورة تسهل معها عملية التحليل الاِ 
وتنفيذ الموازنة  ادإعدمن ن ة بحيث يُمكِ عينعلى أسس م ا  تقسيم البيانات المالية بناءأوترتيب أو تصنيف 

، كما يسمح بقراءتها وتحليلها تحليلا  صحيحا ، سواءا  من طرف الممولين أو العامة والرقابة عليها
كما أن التبويب السليم للموازنة العامة يساعد على ربط الموازنة العامة حصائيين، يين أو الإقتصادالاِ 

 ةموازنمراحل دورة اليجب أن يوفر التصنيف الجيد معلومات واضحة في جميع  ،يةقتصادبالسياسة الاِ 
يعتها نة حسب طبواز عن طريق تصنيف عمليات الم وتقييمها(، زانة وتنفيذها ورصدها)صياغة الموا

و وضع الحسابات المتجانسة أويتم ذلك من خلال  نة أو تحليلها.ة المواز إدار لبها تتطمعايير  حسبو أ
 ات بشكل صحيحيرادتصنيف النفقات والإ وتلخص أهمية .ي مجموعات تحمل نفس الصفاتالمتشابهة ف

 متثالضمان الاِ  ،تخصيص الموارد بكفاءة بين القطاعات صياغة السياسات وتحليل الأداء، 1من أجل:
ات يرادإ. يتم تبويب موازنةة اليومية للدار والإ لمعتمدة من قبل السلطة التشريعية،ا موازنةلموارد ال

 ومصروفات الموازنة عبر طرق مختلفة هي:

 ات:يرادتبويب الإ -1
غالبا  ما يتم التركيز على المصروفات من ناحية التبويب، وهذا شيء طبيعي بالنظر إلى تشعبها من 

ما يقول ك جهة والرغبة في التحكم فيها وتجنب التبذير وضعف مردودية النفقات وكذلك محاربة الفساد.
ولأي سبب وكلما كان  أنا أؤيد خفض الضرائب تحت أي ظرف من الظروف ولأي عذر ميلتون فريدمان: "

، لأن أكبر "نفاق، المشكلة الكبرى هي الإليست الضرائب... لأنني أعتقد أن المشكلة الكبرى  ذلك ممكن ا
لمصدر، ات فهي تقسم حسب ايرادبالنسبة لتصنيف الإ .يرادأكثر منها في الإ نفاقالمشاكل تكمن في الإ

 إلى:  Government Finance Statistics Manual GFSM 2001حيث صنفها 
 ات: يرادالإ -1-1

ناتجة صافي حقوق الملكية زيادة في  بأنه يرادالإ SNA 2008و GFSM 2014يعرف كل من 
 اِنخفاضأو  زيادة الأصول لها تؤدي إلىات مدخلات مقابلة يرادمعاملات الإحيث ينشأ عن عن معاملة. 

ات جميع المبالغ المالية التي تتلقاها يرادتشمل الإ. 2حقوق الملكيةفي المطلوبات وبالتالي زيادة صافي 
ة د، بعد خصم المبالغ المستر ها الماليةخلال سنت أي تلك الناشئة خارج الحكومة الحكومة من مصادر خارجية

لثقة اات والوكالة أومعاملات ستثمار الديون وبيع الاِ  إصدار، بخلاف وغيرها من المعاملات التصحيحية
تلك و  ات المبالغ المحولة من الصناديق أوالوكالات الأخرى التابعة للحكومة نفسهايرادتستبعد الإالخاصة، و 

                                  
1 Davina Jacobs, Jean-Luc Hélis and Dominique Bouley: « Technical Notes and Manuals: Budget Classification 

», International Monetary Fund, 2881, P1. 
2 United Nations : “System of National Accounts 2008”, New York, 2009, para 22-65, P70. 
2 International Monetary Fund : “Government fi nance statistics manual 2014”, IMF Publication Services, 

Washington D.C., 2014, Para 2.20, P84. 

https://blog-pfm.imf.org/files/budget-classification-1.pdf
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فقا  لمصادرها و  ويكون ذلكات يرادويعتبر التبويب النوعي هو التبويب الشائع للإ من القروض. ةالمحصل
حكومية كما ات اليراد. وتقسم الإرقابيةالقرارات سواء كانت تخطيطية أو  اِتخاذو  ةاض المتابعغر لأ الرئيسي

، وتستثني 1ات العاديةيرادات الحكومية تشمل في الأساس الإيرادحيث يبرز لنا أن الإ ،(1.1) يوضحه الشكل
 اتصدار سنويا  كالقروض والإأحيانا  وهي التي لا تتكرر التي تحدث  الإستثنائيةات غير العادية أو يرادالإ

وتقسم  .يةزنة بصفة دور واخر ولا تظهر في الملآلا من وقت إات إيرادلحكومة وفر للا ت فهي، ةالجديد ةالنقدي
 بشكل عام إلى:ات يرادالإ

 ات القطاع العامإيرادتبويب : 4.1 الشكل

 
 الباحث إعدادمن المصدر: 

لي تأخذه الدولة ما اِقتطاعات الجبائية، وتعرف الضريبة بأنها:"يرادويعبر عنها كذلك بالإ الضرائب: -أ
للدول، كما أن  ساسيحيث تمثل المورد الأ 2جبرا  من الأفراد دون مقابل بهدف تحقيق مصلحة عامة"

ن خلال م لها أهداف أخرى تتجاوز تمويل الموازنة العامة، فهي تقوم بالتأثير على سلوكيات الأفراد
، كما تلعب دورا  في التنمية على المستوى الجغرافي ستهلاكوالاِ  نتاجالضرائب المفروضة على الإ

ات أو تحفيزات للمناطق التي تعاني من ضعف في التنمية. وتقسم اِمتياز والمحلي من خلال تقديم 
لية الحكومة ما إحصائياتالضرائب إلى ضرائب مباشرة وغير المباشرة. وتصنف الضرائب في دليل 

لتحليل ات لحتياجحسب الاِ  SNAحسب وعاء الضريبة بينما يقسمها دليل الحسابات القومية  3331
( الضرائب الجارية على الدخل والثروة 3والواردات، ) نتاج( الضرائب على الإ1ي إلى: )قتصادالاِ 
 .3( الضرائب الرأسمالية3و)
من قبل الموظفين  يجتماعلضمان الاِ ن مبالغ لهي ما يتم دفعه م ة:يجتما ات الاِ قتطاعالاِ  -ب

وأرباب العمل والأفراد العاملين لحسابهم الخاص والمدفوعات الفعلية أوالمحسوبة لخطط التأمين 

                                  
 .تتكرر سنوياً ويدخل فيها الضرائب والرسوم والدومينالإيرادات العادية: تمثل الإيرادات  1
 .51، ص 2887محمد الصغير بعلي ويسري أبو العلا: "المالية العامة"، دار العلوم، عنابة،  2
 .41، ص11-5، فقرة 2881مالية الحكومة"، إصدارات صندوق النقد الدولي، الطبعة الثانية، صندوق النقد الدولي: "دليل إحصاء  3

قطاع الحكومة العامة

الايرادات الأخرى  المنح والمساعدات
الاقتطاعات 
الاجتماعية 

الضرائب
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ن لاحقا . للمشتركي التي يتعين دفعها يجتماعالتأمين الاِ  مؤونات أومخصصاتلتوفير  يجتماعالاِ 
في  مع الضرائب اتقتطاعة، وتشترك هذه الاِ يجتماعات أو المساهمات الاِ شتراكتسمى كذلك بالاِ 

ة ومحددة في القوانين والتشريعات المحلية، وتختلف عليها بكونها تهتم كونها في الغالب إجباري
. 1ة للمشرك من ناحية مخاطر كثيرة أبرزها المخاطر الصحيةيجتماعبالأساس بضمان التغطية الاِ 

ات اِقتطاعمساهمات العاملين ومساهمات أرباب العمل و ة إلى يجتماعات الاِ قتطاعوتصنف الاِ 
 ة أخرى.ياِجتماع

ة تتلقاها الوحدة إجباريالمنح تمثل تحويلات جارية أو رأسمالية غير المنح والمساعدات:  -ت
لا تقتصر على المساعدات الإغاثية ، و 2الحكومية إما من وحدة حكومية أخرى أو من منظمة دولية

فهوم بل أن م ،غير المستردةالمجانية أو حال الكوارث أو التدفقات النقدية والإنسانية المُقدمة في 
بهدف المشاركة في التنمية وتوزيع الدخل حيث يشمل كل نقل  المساعدات الخارجية أوسع من ذلك

. وتقسم إلى منح من حكومات أجنبية ومنح من منظمات دولية ومنح من وحدات 3توزيعه إعادةأو 
 الحكومي.أخرى للقطاع 

 اتيرادات التي لا تدخل ضمن الإيرادتدخل ضمن هذا العنصر بقية الإ ات الأخرى:يرادالإ -ث
ات دخل الملكية التي تمثل عائدات الأملاك الوطنية العامة أو ما يسمى إيراد( 1السابقة، وهي )

ات الناجمة عن ديراات مبيعات السلع والخدمات أي الإإيراد( 3إلى ) ضافةمحليا  بالدومين العام، بالإ
الخدمات والسلع السوقية التي تنتجها مؤسسات القطاع العام والتي تخضع للقانون الخاص ومايصطلح 

المؤسسات العمومية التي تنشط في القطاع العقاري  عليه محليا  بالدومين الخاص الذي يتمثل في
زاءات والمصادرات، والتي لا ات الغرامات والجإيراد( 3إلى ) ضافةوالصناعي والمالي والتجاري. بالإ

ية ة التي تفرضها الأحكام القضائجباريتدخل ضمن الضرائب والرسوم، وهي التحويلات الجارية الإ
ج ية ويضاف إليها كذلك التسويات التي تتم خار دار على الوحدات نتيجة انتهاك القوانين والقواعد الإ

 المحاكم وأجهزة القضاء.

مختلفة وغير متجانسة، ويمكن أن يصنف كل نوع منها إلى تصنيف ات هي يرادكما هو ملاحظ فالإ
نف فهي إما مباشرة أوغير مباشرة، كما تص قتطاعصنف إلى طريقة الاِ مختلف عن الآخر، فالضرائب مثلا  تُ 

نما تقسم ، بيستهلاكأيضا  حسب الوعاء الضريبي فهناك ضرائب على الدخل أو على الأرباح أو على الاِ 

                                  
والتسيير والعلوم مجلة العلوم الاقتصادية "، لولاية البويرة CASNOSحالة  –الضمان الاجتماعي في الجزائر قرومي حميد وضحاك نجية: " 1

 .10-11، ص2815، 17/2815، جامعة المسيلة، العدد التجارية
 .51، صالمرجع السابقصندوق النقد الدولي:  2
، منشور 5876العدد: -الحوار المتمدن"، جية ودورها في النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينيةالمنح والمساعدات الخار: "حسن عطا الرضيع3 

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=499679على الرابط:  ، 6 / 1 / 2016- 14:23بتاريخ 

http://rist.cerist.dz/spip.php?article2504
https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%E4+%DA%D8%C7+%C7%E1%D1%D6%ED%DA
https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%E4+%DA%D8%C7+%C7%E1%D1%D6%ED%DA
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5036
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5036
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، ويصنف دخل الملكية أوالدومين بحسب نوع الدخل يرادصدر المنحة الذي استمدت منه الإالمنح بحسب م
 .1مثل الفوائد وأرباح حقوق الملكية والريوع وغيرها

 تبويب النفقات: -2
على أنها المعاملات التي تخفض من حقوق الملكية  GFSMو SNAتعرف النفقة بالنسبة لكل من 

ات، يرادغالب يتم مناقشة تبويب النفقات أكثر من الحديث عن تبيوب الإأو القيمة الصافية للوحدة، في ال
ليها المستعملون ات التي يتطلع إحتياجر دائما  أن التبويب يتم حسب الاِ ذكِ لتشعب النفقات وكثرتها، ونُ وذلك 

ي، إدار ( تبويب 3( تبويب وظيفي، )1إلى )بشكل عام للبيانات المالية الحكومية، ويمكن تبويب النفقات 
 ، وهو ما يتوافق مع التصنيف الجديد للنفقات( التبويب حسب العملية أو البرنامج1ي، )اِقتصاد( تبويب 3)

 المتعلق بقوانين المالية. 15-13من القانون العضوي  33في الجزائر وفق المادة 
لتي تؤديها مة ايقصد بهذا النوع أن يتم تبويب عمليات الدولة حسب النشاط أو الخد التبويب الوظيفي: -أ

 لسؤالاويستعمل نظام الحسابات القومية ..الخ، .الأمنو والتعليم  صحةكال هامن وظائف ا  اِنطلاقالدولة 
ن وذلك بغض النظر ع، نفاق، فالتبويب الوظيفي يوضح الهدف أوالغاية من الإ2؟"نفاق"لماذا تم هذا الإ

قطاع فمثلا قد يكون مستشفى تابع لل (،نفاقية للنشاط )الجهاز الحكومي الذي يقوم بالإدار التبعية الإ
ة مختلف دراس . من أجل تسهيلعلى الصحة نفاقالعسكري، ولكن عملياته يجب أن تظهر في جانب الإ

 .جماليالإ نفاقأنواع النشاط الحكومي وأهميتها النسبية في الإ
دولة )الوزارة، الحكومية في ال للوحدات ات العامة وفقا  يرادتصنيف النفقات والإ بهيقصد  ي:دار التبويب الإ -ب

ل فهو بذلك يعكس هيك؟" نفاقمن خلال الإجابة عن السؤال "من قام بالإالمصالح، والهيئات، ...الخ(، 
امة الموازنة الع إعدادحسب هذا التقسيم فكل وحدة تساهم في تحضير و  .ي للسلطات العامةدار التنظيم الإ

ما أنه اتها المتوقعة خلال السنة المقبلة، كإيرادت المستقبلية و للدولة من خلال قيامها بتحديد حجم النفقا
ع المالي ضومراقبة الموازنة بسهولة عن طريق دراسة الو  اعِتمادلسلطة التشريعية من مناقشة و ليمكن 

 .لكل وحدة
ة، وعرضها يقتصاديقوم هذا النوع على أساس عمليات الدولة حسب طبيعتها الاِ  ي:قتصادالتبويب الاِ   -ت

تقسيم وهو الية، قتصادشكل تظهر به وكأنها جزء من نظام أوسع يشمل عمليات كل القطاعات الاِ  في
وبالتالي يتم هذا التبويب حسب طبيعة العملية وحسب من  GFSMعن  SNAالذي يميز في الأساس 

 بيتم تبويب حس لتبويب حسب العملية( ا1) .يقوم بهذه العمليات أي يتم حسب العملية وحسب القطاع
( 3) ،تقسم العمليات إلى: عمليات جارية وعمليات رأسماليةحيث عموما  و للعملية ية قتصادالاِ  ةطبيعال

                                  
 .40، صصندوق النقد الدولي: المرجع السابق 1

2 Eurostat : « Essential SNA: Building the basics », Eurostat Methodologies and Working Papaers, 2010 Edition, 

Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2011, P48. 
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فراد أمن  عمالالوطني يتكون من قطاع الحكومة، قطاع الأ قتصادالاِ بحكم أن  التقسيم حسب القطاع
ليس لدولة ا موازنةتبويب  ، كما أنومؤسسات لا تستهدف الربح، وقطاع العالم الخارجي )غير المقيمين(

لي يقتضي ية العامة، وبالتاقتصادفي حد ذاته لكنه وسيلة لتنفيذ السياسة المالية والسياسة الاِ  هدفا  
  .الوطني قتصادالاِ  كجزء منتبويب الموازنة ي قتصادمتطلبات الباحث الاِ 

الحكومة نفيذها التي تقوم بتالبرامج والمشاريع  بتوضيحيهتم هذا التبويب  ساس البرامج:أالتبويب على  -ث
 دىفي شكل خطط متوسطة الم. ويكون هذا النوع من التبويب بصرف النظر عن الجهة التي تقوم بها

 ترصدامج فرعية أو بر السنوية لها وتقسم البرامج إلى مشاريع  موازنةتظهر البرامج والمشاريع في وثيقة ال
حيث يسمح  1ويمكن أن تقسم البرامج إلى أنشطة .العامة وازنةات اللازمة لتنفيذها في المعتمادالاِ  لها

 التبويب من توضيح النشاطات التي تقوم بها كل دائرة وزارية وتكاليفها.هذا 

المرجع الأكثر تداولا  في تبويب وترميز الموازنة وكذلك التقارير المالية  دليل إحصائيات الحكومةيمثل 
عناصر الموازنة أومحاسبة القطاع العام من أجل تحديد التقارير الكلية ر الدليل تقسيما  لأهم قالبعدية، وي

( التقسيم الذي تبناه الدليل مع كيفية عرض عناصر الحسابات 1المترتبة عنها، ولقد وضعنا في الملحق )
 ضمن التقارير المالية التي ينص عليها.

ل تصنيفا فرعية أخرى مث عرضنا أهم التصنيفات المطبقة على نفقات الموازنة، ويمكن إضافة
التصنيف الجغرافي الذي يسمح بتحديد وجهة النفقات جغرافيا ، وتصنيف الأداء أو تصنيف البرامج والأنشطة 

زنة، التي إن التسيير المالي يقوم على تقديرات المواالذي يهتم بما تقوم به الحكومة بدل الِاهتمام بما تنفقه. 
فترة ات وصرف النفقات، وخلال تنفيذ العمليات أثناء اليرادل تحصيل الإتسبق عملية تنفيذ الموازنة من خلا

كن لالمعنية، تتم العمليات المحاسبية المتمثلة في النظام المحاسبي، والذي يختلف من دولة إلى أخرى، 
ازات جير المالية للقطاع العام، التي تضم البيانات المالية الناتجة عن الإنيبقى الهدف النهائي هو التقار 

 والتي تسمى بالأرقام الحقيقية أو المنجزة.

 2GFSM Government دليل إحصائيات الحكومة تقرير المال العام وفقالمطلب الثالث: 
Finance Statistics Manual  

يعتبر خطوة ( 3311)الأخير هو نسخة  GFSMإتباع تقرير المال العام لدليل إحصائيات الحكومة 
جيدة نحو مواءمة الإحصائيات المالية المحلية لتلك الدولية، حيث تسمح العملية بإعداد البيانات المالية وفق 

                                  
 يعرف النشاط بأنه تجميع لأعمال متجانسة التي تقوم بها الوحدات التنفيذية للمساهمة في إنجاز برنامج رئيسي أو فرعي. 1

 .2814"، واشنطن، 2814صندوق النقد الدولي: "دليل حسابات الحكومة 2 
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ة  Special Data Dissemination  1معايير دولية، والِاشتراك في معايير نشر البيانات المالي
Standard (SDDS) مة ، والمشاركة في الكتاب السنوي لإحصائيات الحكوGFSY Government 

Finance Statistics Yearbook  ِلتوصيات مبادرات نشر بيانات الدين العام في قاعدة  متثال، والا
لى وحتى نتمكن من توضيح الكشوف أو البيانات التي ع بيانات الدين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

يوضح  ر المكونة للبيانات أو الكشوفات.يتوجب أولا  توضيح العناص GFSMالدول تحضيرها وفق دليل 
( مختصر الهيكل التحليلي لدليل إحصائيات الحكومة، حيث يتناول مختلف العناصر التي 5.1الشكل )

تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة  (1، وضعنا بالملحق )يهتم بها الدليل، وكيف يقسمها ويرتبها ويميز بينها
GFSM المأخوذ من دليل ،GFSM 2014 .الملحق الثامن 

 GFSMعناصر الكشوف المالية لـ الفرع الأول: 
على تقارير مالية لعناصر معينة، حيث يعترف  GFSM 2001يقوم نظام تقرير المال العام وفق 

 لماليةسبة ااالمفاهيمي للمح طارالإالنظام بأغلب عناصر المحاسبة المالية، لكنه لا ينظر لها بمنظور 
 ،موالوحركة الأ ، بل يتناول في الأساس المعاملات)سواء تلك المتعلقة بالقطاع العام أو القطاع الخاص(

ية وفق آخر تحديث على أساس الِاستحقاق، لكن هذا لا يعني أنه لا يشمل قتصادحيث تقيد التدفقات الاِ 
كانت تعتمد في الأساس على الأساس النقدي.  GFSM 2014أساس النقد. بينما النسخ التي سبقت نظام 

البيانات أو الكشوفات المالية الحكومية تقوم على طريقة المحاسبة  لا يجب أن نتصور أن طريقة إعداد
المالية، بل هي فقط عملية تجميعات للأموال ثم تقدير الأرصدة في نهاية السنة المالية من أجل تحديد 

عملية  ية، أوقتصادوتدفقاتها الاِ  نها ما هي إلى حاصل تلك المعاملاتوالعناصر التي نتحدث ع القيم.
ف تماما  مختل عترافإستدراك لما هو موجود من خلال عمليات الجرد المختلفة عند نهاية السنة، فأساس الاِ 

 IPSASsمعايير مع  GFSM. لذلك يلتقي نظام المفاهيمي لمحاسبة القطاع العام طارالإعما هو عليه في 
يتضح لنا أنه يركز على  GFSM، ومن خلال دراسة نظام ختلافات كثيرةكثير من النقاط لكن هناك إ في

 : ويقسمها الدليل إلى ما يلي ،الناشئة عن المعاملات، أو عن أحداث أخرى  2يةقتصادالتدفقات الاِ 

تين بين وحدتين مؤسسي لا  تدفق اِقتصادي يمثل تفاع يعرف الدليل المعاملة بأنها المعاملات: -1
بين طرفين أو بحكم القوانين النافذة، أو إجراء داخل وحدة مؤسسية يكون من المفيد من  اِتفاقبموجب 

وضح الشكل ي إلى عمل الوحدة بصفتين مختلفتين. الوجهة التحليلية معاجلته بوصفه معاملة، مما يرجع غالبا  

                                  
( معيارًا يتطلب من البلدان المشاركة في الأسواق المالية الدولية أن تزود صندوق SDDSات )يقرر صندوق النقد الدولي المعيار الخاص لنشر البيان 1

البيانات  رالنقد الدولي طواعية ببيانات حول متغيرات الاقتصاد الكلي الأساسية بالإضافة إلى وضعها النقدي والمالي. الهدف من المعيار الخاص لنش

 وترشيد تشكيل توقعاتهم. هو تسهيل مراقبة المستثمرين الدوليين
قتصادية:  2 مة حجم أو تكوين أو قي فيتغيرات  لىوتؤدي إ، حويلها أو مبادلتها أو نقل ملكيتها أو إطفائهاتقتصادية أو اا  هي نتيجة إنشاء قيمةالتدفقات الاا

 قيمتها.  فيالوحدة وصا أصول وخصوم
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(، ويقسم الدليل 3( و)1)-(3)-(3)-(1لإطارات )( أن المعاملات تحدد العناصر الموضحة في ا5.1)
 المعاملات إلى:

أو تتحمل  مؤسسية مدفوعات أو تقبض مدفوعات هي معاملة تؤدي فيها وحدة المعاملات النقدية: -1-1
 فيددة بوحدات العملة. و محقيمتها  وحدة مؤسسية أخرى وتكون  من/إزاء صل على أصولأو تح خصوما

. وتتكون المعاملات النقدية من عدة تُقيَّد جميع التدفقات بقيمة نقديةكومة، لحا ات ماليةإحصاء إطار
 ىلالتحويل هو معاملة تقوم بموجبها وحدة مؤسسية بتقديم سلعة أو خدمة أو أصل ما إ (1) أصناف هي:

خرى كنظير لأابل على أي سلعة أو خدمة أو أصل من تلك الوحدة المقا فيصول لحوحدة أخرى دون ا
 (زوناتمخلالنقدية أو ا )عدات التي تنتقل فيها ملكية أصل لات الرأسمالية هي التحويلاالتحوي( 3؛ )مباشر

أو ( زوناتلمخعدا النقدية أو ا) أصل اِقتناءأو التي تُلزِم أحد الطرفين أو كليهما ب ،آخر لىمن طرف إ
 لاترية من كافة التحوياجلت الاالتحوي( 3؛ و)التصرف فيه، أو التي يتنازل فيها الدائن عن خصم مستحق له

تهلاك السلع على اِس ليتاح وبالتالموهي تؤثر مباشرة على مستوى الدخل ا، ت رأسماليةلاويتحتعد  لاالتي 
 لمانح.ا قتصادفي الاِ تمل لمحستهالك الاِ تقليل الدخل وحجم ا لىأنها تؤدي إ أي دمات.لخوا
ت لاعاملمبالوحدات النقدية. تشمل جميع ا لا  أص ددةمحت غير لاهي معام :ت غير النقديةلاعاملما -1-2

 ت الداخلية.لاعاملمالعينية، وبعض ا تلاعاملممقايضة، والتنطوي على أي تدفقات نقدية، مثل الا التي 
خدمات  تتبادل وحدتان سلعا أو وتحدث عندما قايضةالم (1المعاملات غير النقدية تأخذ الأشكال التالية: )

لع أو خدمات موظف بس جر العيني عندما يتم تعويضلأأداء ا( 3؛ )ة متساويةصوال غير النقد ذات قيمأو أ
عند أداء طائفة واسعة من الذي يحدث العيني  جرلأمدفوعات العينية عدا الأداء ا (3؛ )أو أصول غير النقد

و أ لزيادة الكفاءة هات العينية يمكن استخداملاالتحوي( 1؛ و)سلع وخدمات وليس نقد شكل فيمدفوعات لا
بشكل  قدمة بعد كارثة طبيعيةلمعونة امليتم توصيل ا مثل أنمقصودة. لخدمات اللضمان استهالك السلع وا

 من النقد. لا  وغذاء بدأ شكل دواءفي أسرع وقد تكون أكثر فعالية إذا قُدمت 
فيد ملتلفتين لها، ويكون من امخعندما تقوم وحدة واحدة بإجراء ما بصفتين  :ت الداخليةلامعاملا -1-3
على  قائما   ا  اِختيار ت لاجراءات الداخلية كمعاملإمن ا لما يعم اِختيار جراء كمعاملة. ويعدلإقيد هذا ا حليليا  ت

 جراءات.لإقدير الشخصي للغرض من قيد هذه االت
تنتج عن  ملقيمتها و  فيوم أو لخصصول أو الأحجم افي هي التغيرات  ية الأخرى:قتصادالتدفقات الاِ  -2

ن صول بدو أء على لاستيلاِ حالة امثل ت. لاعامالم تفي بواحدة أو أكثر من خصائص لانها لات، لأمعام
 زل أو الفيضانات.لاجة عن أحداث طبيعية كالز تالنا تعويض، أو التغيرات
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مستوى  يفخصم نتيجة تغيرات الصل أو للأالنقدية  القيمة فيهو تغير  يازةالحمكسب أو خسارة  -2-1
سعار التغيرات الناشئة عن حركات أ مثل .عليهاعاد أي تغيرات نوعية أو كمية ستبوهيكلها، مع اِ  سعارالأ

 الصرف.
 لاصوم والتي لخصول أو الأقيمة أحد ا في هي التغيرات صوللأحجم ا فيخرى لأالتغيرات ا -2-2

لك . وتنقسم تداثلأحمن ا ومتنوعا   كبيرا   تشمل عددا  يازة. و لحأو مكاسب/خسائر ا تنشأ نتيجة معاملة
سباب أخرى لأأصول اِقتصادية  ختفاءتنطوي على ظهور أو اِ  أحداث( 1: )ث فئاتلاث لىحداث إلأا

 صوللحاِقتصادية يمكن امنافع  على-وغير متوقعة  ستثنائيةاِ  –أحداث خارجية ( 3المعاملات؛ ) عدا
 التصنيفات. فيالتغيرات ( الأخيرة ناتجة عن 3؛ و)يها من أصول وما يقابلها من خصومعل
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هيكل الإطار التحليلي لإحصاءات مالية الحكومة: 5.1الشكل 

 .332ص ،3311"، واشنطن، 3311المصدر: صندوق النقد الدولي: "دليل حسابات الحكومة 

رصدة الأوتُقيَّد مراكز ، نقطة زمنية في خصوملا صول و/أولأت اموع حيازامجهو  :رصدةالأ مرا ز  -3
حكومة لات مالية احصاءلإمتكامل لا الإطارويبين  ةحكوملات مالية اإحصاء إطار فيالعمومية  موازنةفي ال
 .بالغلإبداية ونهاية فترة ا فيرصدة لأا مراكز
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هيكل الإطار التحليلي لإحصاءات مالية الحكومة: 6.1الشكل 

 
 .23، ص3311"، واشنطن، 3311حسابات الحكومة المصدر: صندوق النقد الدولي: "دليل  

( تحت العمود الثالث، حيث يوضح 23( و)2( مراكز الأرصدة من خلال الإطارين )2.1يوضح الشكل )
( مراكز الأرصدة في 3( مراكز الأرصدة في الأصول غير المالية، )1الشكل أن الأرصدة المعنية هي )

صدة في الأصول المالية والخصوم وفق تصنيف آخر؛ ويتم ( مراكز الأر 3الأصول المالية والخصوم، و)
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حساب الأرصدة ومختلف البنود وفق الشكل 
(، من خلال الِانتقال من الرصيد عند 2.1)

بداية المرحلة وصولا  إلى الرصيد عند نهاية 
بالمرور على قيم المعاملات المرحلة 

والتدفقات الِاقتصادية الأخرى المدرجة ضمن 
بيان العمليات وبيان التدفقات الِاقتصادية 

 الأخرى على التوالي.

 بيانات )الكشوف(الالفرع الثاني: 
 GFSMالمالية وفق 

بالتأكيد  GFSMإن الهدف من نظام 
هو تقديم بيانات مالية تفصل أهم المعلومات 
المالية المتعلقة بالقطاع العام خلال فترة معينة، 

 البيانات التالية: GFSMويحصي نظام 

 يمثل البيان الأول وهو :بيان العمليات -3-1
الفرعي  موجز معاملات القطاع أو القطاع

فترة إبالغ معينة. وتمثل  لالمعني خلا
ت في جوهرها، التغيرات في مراكز المعاملا

الأرصدة التي تنشأ عن معاملات متفق عليها 
مؤسسية، مثل قيام إحدى لبين الوحدات ا

ببيع سلعة أو خدمة وقيام وحدة أخرى  الوحدات
ت عاملاالم تفاصيليعرض البيان رائها. تشاِ ب

ثمار ستلاا فيوصا ات والمصروفات،يرادالإ في
 اِقتناء فياالية، وصلمصول غير افي الأ

في تحمل الخصوم. لية، وصالماصول الأا
من  التشغيل رصيد فيصا( 1) :يحدد البيان

لذي ، اوفاتمصر لاو ات يرادخلال الفرق بين الإ
صول لأا فيستثمار لاِ ا في. وينتج عن طرح صاالمعاملات القيمة بسبب فيصا فيموع التغير جميعكس 

 العمليات بيان :11.4 الجدول
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صافي الإقراض/الإقتراض ( 3)لية بعد ذلك امال غير
ل خلا الذي يجب أن يوظف أو يقترض ويوضح من

 ليةالماصول لأا فيت لاعاملمنتيجة ا فيصا
 .1صوملخوا

رض يع :ية الأخرى قتصادبيان التدفقات الاِ  -3-3
التغيرات في مراكز أرصدة الأصول والخصوم  بيانات

وصافي القيمة، والناشئة من مصادر أخرى عدا 
 لو ، على هيئة جدا)كما عرفناها سلفا ( المعاملات

تمثل مكاسب . (5.1) الجدولكما هو موضح في 
في مراكز الأرصدة والتي  وخسائر الحيازة التغيرات

 ، بما في ذلكتغيرات غير معاملاتيةتنشأ عن 
أما التغيرات الأخرى في  ،فحركات سعر الصر 

فتتعلق بالتغيرات في مراكز الأرصدة،  حجم الأصول
كاكتشاف أصول/خصوم  والناشئة عن أحداث

  تبويب أصول/خصوم. إعادةنفاد أصول أو تدميرها، أو  جديدة، أو

مراكز عليها تسجل  :الميزانية العمومية -3-3 
قيمة القطاع أو وخصوم وصافي  أرصدة أصول

، كما غلامعني في نهاية كل فترة إبلالقطاع الفرعي ا
يفصل الأصول غير المالية ( 2.1) جدوليوضحه ال

والمالية ثم يوضح الخصوم، الفرق بين الأصول 
والخصوم يعطينا صافي القيمة، الذي يعبر عن رصيد 

 ثروة الحكومة.

كما هو  :بيان مصادر واستخدامات النقدية-3-1
النقدية  يسجل التدفقات( 1.1) جدولموضح في ال

 ستخدام تصنيف مماثل للتصنيفارجة باِ خلالداخلة وا

                                  
ي فقتصاد أو الاا  فيرى لأت تصرف القطاعات اتحمالية  حكومة إما بوضع مواردلمدى قيام ا لىمقياس موجز يشير إ صافي الإقراض/الإقتراض: 1

مقياس مؤشرا لاعتبار هذا اوز رج. ولذلك يجلخاقتصاد أو من الاا ا فيخرى لأالقطاعات ا لية التي حتققهااملحكومة للموارد الج، أو استخدام االخار

  .لمقتصاد وعلى بقية العالاا على بقية ا حكومةللنشاط ا الماليللتأثير 

 الِاقتصادية التدفقات بيان : 1.1115 الجدول1

 الأخرى 

 العمومية الميزانية :116. الجدول 
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 عمليات، ولكن مع التركيز علىبيان ال فيستخدم الم
تدفقات النقدية الناشئة عن ال في التغير فيصا

 إهمال، من خلال غلابلإل فترة الات خلامعام
ات والنفقات التي تعني المرحلة ولم تنجز بعد يرادالإ

 التدفقات النقدية التي إدراجخلال المرحلة، كما يتم 
حصلت خلال المرحلة مع أنها لا تعني المرحلة. 

( صافي التدفقات النقدية 1مكن البيان من حساب )ي
من أنشطة التشغيل من خلال الفرق بين تدفقات 

( 3ات النقدية وتدفقات المصروفات النقدية، )يرادالإ
 الفائض/العجز النقدي من خلال حساب الفرق بين

صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل وصافي 
ير ار في الأصول غتدفقات النقد الخارجة من الِاستثم

( صافي تدفقات النقد الداخلة من أنشطة 3المالية، )
تمويلية الذي يساوي الفرق بين صافي تحمل الخصوم 

( 1الأصول المالية عدا النقدية، و ) اِقتناءوصافي 
صافي التغير في رصيد النقدية المساوي لمجموع 

ة صافي تدفقات النقد الداخل الفائض/العجز النقدي و
 من أنشطة تمويلية.

 إطار فيساسية لأالبيانات ا لىضافة إلإوبا
ثنين من إ طارالإكومة، يشمل لحات مالية اإحصاء
 لفائدتهما التحليلية. وهذان التكميلية نظرا   البيانات

  :البيانان هما

يضم  :القيمة فيصا فيبيان جموع التغيرات  -
صروفات لمات وايرادلإا لاتبيان واحد معامفي 

لبيان ختصرة، يُستخدم هذا المصيغته ا فيخرى. و لأوبيان التدفقات االقتصادية ا من بيان العمليات
 القيمة للحكومة. فيصافي براز جموع التغيرات لإالتكميلي 

 منافع الضمانلتزامات الضمنية لاِ ا فيوصا حتمالية الصريحةلاات التزاملاِ لوجز لمالبيان ا -
حتمالية الاِ  اتلتزاملاِ ويلخص الضمانات الصريحة والضمنية القائمة. وتُنشئ ا: ستقبليةالمي جتماعالاِ 

 واِستخدامات مصادر بيان :117. الجدول

 النقدية
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غير متوقعة. وتُقيد مراكز أرصدة أو عن أحداث  اطر مالية عامة وقد تنجم عن سياسات عامة متعمدةمخ
 العمومية يزانيةمال في حتمالية الضمنية كبنود تذكرةلاِ تزامات الاِ الصريحة وبعض ا حتماليةلاِ تزامات الاِ ا

 .حكومةلات مالية احصاءلإ

وضعنا  ،دليل إحصائيات الحكومةلمزيد من التفصيل عن أهم التقارير المالية التي ينص عليها 
التصنيفات التي يقوم عليها الدليل مع كيفية عرضها في التقارير المالية بطريقة مفصلة بشكل ( 1الملحق )

 أكبر.

 الأخرى  حصاءأنظمة الإالفرع الثالث: مقارنة بين دليل و 
ياجات ات وإحتحصاءمرتبط بشكل مباشر بالحسابات القومية، لكن تشابك أدوار الإ GFSMإن دليل 

ونؤمن . GFSMالمهتمين والمختصين بها يتطلب بيانات أخرى، تتقاطع في الكثير من النقاط ببيانات دليل 
ل سوف نحاول توضيح العلاقة بين دليفي بحثنا بأن المعرفة العلمية تقوم على دراسة العلاقات، لذلك 

GFSM بهدف توضيح مدى تشابك وتقاطع عملية ، قتصادية الأخرى ات الِا حصاءوبقية المراجع المعدة للإ
ير مكن الفهم والإدراك الجيد لهته العلاقات من مساعدة صائغي المعايات، يُ قتصادالتقرير والإعلام بالنسبة للاِ 

ات قتصادلهته الاِ  حصائيةمن المواءمة بينها، كما يسهل على الباحث في الأرقام الإ حصائيةوالأساليب الإ
  .هيم وبشكل خاص الفروقات إن وجدتمن فهم واستيعاب المفا

بالنسبة لنسخة  SNAإلى ضرورة المقاربة بين مفاهيمه وتلك الواردة في نظام  GFSMتنبه دليل 
 GFSM، بينما التحديث الأخير لدليل GFSM 2001، وتم تقديم ذلك في الملحق الثالث لدليل 3331

، حاولنا تلخيص 1المعايير من خلال الملحق رقم لاقات بمختلف الدلائل و عقام بإبراز مختلف ال 3311لسنة 
الحسابات  ونظام GFSM( العلاقة بين دليل 1ات والفروقات في نقطتين أساسيتين هما: )رتباطمختلف الاِ 

 الأخرى. حصائيةوالأنظمة الإ GFSMالعلاقة بين دليل  (3، ثم )القومية
  :الحسابات القومية نظامو  GFSMالعلاقة بين دليل  -1

له علاقة مباشرة بالتقرير المالي للقطاع العام، لأن هدفه  حقيقة دليل الحسابات القومية ليسفي ال
تكوين الحسابات القومية التي تضم مختلف القطاعات المؤسسية بما فيها القطاع العام، حيث لا يوجد بيان 

ظامين، أردنا بين الن مخصص للقطاع العام كي نقوم بدراسته بشكل منفرد، لكن مع ذلك هناك روابط كثيرة
ية الكلية قتصادات الاِ حصاءوتختلف التنظيمات في إعداد وإنتاج الإ خلال هذا الجزء من البحث توضيحها.

علقة بمالية ات المتحصاءمن بلد لآخر، لكن على العموم تقوم الحكومة أو وزارة المالية بالتحديد بتحضير الإ
 حصاءية أو المحاسبة الوطنية وكالة الإقتصادحسابات الكلية الاِ القطاع العام، بينما تتولى عملية إعداد ال
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لذلك البلد، وهو النموذج المعمول به في الجزائر، حيث تتولى وزارة المالية بإعداد بيانات المالية العامة بينما 
 الكلي. قتصادمهمة إعداد بيانات الحسابات الاِ  ONS حصاءيتولى الديوان الوطني الإ

قد عملوا بشكل كبير من أجل  SNAودليل  GFSMإن الملاحظ بشكل عام هو أن معدي دليل 
بشكل  على الدول في ميدان المحاسبة ه يتوجبأكبر تناسق بين البيانات التي يتم إعدادها، وكذلك نرى أن

ني امين، أو تبعام أومحاسبة القطاع العام تحديدا  العمل هذا السياق، سواءا  من خلال المقاربة بين النظ
 الذان ينطويان على تناسق كبير.  SNAودليل  GFSMنظامين قريبين لكل من 

وجداول نظام الحسابات القومية  GFSMات الحكومية حصاءعلى العموم تم تصميم بيانات نظام الإ
ـل مــن وعــرض عــدد قليـ طريقــة قيــد باتساق هيكلي، لكن لِاختلاف في بعض الأهداف، يلاحط إختلاف في

( الذي يبين أبرز 3.1في الجدول )خيص الِاختلافات ويمكن تل .ى الأخر  يــةقتصادلاِ ت والتدفقــات الاعامـالم
 .الِاختلافات على المستويات المختلفة التي تعني النظامين

 القومية الحسابات ونظام الحكومة مالية إحصاءات بين الأساسية الفروق  :8 .1 لالجدو 1
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.351، ص3311"، واشنطن، 3311الحكومة  المصدر: صندوق النقد الدولي: "دليل حسابات   
 :أخرى  إحصائيةونماذج  GFSMعلاقة بين دليل لا -2

المرجعية الدولية ومعاييرها على  حصائيةوبقية الدلائل الإ GFSMعمل الخبراء الواضعون لدليل 
ت والتغطية والمفاهيم في التعريفا بينها، من أجل قابلية أكثر على الاتساقالمشتركة فينا  المفاهيمالمقاربة بين 

قادر ا على مشاركة بيانات المصدر، والتوفيق بين هذه التقديرات  ليكون منتج المعلومات وقواعد المحاسبة.
درجة الاتساق وتتطور مع تقدم النسخ والطبعات المتعلقة بكل تنمو مع كل التداخلات الحاصلة بينها، 

، حيث صارت الدلائل تصدر ملاحق IPSASsمعايير و  GFSM بما فيها حصائيةالدلائل والمعايير الإ
ترتبط ببيانات  تيلتوضيح أبرز المقارنات بينها. يتوجب علينا خلال بحثنا توضيح الدلائل والمعايير ال

 وتقارير القطاع العام أو القطاع الحكومي، حيث نجده ترتبط بـ:

 لي:ستثمار الدو لاا مدفوعات ووضعلميزان ا ودليل GFSMالعلاقة بين دليل  -أ-3

 BPM6 Balance ofالدولي )الطبعة السادسة( يمثل دليل المدفوعات ووضع الِاستثمار 
Payments and International Investment Position Manual 6th Edition المعياري  طارالإ

فميزان المدفوعات . 1ما والعالم الخارجي اِقتصادات المعاملات والمراكز بين إحصاءالذي يستند إليه في إعداد 
نواع أميع يجة قيام جيمثل بيان يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين دولة معينة والعالم الخارجي، نت

متفق معينة  ةية التي تنشأ بين المقيمين في هذه الدولة والمقيمين في الخارج خلال فتر قتصادمبادلات الاِ ال
ي، ونظرا  ات بالعالم الخارجاِرتباطقطاع عام ليست له  مكن تصوروبطبيعة الحال لا ي. على تحديدها بسنة

هناك ف، SNA 2008لي ونظام الحسابات القومية ستثمار الدو لاا مدفوعات ووضعلميزان ا دليللاتساق 
، بينما ودليل ميزان المدفوعات ووضع الِاستثمار الدولي 3311لسنة  GFSM إتساق كبير كذلك لدليل

 .(3.1الِاختلافات الملاحظة هي في الحقيقة لا تخرج عن ما هو موضح في الجدول )

 :والنقديةات المالية حصاءالإو  GFSMالعلاقة بين دليل  -ب-3

 ات النقدية والماليةحصاءالإ -Manual–مرجع  3333صندوق النقد الدولي في عام  صمم
Monetary and Financial Statistics Manual  وعرض  ركيبتو  لجمع الكلي طارالإيحدد الذي

بارة عن ع مكمل الذي هو الإحصاءات المالية والنقدية دليل، وقد نشر بعدها نقدية والماليةات الحصاءالإ
جيل لمختلف فئات ي والتقييم والتسقتصاديحتوي على تغطية أكثر تفصيلا  للتصنيف والقطاع الاِ  طويلمجلد 

                                  
 نقدال بصندوق المتعددة الوسائط خدمات سمق"، -الطبعة السادسة- ودليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي صندوق النقد الدولي: " 1

 .1، ص2881الدولي، واشنطن، 
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تمت مواءمة المفاهيم والمبادئ المحاسبية والعناصر المنهجية ولقد  .قتصادالأصول والخصوم المالية في الاِ 
  .الحسابات القوميةة في نظام والدليل مع تلك الموجود مرجعالأخرى لل

ات لتزامات النقدية من مجموعة شاملة من بيانات الأسهم والتدفقات حول الأصول والاِ حصاءتتكون الإ
ا ات احصاءيتبع تنظيم وعرض الإحيث  .قتصادالمالية وغير المالية لقطاع الشركات المالية للاِ  لنقدية نهج 

. يتم Survey القطاعية والمسوحات general dataين عامين للبيانات العمومية إطار هرمي ا يعتمد على 
تجميع بيانات وضع المخزون التي تبلغ عنها الوحدات المؤسسية الفردية في الميزانيات العمومية القطاعية، 

واردة في يتم دمج البيانات ال بعدهاركات المالية. والتي تحتوي على بيانات شاملة للقطاعات الفرعية للش
 ية القطاعية في مسوحات.الميزانيات العموم

ات المالية من مجموعة شاملة من التدفقات وبيانات مركز المخزون حول الأصول حصاءتتكون الإ
يتم تنظيم هذه البيانات وتقديمها في تنسيقات مصممة ، حيث قتصادالمالية لجميع قطاعات الاِ  والخصوم

م لأصول والخصوم المالية. وتضوضع لوما يقابلها من  قتصادلإظهار التدفقات المالية بين قطاعات الاِ 
ا بيانات تدفق  كل مفصل، تعرض بشالأموال المقدمة في شكل مصفوفة الإحصائيات المالية والنقدية أيض 

داة المالية وتوضيح الألأموال عبر التصنيفات المالية للأصول المالية التي حصل عليها كل قطاع، اتدفق 
ا الاِ  قطاعالمع المستعملة  لأدوات اات التي يتكبدها كل قطاع حسب لتزامالمدين المقابل. كما يصنف أيض 

الفرعية  توالقطاع الدائن المقابل. لذلك توضح هذه المصفوفة المعاملات المالية بين جميع القطاعا المالية
المستخدمين و  مثل هذا العرض مفيد بشكل خاص لتحليل تخصيص الموارد المالية ،وبقية العالم قتصادللاِ 

 .قتصادفي الاِ 

بين  ةات النقدية والمالية من العلاقات الماليحصاءات مالية الحكومة والإإحصاءتنشأ الروابط بين 
تحتفظ الحكومات بأصول الودائع لدى الشركات المالية والمطلوبات حيث  ،الحكومة والمؤسسات المالية

ها للشركات. غالب ا ما تكون الحكومات هي المالك قتراض من سندات الدين وبيعالتعاقدية عن طريق الاِ 
ية إما ينتج عن هذه العلاقات المال، و الوحيد للشركات المالية العامة أو تمتلك أسهم ا في شركات مالية أخرى 

ب أن مة. يجمطالبة صافية للحكومة على الشركات المالية أو مطالبة صافية لهذه الشركات على الحكو 
الخصوم بين قطاع الحكومة وقطاع الشركات المالية متسق ا وقابلا  للتسوية في ل/يكون وضع صافي الأصو 

ا على الاِ يعد مجموعتي البيانات. مدى تشابه هذه البيانات  الكلي  قتصادات الاِ إحصاءتساق في مؤشر ا جيد 
 .في بلد ما



 الفصل ال ول: القطاع العام وتس يير المال العام

-18- 

 

ن بين مختلف واتساق كبيرييبقى التقرير المالي للقطاع العام يشهد تطورا  متجددا  من أجل ضفاء تنام 
الدلائل الِاحصائية ومعايير التقرير التي تقوم عليها، لا يمكن تتبع كل نقاط التقارير لكن لا يجب تناسي 

 كل هذا التنوع في التقارير وفلسفتها وأهدافها.
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 خلاصة الفصل الأول
، الذي العمومي نفاقالإمن خلال  قتصادات الحديثة مبنية على تفعيل دور الدولة في الاِ قتصادالاِ 

إلى نسب تفوق الأربعين من المئة من الناتج المحلي الخام، وهو ما ذكره  تشهد زيادات معتبرة وصل
ي الألماني فاغنر وأثبته كينز في نظريته العامة؛ وعلى غرار مختلف دول العامل، لوحظ تطورا  قتصادالاِ 

العام يعني في الأساس القطاع العام أو الحكومي غير  نفاقالعام في الجزائر. الإ نفاقكبيرا  كذلك في الإ
منشآت العمومية ذات الطابع الإداري التي تتميز عن المؤسسات العمومية الربحي والمتمثل أساسا  في ال

 تخضع للقانون التجاري، كما تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية المحددة في ذلك القانون.  التيية قتصادالاِ 

 منذ الِاستقلال حتى نهاية الثمانينات يمتاز بالتوجه الِاشتراكي الذيالجزائري ي قتصادالاِ كان التوجه 
به،  ية في النهوضصلاحية المرغوبة، بل فشلت عديد المحاولات الإقتصادعجز عن تحقيق التنمية الاِ 

عام غير لكلي، وتفصل بين منشآت القطاع ابشكل ات التي أعادت تنظيم القطاع العام صلاحلتأتي الإ
سيم يتماشى مع ية. هذا التققتصادالربحية وتلك الربحية والتي نصطلح عليها محليا  بالمؤسسات العمومية الاِ 

 SNAما هو متداول في مختلف المراجع الدولية للقطاع العام ونعني بالأساس نظام الحسابات القومية 
 .GFSMودليل 

ات الدول يحتم على الحكومات والمسيرين قتصاداِ العمومي وتعاظم دوره في  نفاقإن كبر حجم الإ
تطوير أساليب تسييرهم للمال العام، وتبقى الوثيقة الأساسية لإدارة المال العام تتمثل في الموازنة، التي تمثل 

ملية صياغة حيث كانت عاتها؛ إيرادللتعامل مع النفقات وتحصيل  السنوية التي ستعمل عليها الإدارةالخطة 
بشكل بسيط يتمثل في موازنة البنود والرقابة )التقليدية(، ثم تطورت طرق أخرى لرسم الموازنات  الموازنة تتم

. السنوات القادمة في تطبيقهاالتي تسعى الحكومة الجزائرية ل أكثر تطورا  ودقة، من بينها نجد موازنة البرامج
ملية تنفيذ لحكومات تقديم تقارير بعدية لعات والنفقات، فعلى ايرادإذا كانت الموازنة تمثل تقديرات لمبالغ الإ

 الموازنة من خلال إظهار المبالغ الحقيقية أو المنجزة خلال الفترة. 

تختلف الدول في طريقة مسكها للحسابات الحكومية، ويرجع أصل الِاختلاف في الأساس المطبق 
في محاسبة القطاع العام، وتختلف كذلك التقارير المالية للقطاع العام بين الدول، لكن يبقى نموذج الصندوق 

المتبعة بين الدول في أحد أبرز المراجع  GFSM ات مالية الحكومةإحصاءالنقد الدولي المتمثل في دليل 
تقرير بياناتها المالية، حيث وضحنا مختلف نماذج البيانات المالية التي يقوم عليها تقرير الحسابات الحكومة 

ى ات أخر إحصاءات مالية الحكومة و إحصاء. وأوضحنا في الأخير الترابط الموجود بين GFSMوفق دليل 
تقارب بينها من أجل إتساق أكبر بين مخرجات كل تربطها علاقة بها، حيث عمل الخبراء على إحداث 

نظام إحصائي من بيانات وتقارير، وهو ما صارت الدلائل تنبه إليه في طبعاتها الحديثة.
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 : واقع محاسبة القطاع العمومي الجزائري نيالثا فصلال
اِهتمام  عنمع أن محاسبة القطاع العام تعتبر مهمة وتعني كل أفراد المجتمع إلا أنها تبقى بعيدة 

الكثير بما فيهم من هم مطالبون بمعرفة أهم عناصرها من باحثين وممثلين للشعب على مستوى المجالس 
 CNC Conseil National المنتخبة وغيرهم، وقد عبر عن ذلك أحد أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة

de la Comptabilité  مليون فرنسي، وهي تسخر عشرات  25الفرنسي بقوله: "المحاسبة العمومية تعني
  .1انيين"أقل من البرلم ا  ومحتمل عددالآلاف من الموظفين العموميين، وتشكل اِهتمام العشرات من الجامعيين 

 سنحاول أن نقدم عرضا  عن محاسبة القطاع العام أوالمحاسبة العمومية، حيث سنتطرق أولا  إلى
تعريف القطاع العام الذي يمثل مجال تطبيق المحاسبة العمومية، ثم سنتناول أبرز العناصر التي تمثل 

 مجال اِهتمام المحاسبة العمومية على المستوى المحلي.

الجزائري  المبحث الأول: قانون المالية  
ة العامة ى الموازنيرتبط المال العام بالموازنة المخصصة للقطاع العام، في الغالب يتم التركيز عل

على مستوى منشآت القطاع العام. إن موضوع محاسبة القطاع العام يهتم في  عكس الموازناتللدولة 
الأساس بالمستوى الجزئي للقطاع العام أي بمتابعة المال العام على مستوى المنشآت العمومية في الأساس، 

 كزية والمحلية.بالموازنة على كل المستويات المر  هتماملذلك سنحاول الاِ 

 بالجزائر 2المطلب الأول: مدخل للموازنة
إن تاريخ الجزائر المالي والِاقتصادي يمتاز يالحداثة والقصر، حيث لا يمكن أن يقارن باِقتصاديات 

 حيث يتوجب عرض عمرت لقرون، مع ذلك شهدت العديد من المحطات التي أوصلتنا إلى الواقع الحالي،
 قبل الوصول إلى الوضع الحالي للموازنة في الجزائر. الموازنة محطاتمختلف 

 الأول: تاريخ وقوانين الموازنات بالجزائر الفرع
ائر عدة لعامة بالجز ايرتبط تسيير المال العام بالنظام السياسي الحاكم، وقد عرف تسيير الموازنة 

مح الطويل الأجل الذي يس ستقرارمراحل قبل الوصول إلى الوضع الحالي الذي على العموم لم يتسم بالاِ 

                                  
1 Kott, Sébastien. « Comptabilité publique et reddition des comptes de l’État », Revue française d'administration 

publique, vol. 160, no. 4, 2016, pp. 1065-1078. 
المؤسسات التي  Bilanكما يستعمل نفس المصطلح ميزانية للتعبير عن ميزانية  Budgetيتم إستعمال مصطلح الميزانية للتعبير عن الموازنة  2

 ً  تتضمن أصولها وخصومه، لذلك اخترنا استخدم مصطلح الموازنة الذي نراه أفضل للتعبير على وثيقة الإيرادات والنفقات، بينما يصطلح محليا

ود هو دائماً ن النقصعليها بميزانية، ونجد أنفسنا مجبرين على إستخدام ذلك المصطلح عند ذكر عناوين القوانين والتشريعات، بينما يجب أن يفهم أ

 الموازنة.
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ببناء نظام متكامل لتسيير المال العام وتطويره بشكل مستمر. يمكن تقسيم مراحل التشريع المالي الجزائري 
 1إلى المراحل التالية:

 ستقلالهناك من لا يذكر هته المرحلة أصلا  وذلك راجع إلى الاِ  :1964-1963المرحلة الأولى  -1
معية جانت الكداد للتقنين المالي الفرنسي، متنين المالية تصدر من خلال اِ الحديث للدولة، حيث كانت قوا

، فكانت من مهامها المصادقة 1923ديسمبر  33الوطنية التأسيسية أول هيئة تشريعية منتخبة بتاريخ 
المجالس التشريعية. وقد صادقت  اِنتخابنتظار صياغة الدستور و ، في اِ 1923على قانون المالية لسنة 

التشريعات المالية ومختلف  1921على قانون المالية لسنة  1923الجمعية التشريعية المنتخبة في سنة 
 .1925سنة 

تم حل البرلمان  1925عقب الانقلاب أو التصحيح الثوري لسنة : 1911-1965المرحلة الثانية  -2
مجلس يصدر أغلب القوانين والتشريعات في شكل أوامر وتسلم مجلس الثورة لجزء من التشريع، كان ال

 يصادق عليها، بما في ذلك قوانين المالية التي كانت تعدها الحكومة قبل أن يصادق عليها مجلس الثورة.
الجهاز أنتج  الذي 1912صدر الدستور الجزائري الثاني سنة  :1991-1918المرحلة الثالثة  -3

عي سنة على أول مجلس تشري نتخابس الشعبي الوطني، وقد تم الاِ التشريعي الجديد المتمثل في المجل
 ، والذي من بين أبرز مهامه التصويت على قوانين المالية أو قوانين الموازنة.1912

ختفاء المجلس الشعبي الوطني خلال أزمة التسعينات الناتجة : نتيجة اِ 1996-1992 المرحلة الرابعة -4
 صدارإستشاري، حيث كان يتم المجلس الأعلى للدولة المدعوم بمجلس اِ  إنشاءعن مشاكل سياسية، تم 

قوانين المالية في شكل مراسيم تشريعية وفقدت بذلك خاصية الترخيص التي كانت تضمنها المجالس 
 المنتخبة.

المجلس  إعادة، حيث تمت 1992على دستور  نتخاببعد الاِ  :1996المرحلة الخامسة بعد سنة  -5
الشعبي الوطني بوصفه بالغرفة الأولى للبرلمان وتعزيزه بغرفة ثانية تتمثل في مجلس الأمة، يجب على 

ئيس عليه، قبل أن يقوم ر  تصويتكل قانون بما في ذلك قانون المالية المرور على كلا المجلسين لل
، 3333تور الحالي لسنة الجمهورية بالمصادقة عليه ليتم نشره في الجريدة الرسمية. حتى مع الدس

 حافظت الجزائر على نفس النموذج التشريعي.

من خلال المراحل المختلفة للتشريعات والقوانين المعمول بها لصياغة قاونين المالية، يبدو أن التشريع 
وانين ناك القتشريعي للمالية العامة بالبلد، وه إطارنموذج البرلمان بغرفتيه ك استقر نهائيا  علىالجزائري قد 

توجه العام لتسيير إن ال. ين المالية قبل تفعيلها وتطبيقهاالعضوية التي تحكم تفاصيل عرض ومناقشة قوان

                                  
ائر، زيلس شاوش بشير: "المالية العامة، المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري"، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الج 1

 .171، ص2811
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المال العام يرتبط في شقه الفلسفي بديمقراطية المال العام، حيث يتلخص في أن سلطة تحديد الموازنة 
روع تخبة من خلال التصويت على مشوتوجيه المال العام يتوقف في الأساس على السلطة التشريعية المن

سلطة ال اِحترامتنفيذ الموازنة ومدى الحكومة على الموازنة، وهي كذلك من تشرف على متابعة ومساءلة 
لما تم التصويت عليه في المشروع، من الملاحظ أن هناك نقائص كثيرة فيما يتعلق بهذا الجانب التنفيذية 

قوانين المال العام المحلية، لكنها تتوجه شيئا  فشيئا  نحو تطبيق على مدى جميع المراحل التي عاشتها 
  المنحى الدولي العام المتمثل في ديمقراطية المال العام.

 الفرع الثاني: مبادئ الموازنة الجزائرية
ها ومراعاتها، ويمكن تعريف المبدأ بصفة عامة اِحترامتقوم الموازنة في الجزائر على مبادئ يجب 

ا ومراعاتها هاِحتراميل يسمح بتوجيه أي عملية، بينما المبدأ في الموازنة يمثل قاعدة عامة يجب على أنه دل
ة ساسيولا يمكن أن يتم كسر هذا المبدأ إلا في حالات استثنائية يوضحها القانون أو الممارسات. والمبادئ الأ

 التي تقوم عليها الموازنة هي:

موازنة يجب أن يتبنى من طرف البرلمان بغرفتيه المجلس يشير إلى أن قانون ال الرخصة المسبقة: -1
الشعبي الوطني ومجلس الأمة قبل بداية السنة المعنية، فهي تصدر لتنفذ بقوة القانون لذلك في الجزائر 
تسمى بقانون المالية وفي بعض الدول بقانون الموازنة، لأنه لا يمكن البدء في التنفيذ من خلال تحصيل 

 النفقات قبل هته الرخصة.ات وصرف يرادالإ
يمثل مبدءا  فنيا  في الموازنة، إذ لابد من تساوي الموارد مع النفقات المقدرة في الموازنة،  التوازن: -2

وهو المنهج الذي كان متبعا  كلاسيكيا ، لكن عقب  إنجازفالأصل ألا يكون هناك لا عجز أو باقي دون 
خاصة المتقدمة منها تعمل بموازنة بعجز مالي محدد، ، صارت أغلب الدول 1939الأزمة العالمية لسنة 

أي أنه يمكن أن يحدث هناك مكشوف الموازنة الذي يمثل الفائض المحتمل في النفقات بالنسبة إلى مجموع 
الموارد، تتم تغطيته بواسطة الخزينة العمومية إما عن طريق اقتراضات عمومية أو سندات الخزينة وإما عن 

  ات نقدية مثلا .إصدار ة بالقيام بات نقديإجراءطريق 
لى سنة ع رية إلاات لا تكون سايرادالمبدأ يقوم على أن رخص صرف النفقات وتحصيل الإ السنوية: -3

ة نفقة أو بأي لتزامواحدة من الفاتح جانفي حتى آخر يوم من ديسمبر. بعد نهاية السنة لا يمكن الاِ  مدنية
 إلا برخصة جديدة. إيرادتحصيل أي 

، وازنةمات والنفقات تسجل وتقدم في وثيقة واحدة وهي اليرادعني هذا المبدأ أن جميع الإي الموازنة:وحدة  -4
تحديد و  موازنةات والنفقات ومعرفة مدى توازن اليرادوالهدف من ذلك هو تسهيل عملية ضبط مجاميع الإ

 .معنيةأو الهيئات الرقابية ال الفائض أو العجز، كما يسهل هذا المبدأ عمليات الرقابة الممارسة من الوصاية
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السابق شرحه، غير أن هذا المبدأ يقضي بعرض كل  موازنةذا المبدأ شبيه بمبدأ وحدة اله الشمولية: -5
 ات والنفقات بشكل مفصل ودقيق حسب الأبواب والبنود والفقرات، دون التعويض بينهما، والهدف منيرادالإ

 .شان مبدأ الوحدةنه في ذلك أذلك هو تسهيل عمليات الرقابة، ش
غطية نفقات لت ات معينةإيراد تخصيص باتا   ينص هذا المبدأ على أنه يمنع منعا   مبدأ عدم التخصيص: -6

 .كل النفقات دون تخصيص ات ويســـدد منهايرادمحــددة، بل تجمع كل الإ
قات العمومية من ذ النفهذا المبدأ يتمم المبادئ الأربعة السابقة ويسمح بالرقابة الدقيقة من الوصاية على تنفي

 وإجمالا بل ةطرف المؤسسات، والوصاية مفروض عليها فحص ودراسة هذه النفقات ليس ككتل خام
بارة أخرى يمكن ات. بععتمادللاِ  ومقياسا   بالتفصيل الدقيق حسب الأبواب والبنود، وتشكل هذه الأخيرة وحدة  

لكل باب وبند  تخصص واحدة بل  تمنح جمــلةلا موازنةات الاِعتمادهذا المبدأ ينص على أن  إنالقول 
 .وفقرة
من خلال  اتم إدراجههته الخصائص النوعية  :خلاص( والإمصداقية)ال 1الصراحةنتظام، الإ  ادئمب -1

منه  25، حيث تنص المادة 3313سبتمبر  33الصادر بتاريخ  15-13القانون الجديد لقوانين المالية 
تعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها على أنه:"... يجب أن تكون حسابات الدولة منتظمة وصادقة و 

مفاهيمي اولها لاحقا  مع الإطار ال"، وهو ما يتوافق مع الخصائص النوعية للتقارير المالية )سوف نتنالمالية.
إن مبدأ الصراحة )الأمانة( تم إدراجه وفق التشريع الفرنسي من  خلال الفصل الثالث(. IPSASsلمعايير 

، وتم توسع إستخدامه ثم تم إدراجه في القانون العضوي 1991خلال المجلس الدستوري الذي أضافه سنة 
2LOLF 2001. 
ات سواء عمومية أو دار هو مبدأ متأصل في الإ محاسب العمومي:الفصل بين الآمر بالصرف وال -8

خاصة، ونظرا  لأهميته تعمل به الكثير من الدول من بينها الجزائر، حيث يسمح هذا المبدأ في تحديد 
الوظائف والفصل بن المسؤوليات، كما يمكن من عملية المراقبة الذاتية ضمن النظام الساري داخل الهيئات 

  والمؤسسات.

                                  
إلى مصطلح   la sincéritéترجمة فقط، تمت ترجمة مصطلح في النسخة الفرنسية، والتي نعتقد أنها النسخة الأصلية بينما النسخة العربية تمثل  1 

المتعلق بالنظام المحاسبي المالي )محاسبة المؤسسات الربحية(، إلى مصطلح المصداقية، بينما نرى نحن أن  11-81القانون  هالصراحة، بينما ترجم

، فهي تجمع بين المصداقية والصراحة والملاءمة، فنحن نعتقد أن المصطلح الأكثر تعبيراً هو "الأمانة"، لأن الأمانة تتعدى المصداقية والصراحة

لا تعبر عما  يالأمانة تتمثل في قول الحقيقة التي يريدها القارئ، بينما المصداقية والصراحة قد تتمثل في معلومة صحيحة لكنها قد لا تكون ملائمة، أ

لحقيقة في "، فقول اإننى قد لا أقول كل الحقيقة .. لكن لا أقول شيئاً سوى الحقيقة يبحث عنه القارئ. كما يقول الكاتب المصري أحمد خالد توفيق: "

 قيقة.حالمقولة يعني أن القائل صادق، لكنه لا يعني أنه أمين، فالأمانة تعني قول كل الحقيقة، بل أكثر من ذلك توضيح الجزء المعيب في تلك ال
2 Mohamed Tahar BOUARA : « Les finances Publiques », Pages Bleues, Alger, 2007, P 532. 
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في فرنسا، ومع ذلك يبقى يلقى الترحيب والتوارث من النظام  1313يرجع المبدأ الأخير إلى سنة 
. 1ر فيهالنظ إعادةات الموجهة إليه والتي تدعو إلى وجوب نتقادالملكي إلى النظام الديمقراطي، رغم كل الاِ 

 وازنة.لا نؤمن بإمكانية حصر كل المبادئ، لكننا ركزنا على المبادئ الأساسية للم

 المطلب الثاني: الموازنة العامة للدولة
بينما  كيف تكون وسيلة للتسيير والتنظيم،و تناولنا في الفصل السابق الموازنة بشكل عام ونظري، 

نتناول في هذا الجزء الموازنة في الجزائر من خلال دراسة الإجراءات المتعلقة بها وكل الخطوات التي 
 تتطلبها.

  وقانون المالية الموازنةمفهوم  الفرع الأول:
وانين "تحدد قفلقد نص على:  ،هبتحديد دور  ىكتفاو لقانون المالية  ا  تعريف 11-31قانون لم يقدم 

السنوات  ية المتعددةجتماعية والاِ قتصادالتوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الاِ  إطارالمالية، في 
من فروع القانون العام  ا  فرع ، ويمثل2للدولة ومبالغها وتخصيصها" والسنوية، طبيعة الموارد والأعباء المالية

ة تحصيل والترخيص بصرف النفقات ومواصل وازنةات والنفقات الواردة في الميرادحيث يتم بموجبه تقدير الإ
 ىالنص التشريعي الذي يصوت البرلمان بموجبه عليتمثل في قانون المالية )أو قانون الموازنة(  ات.يرادالإ

البا  لسنة بالنفقات العامة لفترة محددة )غ لتزامموازنة الدولة، يخول للسلطة التنفيذية تحصيل الضرائب والاِ 
 ؛مدنية(، وقد يحتوي على أحكام أخرى تتعلق بالمالية العامة، كما يعبر عن الموافقة على فرض الضريبة

المالية هو القانون الذي من بين مكوناته ازنة تمثل الجزء المحاسبي لقانون المالية، وقانون فالمو 
ا ات العامة المتحصل عليهيرادوتعرف الموازنة كذلك بأنها "جدول مالي يشتمل على جانبين: الإ .الموازنة

والنفقات العامة المصروفة، خلال فترة زمنية محددة )سنة( وهي تعتبر خطة عمل أوبرنامج كامل للسياسة 
( 1. وتمتاز الموازنة في القطاع العام بأنها )3تي يهدف القطاع العام إلى تحقيقها"ة اليجتماعية والاِ قتصادالاِ 

ن نميزها عن ات والنفقات، وبالتالي يجب أيرادوثيقة تقديرية أو تنبؤية، أي أنها تأتي قبل القيام بتنفيذ الإ
وفق المعايير المالية ) الوثائق البعدية التي نعبر عنها في الغالب بمصطلح الحساب أوالبيانات أوالتقارير

برة عن ات والنفقات، أي أنها الوحيدة المعيرادالأخيرة سرد بعدي لعملية تنفيذ الإ الدولية(، حيث تمثل هته
المعنية، وكل من الموازنة والحسابات واجبة التحضير. كما  قطاع العامالنشاط المالي الحقيقي لمنشآت ال

                                  
1 Paul Hernu : « La comptabilité publique en France », Revue Française de Comptabilité, Février 2018, PP 50-

51. 
الميزانية، الصادر في ج ر ج ج المتعلق بقوانين  1104يوليو  1هـ، الموافق لـ 1484شوال عام  0المؤرخ في  11-04القانون رقم من  81المادة  2

 هـ، المعدل والمتمم. 1484شوال  11الوافق لـ  1104يونيو  18، الصادرة بتاريخ 20رق 
ي قد فخالد المهايني: "إدارة المال العام: التخصيص والاستخدام"، ورقة عمل مقدمة في ملتقى "إدارة المال العام: التخصيص والاستخدام" المنع 3

 .2881بر شرم الشيخ، نوفم
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ذي تصيغه السلطة المخولة والتي تمثل في الجزائر السلطة ( وثيقة التفويض الأولي ال3تمثل كذلك )
 .1التشريعية وهي كذلك السلطة السياسية، وتمنحه للسلطة التنفيذية

حكم في ات المالية بل يتجراءويتأصل قانون المالية بأنه بالدرجة الأولى يمثل قانونا  يحكم جميع الإ
ية قتصاداِ العديد من الميكانيزمات المالية. ويمتد دور قانون المالية من طبيعته المالية ليصل إلى أهداف 

 ة كما أنه يبرز الطابع السياسي للدولة.ياِجتماعو 

ونا  نينطلق قانون المالية في الأساس من مفهومه القانوني الذي يتأصل بكونه قا :لطبيعة القانونيةا -1
ت وصرف النفقات ايرادية والمالية لسنة معينة والتي بموجبها تلتزم الحكومة بتحقيق الإقتصاديحكم الخطة الاِ 

، بصفته Autorisation Financièreالمالي  رخيصها. لذلك يلقب قانون الموازنة بالتاِحتراموفقها وب
والأهداف  الذي رسمه ووفق السياسات طارالإها ضمن أعمالالذي يسمح للسلطة التنفيذية بالقيام ب رخيصالت

العامة الصفة القانونية فهي من ناحية الشكل تمر بجميع المراحل التي يمر  وازنةأخذ المالتي صاغها. وت
عليه  ، بل إنه القانون الوحيد الذي يتم المصادقةبها القانون، صدورها من السلطة التشريعية في شكل قانون 

بحضور أعضاء الحكومة قبل بداية السنة المعنية بقانون المالية، مع ذلك لم من طرف رئيس الجمهورية و 
  2يعتد المشرع الجزائري ذكر قانون المالية ضمن الدساتير المتوالية للدولة لكنها تنبه فقط لمصطلح الموازنة.

ها، فهي فاقإنللموازنة هو ضبط الموارد المالية السنوية وكيفية  ساسيإن الدور الأ :الطبيعة المالية -3
ة ة التي تضبط وترسم أهداف الحكومساسيها الأداة الأاِعتبار ة السنوية للدولة، وبساسيخطة المالية الأال

الموازنة العامة ف ها وتوزيعها بين القطاعات والبرامج.اِستغلالوسياستها وبرامجها، في كيفية تحصيل الموارد و 
ة حتوى المالي للموازنة، والذي يشمل تقديرات النفقات العامثيقة مالية أو جدول محاسبي يبيّن المعبارة عن و 

ضمن من جهة أخرى، كما يت نفاقمع تقسيمها إلى أنواع مختلفة هذا من جهة والهيئات التي تتولى هذا الإ
 ، تمثل عملية صياغة الموازنة الوسيلة التي تتجسد منالعام مع توضيح مصادره المختلفة يرادتقديرات الإ

ية على الواقع الفعلي، وتشتمل كذلك على أحكام تتعلق بالمالية العامة، قتصادالخطط والبرامج الاِ خلالها 
ة التي يقوم يساسة المالية، حيث تقدم الخصائص الأدار في الإ أساسيية وعنصر قتصادفهي أداة للتنمية الاِ 

 م.عليها الأداء المحاسبي والرقابة المالية ضمن النظام المالي للقطاع العا

 أنواع قوانين الماليةالفرع الثاني: 
 أنواع من قوانين المالية هي: 33هناك  15-13وكذلك القانون  11-31من القانون  33حسب المادة ب

                                  
1 Luc Saïdj : « Finances Publiques », Dalloz, Paris, 1997, P 29. 
2 Mohamed Tahar BOUARA : « Les finances Publiques », Pages Bleues, Alger, 2007, P 12. 
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 بدئيا  فهو مللسنة القادمة الدولة  اتإيرادعباء و بشكل مجمل وتقديري لأيحدد  :للسنة المالية قانون  -1
ن القانون المعنية، في الأساس يكو  بداية السنة مباشرة قبله إصدار لسياسة المالية لسنة كاملة، يتم ل المحدد

 .ات جديدة تحتم تعديله أو تكميلهمعطيو ظروف  معمول به طيلة السنة إلا في حالة ظهور
ية لم تكن متوقعة يمكن اِقتصادفي حالة ظهور ظروف ومستجدات  :المكملةالمعدلة و  الماليةقوانين  -2

ء الملاحظ الشي، الية للسنة أو تعديله خلال السنةتمام قانون المقانون )أو قوانين( مالية تكميلي لإ إصدار
 ية تعددها خلال السنة المالية عكسإِمكانأن ورود قوانين المالية المعدلة والمكملة بصفة الجمع مما يفيد 

لية ، كما أنه تم التعود على قوانين مازانية اللذان لا يمكن تعددهماقانون المالية للسنة وقانون ضبط المي
 .مالية تكميلي كل سنتينحوالي قانون  بمعدلبمعدل مرتفع مؤخرا ، تكميلية 

 اليةالم قانون تنفيذ  إثباتهو القانون الذي يتم بمقتضاه  :)نقصد بها الموازنة( قانون ضبط الميزانية -3
وهو آخر عمل يقوم به البرلمان بخصوص موازنة سنة للسنة وعند اللزوم قوانين المالية المعدلة والمكلمة، 

مالية معينة بصفته القانون الذي يقفل تلك السنة المالية. يمثل نص تقرير مالي للمبالغ التي تم فعليا  تنفيذها 
وحة، فموضوعه محصور في تـقرير حالة ات مع الرخصة الممننجاز النظر في مدى تطابق الإويمكن من 

ف تم تنفيذ فهو يسمح للنواب بمتابعة كيواقعية خلاف لقانون المالية للسـنة الذي يتميز بالتقديرو التنبؤ، 
يقر المتعلق بقانون المالية  11-31من القانون  11ووفقا  للمادة  .الموازنة، من أجل التقييم والمراقبة البعدية

 معنية.نتائج السنة ال ية حسابقانون ضبط الميزان

 دورة الموازنة :المطلب الثالث
الب جرائي فيما يتعلق بالموازنة، وهو ما يتم دراسته في الغنتناول في هذا الشق الجانب التقنيني والإ

الخطوات المميزة للعملية،  الذي يوضح، (1.3ص دورة الموازنة في الجدول )حيث تلخفي المالية العامة، 
 نترك الجانب المحاسبي للعملية للمبحث القادم.بينما 

 تحضير الموازنةالفرع الأول: 
كم ما ن المالية وزارة المالية بحو ، تتولى عملية تحضير الموازنة أو قاندوليا  مثلما هو متعارف عليه 

ة بتجميع يات وتقديرات وأنظمة تمكنها من ذلك، تقوم وزارة المالإحصاءيات مادية وبشرية و إِمكانتمتلكه من 
كافة التقديرات المتعلقة بالسنة المقبلة من خلال تنسيقها مع جميع الوزارات، أين تقوم اللجنة المالية للوزارة 
مشروع الموازنة أو مشروع قانون المالية، الذي يتم عرضه بعد تحضيره على السلطة التشريعية في الموعد 

  الذي تحدده القوانين.

ون للسنة القادمة في منتصف السنة، وعملا  بالقان عرض مشروع قانون المالية دإعداتقوم وزارة المالية ب
على  ا  ، فالتقرير يكون مبني3333، الذي سينطلق العمل به سنة 13-15العضوي الجديد لقوانين المالية 

روف ي وظالدولي قتصاديقدم هذا التقرير عرضا  حول الوضع الاِ خطة متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات، 
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دد التأطير ، كما يحنفاقات وترشيد الإيرادإلى السياسات المتبعة في تحصيل الإ ضافةالموازنة، بالإ إعداد
تقرير أيضا  ية المحلية، ويقدم القتصادات المتبعة للتحكم بشكل أكبر في المتغيرات الاِ جراءي والإقتصادالاِ 

ى تحديد إل ضافةوتقديرات أسعار الصرف، بالإالموازنة من خلال تحديد متوسط سعر البترول  إعدادمعالم 
  .ةالتالي بالرزنامةقانون المالية  إعداددورة  تمر، و 1الختامية توقعات سعر الصرف

 عليها المصادقة حتى العامة الموازنة لإعداد الزمني الجدول :1.3 جدول
 العمل التاريخ

           مارس

 أفريل 

  

 جوان

وزير المالية يرسل إلى جميع الوزارات مذكرة منهجية من أجل إطلاعهم على طرق تقدير )تقييم( 

                                 وكذا التوجيهات العامة موازنةات المتعلقة بالقتراحالاا 

لمذكرة المطلوبة في ا ثباتات مرفوقة بوثائق الإقتراحتقديم الاا  إالزامييتعين على جميع الوزارات بصفة 

 .المنهجية

 .موازنةالالعرض المالي المتعلق بمشروع 

 وزير المالية والوزير المعني( )بينالتحكيم على مستوى الوزارات 

 الحكومة(. )مجلس موازنةفحص مشروع ال- بداية جويلية

 الوزراء(. )مجلس موازنةفحص مشروع ال -

 .الجمهوريةه من قبل رئيس إجراءالتحكيم الذي يمكن  -

سبتمبر كأقصى 78

 حد 

( 1) موازنةالمالية وال لجنة :وهما المتخصصتين،خاصة للجنتين  البرلمان،إلى  موازنةتقديم مشروع ال

 ية والمالية.قتصادولجنة الشئون الاا 

النصف الثاني من 

           نوفمبر

  

 نهاية ديسمبر

 .العلنيةفي الجلسات العامة  موازنةمناقشة البرلمان لمشروع ال-

 على أسئلة النواب المالية،وبحضور وزير  بالنفقات،رد الوزراء المكلفين -

 .عليهالتصويت على المشروع قصد المصادقة -

 .الجمهوريةقانون المالية من طرف رئيس  إصدار-

 .الرسميةنشر قانون المالية في الجريدة -

"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1دروس موجهة لقسم الماستر –المالية العامة المصدر: بلحاج سليمة:" 
 . منشورة على رابط المودل:3319جامعة تيارت، 

http://moodle.univ-tiaret.dz/enrol/index.php?id=2791 

 ادإعدأشهر من السنة المالية المعنية حتى تتمكن السلطة التنفيذية من  13فالعملية تنطلق قبل 
المشروع في الآجال القانونية، وعرضه على البرلمان قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة التي تسبق السنة 

ية قتصادلاِ ون اؤ ولجنة الش ازنةمو لجنة المالية والل إلى البرلمان، موازنةتقديم مشروع الليتم عندها المالية، 
تتم مناقشة المشروع على مستوى البرلمان في النصف الثاني من شهر نوفمبر، حيث يتوجب على  والمالية.

                                  
 .2811"، الجزائر، 2822-2821تقديرات و 2828مشروع قانون المالية لسنة  مذكرة عرضوزارة المالية: " 1

http://moodle.univ-tiaret.dz/enrol/index.php?id=2791
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/RPLF_2020_Arabe.pdf
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الوزراء الرد على أسئلة وتوجيهات نواب البرلمان قبل أن يتم المصادقة عليه ورفعه إلى رئيس الجمهورية 
 في نهاية شهر ديسمبر. قادمةالمالية للسنة الالذي يختتم ترسيم المشروع ليكون قانون 

 وتقييد عملياتها محاسبيا   تنفيذ الموازنةالفرع الثاني: 
هي عند ه، وينتاِنطلاقينطلق تنفيذ الموازنة من اليوم الأول من السنة أو التاريخ الذي تنص على 

 ات ونفقات.إيرادنهاية السنة، وتقسم إلى 

 تنفيذ النفقة: -1
ي ، ولقد وضحنا ذلك في الفصل السابق فيرداتمقارنة بالإ هتمامأكبر من الاِ  شقٍ بى النفقات تحظ

ترخيص ستصدار الاِ و تحديد النفقات في الموازنة،  من عملية نتهاءالاِ  بعدو ، حديثنا عن تبويب الموازنة
 تبدأ عملية التنفيذ والتي تمر بمرحلتين هما:  نفاقبالإ

يث تسمى ح ة لتحقيق النفقة وأهدافها،ساسيية في الخطوات الأدار تتمثل المرحلة الإ ية:دار المرحلة الإ -أ
من  3ية كما نصت عليه المادة دار ي( يقوم بكل المراحل الإدار ية لأن الآمر بالصرف )الإدار بالمرحلة الإ

بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط  لتزامات المتعلقة بالاِ جراءالذي يجدد الإ 323-91المرسوم التنفيذي 
 من خلال عمليات:  حيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم،صلا

، حيث 1الدين" إثباتالذي بموجبه يتم  جراءيمثل "الإ :L’engagement لتزاممرحلة الاِ  -1-أ
 مقررةات العتماد، وأن ينطبق على طبيعة الاِ ختصاصشترط ذلك أن يصدر عن السلطة صاحبة الاِ ي

نتيجة تصرف قانوني بصفته تصرفا  إراديا  ناتجا  عن  لتزامالاِ ويكون . 2في الموازنة وحدودها المقررة
ية، كما يمكن أن يكون أيضا  تصرفا  ماديا  حيث يكون غير إرادي صادر عن الدولة ينجر دار السلطة الإ

 .3عنه ضرر يتطلب التعويض
المتعلق بالمحاسبة  31-93من القانون  33حسب المادة  :La liquidation التصفية -2-أ

على أساس الوثائق وتحديد مبلغ النفقة العمومية  La vérificationالتحقق التصفية ب تسمحعمومية، ال
محددة  وف تقديريةكشيكون نتيجة تقديرات ناتجة عن  لتزاموالتصفية هو أن الاِ  لتزامبدقة، والفرق بين الاِ 

خدمة، من العمليات وتأدية ال إنجازها، بينما التصفية فهي تأتي بعد إنجاز نتيجة صفقات وعقود قصد 
، حيث تتطلب هته العملية التأكد من تأدية الخدمة فعليا ، ماعدا بعض الفواتير ووضعيات الأشغالخلال 

 والتسبيقات. عاناتات كالإستثناءالاِ 

                                  
  .19، المادة متعلق بالمحاسبة العمومية 1993 أوت 15الموافق  1111محرم عام  31مؤرخ في  31-93قانون 1  

جامعة "، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية لالعمومية في الجزائر فعالية رقابة آمري الصرف على النفقات: "بن عطاء الله صابر , عيسى طيبي 2
 .319-331الجلفة، العدد السابع، ص  -زيان بن عاشور

ائر، زيلس شاوش بشير: "المالية العامة، المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري"، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الج 3

 .227، ص2811
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 le الحوالات تحريرأو  l'ordonnancement بالدفع )الأمر بالصرف الأمر -3-أ
mandatement:)  هو أمر كتابي يوجهه الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي ليقوم بعملية دفع

 مبلغ الدين المحددة قيمته.
النقاط الثلاث بدقة وصرامة، كما أنه ملزم بمتابعة ومراقبة  اِحترامونذكر أنه على الآمر بالصرف 

( توفر 3ات، )عتماد( توفر الاِ 1) 1:التأكد من لتزامالعمليات قبل القيام بكل الخطوات، حيث يسبق الاِ 
-91من المرسوم التنفيذي  1المادة وفق  ( وجود الباب الذي تدرج فيه النفقة. كما يلتزم3المناصب و )

القيام بالخدمة وصحة عملية التصفية،  إثبات( 1) عند القيام بعملية التصفية والأمر بالدفع التحقق من 323
( القيام بحسم المبالغ بدقة من الأبواب والمواد الخاصة بها وحسب 3سبقة )العمليات التنظيمية الم إجراء( 3)

 ( الطبيعة الإبرائية للتسديد.1طبيعتها وغرضها و)
لخزينة مستحقات المالية نقدا  من االتحويل المالي للتتمثل في  :المرحلة المحاسبية ودفع النفقة  -ب

قانون المحاسبة العمومية دفع النفقات بأنه العمومية إلى حساب الدائنين أو أصحاب الحقوق، وعرف 
، حيث يقوم المحاسب العمومي بتنفيذ أمر الآمر بالصرف 2الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي" جراء"الإ

بدفع المستحقات، ويتوجب على المحاسب العمومي بصفته سلطة مستقلة القيام بمهامه التي سنذكرها لاحقا  
 من مراقبة العملية.

 ات:يرادذ الإتنفي -2
ات الدولة من مختلف مصادرها إيرادتجميع  وازنة بما في ذلكتتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الم

 وازنةويخول القانون المتعلق بالم ،لنظام حسابات الحكومة المعمول به وفقا   ةوإيداعها في الخزينة العمومي
وزارة العدل حيازة الرسوم القضائية، أو جباية كأن تتولى  ات،يرادية المختصة تحصيل الإدار للجهات الإ

جموعة من ات إلى ميرادتحصيل الإيخضع  الضرائب مختلف أنواعها من قبل قباضات الضرائب المختلفة.
 :هيالمبادئ 

حساب لمومية التي تحصلها الخزانة الع اتيرادالإ يتم تجميعومعناها أن  :اتيرادتخصيص الإ عدم -
 يمكن أن يرد على هذه القاعدةو  .أوتخصيص نفقات العامة دون تمييزالدولة بحيث تمول كافة ال

ات متعلقة بتخصيص موارد بعض القروض العامة أو الضرائب لأغراض أو فئات ستثناءبعض الاِ 
 .3معينة

                                  
الذي يجدد الإجراءات المتعلقة بالإلتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف  260-11المرسوم التنفيذي 1 

 .0، المادة 1111، يوليو 40، الجريدة الرسمية، العدد 1111يوليو  21ومسؤولياتهم، الصادر بتاريخ 
2  

 .0المادة  المتعلق بقوانين المالية، 04-11القانون  3
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بفوات أربعة سنوات دون القيام  ديون الدولة تسقطعلى أن  كقاعدة عامةمبدأ التقادم: الذي ينص  -
 .2ات الجبائيةجراءوهي القاعدة الذي نص عليها أيضا قانون الإ، 1حصيلهاجل تأمن  إجراءبأي 

عليها  اته المنصوصإجراءيجب مراعاة مواعيد التحصيل و الأداء وفي الآجال المحددة قانونا ، ف ةإِلزامي -
 .لعقوباتل أصحابهفي القوانين، وإلا تعرض 

لطة ها، حيث لا تتمتع بحرية أو أية ساِختلافات على يرادتحصيل الإية المختصة دار الجهات الإعلى  -
، وهذا الجزء يختص بشكل 3تقديرية في التقاعس عن ذلك أو الإستلاء عليها بطرق غير شرعية

 أكبر بالشق الحسابي.

والتي تنص المتعلق بالمحاسبة العمومية  31-93من القانون  5 المادة الفقرة الأولى من للان خم
التصفية و  ثباتلإات اإجراءطريق يتم عن زانات والعمليات المالية وامالات الواردة في يرادالإ على أن تنفيذ

والتصفية من مهام الآمر بالصرف، بينما التحصيل يتم عبر  ثباتكل من الإ إجراء حيث ،تحصيلوال
لمحاسب ا، بينما عملية التحصيل ينفذها صرفمر بالالآمهام الذي يعتبر من  هما الأمر بالتحصيلمرحلتين 
 ات تتم من خلال المراحل الأربعة التالية:يراد. وعليه خطوات تحصيل الإالعمومي

ريس حق الدائن العمومي كالذي يتم بموجبه ت جراءلإا ثباتيعد الإ :La Constatation ثبباتالإ  .1
 طابعا  و لحق الدائن العمومي،  يتمثل في وجود الواقعة المنشئة ماديا   طابعا   جراءلإلهذا ا ولذلك فإن

 .ام القانونية الجاري العمل بهاكحالأمواد و ل اللامن خ يتحقق قانونيا  
الواقعة  4للديون  ، بتحديد المبلغ الصحيحاتيرادلإمح تصفية اتس: La Liquidation تصفيةال  .2

 وعليه فهي تتمثل في تحديد مبلغ الدين أو الحق العمومي القابل، عموميلفائدة الدائن ال على المدين
 ، حيث لا يمكن الأمر بالتحصيل من دون تحديد المبالغ.لتحصيلل
ر مالآ ، يقوممبلغه ضبطدين و ال إثباتبعد : La Mise en Recouvrementالأمر بالتحصيل   .3

 جعيل توفير السند المر لابتحصيل حقوق الهيئة أو المؤسسة العمومية من خ الأمر إصدارب بالصرف
 .5حق لفائدة المنشأة العمومية في مقابل مدين معين إثبات يرادحيث يمثل سند الإ .لذلك
الذي يتم  جراءلإيعد ا من نفس القانون بأنه 13 المادةتعرف  :Le Recouvrement تحصيلال .4

 اِتخاذببذل كل المجهودات و  عملية التحصيلبن و ن العموميو المحاسب، يقوم ماعبموجبه إبراء الدين ال
لمعمول ا جالعار المدينين بدينهم ومنحهم الآبإش وديا  ويكون ذلك  ات لتحصيل الديون جراءجميع الإ

                                  
 .16المتعلق بقوانين المالية، المادة  04-11القانون  1
 .186قانون الإجراءات الجبائية، المادة  2
 .11المتعلق بقوانين المالية، المادة 04-11القانون  3
 "دين عام".لاحظ أنه بعد تصفية الإيراد وتحديد قيمته، لا يسمى بعدها إيراداً بل يتحول المصطلح إلى "دين" وبالتحديد  4
 .128، ص2810"، الجزائر، دليل رقابة الجماعة الإقليميةمجلس المحاسبة: " 5

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/09/gcct_ar.pdf
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/09/gcct_ar.pdf
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يل الضريبة . وتتعدد طرق تحصإذا إقتضى الأمر التحصيل الجبري  حول العملية إلىتقبل أن ت بها قانونا  
على العموم، حيث هناك طرق التسبيق على الضريبة كما هو عليه الحال بالنسبة لضرائب أرباح 

المتعلقة بالتجار الأشخاص الطبيعيين، وهناك ضرائب تحصل في  جماليالدخل الإالشركات وضريبة 
ب عن يترتب على التأخير في دفع الضرائب أو التهر تاريخ نشأة الضريبة وفق الضريبة والنشاط، كما 

. وعلى العموم فإن دفعها غرامات وعقوبات التأخير، وقد يصل الأمر إلى الملاحقات والمتابعات
ات أملاك الدولة يتم وفق نفس مبادئ التحصيل الضريبي، حيث يقوم محاسب أملاك ادإير تحصيل 

عه، وفي حالة عدم تسديد الديون يقوم محاسب أملاك الدولة ات قطاإيرادالدولة بعملية تحصيل 
  .1ات اللازمة التي قد تنتهي عند المتابعة القانونيةجراءبالإ

)الآمر  ي دار لأنها تتم على المستوى الإ يرادية لتحصيل الإدار تمثل المراحل الثلاث الأولى المرحلة الإ
الذي يسبق عمل المحاسب العمومي، بينما تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة المرحلة المحاسبية  بالصرف(

بصفتها تتم لدى المحاسب العمومي، لذلك هناك الكثير من المراجع يقسمون العملية إلى مرحلتين رئيسيتين 
 ية والمرحلة المحاسبية.دار رحلة الإهما: الم

 العامة موازنةالرقابة على تنفيذ الالفرع الثالث: 
كد ألتاالعامة للدولة، والهدف منها هو  موازنةتعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة التي تمر بها ال

قد تم على الوجه المحدد للسياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية وأجازتها السلطة  موازنةن تنفيذ الأ من
ذا كان إنها ويتحقق مضمو  ،الحفظو  خلال الحراسة والرعاية والإشرافوتتحقق الرقابة المالية من  التشريعية.

 موازنةفيذ العلى تنتأخذ الرقابة  ليمات الصادرة والقواعد المقررة.كل شيئ يسير وفقا  لخطة مرسومة بالتع
 .الرقابة المستقلة( 3)الرقابة التشريعية و( 3)ية ودار الرقابة الإ( 1)وهي  مختلفة، العامة صورا  

 :يةدار الرقابة الإ  -1
حاولت مختلف القاونين والتشريعات العمل على إضفاء شفافية أكبر في تسيير المال العام، ووضع 

ول بأن الرقابة ويمكن القرقابات مختلفة تسمح بتفادي الكثير من الانحرافات في تسيير المال العام. 
 الية العامة. :الإدارية هي رقابة داخلية، لأنها تتم من خلال الهيئات العاملة في حلقة نظام الم

من أجل ضمان الشفافية في منح الصفقات، يتم تنصيب لجنة فتح الأظرقة  الرقابة الداخلية: -1-1
بإضفاء  متابعة الصفقات العموميةوتقييم العروض على مستوى الهيئات العمومية، تكون مهمتها هو 

، وبعدها تقوم مناقصةالالشفافية والمساواة بين العارضين، فتقوم اللجنة بفتح الأظرفة عند تاريخ 
بتقييم العروض من أجل اِختيار أفضل عرض على أساس سلم التنقيط أو الطريقة التي تم وضعها 

                                  
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، يلس شاوش بشير: "المالية العامة، المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري"، الطبعة الثانية1 

 .265-274، ص2811
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لتقييم العروض. هناك كذلك مراقبة خارجية للصفقات من خلال لجان إقليمية تقوم بالرقابة على 
 الصفقات.

، حيث لا لهيئات القطاع العام يمثل أساس الرقابة القبلية للنفقات بالنسبة المراقب المالي: -1-3
يمكن القيام بالإلتزام بالدين إلا من خلال تأشيرة المراقب المالي الذي يقوم بمرقابة العمليات قبل 
إنطلاقها، فيتحقق من وجود الأظرفة المالية واحترام كل الِاجراءات القانونية قبل البدأ في عمل 

الِانطلاق في الأشغال من دون وجود تأشيرة المراقل المورد، فلا يمكن البدء في توريد البضاعة أو 
 المالي.

من خلال مبدأ الفصل بين المهام، يكون على المحاسب العمومي  المحاسب العمومي: -1-3
التحقق من كل أوامر الدفع أو الحوالات التي يصدرها الآمر بالصرف. فيتوجب قبل تنفيذ الأمر 

ر تصفية النفقة ودقة المبلغ المثبت، ثم توف بالصرف التحقق من صفة الآمر بالصرف، وشرعية
الِاعتماد المالي بالموازنة لتسديد الدين العمومي. كما يقوم في ختام السنة بتحضير تقرير "حساب 

ة القطاع العام، كتقرير يقابل الحساب الإداري الذي يعده الآمر بالصرف من أجل التسيير" لمنشأ
 ضمان مطابقة الأرقام.

من خلال المفتشبة العامة للمالية، التي تمثل هيئة المراقبة لوزارة المالية، وزارة المالية:  -1-1
تهدف للرقابة على المال العام على جميع هيئات القطاع العام المركزية واللامركزية وحتى هيئات 

دانية من بة الميالقطاع العام الإدارية. تتم عمليات الرقابة المالية من طرف المفتشية العامة بالرقا
خلال عمليات تدقيق ومراجعة تكون غالبا  فجائية. حيث تتم العملية من خلال: مراقبة شروط تطبيق 
القوانين والتنظيمات المتعلقة بالجانب المالي، التأكد من صحة العمليات المحاسبية وانتظامها، 

 ها المالي. مطابقة تنفيذ العمليات لتقديرات، وظروف تسيير مصالح المنشأة ووضع
 الرقابة التشريعية:  -2

ذية للحكومة السلطة التنفي أعمالتتمثل هذه الرقابة في حق السلطة التشريعية )البرلمان( في مراقبة 
وتتمثل تلك الرقابة، التي يطلق عليها كذلك الرقابة السياسية في مطالبة المجالس النيابية للحكومة بتقديم 

لعامة، سواء ات ايرادفي التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات والإ الإيضاحات والمعلومات التي تساهم
لموازنة وعلى هذا فإن الرقابة التشريعية على ا تم ذلك في صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حتى بالاستجواب،

العامة  نةواز موالمرحلة اللاحقة على تنفيذ ال موازنةالعامة تتمثل في مرحلتين: المرحلة المعاصرة لتنفيذ ال
 .للدولة

 الرقابة المستقلة:  -3
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ة دار تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية وتتولى هذه الرقابة هيئة فنية مستقلة عن كل من الإ
ات قد يرادوالتأكد من أن عمليات النفقات والإ موازنةوالسلطة التشريعي، وتنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ ال

طريق  للقواعد المالية المقررة في الدولة وذلك عن ه إجازة السلطة التشريعية وطبقا  تمت على النحو الصادرة ب
مراجعة حسابات الحكومة ومستندات التحصيل والصرف ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات ووضع 

 .تقرير شامل عن ذلك

، فرنسال الجزائر مثوالهيئة التي تقوم بالرقابة الخاصة )المستقلة( تختلف من دولة إلى أخرى، في 
 .المجلس الأعلى للمحاسبة مستقلة الرقابة هيئة تتولى هذه

 المطلب الثالث: الموازنة المحلية
غير بعيد عن المفهوم العام للموازنة والذي رأيناه بشكل عام في الفصل السابق وبشكل كلي في 

البلدية  1ميزانية» 3311من قانون البلدية لسنة  112ورد تعريف الموازنة البلدية في المادة المطلب السابق، 
 ات والنفقات السنوية وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذيرادلإهي جدول التقديرات ل

من تنفيذ  لمجلس المحليفموازنة الجماعات المحلية تمثل عقد ترخيص يسمح لرئيس ا «.برنامجها للتسيير
 ىطلاع علالأحكام المتخذة من طرف المجلس الشعبي البلدي، كما تمثل عقدا  إداريا  لأنها تسمح بالاِ 

يونيو  33المؤرخ في  13-11رقم  النشاطات التي تهتم بها البلدية، تخضع الموازنة المحلية لأحكام القانون 
 ، المتعلق بالبلدية.3311سنة 

 عناصر الموازنة المحليةالفرع الأول: 
على العموم تخضع الموازنة على مستوى الجماعات المحلية للمبادئ نفسها التي تخضع لها الموازنة 

ها خصوصية موازنتين، بل سنتناول النقاط التي تمثل فيكثيرا  الأمور المشتركة بين ال العامة للدولة، ولن نتناول
 ن الموازنة المحلية من الوثائق التالية: بالنسبة لموازنة الجماعات المحلية، وتتكو 

 : الأولية وازنةالم -1

، موازنةلإعداد مشروع ا عملية الشعبي البلدي لسلمجيتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس ا
 الشعبي البلدي لسلمجايقوم  ابعده .للمصادقة عليه لسلمجالشعبي البلدي أمام ا لسلمجرئيس ا هيقدمو 

 نيمك. أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها 31البلدية الأولية قبل  موازنةعلى بالتصويت 
الشعبي البلدي إجراء تحويلات من باب إلى باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة، كما يمكنه  لسلمجا

                                  
 موازنة البلديةهو المقصود  1
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 لشعبيا لسلمجخطر بذلك اأيضا إجراء تحويلات من مادة إلى مادة داخل نفس الباب بموجب قرار، ويُ 
 البلدي بمجرد انعقاد دورة جديدة.

 والترخيصات الخاصة: الاعتمادات المفتوحة مسبقا   -2

عن و بعدها، أ ضافيةقبل الموازنة الإأو ترخيصات خاصة قد تقوم البلدية بفتح اِعتماد مالي مسبق  
د الموازنة عدابإ ، وعندما تقوم البلديةطريق مداولات وتسمى في المحاسبة العمومية بفتح اِعتمادات جديدة

ا تم م، ويمكنها القيام بالتسوية في الحساب الإداري إذا عتماد المسبقتقوم بالتسوية المحاسبية لاِ  ضافيةالإ
 ارةات البلدية في السنوات الأخيرة، نبهت وز إيراد. وخلال بداية شح ضافيةعتماد الخاص بعد الموازنة الإالاِ 

 .1مالية مسبقة من دون وجود مصادر تمويليةادات الداخلية إلى ضرورة عدم فتح اعتم

  :ضافيةة الإوازنالم -3

الأولية  وازنةمعلى عملية التعديل للنفقات والإرادات التي تجرى على ال ضافيةالإ وازنةسم المإيطلق 
 وتتمثل عملية التعديل فيالمتعلق بقانون البلدية.  13-11من قانون  153وفقا  للمادة  خلال السنة المالية

 إعادة ،توظيف المداخيل الجديدة، تعديل بعض التقديرات في النفقاتعناصر وردت في الموازنة الأولية: 
إضافة  الأولية، موازنةتعديل التوزيع المالي الذي كان في الالأولية،  موازنةتوظيف الأموال الباقية من ال

تصفية مشاريع و  ،نتائج السنة المالية السابقةترحيل ، و دة التي تتطلبها المرحلة المقبلةبعض النفقات الجدي
ضير موازنة يتم تح التجهيز التي تم انجازها، أو تحويل المشاريع التي لم يتم انجازها، إلى مشاريع أخرى.

 .من السنة المالية التي تنفذ فيها جوان 15قبل  ضافيةالإ

 الحساب الإداري:  -4
 حسابين، ويتم من خلال المحاسبة البلديةل نرى أن التقرير المالي عن الإنجازات يعد من خلا

الحساب ، والثاني يعرف بأي الآمر بالصرف الحساب الاداري ويعد على مستوى البلديةهو ول لأا، متوازيين
للسنة  ةضافيالإ موازنةيعرض الحساب الإداري على المجلس الشعبي البلدي قبل التداول على الي، المال

، لإداري االابناء على الحساب  ضافيةالإ موازنةبل لا تعد ال أفريل من كل سنة،الجارية، أي في أواخر شهر 
 سنتناول لاحقا  الحساب الإداري كتقرير لمنشأة القطاع العام.

لم نتناول موازنة الجماعات المحلية بإسهاب، بالنظر إلى تقاسم الكثير من المفاهيم مع الموازنة العامة 
النفقات،  ات وصرفيرادتشريعي لتحصيل الإ إطارالعناصر. إن الموازنة ك للدولة، كما يتشابه الكثير من

 بينما سنتناول في المبحث القادم الشق المحاسبي الذي يمثل صلب موضوعنا.

                                  
:"لا اعتماد مالي مسبق للبلديات من دون وجود مصدر للتمويل"، موقع جريدة الشروق اليومي، الجزائر، صدر بتاريخ حمزة بكاي 1

  https://www.djazairess.com/echorouk/544811، على الموقع: 87/81/2810

https://www.djazairess.com/echorouk/544811
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 الفرع الثاني: محتوى الموازنة المحلية
 .هقاتونف هاتإيرادقسم  ل( التجهيز والِاستثمار، ولك3التسيير و) (1) 1تتكون موازنة البلدية من قسمين:

، ، المتعلق بالبلدية3311سنة  جوان 33المؤرخ في  ،13-11القانون رقم يتناول  التسيير: -1
صالح غير مال ات الموازنة كالآتي:إيرادعناصر موازنة التسيير بحسب المصالح، ويقسم نفقات و 

 صالح الجبائية.لماو  ،يةقتصادصالح الاِ مالة، يجتماعصالح الاِ مال ،صالح الإداريةمال ،باشرةمال

 الموازنة عناصر :.32 جدول
 النفقات اتيرادالإ

 محاصيل الموارد الجبائية -
 المساهمات التي تمنحها الدولة -
  رسوم وأجور وحقوق الخدمات -
  محاصيل وأمالك البلدية -
حصة الصندوق المشترك للجماعات  -

  المحلية
  ستغلالنواتج استثنائية ونواتج الاِ  -

  نفقات الأجور وتكاليف موظفي البلدية -
  المساهمات المقررة -
  نفقات صيانة الأموال المنقولة والعقارية -
  صيانة الطرقات -
 نفقات تسيير المصالح -
 ـ فوائد الديون  -
 الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار -

"، يومية الوسط، العدد ها والمصادقة و الرقابة عليهامفهوم الميزانية و تحضير :" علاليلمختار المصدر: 

 ، الرابط: 2020ماي  19الصادر بيوم 

 elwassat.dz/مفهوم-الميزانية-و-تحضيرها-والمصادقة-و/ 
 

موازنة التجهيز والاستثمار حسب  1من خلال المادة  13 -11يقسم القانون  التجهيزوالِاستثمار: -2
العلاقات التي تجمع البلدية داخليا  أو مع الغير من خلال عمليات التجهيز والاستثمار، وهي 

 ثلاثة أقسام:
 ،العمومي والجماعي ات التجهيز والاستثمارإيرادنفقات و  -
 ،البلديات بينالغير والتعاون ما  ات التجهيز والاستثمار لحسابإيرادنفقات و  -
 ية.قتصادالاِ  البلدية ووحداتها ينالية بالملحركات ا -

 التالي: ( 3.3)ات ونفقات موازنة التجهيز والِاستثمار للبلدبة من خلال الجدول إيرادويمكن تلخيص 

 للبلدية والِاستثمار التجهيز موازنة عناصر :.23 جدول 
 النفقات اتيرادالإ

                                  
 ، المتعلق بالبلدية.2811يونيو سنة  22ا لموافق  1472رجب عام  28المؤرخ في  18-11القانون رقم من  2المادة  1

https://elwassat.dz/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%88/
https://elwassat.dz/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%88/
https://elwassat.dz/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%88/
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 ،ات التسييرإيراداعات الحاصلة من الاقتط -
 ،لصندوق المشترك للجماعات المحليةحصة البلدية من ا -
  ،فائض المصالح العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  -
 ،برامج التنمية المحلية إطارة في إعانات الدول -
 ،القروض وتخصيصات الدولة والولايةمحاصيل  -
 ،المساهمات والمساعدات -
 .الهبات والوصايا -

 ستهلاكالأعباء الخاصة بالاِ  -
  ،العمومي

 ،نفقات التجهيز العمومي -
نفقات المساهمة برأس مال على سبيل  -

 .الاستثمار
 
 

 المصدر: المصدر السابق.

بعرض الموازنة وتقرير حسابها الإداري المتعلق بالبلدية مدونة حسابات تسمح  13-11يقدم القانون 
وحساب التسيير، لكن المدونة تبقى فقط تجميعات للعمليات وليست محاسبة وفق القيد المزدوج، سوف 

لمكونة ، العناصر انتناول المحاسبة التي على البلديات مسكها بالإضافة إلى بقية منشآت القطاع العام
 .(33لحق )للموازنة والحساب الإداري موضحة في الم

 المبحث الثاني: محاسبة القطاع العام في الجزائر
بعدما تطرقنا إلى الموازنة وحددنا عناصرها وطريقة تسييرها، يأتي الآن دور المحاسبة كنظام معلومات 

لمحاسبي وسنحاول شرح النظام ا يسمح بتسجيل وتقرير العمليات المالية التي تعني الموازنة أو المال العام.
( نظام المحاسبة 3، )المتدخلون في المحاسبة العمومية( 1ي من خلال توضيح عناصره وهي: )الجزائر 

  المتعلقة بالقطاع العام.

 المحاسبة العمومية الجزائرية أعوان: المطلب الأول
يقوم التنظيم المحاسبي العمومي الجزائري على توزيع المهام المتعلقة بتسيير المال العام وتقريره على 
مجموعة من المسؤولين والمتدخلين، من أجل ضمان توزيع متوازن للمهام ورقابة ومتابعة جيدة للأموال 

فيذ الموازنات ن بعمليات تنين المعنييالمسؤول بهم نعنييتم الِاعتماد على أعوان المحاسبة العمومية،  العامة
 تقريرها، حيث يقسم المسؤولون إلى:و 

 الآمرون بالصرف الفرع الأول:
يذ تنف إطارة عمومية له مهام إدارية ومالية في أالآمر بالصرف هو مسير أو إداري على رأس منش

المسؤول عنها. يجب أن يكون الآمر بالصرف معتمدا  لدى المحاسب بصفته موازنة المنشأة العمومية 
 ،فيذ الموازنةامر تنات التي تمثل أو يرادعلى أوامر صرف النفقات وأوامر تحصيل الإ مضاءالعمومي ليقوم بالإ
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وتمثل السند القانوني الذي يستند عليه المحاسب العمومي في تسجيلاته. وتتمثل مهام الآمر بالصرف بصفة 
 1مجملة في قيامه بتنفيذ:

 ن العام،الذي على أساسه ينشأ حق الدي ثباتالإ -أ
  حديد الدين الذي يبقى على الملزم،نقدا  من أجل ت يرادتحصيل الإ -ب
، دائن العموميلى المدين لفائدة الديون الواقعة عللبتحديد المبلغ الصحيح و ات، يرادتصفية الإب القيام -ت

 ،والأمر بتحصيلها
 ،الديننشوء  إثباتالذي يتم بموجبه  جراءالإ ،لتزامالاِ  إعداد -ث
 ، وموميةلنفقات العامبلغ  بدقة على أساس الوثائق الحسابية وتحديد بتسديد المستحقات القيام -ج
هته  ،يأمر بموجبه دفع النفقات العمومي الذي جراءالأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإ تحرير -ح

 .العملية تحرر النفقة العامة

 ويأخذ الآمرون بالصرف أحد الثلاث أشكال التالية:

الآمرون بالصرف الأوليون أو المركزيون )أو الابتدائيون أو الرئيسيون(: المتمثلون في المسؤولين  -1
من وزراء وولاة، أومسؤولين ماليين مكلفين بالتسيير المالي لهيئات سامية مثل المجلس الدستوري السامين 

من القانون  32والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة، أورؤساء مجالس البلديات الواردون في المادة 
ات ادير ين وأوامر الإ، وهم الذين يصدرون أوامر بالدفع بالنسبة للدائن1993أوت  15المؤرخ في  93-31

 .2للمدينين، وأوامر تفويض الِاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين
نات التسيير فيما يتعلق بمواز ركزة مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح المالآمرون بالصرف الثانويون: م -3

لقيام لهم لبصفتهم، أو معنيون بعمليات تجهيز عمومي مسجلين تحت وصاية أحد الوزارات تم تخوي
بتصريحات البرامج والأظرفة المخصصة لذلك، يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الِاعتمادات 

 .3ات على المدينينيراد)من طرف الآمرون بالصرف الرئيسيون( وأوامر الإ
مج سنويا  ر الآمرون بالصرف الوحيدون: هم الولاة المعنيون ببرامج التجهيز العمومي غير الممركز المب -3

 عن طريق القانون ومسجل ضمن مسؤولية الوالي المعني بصفته الآمر بالصرف الوحيد.

ام قانون إلا بمقتضى أحك دفع مسبقأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بلا يمكن للآمرين بالصرف أن ي
الأخطاء عية و اللاشر على الأفعال  وكذلكات الكتابية التي يسلمونها ثباتمسؤولون على الإكما أنهم  .المالية

                                  
 .33إلى  12، المواد من متعلق بالمحاسبة العمومية 1993 وتأ 15الموافق  1111محرم عام  31مؤرخ في  31-93قانون  1

 والمحاسبون العموميون وكيفيتها وإجراءاتهايحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف  313-91لمرسوم التنفيذي من ا 1المادة  2 
 من المرسوم التنفيذي الأخير. 0المادة  3

https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
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يمكن استخلاف  ،في حالة غياب أو مانع التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
في ظروف  لهميمكن كما  .لكبذالعمومي المكلف  يبلغ للمحاسبو الآمرين بالصرف بعقد تعيين يعد قانون 

لصلاحيات لك في حدود اذو ، العاملين تحت سلطتهم المباشرة تفويض التوقيع للموظفين المرسمينمعينة 
 .مسؤولياتهم تحتو المخولة لهم 

 1 المحاسبون العموميون الفرع الثاني: 

 :تبعمليا للقيام كل شخص يعين قانونا عموميا   عد محاسبا  ي 31-93من القانون  33حسب المادة 
وحركة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد وحفظ ضمان حراسة  النفقات،دفع ات و يرادحصيل الإت

حصيل تمرتبطة بالآمرين بالصرف، بعمليات: عن العمليات ال فضلا  ، بها المكلفحسابات الاستيداع 
ضمان دراسة الأموال أو السندات أو القيم أو المواد المكلف بها مع المحافظة ، ات ودفع النفقاتيرادالإ

 تسيير تدوال الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات.، و ت الموجودةر حركة الحسابايتسي، عليها

 يمكن، و لطتهلس أساسا  ويخضعون  تم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالماليةي
موميين بعض المحاسبين الع تحدد كيفيات تعيين. بعض المحاسبين العموميينعلى عتماد له أيضا  الاِ 

صدرها ي ات التييراديتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإ. هم عن طريق التنظيماعِتمادأو 
مرخص له بموجب القوانين  الآمر بالصرفأن يقوم بكل التحقيقات الضرورية من الآمر بالصرف أن 

ناصر ا عذ، و كتات والتسويايرادالإ ،مراقبة صحة السندات بالإضافة إلى اتيرادوالأنظمة بتحصيل الإ
توفر  من حققالتجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة كما يتو . الخصم التي يتوفر عليها

صفة الأمر بالصرف أو  ،الأنظمة المعمول بهامطابقة العملية مع القوانين و  ت المالية لتغطيته،الِاعتمادا
والأنظمة  لمراقبة التي نصت عليها القوانينتأشيرات عملية او  شرعية عمليات تصفية النفقات، المفوض له

 .بها المعمول

لتشريع والتنظيم ل يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة وفقا  و 
ية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف ثباتيجب أن تحفظ الأوراق الإكما  الجاري بهما العمل

جل عشر الحسابات أو الى غاية انقضاء أ العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفيةوالمحاسبين 
التي يمسكها الامرون بالصرف ات المحاسبة إجراءيحدد  الذي 313-91لمرسوم التنفيذي طبقا  ل سنوات.

 يميز بين: اتهاإجراءوالمحاسبون العموميون وكيفيتها و 

                                  
 .51إلى  33، المواد من متعلق بالمحاسبة العمومية 1993 أوت 15الموافق  1111محرم عام  31مؤرخ في  31-93قانون  1

https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
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لتي هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية ا :)ذوو الِاختصاص العام( المحاسبين العموميين الرئيسيين -1
صفة ب، كما يتولون تجميع عمليات المحاسبين الثانويين، ويتصف يصدرها الآمرون بالصرف الرئيسيون 

تركيز الحسابات ي يقوم ب، والمحاسب العمومي الرئيسي هو المحاسب الذالمحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة
أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع ويركز حسابات  على مستوى التقسيم الإقليمي، فمثلا  

بينما يحول المحاسبون الرئيسيون إلى العون المحاسب المركزي  .المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته
للخزينة )المذكور أدناه( شهريا ، لغاية التسيير، الموازنة المالية والقيمية المدونة في سجلاتهم. المحاسبون 

 1 العموميون هم:
تين يسأسايتولى العون المحاسبي المركزي للخزينة مهمتين  :العون المحاسبي المركزي للخزينة -أ

 اءنأم كلتركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون أي  هما:
ح باسم متابعة الحساب المفتو  وأمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي. مع ون،ولائيال خزينةال

  المركز؛الخزينة العمومية على مستوى البنك 
المركزي خاصة ميزانيات  على المستوى  موازنةتنفيذ الو المسؤول عن ه :أمين الخزينة المركزي  -ب

عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير وكذا ميزانيات التجهيز. يصعب  إنجاز، فله مهمة الوزارات
عليه في بعض الحالات أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح 

 ؛تفويضا لأمين الخزينة الولائي
الواقع  وإن كان في موازنةيتكفل بعمليات الخزينة ولا يهتم بتنفيذ عمليات ال :ين الخزينة الرئيسيأم -ت

ر شبه كما يتكفل بمعاشات المجاهدين لأنها تعتب يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية.
 ؛ديون على عاتق الدولة

ا يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها له جميع الصلاحيات السابقة، كم :أمين الخزينة الولائي -ث
لمحلي نفقات الدوائر الوزارية على المستوى ا إنفاق، ويتولى سبون الثانويون على مستوى ولايتهالمحا

أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون )مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية(، ولا نغفل 
 .اتهاإيرادالولاية وتحصيل  موازنةوالمتمثلة في دفع نفقات ة له ساسيعن ذكر المهمة الأ

ي هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية الت :)ذوو الِاختصاص الخاص( ن المحاسبون العموميون الثانويو -2
يختلف و يصدرها الآمرون بالصرف الثانويون ويتولى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي. المحاسبون الثانويون، 

الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب المحاسب 
 ه في تنفيذ نوع محدد من المجالات، فمثلا تنفيذ الأحكام الجبائية يتكفلاِختصاصما يكون  الثانوي فغالبا  

                                  
 .يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيتها وإجراءاتها 313-91لمرسوم التنفيذي من ا 31المادة  1 

https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
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 313-91لمرسوم التنفيذي من ا 33المادة  محاسبون الثانويون العموميون وفق، الببها قابض الضرائ
يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها  333-11و  331-11المعدل والمتمم بالمرسومين التنفيذيين 

 هم: جراءاتهاالامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيتها وإ
جميع المتمثلة أساسا  في تات العـمومية يرادلتنفيذ جميع عمليات الإ ون يتدخل قابضو الضرائب: -أ

 .مباشرة وتارة بصفة غيرمن خلال الضرائب لمباشرة،  تارة بصفة مباشرةالضرائب، 
ات التي تحققها أملاك الدولة يرادهم القابضون المسؤولون عن تحصيل الإ قابضو أملاك الدولة: -ب

الأمــلاك الوطنيــة تشتمل مجموعة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي المتمثلة في 
 .ية في شكل ملكية عمومية أو خاصةقليموجماعاتها الإ الدولة تحوزها

ة لدى ز المحاسبين العموميين الثانويين، عملياته ممرك د: يمثل قابض الجمارك أحقابضو الجمارك -ت
أمين الخزينة الولائي، متابع على مستوى المحاكم والمجالس القضائية ومودع لديه مختلف البضائع 

، وهو مسؤول بالأساس على تحصيل الرسوم والضرائب 1المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها
 الجمركية المتعلقة بالتجارة الخارجية. 

ما  مات، وهومعلو لبتحصيل إتاوة الشهر العقاري وتسليم احافظة العقارية تقوم الم محافظو الرهون: -ث
كلفة ملالح اصلماوتسمى كذلك ب مصلحة الشهر العقاري،لالجبائي التحصيل الشبيه بيعطي الطابع 

 .بالشؤون العقارية
 .البلدية موازنةيتولى تنفيذ  البلدي: أمين الخزينة -ج
ات المؤسس موازنةإحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ  قبل :الصحيةأمين خزينة المؤسسات  -ح

 . ية.مهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحالصحية أما الآن فأوكلت ال

يأخذ المحاسبون العموميون أحد الشكلين، فإما يكون المحاسب العمومي "محاسبا  مخصصا " وإما 
العمليات  بالتقييد النهائي في كتاباتهم الحسابية"محاسبا  مفوضا "، المحاسبون المخصصون هم الذين يقومون 

المأمورون بها في صناديقهم، بينما المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات للمحاسبين 
 المخصصين.

 الفرع الثاث: المراقب المالي
ر وزاري من اهو عون من الأعوان المكلفين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات العامة ويتم تعيينه بقر 

 ، حيث يمارس مهامهموازنةطرف الجهة المكلفة بالمالية )وزارة المالية( ويخضع لسلطة المدير العام لل

                                  
 .7، ص2812، 1القانوني لقابض الجمارك"، مذكرة ماجستير غير مطبوعة، كلية الحقوق بجامعة الجزائر حبيش صليحة: " النظام  1

https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
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عمومية  ية إلحاق هيئاتإِمكانالإدارية للرقابة المالية على الإدارة المركزية والولاية والبلدية بالإضافة إلى 
 .1أخرى لرقابته

حة وتتكون مصل موازنةاقبة المالية على مستوى الإدارة العامة لليدير المراقب المالي مصلحة المر 
المراقبة المالية من مكتبين إلى أربعة مكاتب وتوضع تحت سلطته من ثلاث إلى خمسة مساعدين ماليين. 

مصالح ل ثنينين إتنظيمعلى وجود  331-11المرسوم التنفيذي رقم  من 3و 1– 2حيث تنص المواد 
، حيث يحدد عدد المراقبين الماليين المساعدين بقرار مشترك (1.3)، كما هو في الجدول المالية مراقبةال

 بين الوزير المكلف بالموازنة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.

 المالية الرقابة مصلحة أشكال : 1 .3 جدول
مصلحة المراقبة المالية التي تضم 

 ين مساعدينخمسة مراقبين مالي
 مصلحة المراقبة المالية التي تضم

 مراقبين ماليين مساعدين أربعة
مصلحة المراقبة المالية التي تضم 

 أربعة مراقبين ماليين مساعدين
 مكاتب هي: 1
 ات،لتزاممكتب محاسبة الاِ  -
 مكتب الصفقات العمومية، -
 مكتب عمليات التجهيز، -
 مكتب التحليل والتلخيص. -

 مكاتب هي: 
ل ات التحليلتزاممحاسبة الاِ مكتب  -

 ،والتلخيص
 مكتب الصفقات العمومية، -
 .مكتب عمليات التجهيز -

 :ماه ينمكتب
ل ات التحليلتزاممكتب محاسبة الاِ  -

 والتلخيص،
 مكتب الصفقات العمومية -
 عمليات التجهيز.و 

 المصدر: من إعداد الباحث.

تقوم مهمة المراقب المالي على الرقابة القبلية لنفقات المنشأة العمومية التي يشرف على رقابتها، حيث 
في  أجل البدء يقوم بالتأشير عليها منيقوم على متابعة ومطابقة نفقات التسيير والتجهيز والِاستثمار التي 

على طلب  المنشأة العمومية بالنفقة بناءا   تزاماِل، فهي رقابة وقائية وترتبط تأشيرة المراقب المالي ب2تنفيذها
من الآمر بالصرف. يمارس مهامه على المنشآت العمومية بصفة عامة كما أوردناه أعلاه، بينما مهامه تم 

، وتتمثل مهامه في تنظيم مصلحة المراقبة 331-11من المرسوم التنفيذي رقم  13تحديدها في المادة 
كذلك فيذ الأحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها، و المالية التي يشرف عليها، تن

مهام الفحص والرقابة المتعلقة بتطبيق التشريعات المتعلقة بالمالية العمومية، تمثيل الوزير المكلف بالمالية 
قبة ية حول نشاط المرالدى لجان الصفقات العمومية ومختلف المجالس الإدارية، إعداد تقارير سنوية ودور 

 المالية، وغيرها من مهام المساعدة والتحضيرية والرقابية المتعلقة بالمالية العمومية لدى مختلف الإدارات. 

                                  
 .3311نوفمبر  31الصادر بتاريخ  تنظيم مصالح الرقابة المالية 331-11المرسوم التنفيذي رقم  من 3و 3-1المواد  1

 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 1112نوفمبر 14المؤرخ في  414 -12لمرسوم التنفيذي رقـم ا 2
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 تأشيرات ومذكـراتسك سجلات تدوين الم كما توجب على المراقب المالي بالقيام بمهامه من خلال
نصائح للآمر بالصرف  يمتقد، و 1تات بالنفقالتزاممحاسبة الاِ مسك  ي،زانياتلممسك محاسبة التعداد ا ض،الرف

ة، بالإضافة إلى القيام بتقديم تقارير دورية حول ظروف تنفيذ الموازنة كل ثلاثة أشهر أو ليلمال المجافي ا
حسب الحالة( يرسله إلى كل من الوزير المكلف بالموازنة والآمر بالصرف المعني في آن )ستة أشهر 

م بل يقو  موازنةلا يعتبر عونا  لتنفيذ ال 111-93مكرر من المرسوم التنفيذي  33تنص المادة كما  .2واحد
 بالرقابة القبلية ولا يعتبر مسؤولا  عن أخطاء التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف.

 ،في ختام هذا المطلب، ننوه إلى أن المشرع الجزائري ذكر فئة أخرى هي "أشباه المحاسبين العموميين"
ة عامة ات أو يقوم بالمصروفات أو بصفيرادحيث يعرف شبه المحاسب بأنه "كل شخص يتولى تحصيل الإ

، ودون أن يرخص له صراحة من ن أن تكون له صفة محاسب عمومييداول القيم والأموال العمومية دو 
ات التي ة وحتى العقوبات والرقابلتزام، ويخضع أشباه المحاسبين لنفس الاِ 3قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض"

 خص بها المحاسب العمومي.

 : المحاسبة في القطاع العام بالجزائرالمطلب الثاني
نموذج  تمثيلا  أوتعبيرا  عن الوقائع فقط وفق للمحاسبة بإنتاج معلومات محاسبية تعد يقوم الممتهنون 

قانوني  ارإطإعلامي محدد. المحاسبة العمومية كفرع من المحاسبة، تقوم بالتعبير عن الوقائع المالية وفق 
ددة على مستوى جميع وحداتها )الدولة، الجماعات عمحدد، حيث تنتج الهيئات العمومية تقارير مالية مت

ي...(، والملاحظ أنه كلما كانت العملية المحاسبية جتماعومية، صنايق الضمان الاِ المحلية، الهيئات العم
تتضمن فنيات أوتقنيات عالية كلما كانت بعيدة عن متناول وفهم عدد كبير من المستعملين وصارت موجهة 

 4بشكل أكبر نحو مستعملين محددين، وخير مثال عن ذلك هو محاسبة الخزينة العمومية.

ل هذا المطلب تسليط الضوء على اِستعمال مصطلح "المحاسبة" في المال العام على نريد من خلا
مستوى مختلف القوانين، حتى نستطيع تقديم مفهوم لمحاسبة القطاع العام في الجزائر، بالإضافة إلى إدراك 

ة في ميمستوى كل محاسبة أو نظام محاسبي، مما يجعلنا في الختام على دراية بمفهوم المحاسبة العمو 
عمومية مراجع المحلية التي تتناول المحاسبة الالالقطاع العام، الذي كثيرا  ما ارتبط خطأ  بالموازنة، لذلك أغلب 

 تتطابق تقريبا  مع مراجع المالية العامة، مما لم يسمح بالتمييز بين تسيير المال العام ومحاسبة المال العام.

                                  
 ـرارقلا يجب أن يفهم من ذلك أن العملية عبارة عن محاسبة بالمعنى النظري بل هي عبارة عن عملية جرد ومتابعة لمختلف النفقات المعنية وفق  1

 سبة الالتزامات بالنفقات.محا ت ومحـتوىاكيفيوإجراءات الذي يحدد  2812أوت  12مـؤرّخ في وزير المالية ال
 14في  ؤرخالم 414 -12رقـم  للمرسوم التنفيذيمم والمت عدلالم 2881وفمبر ن 61مؤرّخ في  714 -81رسوم تنفيذيّ رقم من م 15و 5المادتين  2

 .1112مبرفنو
 .51من  ، المادةمتعلق بالمحاسبة العمومية 1993 أوت 15الموافق  1111محرم عام  31مؤرخ في  31-93قانون  3

4 Kott, Sébastien. « Comptabilité publique et reddition des comptes de l’État », Revue française d'administration 

publique, vol. 160, no. 4, 2016, pp. 1065-1078. 



 الفصل الثاني: واقع محاس بة القطاع العمومي الجزائري 

-14- 

 

 وانين المال العام الجزائريةمصطلح المحاسبة في قالفرع الأول: مفهوم 
الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف  313-91أورد المرسوم التنفيذي 

والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. حيث يبرز المرسوم في مادته الأولى أن المحاسبة الخاصة 
مومية( في بحثنا محاسبة القطاع العام أوالمحاسبة العبالإدارات التابعة للدولة ومختلف هيئاته )التي نسميها 

ة القطاع العام محاسب طلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها.تتمثل في وصف العمليات المالية ومراقبتها واِ 
لم تتطور بشكل كبير على المستوى المحلي، حيث لا تزال المفاهيم القديمة متداولة دون تحديث أو تطوير، 

 الجزائري حاليا  بين نوعين من المحاسبة في القطاع العام: ويميز المشرع

 محاسبة إدارية: يمسكها الآمرون بالصرف -1
  1محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل: -3

 ؛محاسبة عامة: تعني بشكل أساسي الخزينة العمومية وتمسك بالقيد المزدوج -أ
 ؛ ومحاسبة خاصة بالمواد القيمية والسندات -ب
 لية تمسك عند الحاجة وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكلفة الخدمات.محاسبة تحلي -ت

في الواقع لا نرى أثرا  إلا لنوعين من المحاسبة وهما: المحاسبة الإدارية ومحاسبة الخزينة )محاسبة  
 الدولة(.

 2المحاسبة الإدارية الفرع الأول:

سمح القوائم والدفاتر التي ت تتمثل المحاسبة الإدارية التي يمسكها الآمرون بالصرف في مختلف
مال . مسك هته المحاسبة لا يتم من خلال اِستعوغيرها من الدفاتر اتلتزامات، النفقات والاِ يرادبمتابعة: الإ

القيد المزدوج كما هو عليه الحال في محاسبة المنشآت الخاصة أو محاسبة المحاسبين العمومييين التي 
ات ونفقات يرادإعة من تمثل المتابعة في قوائم توضح عناصر المتاب، حيث تتعنى بمتابعة عمليات الخزينة

 . ويقوم الأمر بالصرف بمتابعة العمليات المالية التي يقوم بها من خلال:اتاِلتزامو 

الدولة ( 1)يمكن التمييز بين الآمرين بالصرف على مستوى  لمحاسبة الإدارية للآمرين بالصرف:ا -1
لكننا لاحظنا  ( المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.3وكذلك ) المحليةعلى مستوى الجماعات ( 3)و

 تشابها  كبيرا  وعلى العموم تقسم المحاسبة الإدارية إلى متابعة لـ: 
محدودة  اتيرادات، بطبيعة الحال غالبا  ما تكون الإيرادلم يتناول القانون كثيرا  نقطة الإ ات:يرادالإ -أ

بقدر أهمية  راديج إلى تفصيل كبير مقارنة بالنفقات، فلا يهم كثيرا  مصدر الإالمصادر كما أنها لا تحتا
                                  

 .15والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المادة الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف  717-11المرسوم التنفيذي  1
مصطلح لالمحاسبة الإدارية ليست محاسبة التسيير أي المحاسبة التي تسمح بدراسة التكاليف وتحديد عناصر التكلفة وتقدر تكاليف المنتجات. أما ا 2

 مسك محاسبة تسمح لها بتتبع عناصر الموازنة الأساسية.فهو آتي من الإدارة أي أن الإدارة التي تقوم بصرف الأموال هي التي تقوم ب
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المثبتة والموفى بها، الأوامر الصادرة بتحصيل  الديون  تعرض مايلي:وجهة الأموال من خلال النفقات، و 
بناءا  م صيلات التي تتالتحو  لغاءات التي تنجز بناءا  على الأوامر،ات وكذلك التخفيضات أو الإيرادالإ

 .على أوامر
تخدام سات تحظى النفقات بأهمية أكبر لأنها في الحقيقة تعبر عن جدوى اِ يرادمقارنة بالإ :النفقات -ب

بعة العام. من أجل متا نفاقالمال العام، لذلك غالبا  لما نتكلم عن المال العام فنتكلم في الأساس عن الإ
 إلى التسوية. لتزاممن الاِ  نفاقيجب متابعة مختلف مستويات الإ نفاقالإ

ين وذلك لأنه لا يمكن للآمر  ات عند أي وقت،لتزامتهدف لتحديدي حجم الاِ  بالدفع: اتلتزامالاِ  -1-ب
بنفقات بمادة محددةإلا في حدود اِعتماداتها، حيث يتم تحديد الِاعتماد المتاح بحساب  لتزامبالصرف الاِ 

الفرق بين مجموع عمليات فتح الِاعتمادات ومجموع النفقات الملتزم بها، من خلال المحاسبة الإدارية، 
 في مجالين: ويكون ذلك 

ات الممنوحة عتمادتفويضات الاِ  ود،ات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب والبنعتمادالاِ  التسيير:  -
على العموم و  الأرصدة المتاحة.و  ات الدفع التي يتم القيام بها،اِلتزامللآمرين بالصرف الثانويين، 

ين بنفقات المستخدم لتزام( نفقات العتاد، يتم الاِ 3( نفقات المستخدمين و)1تتمثل نفقات التسيير في )
أصلية أولية، عند الحاجة يتم تكملتها بكشوف أصلية عند بداية السنة من خلال إعداد كشوف 

تكميلية، يجب أن يؤشر عليها المراقب المالي، توضح التعديلات المتعلقة بالتوظيف أو بالرواتب. 
مجرد إعداد سند ات بلتزامبالنسبة لنفقات العتاد، تسجل المبالغ التقديرية لنفقة العتاد في عمود الاِ 

 1قد.الطلب أو التأشير على الع
ات التي تنجز ملتزاات التي تنجز من البرامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة، الاِ لتزامالاِ  التجهيز: -

 الأرصدة المتاحة.و  بمقتضى تفويضات البرامج المأذون بها،
 لدى الآمرين بالصرف الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها -2

محاسبة القطاع العام محليا  نجد ضعف التنظير من بين أسباب تخلف تعليم المحاسبة العمومية أو 
والكتابة عن موضوعها، وأبرز متابعيها هم من الممارسين لها بشكل أساسي، لذلك نسعى إلى توضيح النقاط 
الأساسية التي تبنى عليها محاسبة القطاع العام حاليا . ويمكننا أن نوضح المفاهيم التي عالجناها سابقا  من 

المتابعة الذي يقوم على الدفاتر أو الجداول المحاسبية على مستوى منشآت الآمرين  خلال توضيح أسلوب
( سجلات 3ادات، )ر ي( سجلات متعلقة بالإ1ث تقسم إلى )(، حي5.3بالصرف، والملخصة في الجدول )

 ( سجلات خاصة بالجرد.1( سجلات مشتركة و )3متعلقة بالنفقات، )

                                  
 .125، ص2810"، الجزائر، دليل رقابة الجماعة الإقليميةمجلس المحاسبة: " 1

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/09/gcct_ar.pdf
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/09/gcct_ar.pdf
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 بالجزائر العام القطاع منشآت تمسكها التي الدفاتر :.5 2 جدول

السجلات و الوثبائق الخاصة  السجلات المشتركة سجلات خاصة بالجرد
 بالنفقات

السجلات و الوثبائق و 
 اتيرادالوثبائق الخاصة بالإ

سجل الجرد العام + سجل  -
 ،جرد المكتبة

بطاقة جرد و  بطاقات الجرد -
 ،المحلات

وثائق خاصة بالجرد  -
 ،الدائم

دفتر الدخول و الخروج  -
 .-بطاقات المخزون -للمخزن 

سجل الحسابات خارج  -
 ،موازنةال
دفتر الحساب الجاري  -

 ،للخزينة
دفتر الحساب الجاري  -

 ،البريدي )تم غلق هذا الحساب(
 ،السجل اليومي للصندوق  -
 .سجل الصندوق  -

 ،سجل النفقات -
و سندات  لتزامبطاقة الاِ  -

 ،الطلب
الحوالات وجدول  -

  الحوالات المدفوعة

 دفتر الوصولات -
 اتيرادالإسجل  -
 سجل الحقوق المثبتة -
سجل الحسابات المفتوحة  -

 لدى الخزينة
 دفتر النقود -

 

 المصدر: من إعداد الباحث.

لقطاع ل على مستوى الآمرين بالصرف )وخاصة البلديات( الأساسيمن الواضح أن النظام المحاسبي 
 العام الأساسية، في شكل جداول لمعلومات العام مبني في الأساس على نموذج بسيط لمتابعة عناصر المال

أو عناصر محددة، وهو ما يجعل منها محاسبة بسيطة مبنية على أساس القيد البسيط أو القيد الوحيد، الذي 
رنة بسيطة مع شكل المحاسبة المبنية على ات. مع مقالتزاميتابع شكل معين من عناصر الذمة المالية والاِ 

، توى على هذا المس مبدأ القيد المزدوج وعلى أساس الاستحقاق بشكل أوضح، نجد أن محاسبة القطاع العام
 مع أنها تؤدي جزءا  من مهامها، إلا أنها تبقى محاسبة بسيطة وبدائية.

 المحاسبين العموميينالفرع الثاني: محاسبة 
هي تلك المحاسبة التي يمسكها المحاسبون الخزينة المحاسبين العموميين أو محاسبة محاسبة 

تعنى بتسجيل عمليات الموازنة وعمليات الخزينة في شكل محاسبي يخضع لبعض المبادئ، و  العموميون 
يز ميع والتركعلى عمليات التج خزينةويختلف التسجيل حسب طبيعة العمليات. على العموم ترتكز محاسبة ال

يتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة التي يقوم بها المحاسبون العموميون من الأسف إلى الأعلى. 
من  1مادة الميزانيات الملحقة وفقا للالخاصة للخزينة و الحسابات ات التابعة للدولة و يرادالية للإالعمليات الم
لتابعة االمحاسبة الخاصة بالإدارات  في تتمثل، والمتممالمعدل المتعلق بقوانين المالية  11-31القانون رقم 

 . 1وصف العمليات المالية ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها، وتقوم بللدولة والمجلس الدستوري 

 : خزينةمحاسبة الوتنظيم مبادئ  -1

                                  
يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها  1111سبتمبر  81الموافق  1412ر عام صف 20مؤرخ في  717-1مرسوم تنفيذي رقم من ال 7و  2المادة  1

 .الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
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عرف ويتقوم المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية على مبادئ، مبادئ محاسبة الخزينة:  -1-1
م القيام في كل عملية يتالمبدأ بأنه قاعدة عامة تعبر عن دليل عند القيام بالعمل، فيجب إحترام المبدأ 

 1هي: الخزينةبادئ التي تقوم عليها محاسبة بها، والم
 ؛قتضي قبل القيام بأي عملية التأكد من مطابقتها للقوانين والتنظيماتيمبدأ الحذر:  -
ي للسنة شأة ووضعها الماليسمح بتحديد النتيجة المحاسبية للمنالسنوات المالية: اِستقلالية مبدأ  -

 المالية؛
مبدأ المصداقية: يقوم على اِحترام القوانين والتشريعات، مطابقة العمليات للمدونة المحاسبية ووثائق  -

 لنهائية عن الوضع المالي الحقيقي؛الٍاثبات، كما يقتضي أن تعبر الأرصدة ا
ية إجراء أي مقاصة بين العناصر الأساسية للأرصدة، إِمكانعدم  نعني بهم المقاصة: مبدأ عد -

 ات والنفقات.يرادكالإ
أن يكون للمحاسب العمومي صندوق واحد فقط، رغم تعدد الهيئات العمومية التي  وحدة الصندوق: -

 يقوم بمسك محاسبتها.

 تركيز الحسابات عملية: 1.2الشكل 

العون المحاسب المركزي للخزينة 

تركيز ثاني

أمين خزينة الولاية

تركيز أول

المحاسبون الثانويون
 

بولرواح محمد: "عمليات الميزانية وعمليات الخزينة"، مذكرة ليسانس، المدرسة الوطنية للإدارة،  المصدر:
 .53، ص 3332

إن القطاع العام يمس مختلف ربوع البلد، فمحاسبة الخزينة  التنظيم العام لمحاسبة الخزينة: -1-2
يذ الموازنة من خلال مختلف منشآت القطاع العام، المحاسبة العمومية مقسمة إقليميا  حاضرة أينما يتم تنف

على عدة محاسبين عموميين. في نهاية كل شهر/سنة تتحقق وحدة المحاسبة على مستوى الدولة من 
العمليات المالية المنجزة من طرف المحاسبين الثانويين من  concentration( عملية مركزة 1خلال )

                                  
ة يبن رمضان بلقاسم: "محاسبة الدولة "، مطبوعة دروس موجهة للتكوين التحضيري للمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، المدير 1

 .2814فرعية للتكوين التابعة لوزارة المالية، ال
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ل أمناء خزائن الولايات، ثم مركزة العمليات المالية المنجزة من طرف المحاسبين الرئيسيين بواسطة خلا
 (.1.3العون المحاسب المركزي للخزينة كما هو موضح في الشكل )

 الخزينة الحسابات تصنيف أشكال :6.2  الجدول
التصنيف

5-  عمليات الترتيب 1-  الصندوق والحافظة

6-  النتيجة 2-  عمليات الموازنة

7-  الديون المضمونة من طرف الدولة 3-  عمليات الخزينة

8- الإيرادات المختلفة للدولة 4-  المتعاملون مع الخزينة

تفصيل الأصناف

هناك 8 مجموعات للحسابات هي:

1- مجموعات )أصناف( 

الحسابات

المجموعات : برقم واحد )1(

تشكيلة )تركيب( 

مجموعات الحسابات

الحسابات العامة: رقمين )2(

الحسابات الخاصة بستة أرقام )6(

الحسابات الفرعية: بـ 09 أو 12 رقم

الخانة 10: توضع فيها المراجع الخاصة بالحسابات من قوانين وتعليمات متعلقة بالحساب

الحسابات العامة: تقسم المجموعات تقسيماً أولياً إلى حسابات عامة، من خلال إضاف رقم ثاني لرقم المجموعة
الحسابات العامة 

والحسابات الخاصة
الحسابات الخاصة: تتفرع هي الأخرى عن الحسابات العامة وتتكون من 6 أرقام، وبعضها يقسم إلى 9 أو 12 رقم لكي 

تتفرع إلى أسطر وحسابات فرعية

من أجل التسجيل السريع للعمليات المحاسبية تم وضع جدول من 10 خانات، كل خانة تمثل تفصيلاً أو عنصراً معيناً، وهي

تقسيم الحسابات على 

مستوى الوضعية 

العشرية

الخانة 1: يوضع فيها رقم الحساب الخاص )6 أرقام(

الخانة 2: يوضع فيها السطر )الحساب الفرعي(

الخانة 3: نجد فيها عنوان الحساب

الخانة 4: نجد فيها المحاسب المختص

الخانة 5: فيها رقم فئة الحساب على مستوى الوضعية العشرية

الخانة 9: إذا وجد داخل الخانة حرف S يعن أن هذه الحسابات الدائنة أو المدينة التي يجب أن تحرر بشأن أرصدتها بيانات 

مفصلة للأرصدة بتاريخ 12/31. أما إذا وجد الحرف A يعني ضرورة تحرير بشأن مبالغها أو أرصدتها مذكرة توافق

الخانة 6: قابلية الحساب للترصيد إذا وجد في هذه الخانة حسب النقل "الترصيد"

الخانة 7: إذا وجد داخل الخانة حرف J يعن أن هذه الحسابات المدينة D يجب إثبات عملياتها

الخانة 8:  إذا وجد داخل الخانة حرف J يعن أن هذه الحسابات الدائنة C يجب إثبات عملياتها

1- الحسابات المالية: تستعمل لرصد العمليات المالية الخاصة بالأموال والقيم )النفقات والإيرادات(

أنواع حسابات الخزينة

2- حسابات التسوية: لها عدة تسميات وتستعمل لرصد عمليات تحريك الأرصدة )الأموال والقيم( من محاسب إلى آخر، لذلك 

تسمى حسابات الربط بين المحاسبين

3- حسابات الترتيب: تستعمل لنقل النتيجة المحاسبية من محاسبة لأخرى، سواء كانت من طرف نفس المحاسب أو من طرف 

محاسب آخر

1- الحسابات النهائية: العمليات المرصودة في هاته الحسابات تكون محل إثبات أمام مجلس لمحاسبة، والمحاسبون 

المختصون هم الوحيدون المخولون باِستعمالها دون غيرهم الحسابات النهائية 

2-الحسابات المؤقتة: تسمح بالتسجيل المؤقت للعمليات التي لا يمكن تقييدها بصفة نهائية، مثل دواعي التوزيع )توزيع والحسابات المؤقتة

 الضريبة(، أو لنقص في البيانات والوثائق، أو لدواعي التحويل...
 إعداد الباحث. المصدر: من

( 1تحكم محاسبة الخزينة مجموعة من التعليمات الصادرة عن وزارة المالية، وهي في الأساس: )
 12( التعليمة رقم 3في جزئين، و) 1921التعليمة العامة لمحاسبة الخزينة الصادرة عن وزارة المالية سنة 
( 3، ثم )1923أكتوبر  13المالية بتاريخ  عن محاسبة الخزينة الصادرة عن مديرية التنظيم المحاسبي لوزارة

وزارة لالصادرة عن قسم تسيير المحاسبة لعمليات الخزينة العمومية  1991أوت  11بتاريخ  13التعليمة رقم 
 المالية.

 مدونة حسابات الخزينة:  -1
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لعمليات، التسجيل مختلف نة يمحاسبو الخز  ستخدمهاالحسابات الفردية التي يتتمثل المدونة في مجموعة 
هي مخطط محاسبي يساعد على القيام بمختلف عمليات التركيز أو التوحيد  يمكن القول أن مدونة الحسابات

ات العامة الحسابات والحساب مجموعاتمن ثلاثة أقسام فرعية رئيسية:  يتكون تصنيف حسابات الخزينة .المحاسبي
، وتجميع الفئات 3إلى  1مرقمة من  1ني مجموعاتثما والحسابات الفردية. يتم تصنيف حسابات المصطلحات في

، على العموم جمعنا مختلف التصنيفات وخصوصيات الحسابات في الجدول الرئيسية للمعاملات حسب طبيعتها
يوضح الجدول التفصيل الكبير بين الحسابات مع العلم أن محاسبة الخزينة هي مبنية على أساس حيث  (.2.3)

ستخدام مصطلح اِ  وتقديم أرصدتها النهائية )لا نفضلتقوم بمتابعة تحويلات الأموال  الصندوق، وهي في الحقيقة
نتيجة(. مع ذلك تقوم محاسبة الخزينة التي يقوم عليها المحاسبون العموميون على مبدأ القيد المزدوج، حيث لم 

ثل شكلا  من التي ذكرناها والتي تمنجد أثرا  لمبدأ القيد المزدوج إلا في محاسبة الخزينة بالنسبة لجميع المحاسبات 
 أشكال المحاشبة العمومية في الجزائر.

 الخزينة حسابات لمدونة العشرية الوضعية مستوى  على الحسابات تقسيم :7.2 الجدول
العمود 10 العمود 9 العمود 8 العمود 7 العمود 6 العمود 5 العمود 4 العمود 3 العمود 2 العمود 1

الرصيد دائن مدين
ت العامة A 1 CSE الصندوق 1000001
ت94/20 A 1 TIC ح/ الخزينة لدى... 100 1100001
ت63/30 S 5300002 2 TW ACCT الأوراق التجارية ...
ت91/78 J 2 CP
ت68/16 J 3 TP
م67/16 5 TW

... 12 CPE
24

السطر الملاحظاترقم الحساب
الإثباتات قابلية الحساب 

للنقل )الترصيد(
مرجع الحساب

المحاسب 
المختص

عنوان الحساب

ين للتكوين التحضيري للمفتشين الرئيسي بن رمضان بلقاسم: "محاسبة الدولة "، مطبوعة دروس موجهةالمصدر: 
 .13، ص3311للخزينة والمحاسبة والتأمينات، المديرية الفرعية للتكوين التابعة لوزارة المالية، 

تتطلب المحاسبة العامة للخزينة مدونة حسابات تسمح للمحاسبين العموميين بتحقيق أهداف المحاسبة 
ين لمعلومات التي تسمح لهم بتسيير خزينة الدولة والتحكم في تنفيذ قوانالعامة، كما تسمح لهم كذلك بالوصول إلى ا

المالية. المحاسبون العموميون ملزمون باِتباع مدونة الحسابات ولا يمكن لهم إحداث أي تغيير عليها، فتح الحسابات 

                                  
. الحسابات الفردية لهذه المجموعة ليست جزءًا من حسابات الخزينة ولا valeurs inactivesالمجموعة التاسعة مكرسة للقيم غير النشطة  1 

 الخاصة". تظهر في الميزان العام لحسابات الخزينة. يتم وصفها في ميزان محدد وتشكل ما يسمى "المحاسبة
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الحسابات التي يمسكها . تتألف مدونة 1الخصوصية مثلا  لا يكون إلا من خلال قرارات متعلقة بقوانين المالية
 (1.3محاسبو الحزينة من مجموعة حسابات مفصلة إلى عدة مستويات أو خانات وفق الجدول )

 محاسبة الخزينة نظام :المطلب الثالث
لى مرتبة فنيات الأعالتنظيم و التمثل محاسبة الخزينة ذلك الجزء من المحاسبة العمومية الذي يمتاز ب

 .المحاسبة العمومية، مع ذلك تبقى محاسبة محصورة على مستخدميها فقطن مختلف أشكال وأهمية من بي

 الفرع الأول: عمليات محاسبة الخزينة
جميع العمليات المتعلقة بالنقود والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات تتمثل في عمليات للخزينة 

مومية ة تنفيذ العمليات المالية العتتضمن المحاسب، الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون 
ن مالعمليات التي تسجل خلال المحاسبة العامة للخزينة نتناول  بالآمرين بالصرف والمحاسبين. تعلقةالم

 :خلال مجموعات الحسابات وهي

 :الصندوقالمحاسبية لعمليات    -1

عمليات الصندوق تعني المجموعة الأولى من حسابات الخزينة "حسابات الموجودات والمحفظة 
المالية"، يتم من خلالها رصد حركة الأموال من خلال تسجيل الأموال الداخلة في المدين والأموال الخارجة 

الرئيسيين، للمحاسبين  133331في الحساب في الدائن. فمن خلاله يتم رصد حركة الأموال النقدية 
فيما يخص أمناء البلديات والمؤسسات العمومية  133333لقابضي الوكالات المالية والحساب  133333

للصحة الجوارية والإستشفائية. يتم توقيف الحساب يوميا ، ويجب أن يكون رصيده مساوٍ للمبلغ المالي 
 وق.الموجود حقيقة في الصندوق، كما يجب أن يتم احترام مبدأ وحدة الصند

 :"موازنةالمحاسبية لعمليات المجموعة الثانية "حسابات عمليات ال   -2

تمثل العمليات التي يقوم بها أعوان الخزينة العمومية من أجل تنفيذ عمليات الجزء المتعلق بموازنة 
. لمجموعة"ا"عمليات الموازنة الدولة التي تم تكليفهم بها، والمجموعة الثانية للحسابات هي التي تتناول 

كما هو ات وأخرى بالنفقات، و يرادومثلما هو عليه شكل الموازنة، فالعمليات مقسمة إلى عمليات متعلقة بالإ
ات، يرادمتعارف عليه فالِاهتمام الأكبر في الشق المحاسبي يكون حول النفقات أكثر منه من ناحية الإ

 يلا .نفقات وضرورة متابعتها بشكل أكثر تفصالبالنفقات، بالإضافة إلى تنوع  ات مقارنةيرادلمحدودية الإ

                                  
1 Ministère des finances : « Instruction générale N°16 du 12/10/1968 sur la comptabilité du trésort », Alger, Oct 

1968, P11. 
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ع ات وأوامر دفيرادات تسجل بالِاعتماد على أوامر تحصيل الإيرادعمليات الإات: يرادعمليات الإ -2-1
ي الحسابات هات يرادات الدولة. والحسابات المتعلقة بالإإيرادالغرامات كما تنص عليه القوانين المتعلقة ب

 ات بـ:يرادالضرائب المباشرة مثلا (. وتتعلق الإ 331.331الحساب ) 331التي تبتدئ بـ 
ات وتتكون من الضرائب والرسوم المختلفة سواء يرادتمثل أهم شق من الإ ات الضريبية:يرادالإ -أ

كانت مباشرة أو غير مباشرة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، والتي يتم تحصيلها تطبيقا  لقانون 
 عات الضريبية التي يخضع لها بعض دافعي الضرائب. المالية. بالإضافة إلى المتاب

هذا الحساب يتعلق بمحافظي الرهون وأملاك الدولة، حيث تسجل تحته  نواتج أملاك الدولة:  -ب
  النواتج المحققة من أملاك الدولة المختلفة.

يسجل ضمن هذا الحساب النواتج المحققة للدولة من خلال عمليات  النواتج المختلفة للموازنة:  -ت
لا تعني القسمين السابقين وهي على العموم: الفوائد المحققة من القروض، منتوجات الغرامات 

ات العون القضائي للخزينة، بالإضافة إلى حقوق المسابقات وبصفة عامة كل إيرادوالمخالفات، و 
 ل الملحق لقانون الموازنةالمنتوجات الموضحة في الجدو 

دات ات الترتيب، المساعإيرادات بالإضافة إلى الثلاثة أعلاه كل من: يرادكما يسجل ضمن حساب الإ
ات الناجمة عن صندوق ضبط يرادات الاستثنائية، المساهمات والهبات والأوقاف، والإيرادالخارجية، الإ

 ات.يرادالإ

موازنة، تقسم محاسبة الخزينة التي تقوم بمتابعة هته في قسم نفقات ال عمليات نفقات الموازنة: -2-2
 النفقات إلى العمليات النهائية لنفقات الموازنة والعمليات المؤقتة.

تسجل عمليات نفقات الدولة ذات الطابع النهائي في  العمليات النهائية لنفقات الموازنة: -أ
ات أي الحساب رقم يرادي للإالمجموعة الثاينة من مجموعة حسابات الخزينة وفي الحساب الموال

النتعلق  333331"، ويتم تفصيل هته النفقات إلى عدة حسابات فرعية تبتدئ بالحساب 333"
المتعلق بنفقات التجهيز المرتبطة بمخططات البلديات  333319بنفقات التسيير وتنتهي بالحساب 

فة تمثل ابات أسطر مختلي، يأتي تحت هته الحسقتصادللتنمية الخاصة ببرنامج توطيد النمو الاِ 
تفصيل للعمليات التي تندرج ضمن هته الحسابات في شكل ترميز من ثلاث أرقام، فأول سطر 

أعباء الدين الخارجي )دين مستهلك  311هو السطر  333331لنفقات التسيير وفق رقم الحساب 
crédit amortissable ي. جتماعالعمل الاِ  311(، وآخر سطر هو 

تمت صياغة حسابات العمليات المؤقتة لنفقات الموازنة  العمليات المؤقتة لنفقات الموازنة:  -ب
من أجل السماح بالقيام بالتسجيل المؤقت لبعض نفقات الموازنة مثل  313من خلال الحساب رقم 

ي تحوالة الدفع، والسماح بتسجيل الأوامر وحوالات الدفع ال إصدارتلك التي لم يتم تنفيذها قبل 
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 313331يصدرها الآمرون بالصرف في نهاية السنة. وتقسم إلى حسابات مرمزة بين الرقمين 
ية المسددة قتصادنفقات التدخلات الاِ  313311مدفوعات للخصم لحساب نفقات عادية للموازنة و

 عن طريق التحويلات المتأخرة.
 :عمليات الخزينةالمحاسبية ل  -3

وصف  يتم، حيث الثالثة عمليات ذات طابع خاص للخزينة العموميةفي مجموعة الحسابات  تسجل
حسابات تسيير الديون أو القروض  (3و)حسابات الخاصة للخزينة العمومية ال (1العمليات المتعلقة بـ)

الحسابات التي ترسم الحسابات الخاصة ممكن أن يتم فتحها سواءا  من طرف أمين الخزينة العمومية، 
العاصمة، أو أي من المحاسبين العموميين؛ بينما الحسابات المتعلقة بالديون والقروض  الرئيسي بالجزائر

لجزائر أمين الخزانة الرئيسي في ا فلا يمكن فتحها إلا من طرف أمين الخزينة الرئيسي بالجزائر العاصمة.
  .أو سداد القروض إصدار، والمعاملات الخاصة بالعاصمة هو المحاسب الوحيد لديون الدولة

لنفقات ات أو تسديد ايرادلقواعد تحصيل الإ ااِستثناءعلى العموم تشكل حسابات المجموعة الثالثة 
 متعددة، وتقسم هاته الحسابات كالآتي: إلى حسابات العامة هذه المجموعة من الحسابات  تتفرعو العمومية، 

 33 الحسابات الخاصة
 31 اتيرادحسابات خاصة لتنفيذ الإ

 33 التخصيص الخاصحسابات 
 33 حساب الإسناد النهائية لديون الدولة

 34 اتيرادحساب تحويل الإلإ
 35 حساب ديون الدولة، تنفيذ نفقات  

 36 أعباء ديون الدولةحساب أرباح و 
 :حسابات الهيآت المكتتبة لدى الخزينة العموميةالرابعة  عمليات  -4

ى يشار إلو  متعلقة بعملاء الخزينة والغير الذين يتم التعامل معهم،تضم المجموعة الرابعة الحسابات ال
 حسابات حركة الأموال"، و" حسابات التسوية "بين المحاسبين"، وارية"مصطلحات "الحسابات الجالحسابات ب

 ،لآخرا عوتصف هذه الحسابات حركة الأموال بين محاسبين عند إجراء معاملات قام بها أحد المحاسبين م
ما يسمى بحسابات البين المحاسبين لا ينبغي الخلط بينها وبين فئة أخرى من  تواصلسابات ح فهي

 حتفاظيتم الاِ و كحسابات جارية كلاسيكية،  المجموعة الرابعة هذه حساباتتعمل "حسابات التحويل". بـ
ي هالحساب. والنتيجة صاحب لحساب والمحاسب الماسك لبحسابات التسوية من قبل كل من المحاسب 

 ،الحساب الجاري مع أحد المحاسبين، يجب أن تكون في نفس الحساب أنه عندما يتم تسجيل معاملة في
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لال من خ عاكسبحسابات التسوية على نحو مت حتفاظولكن على عكس المحاسب الآخر. لذلك يتم الاِ 
 .(33محاسبين )

 "تحت التسويةالترتيب أوحسابات المجموعة الخامسة "حسابات   -5

، ى خر ألى إ ةحسابممليات المحاسبية من الحاجة إلى نقل نتيجة العترتيب إلى وجود حسابات ال يرجع
لأن هذه  ،حسابات العمليات الفعليةهذه الل لذلك لا تسج نفس المحاسب أو محاسبين مختلفين. يتابعها

الرئيسي  بس، ويتم تسويتها من طرف المحا، أو داخل نفس الحساباتحسابينالحسابات تعمل كحلقة وصل 
( 51ات و)يراد( الإ53وتتكون من حسابات الترتيب لكل من ) .المكلف بالِاسناد النهائي لكل العمليات

( حسابات النقل 53( الحسابات الجارية البريدية... وحسابات التسوية مع الخزائن الأجنبية و)53النفقات و )
 أو الترصيد.

 تنفيذ الموازنة" ة "النتائجالمعالجة المحاسبية لحسابات المجموعة السادس -6

هما ات والنفقات وعملية المقاصة بينيرادهذا الحساب يقدم نتيجة تنفيذ الموازنة من خلال تجميع الإ
من أجل الحصول على رصيد تنفيذ الموازنة والذي يعبر على محصلة أونتيجة تنفيذ الموازنة. بالإضافة إلى 

  للخزينة العمومية التي تم إغلاقها في السنة المالية المعنية.ترصيد العمليات المالية للحسابات الخاصة 

 "الديون المضمونة من طرف الدولة " المعالجة المحاسبية لحسابات المجموعة السابعة -1
 الديون المضمونة من قبل الدولة وفقا للشروط التييتم تصنيف العمليات والحسابات التي تتابع 

ن منح ضمان الدولة الكلي أو الجزئي للقروض التي تتعاقد عليها جهات يمك يحددها قانون المالية السنوي.
ات التي تعاقدت عليها الدولة على هذا لتزاملذلك من المهم أن تعرف في جميع الأوقات حجم الاِ  مختلفة.

 النحو والديون المحتملة للدولة نيابة عن أطراف ثالثة لكل عام. 

حسابات الدين المكفول من الدولة إلى حسابين هما  : تفصلمحاسبة الدين المكفول من الدولة -أ
  إلى عمليتين أساسيتين؛ ( الديون الخارجية133الديون الداخلية و) (131)

. 605-304 الحساب تحميل نفقات الأنواع إلى أين يتم :لناتجة عن ضمان الدولةالمصروفات ا -ب
 ؛السلف العامة للقروض أو واعديتم استيعاب هذه العمليات في قروض الخزينة وبالتالي تخضع للقو 

اشلة للوفاء هيئة ف لحلول محلالدولة مؤقت ا با تقومالمستحقات الناتجة عن ضمانات الدولة المعنية:  -ت
ي ظل نفس الشروط ف ي دفعته الخزانة في وقت التأسيس.، تصبح هذه الهيئة مدينة بالمبلغ الذاتهااِلتزامب
 ين على أمين الخزانة الرئيسي للجزائر أن يراقب هذه المبالغ، سيتعلمطبقة على القرض والسداد المقدما

ات لبات الناتجة عن ضمانلمطااالمستحقة القبض. سيتم إدخال المطالبات من هذا النوع في حسابات 
 . الخزينة
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 ""حقوق الدولة المعالجة المحاسبية لحسابات المجموعة الثامنة -8

ديسمبر من  31دون فوائد مستحقة السداد في قروض من ال اِستثناء، بقروضتخضع جميع فئات ال
حيد ، التي يحتفظ بها أمين الخزانة الرئيسي الو لإدخالات أوامر في حسابات القبض العام الذي مُنحت فيه،
 :31و 33، يستخدم كبير المحاسبين الحسابين لهذا الغرض في الجزائر العاصمة.

: "الذمم المدينة الناتجة عن 333.331( الحساب 33الذمم المدينة المتنوعة: )الحساب العام   -
 : "ذمم مدينة ناتجة عن ضمانات الخزينة". 333.333الحساب  قروض من الخزانة".

. الحساب 19: أقساط السنة 313.331( الحساب 31المواعيد النهائية المستقبلية: )الحساب العام  -
 : تواريخ غير محددة. 313.333حساب  قساط اللاحقة.: الأ313.333

 اتيرادلا يهدف التطوير المحاسبي للعمليات المتعلقة بذمم الدولة إلى تخصيص حسابات احتساب الإ
، ولكن لتوفير معلومات عن تواريخ استحقاق القروض: يتم اتباع مقاصة القروض والسلفيات من والنفقات

روض منح الق . يتم تسجيل الذمم المدينة الناتجة عنب هذه العملياتإلى حسابات احتسا الخزانة فقط
 33م خصم مبلغها من حساب خاص في الحساب العام يت عند سداد النفقات ؛والسلف بمجرد ظهورها

 .ستحقاق، والتي تسجل المستحقات بحلول تاريخ الِا نوعة" آجال الاستحقاق المستقبلية"مستحقات مت

. الحسابات الفردية لهذه المجموعة valeurs inactives مكرسة للقيم غير النشطةالمجموعة التاسعة 
ا من حسابات ال  ولا تظهر في الميزان العام لحسابات الخزينة. يتم وصفها في ميزان محدد خزينةليست جزء 

  .1"المحاسبة الخاصة"وتشكل ما يسمى 

عمومية وهي محاسبة الخزينة، حيث أردنا من خلال هذا العرض توضيح إحدى أنظمة المحاسبة ال
لا تزال تتبع أسلوب محاسبة الخزينة، وهناك من يسميها بمحاسبة الدولة. إن الاهتمام بالخزينة دون غيرها 
 من أصول المال العام لا يعبر عن تقدير جيد لمعنى المال العام، كما لا يسمح بمعرفة ثروة البلد أو الإقليم.

صة بالنسبة لمحاسبة الخزينة مقارنة بالمحاسبة المالية المستعملة في لاحظنا إستعمال مصطلحات خا
المؤسسات الربحية، فمثلا  يتم إستعمال مصطلح التركيز في محاسبة الخزينة الذي نراه يماثل مصطلح توحيد 

ة لتسويا بالنسبة للمحاسبة المالية، والأمر نفسه بالنسبة لحسابات الترتيب أو consolidationالحسابات 
( SCFوفق المخطط المحاسبي المالي  13حساب "حسابات الربط" )رقم  اي يقابلهفي المحاسبة الخزينة الت

 في المحاسبة المالية. 

                                  
1 Ali BISSAAD : « Comptabilité Publique – Budgets, Agents et comptes», Cours de l’école, Ecole Nationale des 

Impots, Kolea, 2001. 
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 : الدفاتر والأدواتلفرع الثانيا
الصادرة عن قسم تسيير المحاسبة لعمليات الخزينة  1991أوت  11، بتاريخ 13التعليمة رقم توضح 

 ، الوثائق والسجلات التي يتوجب مسكها من طرف المحاسبة. وهي كالآتي: الماليةالعمومية لوزارة 

يون، اسبون الثانو : على العموم يمسكها المحAuxiliaire Comptabilité 1المحاسبة الثانوية -1
يتم الاعتناء بها في سجلات محاسبية مختلفة تسمى  ثانويةالعمليات التي تتم تحت المحاسبة ال

المساعدة" ويتم تنفيذها تحت المسؤولية المباشرة لأمين صندوق البلدية. يتم نوية أو يوميات الثا"ال
 ثانويةالوميات ييتم اقتباس هذه الثانوية.و المصروفات في دفاتر يومية ات و يرادبمعاملات الإ حتفاظالاِ 
 ، يجبفي نهاية كل يوم سمبر من العام.دي 31إلى  جانفي 1العامة بشكل مستمر من  يوميةوال

 (1) 2لى:إبالنسبة لمحاسبي البلديات وتقسم اليوميات المساعدة  المساعدة. يومياتإيقاف جميع ال
يومية ثانوية للحساب ( 3) ات،إيراد –يومية ثانوية للبنك ( 3) ات،إيراد –يومية ثانوية للصندوق 

 –ية للصندوق ( يومية ثانو 5للعمليات المتفرقة، )يومية ثانوية ( 1)ات، إيراد –البريدي الجاري 
( 1نفقات، ) –( يومية ثانوية للحساب البريدي الجاري 2) نفقات، –نفقات، يومية ثانوية للبنك 

 مسودة الصندوق.
عامة من أجل أمين الخزينة الولائي، وذلك بمسك محاسبة اسب الثانوي المحاسبة العامة: يقوم المح -3

، كما هو موضح في الشكل الأخير Système centralisateurباتباع نموذج المحاسبة المركزة 
 ويستعملون لذلك:(. 1.3)
 إثبات صرف نفقة يتم تحرير وثيقة أو إيرادوثائق التسجيلات المحاسبية: لكل عملية تحصيل  -أ

 لها. 
يتم تسجيل العمليات المحاسبية بشكل ملخص على جدول العمليات  جدول العمليات اليومية: -ب

 بلغ الكلي للعمليات لليوم المعني. (، حيث يوضح الجدول المTR6اليومية )
العمليات الموصوفة على جدول العمليات اليومية يتم توصيفها على يوميتين  اليوميات الثانوية: -ت

 يا )دائن(، والثانية للنفقات )المدين(. يرادثانويتين، الأولى مخصصة للإ
 اتيوميفي جميع ال سجلةجميع المعاملات الميومي ا  أو يجمع هي سجل يركز اليومية العامة: -ث

وكذلك  ازنةو حسابات المالية وحسابات الممجاميع الب المتعلق بالمدين والدائنإنه مفتوح  .ثانويةال
 الحسابات الأخرى العاملة في ترحيلات الخزانة خلال أيام العمل. يتتبع أرصدة الحسابات المالية

ميم سياقه . تم تصتبع حساباتهبت، مما يسمح لأمين الخزانة المسجلة في نهاية كل يوم محاسبي
                                  

 هناك من يترجمها إلى محاسبة مساعدة. 1
2 Direction Générale de la comptabilité : « Manuel des procédures comptables financières de la trésorerie de la 

commune », alger, 2018, P54-56 

http://www.igf.dz/wp-content/uploads/2018/11/MANUEL-DGC-2018.pdf
http://www.igf.dz/wp-content/uploads/2018/11/MANUEL-DGC-2018.pdf
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 جميع الأعمدة المقدمة ،على وجه الخصوص ،لتلقي مركزية جميع المجلات المساعدة ويتضمن
العامة  ميةيو تحتوي ال .يوميات الثانوية( في الوالدائنللحسابات الأكثر استخدام ا )في المدين 

ا على عمود ، مما يسمح لأمين الخزانة نهاية اليوم مع لتسجيل أرصدة الحسابات المالية أيض 
ومية العام يتم تر اليفي دف والتحكم في النقد الفعلي في السجل النقدي. رصيد السيولةبمراقبة 

المتعلقة لافاتح  Balance d’entrée ( العناصر المكونة لميزان المراجعة الإفتتاحي1تسجيل: )
( عند نهايةالشهر المجموع الشهري للعمليات المسجلة على 3من جانفي للسنة المعنية، )

 ( بشكل يومي القيود المقابلة باتباع القيد المزدوج.3و) اليوميات الثانوية،
يمثل دفتر القيود المحاسبية من خلال الحسابات. حيث يعاد ترتيب العمل  الدفتر الكبير العام: -ج

عكس ترتيب اليوميات الذي يكون وفق ترتيب زمني، بالنسبة للدفتر الكبير فالعملية تقوم على 
ترتيب الحسابات، حيث يتم إظهار الحسابات التي شملتها العمليات، ويتم وضع صفحة لكل 

 . من دفتر اليومية إلى الدفتر الكبيرحساب ويتم ترحيل العمليات 

دائنة في اليومية، وكذلك مع مجموع ال عملياتال مجموع مبالغ المدينعمليات مجموع مبالغ يجب أن يساوي 
 .في دفتر الأستاذ العام والمدينة ت الدائنةالحسابا المبالغ على مستوى 

 وميزان المراجعة وقف الحسابات: الفرع الثالث
الخزينة على مختلف عمليات التتبع على المستوى الجزئي للعمليات، ثم يتم تركيزها قوم محاسبة ي

 على مستويات أعلى، وللقيام بعملية التركيز، يجب القيام بوقف الحسابات، الذي يختلف إلى:

في الخامس والعشرين من الشهر  سجلاته يجب على أمين صندوق البلدية إيقافالتوحيد من أجل 
لشهري  31م تحديد هذا التاريخ ليوم ت لرصيد إلى أمين صندوق الولاية.إنشاء وإحالة احتى يتمكن من 

كميلية تمارس وديسمبر من أجل السماح لأمين صندوق البلدية بتسجيل جميع العمليات المنفذة للفترة ال
 م.وكذلك تلك في نهاية العا

بلدية مين صندوق اللأالمخصص  ت، يجب أن يقوم رصيد الحسابان أجل التأسيس في في نهاية الشهرم
 يتم تنفيذ مركزية المحاسبة من خلال: بإجراء مركزية حسابية ومادية.

 إقفال مجاميع حسابات التوزيع والتحويل،  -
 إقفال دفتر اليومية العام ودفتر الأستاذ العام،  -
 ق، ندو لصلنفقات االيومية المساعدة  ومراقبة إقفال -
 .CCP الثانويةاليومية  ومراقبة إقفال -
 ميزان المراجعة الشهري وميزان المراجعة السنوي: -1
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وفات ر ت والمصيصالافي دفع جميع المستندات المؤيدة للإ عملية المركزة )أو التركيز( المثبتةتتمثل 
 .، لدعم رصيد الحسابات إلى أمين صندوق الولايةالمنجزة خلال الشهر الإداري 

. يتم إعداده صيةالو ولاية الط المباشر بين محاسبة خزينة البلدية وخزينة الشهري الراب ميزان المراجعةيشكل  
، في تين منهنسخ دفتر الأستاذ العام. يتم إرسال شهري ا، ويتتبع جميع الحسابات والسطور المفتوحة في

عنية، ويتمثل في جدول يحتوي على ، إلى أمين الخزانة للولاية المكحد أقصى الموالي شهرال مس منالخا
 المعلومات التالية:

 من العام،  جانفي 1نة في مديالأرصدة ال -
 جانفي )الحركات المدينة(، 1المبالغ المدينة للحسابات منذ  -
 مجموع مبالغ العمودين السابقين، و -
 من العام،  جانفي 1في  دائنةالأرصدة ال -
 جانفي )الحركات المدينة(، 1المبالغ الدائنة للحسابات منذ  -
 العمودين السابقين، ثممجموع مبالغ  -
 .تحضير الوثيقةفي تاريخ  ، المدينة والدائنة،الأرصدة -

النسخة  ادةإعب معنيةولاية الال، يقوم أمين صندوق وثائق الإثباتيةبعد التحقق من صحة المبالغ وال
 .ن الرصيد إلى البلديةالثانية م

 بشكل شهري، خاصة أن الرصيدبالنسبة لوقف ميزان المراجعة السنوي فهو يقارب ما يتم عمله 
الافتتاحي يبقى هو القاعدة الأساسية لكل تقرير شهري، فالتقارير الشهرية ترسل حصيلة تراكمات من بداية 

ديمسمبر، أرصدة هذا  31من ميزان المراجعة لـ  نتهاءالسنة إلى تاريخ تحضير ميزان المراجعة. وعند الاِ 
 تتاحية للسنة المقبلة.الأخير النهائية سوف تكون الأرصدة الاف

ويقوم المحاسب العمومي بتحضير حساب التسيير الذي يرسم تقريرا  عبر جداول وملخصات عن 
العمليات التي تمت خلال السنة من خلال الموازنة، وهو يوازي الحساب الإداري الذي يتوجب على  إجمالي

 الآمرين بالصرف بتحضيره، والذي سوف نتناوله لاحقا .

 الدورة المستندية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائرية : 2.2الشكل 
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"، هصلاحإنظام المحاسبة العمومية الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة و آفاق  المصدر: شلال زهير:"

 .112، ص 3311جامعة البويرة، ، غير منشورة أطروحة دكتوراه 

 

التقرير المالي والرقابة في القطاع العام الجزائري المبحث الثاث:   

أنهينا الفصل الأول من خلال تقديم طريقة عرض التقارير المالية وفق دليل إحصاءات الحكومة 
GFSM لذلك خصصنا المبحث الأخير لهذا الفصل عن الحديث عن التقرير المالي الجزائري، أين سنحاول ،

( موازنة البلديات أو الجماعات 3( الموازنة العامة أي موازنة الدولة و)1)توضيح التقرير المالي المتعلق بـ
 المحلية.

 قانون ضبط الموازنةوتسوية الموازنة أو الحساب الختامي للدولة المطلب الأول: 
نستخدم في الجزائر مصطلح "قانون ضبط الميزانية" للتعبير عن الحساب الختامي للدولة، أو عن 
التقرير البعدي الذي يتناول الإنجازات الفعلية للموازنة، لأن الموازنة تمثل تقديرات فقط. نميل إلى جانب 

ذا الرأي عمل إداري، ويتزعم ه الفقهاء القانونيون الذين يرون أن قانون ضبط الميزانية ليس قانونا  بل هو
 .1ومجهور الفقهاء في فرنسا وأملانيا وإيطاليا Jèzeالفقيه جيز 

                                  
، 2810، 1، الرقم 4دراسة مقارنة"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، الإصدار –بلكالم مراد: " مكانة قوانين ضبط الميزانية في الجزائر  1 

 .244-272الصفحات 
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 لفرع الأول: مفهوم الحساب الختامي للدولةا
ة ات والنفقات، فالحساب الختامي للدوليرادإذا كانت الموازنة تمثل التقديرات الموضوعة مسبقا  للإ

 تم إنجازها، ويصطلح على البيان بشكل علم تسمية الحساب الختامي التيات والنفقات الفعلية يراديمثل الإ
في الجزائر يصطلح على التقرير المتعلق بالحساب الختامي للدولة تسمية قانون ضبط الميزانية  .للدولة

)يقصد به الموازنة(، ويجب أن يقدم التقرير المتعلق بالسنة المعنية خلال أجل لا يتعدى الثلاث سنوات، 
القانون العضوي لقوانين المالية الجديد سوف يخفضها إلى  15-13في تطبيق القانون  نطلاقير أن الاِ غ

أمام البرلمان في  3311سنتين، وهو ما أشار إليه وزير المالية الحالي خلال عرضه لقانون ضبط موازنة 
  .13333جوان 

و ما ي تقرير الموازنة النهائي أفي الحقيقة لم يعد مفهوم الحساب الختامي للدولة ينحصر فقط ف
يصطلح عليه محليا  بقانون ضبط الموازنة، بل صار تقرير الموازنة يمثل أحد كشوف الحساب الختامي 

سوف ينتج تقارير مالية مكتملة مثلما وضحناها في  GFSMأو دليل  IPSASsللدولة، فتطبيق معايير 
 نهاية الفصل السابق، وما سنراه في الفصل القادم.

 الفرع الثاني: تحضير تقرير الحساب الختامي للدولة
 دور الحكومة: -1

عند نهاية السنة المالية، تعد كل منشأة أو إدارة تابعة للقطاع العام حسابا  ختاميا  أوما يسمى بالحساب 
 الإداري، والمدعوم بحساب التسيير الذي يعده المحاسب العمومي، عن السنة المنتهية والذي يتم تقديمه في

نهاية جوان كآخر أجل. حيث يسرد هذا التقرير جميع عناصر الموازنة وكيف تم تنففيذها موزعا  وفق التبويب 
المعمول به، ويتم إرساله إلى الوزارات الوصية والمديرية العامة للمحاسبة لدى وزارة المالية التي من بين 

محاسبية ومعلومات عن الموازنة، من دون مهامها تركيز وتوحيد الحسابات من أجل إنتاج معلومات مالية و 
 أن ننسى أن العملية أيضا  تمر على الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة المالية ومجلس المحاسبة.

تقوم وزارة المالية بعدها بإعداد الحسابات المالية الختامية لمختلف الوزارات وهيئات القطاع العام ذات 
المنتهية وذلك بعد أن يتم الإقرار عليها من طرف الهيئات الرقابية المعنية،  الطابع الإداري، عن السنة المالية

بعدها يتم عرض هته الحسابات على مجلس الحكومة ليتم إقرارها قبل نهاية السنة الموالية. ويتم بعدها 

                                  
1 APS : « Raouia: réduction de la durée d'examen de la loi de règlement budgétaire », Algérie Presse Service, 

publié le mardi, 23 juin 2020, le lien : 

http://www.aps.dz/economie/106532-raouia-reduction-de-la-duree-de-presentation-et-d-examen-de-la-loi-de-

reglement-

budgetaire#:~:text=Selon%20le%20ministre%2C%20la%20r%C3%A9duction,15%20relative%20aux%20lois%

20de 
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ل و عرض تسوية الموازنة على مجلس المحاسبة الذي، طبقا  لأحكام القانون، يقوم بإعداد تقرير مفصل ح
( مراقبة نظامية 3الحسابات والتي على العموم يكون مضمونها مجزأ إلى أربع مستويات رقابية تتمثل في )

، 1( مراقبة مبادئ التسيير الحسن للموازنة1( مراقبة الأداء و )3( مراقبة نظامية المحاسبة، )3، )موازنةال
تسوية م مجلس المحاسبة للمشروع التمهيدي ل. عند اِستلاتقوم بها الحكومة في أقل من سنة تتم العملية التي

الموازنة، يقوم مجلس المحاسبة بإجراء مقارنة مع نتائج الرقابة التي كان قد قام بها على مستوى مختلف 
المنشآت العمومية حتى يتمكن من التأكد من صحة البيانات، ويعد تقريره التقييمي الذي يدون أهم المعاينات 

ت حول تنفيذ الموازنة كما يقوم بمقارنة الإنجازات بالأهداف والتقديرات المحددة مسبقا ، والتعقيبات والملاحظا
وتقوم الحكومة بتسليمه إلى الهيئة التشريعية مع مشروع قانون التسوية من أجل مناقشته وتوضيح ظروف 

 تنفيذ الموازنة.

 دور مجلس المحاسبة: -2

من تقارير الحكومة حول تنفيذ الموازنة، حيث لا يمثل مجلس المحاسبة الهيئة التي تسمح بالتأكد 
يمكن تصور وجود رقابة برلمانية غير مسبوقة بتقرير مجلس المحاسبة عن صحة الأرقام بالِاضافة إلى 
مدى اِحترام القوانين والتشريعات أثناء تأدية المهمة، بالإضافة إلى تقييم أداء التسيير في تنفيذ الموازنة، 

الخطوات التي تتبعها المجلس لتحضير تقريره عن قانون ضبط الميزانية لسنة  (3.3يوضح الجدول )
 شهرا (. 13، والذي على العموم تطلب حوالي سنة ونصف )3312

                                  
 .7، ص2811مجلس المحاسبة: "الدليل المنهجي المتعلق بتحضير تقرير تقييم المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية"، الجزائر، 1
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 3312 سنةل الموازنة تسوية لقانون  التمهيدي المشروع تقييم تقرير لتحضير الزمني الجدول :8.2 لجدولا

 
مجلس المحاسبة: "الدليل المنهجي المتعلق بتحضير تقرير تقييم المشروع التمهيدي لقانون المصدر: 

 .133ص ،3319 تسوية الميزانية"، الجزائر،
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من ناحية منهجية عمل مجلس المحاسبة، فلقد أورد مجلس المحاسبة دليله المنهجي المتعلق بتحضير 
ند إعداد أهم القوانين والمعايير التي يجب أن تحترم ع موازنةتقرير تقييم المشروع التمهيدي لقانون تسوية ال

 1حساب التسوية، وهي:

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة: حدد الأمر تنظيم مجلس  311-95المرسوم الرئاسي 
( نطاق تدخل كل 3.3المحاسبة وتفصيل توزيعه الجغرافي من غرف جهوية وغيرها، حيث يوضح الجدول )

 جلس المحاسبة في عمله على تحضير تقريره عن قانون ضبط الموازنة.قسم من م

هدف الأمر إلى توسيع نطاق عمل مجلس المحاسبة من مراقبة منشآت القطاع  :33-95الأمر 
ية العمومية ذات الطابع قتصادالمؤسسات الاِ  إدراجالعام إلى مراقبة كل ما هو ممول بالمال العام من خلال 

إلى ذلك تم منح مجلس المحاسبة رقابة أوسع من خلال التحول من مراقبة "احترام  الربحي. بالِاضافة
الإجراءات" عند تنفيذ الموازنة إلى تقييم الأداءمن خلال تقييم اللكفاءة والفعالية في التسيير، وهو ما لم يكن 

لس المحاسبة ( الهدف من التقرير الذي يعده مج9.3، يوضح لنا الجدول )332-93واردا  في القانون 
 بخصوص قانون ضبط الميزانية.

المتعلقة  INTOSAI 3يرتكز مجلس المحاسبة كثيرا  على معايير الإنتوساي: 1333معيار الإيساي 
، تقدم المعايير مرجعا  معياريا  4sISSAIوالتي تمثل المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

والمراجعة للهيئات العليا للرقابة والمراجعة للدول، ويعمل مجلس المحاسبة الجزائري على متعلقا  بالرقابة 
جودة و رشادات المھنية ضرورية لمصداقية إن المعايير والإمواكبة أهم المعايير الدولية للرقابة والمراجعة.

 وفعالية الرقابة. معيارلية اِستقلاإلى تعزيز  الانتوساي منظمةوتھدف المعايير  ومھنية رقابة القطاع العام،
ISSAI 1000 المستوحى هو الآخر من منظمات مراجعة مقدمة لإرشادات الإنتوساي للرقابة المالية ،

بالتحديد والذي يحمل عنوان إرشادات تدقيق  ISSAI 300( يذكر بالتحديد المعيار9.3دولية. في الجدول )
( المبادئ العامة 3عمل تدقيق الأداء، ) إطار( 1هي: ) الأداء، الذي يتناول الأداء من خلال ثلاثة أقسام

( المبادئ 3و) .لعمليات مراجعة الأداء التي يجب على المراجع مراعاتها قبل البدء وطوال عملية المراجعة
 . 5ذات الصلة بالمراحل الرئيسية لعملية التدقيق نفسها

                                  
 .121،ص2811مجلس المحاسبة: "الدليل المنهجي المتعلق بتحضير تقرير تقييم المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية"، الجزائر، 1

2 Mohamed BENKRAOUDA et Kouider NEGADI : « LA cours des comptes – Notes d’appréciation sur le 

fonctionnement de la cours des comptes », Dahlab, Alger, 2016, P95. 

  International Organization of Supreme Audit Institutions المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة3 

 International Standards of Supreme Audit المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية4 
5 INTOSAI : « ISSAI 300 - Fundamental Principles of Performance Auditing », Austria. 

https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_300/issai_300_en.pdf
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 الموازنة تسوية لقانون  التمهيدي المشروع تقييم تقرير على المطبقة المهنية المعايير :9.2 الجدول

 
 .131ص المصدر السابق،المصدر: 

 : هيكل قانون تسوية الموازنةلثالفرع الثا
يمثل أبرز تقرير سنوي بعدي عن إنجازات المالية العامة، ويجب أن يحتوي على جميع الأنشطة 

لخص دليل شفافية المالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي المالية الحكومية خلال تلك السنة، وقد 
 (.13.3) الجداول التي يجب أن تتناولها التقارير المالية بشكل عام في الجدول

 الأخرى  العامة المالية وتقارير الموازنة وثائق :213. الجدول
إحصاءات مالية الحكومة لعام العلاقة بدليل  التعليق ةالتقرير/الوثيق 

2881 



 الفصل الثاني: واقع محاس بة القطاع العمومي الجزائري 

-114- 

 

وثائق 

الموازنة 

 العامة

عرض 

الموازنة 

 السنوية

ات، ات، والنفقيرادتشمل التوقعات التفصيلية للإ

والأرصدة، والإقتراض، وإجراءات المالية العامة 

عتمادات المالية متضمنة  المقترحة، وحسابات الاا

 الذي تصرح به السلطة التشريعية نفاقتفاصيل الإ

أو المعروض عليها للتصريح به من خلال قانون 

عتمادات المالية(. وتصنف  الموازنة )قانون الاا

المعاملات عادة حسبالوحدات الإدارية وبنود 

 المصروفات.

يسهل ااستخدام دليل إحصاءات مالية 

عملية إعداد  2881الحكومة لعام 

 الموازنة، ولكنه الحسابات القومية وتقارير

 ليس مطبقاً في جميع البلدان.

الوثائق 

المساندة 

 للموازنة

تشمل كشوفاً مختلفة )مثل كشوف الصناديق 

الممولة من خارج الموازنة، والهيئات المستقلة، 

والأنشطة شبه المالية، ومخاطر المالية العامة( 

ووثائق مرجعية )مثل الوثائق ذات الصلة بتوقعات 

 ية(قتصادعامة والتوقعات الاا المالية ال

يفضل عرض الرصيد الكلي حسب ما جاء 

في دليل إحصاءات المالية العامة لعام 

، وينبغي مطابقته بالعرض الوارد 2881

 في الموازنة السنوية.

تقارير 

الموازنة 

 خلال السنة

تقارير شهرية أو ربع سنوية )على الأقل( على 

زنة والحسابات النتائج الفعلية المدرجة في الموا

 خارج الموازنة، كما تشمل تقارير عن الدين.

من الشائع تقديم عرض إداري )مطابق 

للعرض الوارد في الموازنة السنوية( ولكن 

المفضل تقديم ملخص طبقاً لدليل 

 2881إحصاءات المالية العامة لعام 

 لمتابعة تطورات المالية العامة.

الحسابات 

 الختامية

بعد مراجعتها إلى السلطة تقديم الحسابات 

التشريعية في نهاية السنة، ضماناً لانتظامها 

عتمادات.  واتساقها مع الاا

كما هو عليه الحال بالنسبة للموازنة 

السنوية، ونادراً ما يقدم ملخصاً طبقاً لدليل 

 .2881إحصاءات المالية العامة لعام 

التقارير 

 الأخرى

التقارير 

 المالية

من الملاحظ تزايد تقديم تقارير للأغراض العامة 

عن مركز الحكومة المالي وأدائها. وتقديم مثل هذه 

التقارير أكثر شيوعاً في ظل نظام المحاسبة على 

تحاد الدولي للمحاسبين  ستحقاق، ولكن الاا أساس الاا

وضع أيضاً معايير لإعداد IPSASBمجلس –

 .-التقارير على أساس المحاسبة النقدية

نادراً ما يقدم ملخص طبقاً لدليل إحصاءات 

. ومع ذلك، ففي 2881المالية العامة لعام 

بعض البلدان تستوفي التقارير المالية عدداً 

حتياجات التحليلية التي تتضمن  من الاا

 الإبلاغ بالبيانات طبقاً للدليل.

التقارير 

المتسقة مع 

دليل 

إحصاءات 

مالية الخكومة 

 .2881لعام 

تقارير تقدم معلومات تحليلية عن مالية الحكومة بالشكل المحدد في دليل إحصاءات مالية الحكومة 

، ويمكن إنشاء مثل هذه التقارير من البيانات المعدة لأحد التقارير السابق ذكرها، 2881لعام 

ستحقاق المع في  تمدولكن نظرا لأن إحصاءات مالية الحكومة تأخذ بنظام المحاسبة على أساس الاا

، والمعمول به على نطاق واسع في الحكومات، فسوف 2881دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 يكون التصنيف متقاربا على الأرجح في جميع تقارير المالية العامة.

 .93-91، ص3339"، نيويورك، )3331المصدر: صندوق النقد الدولي: "دليل شفافية المالية العامة )

تامي أوتسوية الموازنة تقريرا  مهما  لأداء تسيير الحكومة للمال العام مقارنة بتوقعاتها يمثل الحساب الخ
وبرامجها، وكما ذكر في الجدول فالحكومة مطالبة بإعداد تسوية الموازنة مع وجوب مرورها على السلطات 

تسوية الموازنة في  ر أرقامالرقابية والمتمثلتان محليا  في مجلس المحاسبة والبرلمان بغرفتيه، قبل أن يتم نش
الجريدة الرسمية. كما أن كل العمل يتم على الأساس النقدي وبالتالي فالتقرير المالي يعتبر محدود المعلومات 
 والمصداقية، حيث لا يمكن من معرفة الكثير من الأرقام التي تمكن منها المحاسبة القائمة على الِاستحقاق. 

ة تقارير المالية شحيحة، كما أن حساب التسوية الذي تنشره وزارة الماليبالنسبة للوضع في الجزائر فال
في الحقيقة محدود الوضوح والفهم، لذلك ننصح الباحثين باِستخدام تقارير مجلس المحاسبة عن المشاريع 

 بالتمهيدية لتسوية الموازنات )أو لقوانين ضبط الموازنات(، حيث يتناول في الغالب تفصيلات جيدة عن أغل
الأرقام والمعطيات، كما أنه لا يهمل المقارنات بين التقديرات والإنجازات بالإضافة إلى المقارنات بين 
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المتعلق بقوانين الموازنة،  11-31من القانون  11السنوات والتي تقدم إضافة كبير للتقارير. حسب المادة 
فائض أو العجز الناتج عن الفرق ( ال1يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على: )

( النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، 3العامة للدولة، ) موازنةات ونفقات الإيرادالواضح بين 
 وتعود للخزينة نتائج السنة المثبتة بمقتضى قانون الضبط. .( نتائج تسيير عمليات الخزينة3و)

يتكون تقرير تسوية الموازنة من مواد تتناول مجاميع نتائج تنفيذ الموازنة حيث شمل المشروع التمهيدي 
ثمانية مواد، بالإضافة إلى ثلاث جداول مرفقة كملاحق من أجل توضيح  3311لقانون تسوية موازنة 

لموازنة، سوية اوأرصدة بنود ت ات الموازنة ونفقات التسيير ونفقات التجهيز. حيث تقدم المواد أهم عناصرإيراد
 (.11.3) وقد فصلت كما في الجدول

 2111 لسنة الميزانية ضبط قانون  عناصر :211. الجدول
مبلغ العنصر وفق قانون تسوية  العنصر المشار إليه 

 الموازنة
31المادة  ات والحواصل والمداخيل يرادمبلغ الإ   دج 334.37 625 323 072 6 
33المادة  العامة للدولة )مع ذكر  موازنةالنتائج النهائية لنفقات ال 

 تفاصيل التخصيصات(
 دج 75 812 025 640 858 6

:3المادة   3311العجز النهائي الخاص بعمليات الموازنة لسنة  
 المخصص لمتاح ومكشوف الخزينة

 دج 478,38 400 316 786

فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة  تخصيص  1المادة 
31/13/3311المسجلة إلى غاية   

 دج 058,99 211 903 838

5المادة  تخصيص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة  
31/13/3311المسجلة إلى غاية   

 دج 779,90 821 996 99

2المادة  الخزينة لسنة التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف  
فيما يتعلق بـ: 3311  

 التغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة
 التغير الصافي لأرصدة حسابات الإقتراض

 
 

 دج 455,73 807 694 017 1
 دج 382,11 039 787 568 1

1المادة  3311لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة  جماليالربح الإ   دج  727,09 220 682 503 
 .3311لسنة  يزانيةالمتضمن تسوية الم 33-33من إعداد الباحث بالِاعتماد على القانون  المصدر:

 بينما الجداول الثلاث فتتناول:

، حيث يبرز الجدول مختلف 3311ات النهائية المطبقة على مزوازنة الدولة لسنة يرادالجدول أ: الإ
ات الجبائية، يرادتتمثل في ثلاث مجموعات هي الإ( موارد عادية 1ات الدولة ويقسمها أفقيا  إلى )إيرادبنود 

( الجباية البترولية كموارد منفصلة عن بقية الموارد العادية. ويتناولها بتحليل 3ات العادية، ثم )يرادوالإ
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عمودي، حث يقوم بمقارنة بين تقديرات قانون المالية والإنجازات المحققة مع تحديد نسبة الإنجاز إلى نسبة 
 ثم يبين الفارق بين الإنجازات والتقديرات بالقيمة ثم بالنسبة المئوية إلى التقديرات.التقديرات، 

سجلة بعنوان ات المستهلاكالجدول ب: يتناول التوزيع حسب الدوائر الوزارية للِاعتمادات المفتوحة والاِ 
ما في ذلك رئاسة ، الذي يوضح النفقات المحققة من طرف كل وزارة ب3311موازنة التسيير للسنة المالية 

الجمهورية، مع نفس التوضيح للجدول السابق المتمثل في تفصيل مبالغ الِاعتمادات إلى ثلاث أعمدة هي 
"المصادق عليها" ثم "المراجعة" و"المستهلكة" فعليا ، ليوضح بعدها الفوارق المحققة بين المستهلة فعليا  

 والمراجعة، بالقيمة والنسبة إلى المراجعة.

حسب القطاعات، أين  3311ج: توزيع الِاعتمادات المفتوحة بعنوان موازنة التجهيز لسنة الجدول 
، بحسب القطاعات )الصناعة، الفلاحة، 3311يتم توضيح الإنجازات المحققة خلال السنة المالية 

ية، لالخدمات...(، ويفصلها هي الأخرى إلى ثلاثة مبالغ هي الِاعتمادات المصادق عليها وفق قانون الما
ثم الِاعتمادات المراجعة وفق قانون المالية التكميلي، والِاعتمادات المعبأة )أوالمنجزة فعليا ( للسنة، بعدها 

 يوضح فوارق الِاعتمادات بين الِاعتمادات المعبأة والمراجعة بالقيمة والنسبة إلى الِاعتمادات المعبأة.

المالية، يتم عرضه على مجلس المحاسبة،  بعد إعداد مشروع قانون ضبط الميزانية من طرف وزارة
عتمادات العامة للدولة للسنة المعتبرة، وجدول تنفيذ الاِ  موازنةمرفوقا  بتقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ ال

 31-12من الدستور )القانون  193و 119وفقا  للمادتين  حيث يقوم مجلس المحاسبة .المصوت عليه
التعديل الدستوري(، ويتعلق موضوع مشروع تقرير مجلس المحاسبة المتضمن  3312مارس  32المؤرخ في 

من القانون  23، وفقا  للمادة 3-، والذي تسعى الحكومة قريبا  لجعله ن3-بمشروع قانون المالية للسنة ن
المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، بالاستناد إلى المذكرات القطاعية والِاعتماد على غرفه  31-11
، (3.3كما هو موضح في الجدول ) ليمية التي تلخص الرقابة المنجزة حول مسائل تتناول هذا المشروعالإق

ويتم تلخيص العمل من طرف فوج عمل معين بقرار من رئيس مجلس المحاسبة من أجل إعداد التقرير 
ملاحق ة مع جميع الالعام. وبعد اِستلام مجلس المحاسبة مشروع قانون تسوية الموازنة من طرف وزارة المالي

والتفصيلات، يقوم مجلس المحاسبة بإجراء مطابقة ومقارنات مع تقارير المراقبة من أجل التأكد من صحة 
الكثير من التفصيلات  إدراجقدم مجلس المحاسبة تقريره حول مشروع القانون، مع بعدها ي. 1البيانات

وير حول العملية ككل من أجل المساهمة في تط والتوضيحات حول الأرقام المقدمة، لينهي التقرير بتوصيات
 تسيير المال العام.

                                  
"، الجزائر، نوفمبر 2811الميزانية لسـنة  حول المشروع التمهـيدي لقانـون تسـوية الـتقرير التقيـيمي لمجلـس المحـاسبـةمجلس المحاسبة: " 1

 .2، ص2811
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 ةالفرع الرابع: المصادقة على قانون ضبط الموازن  
بمجرد اِنتهاء مجلس المحاسبة من تقريره، ترفع الحكومة تقرير قانون تسوية الموازنة وعملا  بأحكام 

وط أن يرفق بالتقرير التفسيري الذي يبرز شر  المتعلق بقوانين المالية، يجب 11-31من القانون  12المادة 
تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المعنية بالإضافة إلى جدول تنفيذ الِاعتمادات المصوت عليها، كما يجب 
إرفاق ذلك بتقرير مجلس المحاسبة. يتم عرض كل ذلك على البرلمان الذي يناقش الحكومة حول القانون 

لبرلمانية البعدية قبل المصادقة الحتمية عليه، لتكون آخر خطوة متعلقة بقانون المالية من أجل إثبات الرقتبة ا
 .أو الموازنة العامة لسنة معينة

في الحقيقة لم تكن هناك ثقافة محلية تهتم بإعداد ومناقشة تسوية الموازنة، لأن الِاهتمام كان في 
ور أول اِهتمام بقانون تسوية الموازنة في دست الأصل متوقف على مناقشة قوانين المالية فحسب، حيث كان

 1933-1919-1913، لكن للأسف لم تعرض الحكومة حينها قوانين تسوية الموازنة إلا لسنوات 1912
سنوات. وقد أرجع  1أي بعد حوالي قرابة  1931وسنة  1931، حيث تم تقديم قانون تسوية موازنة 1931و

باِقتراح القانون  1939ت اِحترام الآجال، إلى أن بادر نواب سنة البعض ذلك إلى سكوت المشرع عن مترتبا
من خلال  23حيث تمم المادة  11-31المعدل والمتمم لقانون  1939ديسمبر  31المؤرخ في  39-31

من أجل مناقشة،  3-بتسوية الموازنة لسنة ن 1الفقرة الثالثة التي يلزم الحكومة إرفاق قانون المالية لسنة ن+
قيت الحكومة لا تحترم هذه النقطة ولم يتم تقديم أي تسوية للموازنة أمام البرلمان إلى غاية سنة مع ذلك ب

، لتلقى استمرارا  وتحسنا ، ورغم ذلك تبقى 3313سنة  3333، حيث تمت مناقشة تسوية موازنة 3333
لعملية، كما أن تتطلبه امناقشة البرلمان لقانون التسوية غير فعالة بالنظر إلى الجانب الفني الكبير الذي 

التقارير التي تعدها اللجنة البرلمانية المختصة تمتاز بالبساطة والسطحية، والعملية على العموم كانت تكتفي 
 .1بملاحظات مجلس المحاسبة فقط

ومع أن للبرلمان سلطة عدم المصادقة على قانون تسوية الموازنة إلا أنه لا يملك أن يصنع أي 
أن العملية قد تمت وانتهت، كما أنه من الأرجح أن يكون قد حصل تغييرا  في أعضاء شيء، بالنظر إلى 

الحكومة، ولا يملك البرلمان إلا أن يلقي باللوم على الحكومة فيما قد يراه يستحق النقد أو الرفض. كما يمكن 
ة السياسية المسؤولي للبرلمان الضغط على الحكومة أو أحد أعضائها بالنظر إلى التقارير وإرغامه على تحمل

 وتقديم الإستقالة.

                                  
(، ص 2810) 81/ العدد 4"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد -دراسة مقارنة –لم: "مكانة قوانين ضبط الميزاينية في الجزائر مراد بقا 1 

272-244. 
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 : التقرير المالي في منشآت القطاع العامثانيالمطلب ال
ذكرنا سلفا  أن القانون يلزم المحاسبين العموميين وأمناء الخزانة بمتابعة العمليات المالية والمحاسبية 

نهتم  هم، سوفأعمالقارير حول التي تقوم بها المنشآت العمومية، هذا الأمر يؤدي إلى إلزامهم بتقديم ت
( حساب 3ي و )دار ( الحساب الإ1التي عليهم تقديمها، وهته التقارير هي: ) لزاميبالتقارير السنوية الإِ 

 التسيير.

 للبلديات والمنشآت العمومية ي دار : الحساب الإالأول الفرع
الغالب  منشأته العمومية )في يمثل الحساب الإداري التقرير السنوي النهائي الذي يعده الآمر بالصرف عن

 .ويعد التقرير المالي الأساسي الذي يعده الآمرون بالصرف، وازنةنتائج تنفيذ الم البلدية( حول

 : ي دار لحساب الإامفهوم  -1

الحساب الخاص بالنتائج، والذي من خلاله يمكن معرفة الوضعية الفعلية  يمثل الحساب الإداري 
من طرف  ي الهيأة العمومية )البلدية( المعنيةدار الحساب الإ إعداديقوم ب .للعمليات المالية طيلة السنة

ويقابله حساب التسيير الذي يعده أمين الخزينة،  1مصلحة المالية والمحاسبة وتحت اشراف الآمر بالصرف
رقم  من المرسوم التنفيذي 33وفقا  للمادة ويجب أن يكون تطابق بينهما عند نهاية السنة وتاريخ التقرير. 

ابات التسيير ية وحسدار يجب على الآمرين بالصرف الرئيسيين والثانويين أن يُــقدموا حساباتهم الإ 92-522
 .المُقفلة موازنةمن السنة الموالية لل جوان 33جل أقصاه لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أ

قيقية التي صرفت الح النفقات ، حيث يقدم لنا كللسنة الماليةالفعلية ل الحصيلةي دار يعتبر الحساب الإ
التي دة النهائية والأرصبواقي ات التي حصلت فعليا  أثناء السنة المالية، وينتج عن ذلك اليرادفعليا ، وكل الإ

ي من خلال تسجيل كل عمليات دار يتم الحصول على الحساب الإ .التجهيزسجلت سواء بالنسبة للتسيير او 
ية دار اسبة الإعلى المح عتمادوبالاِ  حسابات لتقدم عند نهاية السنة الماليةالسنة المالية وجمعها في فصول أو 

كرة المحاسبة من أخد فمجلس ي دار يمكن الحساب الإحيث  .التي يلزم القانون الآمرين بالصرف بمسكها
لكل ته حوصلة وبصف ،للهيأة العمومية، وتقييم الوضعية المالية الحالية المالي للآمر بالصرفتسيير عن ال

 ( حيث يسجل من خلاله العمليات التي سبق وأن خصصتضافية الأولية والإ وازنات السابقة )الموازنتينالم
 .اهإنجاز ب لتزامالمشاريع التي تم الاِ  إنجازات مالية، وهو يساعد أيضا على دراسة تقدّم اِعتمادلها 

 ي: دار شكل ومحتويات الحساب الإ -2

                                  
1 Direction centrale du trésor, Ministère de l’économie : « circulaire 99/91 relative à l’établissement du compte 

administratif », Alger, 30/12/1991. 
يحُدد إنتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم  ، الذي1116جانفي  22ه الموافق لــ 1412رمضان عام  82 المُؤرخ في 56-16المرسوم التنفيذي رقم  2

 الحسابات إلى مجلس المحاسبة.

https://wartilani2020.hopital-dz.com/guide%20en%20arabe/regime%20indemnitaire/COMPTABIMITE%20PUBLIQUE/circulaire%20minesterielle%20n%2099%20du%2030%20decembre%201991%20.pdf
https://wartilani2020.hopital-dz.com/guide%20en%20arabe/regime%20indemnitaire/COMPTABIMITE%20PUBLIQUE/circulaire%20minesterielle%20n%2099%20du%2030%20decembre%201991%20.pdf
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ك ملزمون بمسي وحتى البلديات دار لعمومية ذات الطابع الإلدى المؤسسات ا إن الآمرين بالصرف
 :1ات والنفقات على النحو التالييرادالإ محاسبة تسمح لهم بمتابعة

 بالصرف الآمرون  يمسكها التي الإدارية للمحاسبة الفر ية المحاسبات :212. الجدول

 محاسبة الأوامر بالصرف اتلتزاممحاسبة الاِ  اتيرادمحاسبة الإ المحاسبة
تتابع 

 وتعرض
 ،الديون الدائنة المثبة والمسددة

ات وكذلك ما يرادأوامر تحصيل الإ
يجري على هذه الأوامر من 

 تخفيضات أو إلغاءات،
التحصيلات المنجزة من هذه 

 .الأوامر

ات ملتزاتتيح محاسبة الاِ 
القيام في كل لحظة 

ات لتزامبتحديد مبلغ الاِ 
المنجزة قياسيا إلى 

 .ات المتاحةعتمادالاِ 
 

ات المفتوحة أو عتمادمبلغ الاِ 
 .المفوضة

 .مبلغ الأوامر بالرصف المقبولة
 الأرصدة المتاحة.

 

 الباحث إعدادالمصدر: من 

فر ي الذي يجب أن يو دار والمتابعة تمكن القائمين عليها من تحضير الحساب الإإن هذه المحاسبة 
الوثائق  ، الشق الأول يتضمنالمالي للهيأة العمومية، وذلك من خلال شقين عن التسيير في الختام تقريرا  

الواجب ارفاقها بالتقرير، والثاني يمثل الجداول أو الحوصلات المالية التي تفصل الحصيلة المالية وتقدم 
 : التاليةالوثائق ي على دار ويجب أن يحتوي الحساب الإ النهائية. 2مختلف الأرصدة

 .ضافيةالإ وازنة والموازنةخة من المنس -
حساب تمت تسويتها في الو  ضافيةالإ موازنةي سجلت بعد الالتراخيص التجميع المداولات و  -

 .ي دار الإ
 .، مقررات تحويل مابين الموادعاناتمقررات الإ، و يل المشاريعمقررات تسج -
 ، مين الخزينةالمؤشرة من أبطاقات غلق المشاريع  -
ات النفقات لكل مادة للتسيير، ولكل مشروع للتجهيز، وهو ما نجاز الخزينة لإمقاربة مع أمين  -

  ،السنة المالية اِنتهاءعند وذلك  12يصطلح عليه بالملحق رقم 
البلدية التي تمت على مدار السنة المالية لكل المواد  موازنةات للتزاموضعية مفصلة للاِ  إعداد -

 المراقب المالي،هيز ومقاربتها مع بالنسبة للتسيير والتج

                                  
المتضمن إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون  1111سبتمبر  1المؤرخ في  717-11من المرسوم التنفيذي  65، 64، 67، 62المواد  1

 .العموميون بالصرف والمحاسبون
النتيجة، سمى بالملاحظ أن المصطلح المتداول هو نتيجة السنة أو المرحلة، لكن الحقيقة أن الأرقام النهائية لا تمثل إلا أرصدة ختامية ولا يمكن أن ت 2

 لأن النتيجة مقصودة في حد ذاتها بينما هته الأرصدة فكانت حصيلة نواتج عمليات أخرى.
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 31ات التسيير الى الملحق إيرادنقل مجموع كل مادة من تنجز من خلال : إيرادبطاقة  -
 .لمطابقة الحسابات مع امين الخزينة

تراها ضرورية  و ملحقأكل وثيقة بالإضافة إلى كل الوثائق والملحقات التي ذكرت، يتم إلحاق التقرير ب
 .مساعدة حسب الحالةو 

 : ي دار ملاحق الحساب الإ إعداد -3

اب إن الحس السنوية يتم وضعها في جداول تسمى ملاحق، عماليمثل حوصلة الأي دار الحساب الإ 
 1ي لا يشبه التقارير المالية التي تستعمل في المؤسسات الربحية، بل يمثل في الحقيقة حساب موازناتيدار الإ

Compte Budgetaire  ية التي يقبضها الآمرون بالصرف،دار المحاسبة الإ على عتمادبالاِ  هإعداديتم 
وتحقيقات الهيأة العمومية ملخصة في جداول مبنية في الأساس على  إنجازيحث يقدم حوصلة عن تقدم 

ر بالصرف مالملاحق تمضى من الآيتم تلخيص التقرير في  ،ضافيةالإالموازنة الموازنة التقديرية الأولية و 
لعمل ينتج احيث  ي دار لمنشأة العمومية. ثم يتم نقل محتواها إلى الحساب الإمين الخزينة لأوتؤشر من 

  الملاحق التالية: المحاسبي

  :امجالبر  اتبطاق -أ

تفصيلية لكل مشروع من مشاريع قسم  فنية بطاقةيتمثل في تقديم  13يطلق عليه تسمية الملحق  
لمادة سواء للنفقات او ، رقم االمالي الحالي عتمادحيث يتم إظهار اسم المشروع، رقمه، الاِ التجهيز، 

ي ات والتي سيتم ترحيلها فيرادالإسواء كان للنفقات او  نجازوالباقي للإ 2لتحديدات، اات، التقديراتيرادالإ
كما يحدد القيم  .منها نتهاءتم إغلاقها والاِ التي والبرامج لى المشاريع إ شارةكما يتم الإ ي،دار الحساب الإ

ف، غير المستعملة، والقروض التي ينبغي تسديدها مسبقا  لعدم التوظي عاناتالمحتملة للاسترجاع بالنسبة للإ
 .3ات )التمويل الذاتي( التي تم توفيرها عند نهاية تنفيذ البرنامجقتطاعوالأموال المحصلة عن طريق الاِ 

 : اتيرادبطاقة حوصلة الإ -ب

مر بالصرف مع للتحقق من مطابقة حسابات الآ هإعداد، حيث يتم 31حق يطلق عليه تسمية المل
 .هاإعدادات التي تم يرادحسابات أمين الخزينة فيما يخص سندات الإ

                                  
1 Cherif RAHMANI:”Les finances Communales, Demain la Commune Algérienne”, Casbah Editions, Alger, 

2017, P116. 
تم ي نميز في هته النقطة بين التقديرات والتحديدات، حيث تمثل التقديرات المبالغ الموضوعة على الموازنة كتقدير أو توقع للنفقات التي سوف 2

المبالغ المستحقة الملتزم بها قانونيا من المبالغ المقدرة سواء بالنسبة للإيرادات أو  Les fixations يداتالتحدتظهر صرفها لتحقيق البند، بينما 
  ...العقود والفواتيركالكشوف و على أساس الوثائق الإثباتية ويكون ذلك  النفقات

 121، ص2810"، الجزائر، دليل رقابة الجماعة الإقليميةمجلس المحاسبة: " 3

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/09/gcct_ar.pdf
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/09/gcct_ar.pdf
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التي لم تكن محل ات الملتزم بها و عتمادمل الاِ يش عند اختتام السنة المالية:  نجازكشف الباقي للإ -1ب
 .31أمر بالدفع قبل نهاية السنة، ويصطلح عليه بالملحق  إصدارتنفيذ و 

ات التي تكون يراديشمل على كل الإ، و 39يسمى كذلك الملحق  ات:يرادات الإنجاز لإكشف الباقي  -3ب
 .ة الماليةبل نهاية السنق ات المتعلقة بهايرادالإسندات  إصدارتصفيتها أو والتي لم يتم  إثباتمحل 

ويطلق عليه تسمية الملحق  :Fonds Spéciaux 1موال الخصوصيةأو الأ موال الخاصةكشف الأ -3ب
 .نفقاتات و إيرادات الاموال الخاصة اِستخدامهذا الكشف لتبيان ، حيث يتم تحضير 13

ات عتماديشمل على كل الاِ  : ديسمبر 31الى غاية ات فرع التسيير المرتبط بها نهائيا اِعتمادكشف  -1ب
ات عتمادديسمبر. والاِ  31ات الى غاية رتباطلاِ تراخيص خاصة، ابو  ضافيةالإ موازنةالمفتوحة بال
 .11ات، يسمى كذلك الملحق لتزامبها قبل نهاية فترة الاِ  لتزامالتي لم يتم الاِ  الملغاة وهي

ملاحق الكشوفات المذكورة أعلاه، والتي تمثل  إعدادبعد إكمال  :ي دار الحساب الإ تقرير إعداد -3
ل الملخص قرير على الشكي، حيث يتم صياغة التدار محتواها الى وثيقة الحساب الإي يتم نقل دار الحساب الإ
 (.13.3) في الجدول

 الإداري  الحساب عناصر ملخص :213. الجدول
 المحتويات الجدول

الموازنة العامة  

 يدارللحساب الإ

يمثل  ، حيثالنفقات للقسمين التسيير و التجهيزات او يرادالموازنة العامة اي مجاميع فقط سواء للإ

ة التي يجب التصديق عليها من طرف المجلس، بينما تفاصيل المجاميع تكون موضحة ساسيالوثيقة الأ

 في الجداول الموالية. 

نفقات قسم التسيير: 

 تتضمن اربع أعمدة

 

بناءاً على  اتعتمادة لفتح الاا الخاصترخيصات إلى ال ضافةات بالإيرادالتقديرات الكلية للنفقات والإ

 . ضافية الموازنة الإ

ات المتبوعة بالخدمة المنجزة وفق الملحق لتزامتحديد مجموع الاا  :اتيرادالمبالغ المحددة للنفقات والإ

 .21و 28ات، وفق الملحقين يراد)سجل التفصيل(، ووثيقة الحقوق المكتسبة لتحديد الإ 16

 مجموع الحوالات الصادرة طيلة السنةات نفقات كل مادة )إنجازه مجموع ات: نضع فينجازعمود الإ

 .اتيرادبالنسبة للإ 21و 28، 16وفق الملاحق  (ات الصادرة كذلكيرادوسندات الإ

ت، ايرادمن النفقات والإ نجازالبواقي للإ ضع فيهات: يويرادللنفقات والإ نجازعمود الباقي للإ

ات وتنتج عن الفرق بين التحديدات يرادبالنسبة للإ 71و نفاقبالنسبة للإ 71لملحق تبعاً ل اتنجازوالإ

 .اتنجازوالإ

ات قسم إيراد

 التسيير

 21نقل مبالغ الملحق 

 .21ات: نقل مبالغ عمود تحديدات الملحق يرادعمود تحديد الإ -

 .21ات بالملحقيرادسندات الإ إصدارات: نقل مبالغ عمود نجازعمود الإ -

                                  
ل اننبه إلى أن مصطلح الأموال الخاصة هنا لا يعني أنها متعلقة بالمنشأة العمومية كما هو عليه الحال في محاسبة المنشآت الربحية "الأمو 1

. وقد أحسن القرار الوزاري المشترك، الصادر Fonds spéciaux"، لكنها تعبر عن إيرادات ونفقات خاصة  les capitaux propresالخاصة

المتضمن تحديد شكل اطار الموازنة البلدية وتقسيمها إلى مواد، حين أسماها بالأموال الخصوصية وهو المصطلح الذي  1160يوليو  71بتاريخ 

 يتم تداوله لاحقاً. نتمنى أن
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 .71ات المقيدة بالملحق يرادالإ إنجاز: نقل مبالغ باقي نجازالباقي للإعمود  -

القسم الفرعي 

 للتجهيز العمومي

وينقسم قسم . يداربطاقة برنامج المفصل لكل مشروع يتم نقل مافيه للحساب الإ 10الملحق  إعدادبعد 

 :التجهيز الى قسمين

(، يتم توضيح التقديرات، التحديدات، 10ق القسم الاول: عمليات السنة المالية ) تسجل من الملح

 .نجازات بالنسبة للمشاريع قيد الإيرادللنفقات و الإ نجازات، الباقي للإنجازالإ

 القسم الثاني: يتناول البرامج المنتهية تسجل من بطاقة غلق المشروع.

القسم الفرعي 

 ستثمارللاا 

 1يقتصادالاا 

 جدولين:، يتم ذلك من خلال C1حسب التعليمة 

 : يتضمن العمليات المنجزة خلال السنة، مفصلة حسب المواد،1الجدول 

 ية.قتصادات والمتبقي منها مفصلة بحسب الوحدات الاا نجاز: يحدد الإ2الجدول 

الميزان العام 

 2)ميزان التسيير(

المرحلة  إلى الفوائض ضافةبالإ نجازات المنجزة، والباقي منها للإيراديحدد المبالغ الكلية للنفقات والإ

 .3للسنة القادمة ضافيةإلى الموازنة الإ

من  الجداول الملحقة

أجل تحديد بعض 

عناصر الحساب 

 يدارالإ

ات الاموال الخاصة ااستخدام، من أجل توضيح 48: ويطلق عليه تسمية الملحق 4كشف الاموال الخاصة

 ات ونفقات.إيراد

 ،*تفاصيل بعض الخدمات

 ات،يرادالأموال الخاصة للإ

 خدمة الدين.

ل ، يمثات التسييرإيرادمن  قتطاعيتعلق بالاِ  1921جويلية  31المؤرخ في  115-21المرسوم رقم *: وفق 
 ي وليس ملحقا  فقط.دار الحساب الإجدول تفاصيل بعض الخدمات عنصر من 

 الباحث إعدادالمصدر: من 

 لي يمثل التقرير الذي يقدمه الآمر بالصرف عن العمليات التي تم تنفيذها خلادار إن الحساب الإ
ه على ات، بالنسبة للبلديات فيتم عرضنجاز فهو حوصلة للإ ،ضافيةلية والإالسنة بناءا  على الموازنة الأو 

ى مجلس ، بعدها يرسل إلكآخر خطوة لإختتام السنة الماليةلبلدي ليتم التصويت عليه المجلس الشعبي ا
ي دار اب الإيسمح الحس المحاسبة الذي يمثل الهيئة الرئيسة التي تشرف على الرقابة البعدية للمال العام.

ترحيله إلى الموازنة على أن يتم  (N) بحساب الفائض أوالعجز المسجل في الموازنة عند نهاية السنة المعنية
ق تحديد الفر ي بحساب نتائج نهاية الدورة من خلال دار يقوم الحساب الإ. (N+1)5للسنة الموالية  ضافيةالإ

                                  
ت اخلال إعداد الموازنة، يتم التنبيه إلى المؤسسات الصناعية والتجارية التي تمتلك فيها الهيئات المحلية مشاركة، حيث توضع نتائج الوحد 1

يفية الإيرادات وتوضح كالاقتصادية في جدول، وتجمع فيها النتائج )أرباح/خسائر( لتقدم النتيجة النهائية، ثم تحول حصص الأرباح إلى عمود 

 (.C1توزيعها على مختلف أبواب النفقات )حسب التعليمة 
على أن هذا الجدول يمثل جزء هام من الحساب الإداري، ينص دليل رقابة الجماعات المحلية لمجلس المحاسبة أنه يدرج  C1بينما تنص التعليمة  2

 ضمن الملاحق.
الإضافية للسنة القادمة وليس إلى موازنة السنة القادمة، لتوقيت الانتهاء من إعداد الحساب الإداري الذي لا يمكن يتم ترحيل الفروقات إلى الموازنة  3

 أن يتم عند عرض الموازنة الأولية.
يمثل أول ملحق  ، فهذا الجدولC1لأهمية هذا الجزء، أغلب الممارسين يرون أنه جزء من الحساب الإداري وليس جدول ملحق، لكن وفقاً للتعليمة  4

 للحساب الإداري.
 .يتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير 1161جويلية  71المؤرخ في  145-61المرسوم رقم من  1و 0المادتين  5

https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgUF9PQzJWX2J2MFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgUF9PQzJWX2J2MFU/view?usp=sharing
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تحصل على إلى رصيد السنة الماضية ن ضافةات والنفقات لكل من قسمي التسيير والتجهيز وبالإيرادبين الإ
 (.11.3) ة الدورة القادمة كما هو موضح في الجدولالرصيد النهائي، الذي يرحل هو الآخر إلى موازن

 للدورة النهائية )النتائج( الأرصدة محددات :211. الجدول
 النتيجة المدمجة مكونات النتيجة النهائية للدورة

(+ النتيجة المتعلقة 1) (N-1)النتيجة التراكمية المرحلة من السنة السابقة  = A  نتيجة التسيير

 (7المرحل إلى موازنة الدورة القادمة ) نجازرصيد الباقي للإ +N (2)بالدورة 

(+ النتيجة المتعلقة 4) (N-1)لنتيجة التراكمية المرحلة من السنة السابقة ا = B  (ستثمارنتيجة التجهيز )الاا 

 (6رة القادمة )المرحل إلى موازنة الدو نجازرصيد الباقي للإ +N (5)بالدورة 

النتيجة الصافية الكلية عند نهاية 

 (A+B)الدورة 

= (1(+)2(+)7(+)4(+)5(+)6) 

 Cherif RAHMANI:”Les finances Communales, Demain              المصدر:
la Commune Algérienne”, Casbah Editions, Alger, 2017, P122.  

تقديرات مقارنات بين ال إجراءبسيطة للمراقبة والمتابعة، حيث يسمح ب وسيلةي دار يمثل الحساب الإ
. كما يسمح بمقارنة نحرافاتات من أجل الحصول على الفروقات والاِ نجاز الموضوعة في الموازنة مع الإ

بتحديد ح ات والنفقات التي تم الأمر بدفعها وبالتالي يسملتزامالتقديرات والتوقعات المتعلقة بالنفقات مع الاِ 
التخصيصات المالية التي كانت أكبر من اللازم وتحديد حجم الديون إذا ما لم تكن التخصيصات كافية 

ات يمكن نجاز ات وبمقارنة التقديرات بالإيرادلتغطية النفقات، ونفس الشيء يمكن ملاحظته على مستوى الإ
وق )مدينة( يلها والتي تبقى تمثل حقات التي لم يتم تحصيرادتقدير حجم التقديرات المضخمة وكذلك حجم الإ

 1بالنسبة للمنشأة العمومية.

ي لا يمثل التقرير المالي المعبر عن الوضعية المالية للمنشأة، وأنه في دار يرى الكثير أن الحساب الإ
ماليا  ه تقريرا  ار اِعتبعلى أن يتم  ا  ات المنجزة خلال الدورة، ويبقى بعيديرادقيقة يمثل جداول للنفقات والإحال

عايير مملكية )كما هو معمول به في يعبر عن الوضعية المالية للمنشأة. ويجب أن يستكمل بمحاسبة 
IPSASs تسمح بمتابعة وتوفير معلومة محاسبية ومعلومات شبه محاسبية )extracomptable  عن

ماما  من الحساب لا يجب أن نفهم من هذا أنه يجب التخلص ت .2ات المتعلقة بالبلديةلتزامالحقوق والاِ 
ات صلاحإي واستبداله كليا  بمحاسبة ملكية، ولكن يمكن تبني ما قام به النظام الفرنسي الذي أجرى دار الإ

 3331laكبيرة حول التقرير المالي في القطاع العام، وذلك منذ تبني قانون العضوي لقوانين المالية لسنة 

                                  
1 Ministere de l’interieur : « circulaire C1 sur les opérations financières des communes », Alger, Juilllet 1971 

(mise à jour), P 108. 
2 Cherif RAHMANI:”Les finances Communales, Demain la Commune Algérienne”, Casbah Editions, Alger, 

2017, P116. 
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LOLF محاسبة ملكية لدى منشآت القطاع العام، هذه  اِتباعي، ولكنه بدأ بدار حيث حافظ على الحساب الإ
المحاسبة تقوم في الأساس على تطبيق المعايير التي يصوغها مجلس صياغة معايير الحاسبات العمومية 

1CNoCPطارلإاحاسبة ولكنه قبل ذلك ركز على ، هذا الأخير بدأ بصياغة معايير متعددة عن عناصر الم 
 المفاهيمي.

 Le compte de gestionساب التسيير حالثاني:  الفرع
ب ي، لكن في الحقيقة حسادار صحيح أن حساب التسيير هو الحساب الثاني الذي يلي الحساب الإ

 ةمن ناحي، و على محاسبته عتمادبالاِ  ي، حيث يعده العون المحاسبدار التسيير يمثل تكملة للحساب الإ
ن ، فيجب أن يكون كلا الحسابييعده الآمر بالصرفي الذي دار الشكل لا يختلف كثيرا  عن الحساب الإ

ل ذلك من . كالرقابة عن طريق الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ثباتمتطابقين كوسيلة لإ
ي الذي ي بصفته التقرير المالدار أجل الوصول إلى تطابق بين الحسابين للتأكيد على صحة الحساب الإ

 يمثل الآمر بالصرف. 

إيداع نسخة بين العموميين ملزمون بإرسال حساب التسيير المتعلق بالمنشأة المرتبطة بهم و كل المحاسب
 ،جوان من السنة الموالية لسنة التقرير 33، أي قبل في نفس آجال حساب التسيير منه لدى مجلس المحاسبة

  ويجب أن يتم تقديم الملاحق التالية:

 الترخيصات الخاصة، وجدول ،ضافيةالإ موازنةالأولية وال موازنةال -
 ات،يرادالوثائق الثبوتية المتعلقة بالإ -
 .الوثائق الثبوتية المتعلقة بالنفقات -

التي تتفرق وعلى سبيل المثال تفرض وزارة التربية الوطنية إلحاق حساب أخرى و  ملاحقوهناك 
 2التسيير بالوثائق التالية:

 السنة المالية،ات عند نهاية يرادوضعية الباقي للتحصيل بالنسبة للإ -
 ديسمبر، 31محضر فحص الصندوق عند نهاية السنة المالية أي بتاريخ  -
 حالة المقاربة للحساب الجاري المفتوح لدى الخزينة عند نهاية السنة المالية، -
 ديسمبر، 31نسخة من كشف الحساب الجاري لدى الخزينة بتاريخ  -
 يير.لتسيير لجلسة حساب التسمستخرج من محضر مجلس التوجيه والتسيير أو التربية وا -

                                  
1 Le Conseil de normalisation des comptes publics : https://www.economie.gouv.fr/cnocp/presentation  

سيير لكل التمديرية تسيير الموارد المالية والمادية لدى وزارة التربية الوطنية:" تعليمة بخصوص وضع حيز التطبيق الحساب الإداري وحساب  2

 ، الجزائر.2811ماي  21الصادرة بتاريخ  117/2811من المتوسطة والثانوية"، تعليمة رقم 

https://www.economie.gouv.fr/cnocp/presentation
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حساب التسيير  ه فيإدراجقرير تكميلي يثبت ما تم يمكن القول أن حساب التسيير في النهاية يمثل ت
يسهر على  فالمحاسب ي،دار ه تقريرا  يثبت ويؤكد صحة الحساب الإاِعتبار ويمكن من طرف الآمر بالصرف، 

رفه للنفقات، كما ات وصيراديعات فيما يتعلق بتحصيله للإالأمر بالصرف للقوانين والتشر  اِحترامالتأكد من 
لا يشبه عمله عمل المحاسب في المؤسسات ذات الطابع الربحي، إذ أن تقريره في الحقيقة يسعى لتلبية 

ي الموحد" دار تقرير مالي موحد "الحساب الإ اِستعمالات وزارة المالية للمعلومات. هناك من ينادي إلى اِحتياج
ي، غير أن ذلك قد يؤثر على شفافية ورقابة دار ه كل من الآمر بالصرف والمحاسب الإإعداديجتمع في 

العمل المالي التي تقوم في الأساس على مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، وتجدر 
 1ي أكثر تطورا  بالنسبة للبلديات الكبرى.إدار إلى وجود نية بوضع حساب  شارةالإ

بأهمية  ي دار الأصل في التقرير المالي أن تعده الجهة المسيرة للأموال، لذلك يحظى الحساب الإن إ 
إلى كونه يعرض على المداولة لدى المجلس المنتخب كوسيلة لفرض الشفافية والمساءلة، لكن  إضافةأكبر، 

يكتفي المواطنين، و الإطلاع عليه من طرف  إتاحةي هو عدم نشره و دار الشيء الذي يبقى ينقص الحساب الإ
ية أكثر إدار ة إلى فرض طريقة مساءل ضافةبالإبعرضه فقط على المنتخبين في المجالس كمثلين للمواطنين، 

 منها ديمقراطية.

  

                                  
1 Cherif RAHMANI:”Les finances Communales, Demain la Commune Algérienne”, Casbah Editions, Alger, 

2017, P111. 
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 خلاصة الفصل الثاني
تقوم محاسبة القطاع العام في الجزائر على متابعة الموازنة، التي تمثل الخطة السنوية للجهاز التنفيذي، فلا 

الموازنة. التنظيم الإداري من أجل صياغة الموازنة والتعامل  إطاريمكن الحديث عن محاسبة عمومية خارج 
نة ت المحلية، لكن يبقى التركيز على الماز معها متشابه إلى حد كبير بين الموازنة العامة وموازنة الهيئا

ة العام للبلد. لا تزال الموازنة في الجزائر تقوم على موازن نفاقالعامة للدولة كوثيقة أساسية حول سياسة الإ
 البنود والرقابة أي موازنة تقليدية، وتحاول الحكومة التحول عما قريب إلى موازنة البرامج. 

ابعة المال العام خلال تنفيذ الموازنة، حيث يفصل التشريع بين أشكا مختلفة تقوم المحاسبة العمومية بمت
لمحاسبة القطاع العام. أبرزها المحاسبة الإدارية التي يمسكها الآمرون بالصرف وهي تقوم على محاسبة 

ة يبسيطة تتمثل في متابعة مختلف عمليات الهيئة المقررة، من خلال جداول تسمح بمتابعة العناصر المعن
بالتقرير المالي عند نهاية السنة؛ بينما نجد محاسبة أخرى تسمى محاسبة الخزينة أو المحاسبة العامة التي 
يمسكها المحاسبون العموميون، حيث تقوم المحاسبة الخزينة على الأساس النقدي مع تطبيق القيد المزدوج 

تنظيم محاسبة الخزينة تمتاز بمحاسبية. وبالِاعتماد على مدونة حسابات تمكنهم من القيام بالتسجيلات ال
مقنن، يسمح بالقيام بمختلف عمليات المراقبة والتركيز، حيث يسمح في نهاية كل شهر أوسنة من إنتاج 

 ميزان مراجعة يسمح بتقديم أهم التقارير والإحصاءات المالية.

بط والمتمثل في قانون ض التقرير المالي المعروف عن القطاع العام يتمثل في الحساب الختامي للدولة
الميزانية في الجزائر، الذي لا يمثل حقيقة قانونا  وإنما تقريرا  ماليا  يوضح أهم الأرقام المتعلقة بتنفيذ الموازنة 
لسنة معينة مع تقديم أهم المقارنات بالموازنات. رأينا كيف تتم عملية الرقابة وتقديم أرقام قانون ضبط الموازنة 

سبة الأساسي في العملية. بالنسبة لمنشآت القطاع العام فتقريرهم المالي الختامي يتمثل ودور مجلس المحا
جوان من السنة  33أساسا  في الحساب الإداري الذي يتوجب على الآمر بالصرف تحضيره وإرساله قبل 

ابقة طالموالية لمجلس المحاسبة، بالإضافة إلى حساب التسيير الذي يعده المحاسب العمومي من أجل م
الأرقام بين الحاسبين. ويتمثل كلا الحسابين في مجموعة جداول لمختلف عناصر الموازنة من أجل 

 توضيحها، بالإضافة إلى تحديد الأرصدة الختامية خاصة أرصدة النتائج عند نهاية السنة.
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 IPSASsمعايير نموذج المحاسبي لال: الفصل الثالث
تقوم المعايير الدولية في ميدان المحاسبة بالسعي نحو تقديم أفضل نموذج للممارسات المحاسبية من 

سعى تخلال مجهودات العديد من المختصين في صياغة المعايير وتنقيحها بشكل متواصل ومستمر. كما 
 David Tweedie 1ستمر لتوحيد الممارسات المحاسبية، في حصة إذاعية قال الأستاذ دافيد تويديبشكل م

مجموعة واحدة من معايير الهدف الحقيقي هو وجود "في حديثه عن المعايير المحاسبية بشكل مجمل: 
، وبوسطن، بكين، بروكسل، أية()مدينة أسترال ريسبان، لذلك لا يهم ما إذا كانت المعاملة تتم في بالمحاسبة
 .2"ة، وهذا محير للغايا بنفس الطريقة. في الوقت الحالي، نفعل ذلك بأربع طرق مختلفةفسنحسبه

سمح لها بأن تكون دوما  أعلى جودة وفنية من محاسبة القطاع  3إن تقدم محاسبة القطاع الخاص
كان  ن قرنينقبل أكثر مف، عبر التاريخ ملاحظةكانت العام، ولقد ناقشنا ذلك في الفصل الأول، وهذه الفكرة 

)الو.م.أ عند نشأتها  تحادلاِ الدفاتر المالية ليرغب في رؤية  Thomas Jefferson 4توماس جيفرسون 
مواطن  ، وكل، بحيث يكون كل عضو في الكونجرسرجاالتسجلات مثل ة  ومفهوم ة  واضح (تحادتسمى الاِ 

إن  .5ضلمراقبتها بشكل أفنتهاكات وبالتالي لتحقيق في الاِ يسمح له با، ما على فهمها قادر تحادالاِ  من
 صياغة معايير محاسبية للقطاع العام لا بد لها من أن تأخذ معايير محاسبة القطاع الخاص نمذوجا  لها.

موقع محاسبة المبحث الأول:  IPSASs لمحاسبة الحكوميةبين مختلف التقارير ا   
المحاسبية  ث تمثل الأسسالعمومية بتنوع الأسس التي تقوم عليها، حي تتنوع طرق وأساليب المحاسبة

الأول الذي من خلاله نميز بين الممارسات المحاسبية، وقبل عرض ومفاضلة أنواع التسجيل الجزء الرئيسي 
 المحاسبي، يجب علينا أولا  التعريف أسس التسجيل المحاسبي

يقوم على مبدأ القيد المزدوج ومن دونه لا يمكن أن تكون محاسبة على أساس  ستحقاقإن أساس الاِ 
، إذ حقاقست، لكن هذا لا يعني أن توفر مبدأ القيد المزدوج يمثل بالضرورة أن الأساس هو الاِ ستحقاقالاِ 

                                  
يكية رأحد الخبراء المحاسبين الكبار على المستوى العالمي، حيث كانت له خبرة كبيرة في ميدان المحاسبة مع إحدى عمالقة شركات المحاسبة الأم 1 

KPMG كما شغل مناصب على مستوى صياغة المعايير سواءاً في الو.م.أ أو على مستوى مجلس ،IASB. 
2 Pat Barett : « Financial Management in the Public Sector – How Accrual Accounting and Budgeting Enhances 

Governance and Accountability », Australian National Audit Office, CPA Forum, Singapor, 2004, P 9. 

ات الأصول الثابتة، الأسهم، المدينون والنقد( وجميع الالتزامالتي تقُيامّ نقديًا جميع الأصول ) لملكيةهي محاسبة ا مؤسسة الربحيةلالمالية ل محاسبةال 3 

. يطابق المصروفات والإيرادات لنفس الفترة من أجل حساب ةالمعني مؤسسة)الديون والمخصصات(، وتضع ميزانية عمومية تتعقب حالة الأصول لل

مؤسسة أو منشأة من المحاسبة يجعل من الممكن بناء الأعمال التجارية كالدخل: الربح أو الخسارة. هذا المبدأ هو أساس إعداد بيان الدخل. هذا النوع 

 عسواء من أصحابها أو من الشركات الأخرى. كما يسمح "بتقييم والتحقق من الفرص والنجاحات الإنتاجية من خلال مقارنة المبلغ النقدي لجمي ةمستقل

 "نهاية العمليةنتاجية في هادفة للربح مع الأصول الإ بداية عمليةالأصول الإنتاجية في 
، من المؤسسين للو.م.أ شغل عدة مناصب في الحكومة الأمريكية بعد توماس جيفرسون رجل دولة أمريكي ودبلوماسي ومحامي وفيلسوف 4

ستقلال ثم  صناع الدستور  ومن، الو.م.أ . المؤلف الرئيسي لإعلان استقلال1081إلى  1081شغل منصب الرئيس الثالث للولايات المتحدة من الاا

ستقلال،  .كان من دعاة الديمقراطية والحقوق الفردية لفئات الأمريكي بعد الاا
5 Ehsan Rayegan, Mostafa Emami : « Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes and 

Standards », Inter-disciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume 3, N° 9, January 2012, 

PP 521-531. 
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 عن . وكذلك الشيء نفسه يقالستحقاقلاِ يمكن أن تكون هناك محاسبة قيد مزدوج لكن ليست على أساس ا
الأساس النقدي الذي يكون في الغالب في محاسبة القيد الوحيد )أي غياب القيد المزدوج(، مع ذلك هناك 

قة ذات أساس نها في الحقيبعض الأنظمة المحاسبية تكون التسجيلات فيها قائمة على مبدأ القيد المزدوج لك
 . 1بها عترافأسس الاِ فالأمر يتعلق بعناصر البيانات المالية التي يتبناها النظام و  نقدي؛

 مراجع التقرير الدولية لمالية القطاع العام: المطلب الأول
قبل الحديث عن معايير محاسبة القطاع العام يجب أن نوضح أنه هناك هيئات إهتمت بتقارير المالية 

لدولي االعامة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة. وحسب كلمة رئيسة صندوق النقد 
بدقة وتفاصيل  هتمامعلى تزايد الاِ  3311المالية لسنة  حصائيات"كريستين لاغارد" في آخر تحديث لدليل الإ

ين ساسيالتقارير المالية للقطاع العام مع تزايد معدلات الدين العام نتيجة لمختلف الأزمات. والمرجعين الأ
 مالية الحكومة إحصائياتليل ( د1هما ) IPSASsمعايير لتقرير المالية في القطاع العام قبل الديث عن 

GFS، (نظام المحاسبة الوطنية 3و )SNA. 

 GFSM مالية الحكومة إحصائياتدليل الفرع الأول: 
ا إطار الذي يوفر  ات المالية الحكوميةإحصاءدليل  IMFصاغ صندوق النقد الدولي  ا متخصص 

ات المالية ءحصاالإ إطار فهو يمثل سياسات الجبائية،الالكلي المصمم لدعم تحليل  قتصادلاِ ا حصائياتلإ
( 1):"يل. يوفر الدلات السنويةحصاء( التي يتم تحضيرها لمختلف الدول ونشرها ضمن الإGFSالحكومية )

( يصف المبادئ 3؛ )اتحصاءها في تجميع الإستخداملاِ  حصائيةية والإقتصادالتقارير الاِ  إعدادمبادئ 
( يتم تنسيقه 3؛ و)لي يتضمن بنود الموازنة المناسبةتحلي إطارات المالية ضمن حصاءالتوجيهية لتقديم الإ

 ."ية الكلية الأخرى قتصادالاِ  حصائيةمع المبادئ التوجيهية الإ

ات في صندوق النقد حصاءة الإإدار الصادر عن  3331ات المالية الحكومية لعام إحصاءدليل  قام
ات المالية الحكومية إحصاءمن دليل  1932طبعة سابق أي بتحديث الدليل ال(GFSM 2001الدولي )

(GFSM 1986) وآخر تحديث هو لدليل هو ،GFSM 2014 نظاما   3311و 3331. تصف طبعة عام 
 GFSM. الغرض من SNA مع من نظام الحسابات القومية ،مكانقدر الإِ  ،إحصائيا متكاملا يتم تنسيقه

ا مرجعي ا يصف نظام   . يغطي المفاهيم والتعاريف والتصنيفات وقواعد المحاسبةGFSهو أن يكون مجلد 
 ات وعرضها في شكل مناسب للتحليلحصاءا تحليلي ا شاملا  يمكن من خلاله تلخيص الإإطار يوفر كما 

ات المالية الحكومية يتجاوز إحصاءوتفسير  اِستخدامفإن  لتخطيط وتحديد السياسة. ومع ذلكوا

                                  
1 Jacques RICHARD et Christine COLLETTE: “Comptabilité Générale, Système Français et Normes IFRS”, 8e 

edition, dunod, Paris, 2008, P44.  
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قد تم و  .1للدليل ات للمواد المصاحبةحصاءشادات العملية حول تجميع الإبالإر  حتفاظيتم الاِ  ،GFSMنطاق
شكل ، وهو بحصائيةالتقارير الإ عدادعمل لإ إطارات مالية الحكومة في المقام الأول كإحصاءتطوير دليل 

ية تصادقالتقارير الاِ ، ويرجع ذلك لتركيزه على نةواز عام غير كافٍ لأغراض تطوير نظام تصنيف الم
ا الموا أوتبويب نظام تصنيف كما رأينا في الفصل الأول، بينما ؛إحصائيةوالوظيفية لأغراض  زنة هو أيض 

 .2ة الموازنة والمحاسبةإدار أداة لصياغة السياسات و 

ه معيارا  بار اِعتيمكن للإبلاغ المالي،  أو معيارا   محاسبيا   ات مالية الحكومة معيارا  إحصاءلا يمثل دليل 
ت خذألذلك لأجهزة. ا ي، وليس بالأداء المحاسبي لجهاز منقتصادبالأثر الاِ  ه يهتماِعتبار ب التحليلي للتبليغ

لى في المحاسبة الحكومية والحاجة إ ستحقاقالأهمية المتزايدة لمفاهيم الاِ  عتباربعين الاِ مراجعة الدليل 
 ستحقاقالأخرى التي تستخدم مفاهيم الاِ ات المالية الدولية حصاءالانسجام بين مبادئ الدليل ونظم الإ تحقيق

، ولذلك نجد أن المهتمين في مجال المال العام ومحاسبة القطاع العام 3القومية( )وخصوصا نظام الحسابات
، من أجل بناء محاسبي IPSASsالأكبر تجاه المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام  هتماميولون الاِ 

الختام من الحصول على تقارير مالية على أي مستوى من مستويات القطاع نا في تنظيري متكامل، يمكنّ 
 . العام

 SNA System of National Accounts 2118 الثاني: نظام المحاسبة الوطانية فرعال
المتفق عليها بشأن قياس و مجموعة من التوصيات الموحدة يمثل  3333م الحسابات القومية لعام نظا
ريفه بأنه ويمكن تع واضحة.ترتكز على مبادئ محاسبية  محكمةلمناهج محاسبية  ي وفقا  قتصادالنشاط الاِ 

جيل، عاريف والتصنيفات وقواعد التسالكلي يقوم على مجموعة من المفاهيم والت قتصادنظام لحسابات الاِ "
لتوجيه اية وتحليلها لمساعدة صانعي القرار وتقديم قتصادا يمكن من خلاله جمع البيانات الاِ إطار يوفر و 

القومي للدول بشكل شامل وبجميع الأنشطة وكل  قتصادحيث يتناول الاِ  .4"يةقتصادبشأن السياسات الاِ 
ي والتي تكون القابلة للقياس، وقد وضعنا هذا المطلب بعد قتصادالعمليات التي تدخل ضمن النشاط الاِ 

GFSM  ِلي للدولة. لذلك يميل الكتابي الكقتصادلأن موضوع القطاع الحكومي يمثل جزء من النشاط الا 
 United Nations Classification of"تصنيف الوظائف في القطاع الحكومي مصطلح اِستعمالإلى 

the Functions of Government (COFOG) للتعبير عن الجزء الذي يعني القطاع العام أو القطاع "
 الحكومي من نظام الحسابات القومية.

                                  
1 https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm 
2 Davina Jacobs, Jean-Luc Hélis and Dominique Bouley: «Technical Notes and Manuals: Budget Classification», 

International Monetary Fund, 2881, P4. 
 .81، ص2111"، نيويورك، )2111دليل شفافية المالية العامة ) صندوق النقد الدولي: " 3

4 Eurostat : Op. Cite, P47. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm
https://blog-pfm.imf.org/files/budget-classification-1.pdf
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 الدولية لمحاسبة منشآت القطاع العامالمعايير : الفرع الثالث
مجلس مجموعة من المعايير يصدرها  IPSASsم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولالمعايير اتمثل 

IPSASB  .من أجل أن تستخدم من طرف هيئات القطاع العام في العالم خلال تحضيرهم لتقاريرهم المالية 

 مجموعة من المعايير: -1

مات مختلفة، حيث يتم اِستعماله في الميدان الصناعي أو الإنتاجي، أين إن مفهوم المعيار له اِستخدا
صيغة معترف بها للقيام بالأشياء، أو صيغة منتج معين؛ لذلك نجد أن للمنتجات الصناعية  يمثل المعيار

ا ممعايير معينة حيث نجد معايير للمحركات والأجهزة الكهربائية وحتى معايير للبناء والإنشاءات الكبرى، ك
ثل المعيار ية، حيث يمجتماعيتطلب المنتج شهادة مطابقة للمعايير. ويستعمل المعيار كذلك في العلوم الاِ 

فه عالم معينة، ويعر تصورات فردية فق سياق أو تُعتبر صور ا جماعية لسلوك جماعي مقبول و ي جتماعالاِ 
بينما يمثل المعيار في ميدان المحاسبة . الأحكام" إصدارهاريمان "أنها مقياس للرجوع إليه في  جتماعالاِ 

، حيث يتم الإحتكام واللجوء إلى المعايير من أجل التعامل 1قاعدة )بسيطة( تعرف تطبيق أوسلوك حرفي
مع أي مشكل أو حدث محاسبي، من أجل الوصول إلى ممارسة محاسبية موحدة ومثلى بين جميع المحترفين 

 لميدان المحاسبة.

 Bernardقد يتم توظيف مصطلح "معيار" من أجل التعبير على "القاعدة"، يرى برنارد كولاس 
Colasse  إن مفهوم المعيار المحاسبي أوسع من مفهوم القاعدة.إذأ، التمييز بين المعيار والقاعدةضرورة 

 ملزم قاعدة معيارال ينماب. فقط ها أمر ا حتمي ا أو موصى بهل متثالقد يكون المعيار طريقة للتصرف يكون الاِ 
أن القاعدة  باراِعت، فإننا قادرين على إذا قمنا بهذا التمييز .انصوص عليهمثل القواعد القانونية المقانون ا، 

ا من القاعدة البسيطة. نبثق من من معايير ت ببساطة أن قانون المحاسبة يتكون  ويمكن القول أكثر تقييد 
 2ورة مع التسلسل الهرمي للمصادر من حيث الفعالية.، دون أن تتوافق بالضر مصادر هرمية

 القطاع العام: -2

حتى تطبق في إعداد التقارير المالية  IPSASsم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولالمعايير اتم صياغة 
أمثلة عن المنشآت،  IPSAS1لكل منشآت القطاع العام. يقدم المعيار  GPFRsذات الِاستعمال العام 

لكنه لا يحصرها أو يقدم تعريفا  أو مفهوما  لها، بل لا يضبط حتى في أي توجه يمكن أن تصنف المنشأة: 

                                  
1 Alain BURLAUD & C. Richard BAKER : “Epistémologie de la comptabilité: de la doctrine au 

conséquentialisme”, Revue française de comptabilité, Juin 2015, N°488, pp54-58. 

 
2 Bernard COLASSE : « Comptabilité Générale (PCG 1999 et IAS) », Economica, Paris, 2001, P93-94. 



 IPSASsالفصل الثالث: النموذج المحاس بي لمعايير  

-171- 

 

ية، منشأة وفقا  للمسؤولية السياسية، أو أي شكل آخر. فقط اكتفى المعيار اِقتصادمنشأة تشريعية، منشأة 
 فإن المعايير لم تستطع ضبط حدود القطاع العام.  بتقديم أمثلة عن منشآت القطاع العام، بصفة عامة

ية تطبيقها على المؤسسات الحكومية ذات الطابع الربحي إِمكانينص المعيار نفسه إلى عدم 
Government Business Entities GBE  ما يطلق عليه في الجزائر(Entreprise Publique 

Economique لأنها تخضع لمعايير أخرى هي ،)IFRS ف المعيار . يعرIPSAS1  المنشآت الحكومية
  1 ذات الطابع الربحي في فقرته السابعة من خلال الخصائص التالية:

 ا؛القدرة على التعاقد باسمه الديه منشأة  -
 ؛التجارية عمالشغيلية لممارسة الأبالسلطة المالية والت اتم تكليفه -
 ؛كاملاسترداد التكاليف بال أخرى بربح أومنشآت ، لها العاديةأعمالتبيع السلع والخدمات، في سياق  -
جات على المنت مشترياتي المستمر لتكون استمرارية المنشأة )بخلاف لا يعتمد على التمويل الحكوم -

 ؛ وأساس تجاري(
 من القطاع العام.يخضع لسيطرة منشأة  -

ور النقاط هو ص أثبتت الممارسات والدراسات بصعوبة تحديد مجال القطاع العام، الأمر الأكثر تعقيدا  
بنفسه بقصور  IPSASBمجلس الأخيرة في ضبط معنى المنشآت الحكومية ذات الطابع الربحي. يعترف 

( دراسة 1) 2التعريف الحالي للمؤسسات الحكومية ذات الطابع الربحي، بل وضع وثيقة مسودة من أجل:
صياغة مفهوم  إعادة( 3حكومية ذات الطابع الربحي و )على المؤسسات ال IPSASsمعايير قابلية تطبيق 

 أوضح وأشمل للمؤسسات الحكومية ذات الطابع الربحي. 

 مقارنة بين أبرز التقارير المالية :ثانيالمطلب ال
بعدما ذكرنا أهم المصادر التي يتم إتباعها على المستوى العالمي من أجل صياغة الإحصاءات 

العام، يتوجب علينا توضيح أبرز الإختلافات التي تميز التقارير وأفضلها من  والتقارير المتعلقة بالقطاع
وحتى ضمن الدولة الواحدة نجد أن الكثير من المحددات الكلية تحددها أحد أشكال  ة والدقة.دناحية الجو 

لها نظام بالتي تهتم بالقطاع العام، وهي: المحاسبة الموازناتية )ما يقا حصائيةالمحاسبات أو الأنظمة الإ
GFSM معايير (، المحاسبة المالية أو العامة )يقابلهاIPSASs  على المستوى العالمي( والمحاسبة الوطنية

 على المستوى العالمي(.  SNA)يقابلها دليل 

                                  
  1 بالنسبة للتشريع الفرنسي فإن هته النقطة...

2 IFAC : Consultation Paper : The Applicability of IPSASs to Government Business Enterprises and Other 

Public Sector Entities, August 2014. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-GBE-Consultation-Paper.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-GBE-Consultation-Paper.pdf
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 الفرع الأول: مقارنة بين نماذج الحسابات لتقرير القطاع العام 
شكال ، قدم خلالها مقارنة بين مختلف أ3312سنة  Sébastien Kottفي دراسة لسيباستيان كوت 

د لخص قبة القائمة في مختلف البلدان، ونحن أوضحنا في الفرع السابق النماذج العالمية لها. ولالمحاس
التي تسمح بتقدير ومعرفة  حصائية، حيث تقسم المحاسبات أو الأنظمة الإ(1.3)المقارنة في الجدول 

 الحسابات العامة للدولة إلى:

 للدولة العامة الحسابات لتحديد الثلاثة الأنواع:31. الجدول

محاسبة وطنية محاسبة مالية محاسبة موازناتية عنصر المقارنة
إحصائية وإقتصادية الدورة الخزينة )مطورة( الفنيات المحاسبية
تضم الإحصاءات تضم الحقوق المثبتة تصف التدفقات الخاصية الأساسية

معايير فنية إقليمية أو دولية أو 
علمية

قوانين المالية وتعليمات 
المحاسبة والخزينة

قوانين المالية وتعليمات المحاسبة 
والخزينة

الأساس التشريعي

المعهد الوني للإحصائيات المديرية العامة للمالية العامة ت مديرية الموازنة/الإدارا منتج الحسابات
النظام الأوروبي للحسابات الوطنية 

SED2010
معايير المحاسبية مرجع المحاسبة الموازناتية الشكل/الوسائل

 - تنفيذ الموازنة
 - الإلتزام

 - التصفية
 - الأمر بالدفع

الحسابات الوطنية ملحق قانون ضبط الموازنة قانون المالية / مرسوم التحضير وثيقة العرض
  - متابعة التنفيذ الموازنة - متابعة التسيير
  - النجاعة الموازناتية - متابعة الملكية

 - تفويض العمليات المالية - أساس المحاسبة التحليلية
النشاط الِاقتصادي للبلد تطور وضعية الملكية إستهلاك الإعتمادات المالية تساهم في رؤية

 - مديرية الموازنة - المواطنون - الإتحاد الأوروبي
ت  -البرلمانيون - المواطنون  - الإدارا
  -البرلمانيون - المسيرون العموميون  -البرلمانيون

 - المواطنون - الهيئات العمومية العالمية - الهيئات العمومية العالمية
 - بائعو التمويلات

المستخدمين

بيانات إحصائية ومحاسبية العمليات الِاقتصادية البيانات المستعملة

متابعة الإلتزامات الدولية الغايات

 
 Kott, Sébastien. « Comptabilité publique et reddition des comptes de :المصدر

l’État », Revue française d'administration publique, vol. 160, no. 4, 2016, pp. 1065-
1078 

 محاسبة الموازنة:  -1
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 أعمالخص وكما رأينا في الفصلين السابقين تتلمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة. بإدارة الموازنة  ومتق
يسعى و ات العامة. ات والنفقيرادتفويض قانوني يسمح للإدارات بتنفيذ الإ كما امثلالتنبؤ المالي،  الموازنة في

قات مراقبة تدفتقوم كذلك بقبل كل شيء إلى معرفة مدى توفر الاعتمادات "المتاحة لهم". مستخدموها 
، والمحاسبة النقدية البسيطة كافية إلى حد كبير. من أجل دمج بعض العمليات المنفذة بعد السنة ستهلاكالاِ 

ليل إحصاءات ي المرجع هو دالمرتبط بالخزينة، على المستو العالمالمحاسبة النقدية  نظام تم تحسيني ،المالية
 .GFSMالمالية الحكومية 

 المحاسبة المالية )معايير محاسبة القطاع العام(:  -2

الحقوق ب عترافتجعل من الممكن إنتاج معلومات مالية من نوع الأصول عن الدولة. وهو يقوم على مبدأ الاِ 
رحها مجلس معيار ا محاسبي ا اقت 19ات. هذه محاسبة على أساس الاستحقاق. ويستند إنتاجها إلى لتزاموالاِ 

، تم التصديق عليها بأمر من وزير المالية وتم تجميعها مع ا في مجموعة معايير توحيد الحسابات العامة
(. يتم وضع هذه المعايير وفق ا لنموذج مشترك بين القطاعين الخاص والعام: RNCEالمحاسبة الحكومية )

(. يتم تكييف هذا النموذج على الهامش لكل قطاع 3فقرة  ،33 المادة ،LOLFالمخطط العام للحسابات )
فإن الحسابات العامة للدولة ليست بالضبط نفس الحسابات العامة للشركات أو الجمعيات  ،. وبالتاليأعمال

 أو السلطات المحلية.

 (: حصائيةالمحاسبة الوطانية )الإ -3

على طنية قائمة المحاشبة الو . للبلد الكلي يقتصادلنشاط الاِ اتمثيل وتقوم بالحسابات القومية، تقوم بإنتاج 
قطاع المحاسبة المالية للقطاع العام والومحاسبية للبيانات التي قد تأتي جزئي ا من  إحصائيةصياغة  إعادة

ية والإقليمية الدول، وهي تخضع للمواءمة يةقتصادومية كنظام للمعلومات الاِ . تم تصميم الحسابات القالخاص
 ، حيث يتم استخدامها(ESA النظام الأوروبي للحسابات القومية والإقليميةوروبية تتقارب باستعمال الدول الأ)

ية المفروضة على الدول الأعضاء بموجب المعاهدات قتصادلحساب النسب الاِ  الأوروبي تحادفي الاِ 
 الأوروبية. 

 التقارير المالية للقطاع العاممقارنة حول جودة الفرع الثاني: 
( أهم الإختلافات التي تميز كل نوع من الأنظمة التي تسعى إلى تقديم معلومات 1.3الجدول ) يوضح

محاسبية حول القطاع العام أو مالية الدولة المعنية. في الحقيقة الإختلافات كبيرة جدا  وتمس مختلف 
ديرات قيم وتق هناك العناصر التي تهتم بالحسابات والإحصاءات من المنهجية إلى الأهداف والوسائل.

إلى  بتر بتقديرها بشكل دقيق أو يق حصائيةأساسية تهم القطاع العام ويجب أن تقوم الأنظمة المحاسبية والإ
ذلك، مثل حجم الدين العام أو العجز في الموازنة الذان يمثلان عنصران أساسيان في إحصائيات القطاع 
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، لذلك نجد 1إطلاقا  س العجز الموازناتي غير مجدي ويعتقد الباحثون أن البحث عن طريقة وحيدة لقيا العام.
الكثير من الطرق والأساليب ونجد كذلك بعض الإختلافات في مختلف التقارير المالية التي نقرأها حول 

( القيم المعبرة عن العجز المالي المسجل في فرنسا لثلاث سنوات متتالية 3.3الموضوع. يلخص الجدول )
ن ع مإن الجدول يوضح الإختلاف بين مخرجات كل نو للمحاسبة والإحصاء.  وباتباع النماذج الثلاثة

ثلاثة مستويات مختلفة من العجز. يحدد قانون تسوية الموازنة عجز الموازنة  يكون لدينا، وبالتالي الحسابات
الحسابات  دمتقو  ،لائحة الموازنة( متطلبات التمويليحدد الحساب العام للدولة )الملحق ب ، بينماللسنة الماضية

 .نهائيا   ثم تصحيح عجز ثم عجزا   عاما   القومية عجزا  

 المحاسبة طبيعة حسب العام القطاع مستوى  على العجز :32. الجدول

محاسبة وطنية  محاسبة مالية  محاسبة موازناتية
(العجز العمومي) (إحتياج تمويلي) (العجز الموازناتي)

81,6 92,8 87,2 سنة 2012

67,6 59,6 75,3 سنة 2013

74,7 67,6 86 سنة 2014

 
 الوحدة: مليار يورو.

 Kott, Sébastien. « Comptabilité publique et reddition des comptes de :المصدر
l’État », Revue française d'administration publique, vol. 160, no. 4, 2016, pp. 1065-

1078 

 على العموم تتقارب قيمة العجز المقدم من طرف كل نزع من الحسابات، ولايوجد نمط معين للفروقات
مة، لكنها ليست كذلك بالنسبة لسنة قدمت أضعف قي 3311و 3313فنجد المحاسبة الوطنية في سنة 

ثلاثة أنواع من الحسابات. تجدر الإشارة إلى أن مستوى الالعجز في  تقديراتتتقارب . وعلى العموم 3313
بين الأدنى والأعلى  ٪35إلى  13، مع وجود فروق من تقاريرنفسه على الإطلاق وفقا لل العجز ليس هو

المعلومات المالية وتتوافق مع أدوات ذات أغراض مختلفة. لكنها  حسب السنة. هذه البيانات المختلفة تثري 
ا صعوبة تتمثل في إغراق متلقي   هذه المعلومات في حيرة مفهومة. لتمثل أيض 

ثة للحسابات التي تقدمها الدولة، من بين الأنواع الثلاأنه  Sébastien Kott سيباستيان كوتيرى 
، المالي تصريحلعامة، والذي يبدو أنه الأداة المثالية للالمحاسبة ا المحاسبة المالية أووهو  هناك نوع واحد

                                  
1 F. Stevens Redburn : « How should the government measure spending ? – The use of accrual accounting », 

Public Administration Review, Vol. 53, No. 3, Jun 1993, pp. 228-236. 
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ا على البيانات  المحاسبة الوطنيةأكثر دقة من  لأنه من حيث أنه يعتمد بدرجة أقل على التقييمات وقليلا  جد 
عن  معلومات أخرى أبرزها نها تتضمن عناصرلأ موازنةمن محاسبة ال . كما أنها أكثر اكتمالا  حصائيةالإ

 .وخصوم أصول الوضعية المالية من

يفهم المختصون في المحاسبة أنها تمثل على العموم لغة بديهية ومشتركة بين جميع الممارسين 
ويمكن تطبيقها على مختلف النشاطات. توفر المحاسبة الأدوات التي تمكن من توصيف كل الأنشطة 

حول إلى ستمكن عملية الت. خاصالقطاع الالعام مثل  أي القطاع ،ي ااِقتصادالأنشطة غير السوقية السوقية و 
لمي، اترقية المحاسبة العامة إلى مرتبة نظام معلومات عمحاسبة القطاع العام وفق المحاسبة المالية من 

، يةصادقترقام المالية والاِ دامها من قبل جميع مستخدمي الأ، حيث يمكن استخفي خدمة الشفافية المالية
ية ارب تطبيق محاسبة مالفإن تج الذي يتم النظر فيه. ومع ذلك منشأةالة نشاط طبيعبغض النظر عن 

تظهر أنها تعاني من عدة قيود، يبدو أن من الصعب تفوق العقد من الزمن لدى الدول )من بينها فرنسا(، 
ن خلال ، ولا يتم الترويج لها إلا متبدو هذه المحاسبة تقنية للغاية ،ة على ذلكالتغلب على بعضها. علاو 

، ولا يستخدمها متلقوها كثير ا وتواجه منافسة من أنظمة المعلومات القطاع العامالعامة لمحاسبة  الهيئةجزء من 
 المالية الأخرى.

 1GPFSالتقارير المالية للأغراض العامة  المطلب الثالث:
بين مختلف الصيغ التقريرية العالمية، يجب أن نوضح التقرير  IPSASsمعايير بعدما وضحنا موقع 

 كوسيلة للتقرير المالي للقكاع العام. IPSASBمجلس المالي الذي يراه 

 IPSASsالأول: التقارير المالية وفق  الفرع
يقصد بمصطلح "التقارير المالية" الوارد في المعايير جميع التقارير والأدوات المستعملة في تقديم 

المالية  2كشوفلا تعني إلا "ال IPSASsمعايير المعلومة المالية. التقارير المالية المحددة من طرف 
. stakeholdersيين جتماع"، هذه التقارير تصدر للجمهور العام للشركاء الاِ  GPFSللأغراض العامة

. هم الخاصةاتالذين يمثلون مستخدمي البيانات المالية الذين لا يمكنهم طلب معلومات مالية وفقا  لِاحتياج
يقصد بهم على العموم: المواطنون، دافعي الضرائب والرسوم، أعضاء الهيئات التشريعية، المنتخِبون 

 وغيرهم من الذين يحتاجون لمعلومات مماثلة.  ، الموردون، الإعلام والموظفين،ن وممثليهم، الدائنو 

                                  
1 General Purpose Financial Statements 

مفردها "الكشف" والأفضل ااستخدام مصطلح البيان لكن جمعها بيانات وهذا قد يخلق خلط، لذلك في الجمع نفضل ااستخدام الكشوف  2

Statements لأن التقارير هي ترجمة لـ ،Reports. 



 IPSASsالفصل الثالث: النموذج المحاس بي لمعايير  

-176- 

 

التي تعمل بمبدأ الِاستحقاق، فإن  IPSASsمعايير المالية يتم تحضيرها وفقا  ل كشوفبما أن ال 
 1التقارير المالية تتضمن:

 بيان المركز المالي، -
 بيان الأداء المالي، -
 بيان التدفقات النقدية، -
 الملكية،بيان التغيرات في صافي الأصول/حقوق  -
عندما توفر المنشأة موازنتها المصادق عليها للجمهور، مقارنة بين المبالغ المقدرة والفعلية إما  -

 كبيان مالي اضافي منفصل أو كعمود موازنة في البيانات المالية، و
 الملاحظات، التي تشمل ملخصا  بالسياسات المحاسبية الهامة والملاحظات التفسيرية الأخرى. -

 لكشوف، اIPSASsمعايير على  IFRSالأولى للبيانات يتوضح لنا مدى تأثير معايير  من القراءة
 IPSAS1. يفصل المعيار IAS/IFRSالمذكورة أعلاه هي نفسها التقارير المالية التي تنص عليها معايير 

البيانات )التقارير( المالية الواردة أعلاه، حيث يعتبرها البيانات الأساسية الواجب نشرها وفقا  لمحاسبة 
على أنهما أهم المعايير لأنهما يوضحان  IPSASsمعايير الِاستحقاق، يصنف المعياران الأول والثاني من 

 فرضيات. ها منتي يجب أن تحترم عند إعدادالبيانات المالية ومضمونها وأهدافها، كما يبينان أهم النقاط ال

بالمعايير الدولية  IPSASsم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولالمعايير ا: علاقة الفرع الثاني
 2IFRS للتقرير المالي

في الحقيقة مستمدة من معايير  IPSASsمعايير سوف نركز في هذا الفصل على فكرة أن 
IAS/IFRS  التي تصدر عن مجلسIASB  الأخ الأكبر لمجلسIPSASB.  كما أن بعض الدول سارت

مثل نيوزيلاندا التي  IAS/IFRSفي تحديث نظام محاسبتها العمومي وعصرنته عن طريق تبني معايير 
في هذا الأمر. لكن هذا لا يعني على الاطلاق  IPSASsمعايير  إصداركانت سباقة لهذا حيث سبقت حتى 

  .IAS/IFRSومعايير  IPSASsر معاييأنه لا توجد فروقات بين 

، حيث تعزى الفروقات بصفة مجملة IFRSومعايير  IPSASsمعايير تحديد الفروقات والمقارنة بين 
، لقد ( الفروقات في المعايير3( الفروقات من ناحية المفهوم بين القطاع العام والقطاع الخاص، )1إلى: )

                                  
يانات المالية يمكن أن يطلق عليها تسميات أخرى ، الذي يذكر أيضاً أن هته البIPSAS1هته البيانات المالية أو التقارير المالية الواردة في المعيار 1

ا يمكن ت"، بينموفقاً لكل دولة/منطقة، مثال ذلك : يمكن الاشارة لـ "بيان المركز المالي" بـ "بيان الميزانية العمومية" أو "بيان الأصول والالتزاما

فات" أو "بيان الدخل" أو "بيان حساب التشغيل" أو "بيان الأرباح أن يطلق على بيان "الأداء المالي" تسميات أخرى كـ "بيان الإيرادات والمصرو

 والخسائر".
2 Tudor Oprisor and Andrei-Razvan Crisan: All for One and One for All: A Cross-Sector Analysis of Reporting 

Standards, in: New Trends in Finance and Accounting -Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance 

and Accounting-,Springer, Cham, 2017, P473. 
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ح يول لذلك سنحاول توضلقطاع الخاص في الفص الأذكرنا الفروقات بين القطاع العام غير الربحي وا
 الفروق في المعايير.

، هو تحول هيئات ومنظمات القطاع العام إلى منشآت NPMمن بين تأثيرات الإدارة العامة الجديدة 
مقاولاتية، هذا التحول يخلق خلافات كثيرة في الكتابات المتعلقة بادخال فنيات تسيير القطاع الخاص على 

لذي نظام التقرير المالي، ا إصلاحالعام، من بين الحلول المقترحة للقضاء على هذا الِاختلاف هو القطاع 
صار يقترب إلى نظام التقرير المالي في منشآت القطاع الخاص ويعود ذلك في الأساس إلى الفروقات من 

 .تي سنتناولها لاحقا  م الاهيناحية المف

لى نظمة التقرير المالي، يمثل عكجزء من التحول العالمي لأموحدة، إن عملية تبني معايير محاسبية 
على مستوى  harmonizationالدول. النزعة الدولية للتحول والتنسيق  اِقتصادالأرجح ميزة أساسية لعولمة 

بناء وتنظير القطاع العام والذي  إعادةأثر كثيرا  في القيام بعملية  IFRSمحاسبة القطاع الخاص ومعايير 
ات صلاحإحقق تقدما  كبيرا  فيه على المستوى العالمي، لأن التغيير في محاسبة القطاع العام يكون في مركز 

، حتى أن هناك من يرى أن المصطلح NPMالقطاع العام والتي يرمز لها بأسلوب إدارة القطاع العام الجديدة 
 New Public Finance Management NPFM.1لقطاع العام لجديدة لامالية الدارة الإالحقيقي هو 

في القطاع العام، لأنها ببساطة لا تغطي جميع العمليات  IFRSلا يمكن التطبيق الحرفي لمعايير 
والخصوصيات المتعلقة بالقطاع العام. فهدف تعظيم الربح الذي تسعى إليه منشآت القطاع الخاص لا 

العام، ومستعملي التقارير المالية للقطاع العام ليس لهم نفس اِحتياجات مستعملي  يتوافق مع منشآت القطاع
التقارير المالية للقطاع الخاص. كما أن هناك بعض المواضيع خاصة بالقطاع العام مثل المداخيل المتمثلة 

لك افة إلى ذفي الضرائب والرسوم، التحويلات، المزايا الاجنماعية، الموازنة، والحسابات الوطنية. إض
 شكاليةإفالحسابات المستعملة في محاسبة القطاع العام مختلفة عن تلك المستعملة في القطاع الخاص. 

 IAS/IFRSوهي أن معايير  IPSASsمعايير و  IAS/IFRSأخرى تطرح فيما يتعلق بالفرق بين معايير 
ت نشغالا. هذه الإموازنةمقاربة بالوال Fair Value تقوم في الأساس على مفاهيم أساسية مثل القيمة العادلة

 تولد مشاكل في قياس وتقييم الأصول والخصوم فيما يتعلق بمحاسبة القطاع العام.

 إلى المسؤول عن منشأة القطاع العام إلى للنموذج الحديث للإدارة العامة الجديدة، تحولت النظرة وفقا  
نظرة مختلفة تهتم بالأهداف وتميل إلى نفس المفهوم المطبق في تسيير منشآت القطاع الخاص الذي يرتكز 

أحد أبرز الأمثلة التي تعبر عن تأثير أساليب القطاع  IPSASsمعايير على روح القيادة والمقاولاتية، وتمثل 

                                  
1 Andreas Bergman : "Public sector fianncial management, Peason education", London, 2009, P5. 
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تقوم أساسا  على معايير محاسبة القطاع الخاص  IPSASsمعايير أن  اِعتباربالخاص على القطاع العام، 
IFRS. 

 IPSASsم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولالمعايير ا: قابلية تطبيق ثالثالفرع ال
للمعايير من  ساسييتم التذكير بالهدف الأ IPSASBمجلس تقريبا  في تمهيد كل وثيقة صادرة عن 

في خدمة المصلحة العامة من خلال وضع معايير  IPSASsمعايير تمثل الهدف من خلال الفقرة التالية: "ي
تعزيز جودة واتساق  يل اِعتماد هذه المعايير وتنفيذها، وبالتاليمحاسبية عالية الجودة للقطاع العام وتسه

 مالية القطاع العام."  Accountabilityالممارسة في جميع أنحاء العالم وتعزيز شفافية ومساءلة

أساسا  في القطاع العام، لكن مع تقدمها واطلاع  حتى يتم تطبيقها IPSASsمعايير فتمت صياغة 
المختصين أكثر عليها صارت تتيح نموذجا  محاسبيا  يصلح اِستعماله في عدة هيئات، في الآن قابلة للتطبيق 

ير تطبيق المعاي إشكاليةبقى ( المنظمات والجمعيات ذات الطابع العام، وت3(هيئات القطاع العام، )1في : )
(المنشآت العمومية ذات الطابع الربحي قائمة، كما يستثنى من ذلك كله الجمعيات 3قائمة فيما يخص )

 Consultation Paper 1أصدر وثيقة استشارية IPSASBمجلس ذات الطابع الخاص. للتذكير فإن 
ر من الأمور، حيث كانت نتيجة هته يحدد من خلالها مجال تطبيق المعايير من أجل الفصل في الكثي

  IPSAS1.2لمجال تطبيق المعايير، ونقصد بذلك أساسا  المعيار الوثيقة تغييرات في أهم المعايير المحددة 

بأن تبني الحكومات للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام سوف يحسن  IPSASBمجلس يعتبر 
وقابلية مقارنة المعلومات المالية التي تفصح عنها هيئات القطاع العام حول العالم. يعترف  كل من جودة

بحق الحكومات والمصدرين للمعايير المحاسبية المحلية ودليل وتوجيهات التقارير المالية  IPSASBمجلس 
ت الوطنية ومواءمة المتطلبا IPSASsمعايير تبني  IPSASBمجلس في نص تشريعاتها الخاصة. يشجع 

 IPSASs. ينبغي وصف البيانات المالية بأنها تمتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامIPSASsمع 
 المعمول بها. IPSASsمعايير فقط إذا كانت تمتثل لجميع متطلبات كل 

                                  
ذطورة أعلاه، نتيجة تراكم عدد من الملاحظات وثائق استشارية، متبعاً نفس سياسة الاصدار المتعلقة بمختلف اصداراته الم IPSASBيصدر مجلس  1

الواردة  توالانتقادات المتعلقة بمفاهيم أوتوجهات أو رؤى المتعلقة ببعض النقاط الواردة في المعايير، حيث تهدف في النهاية إلى توضيح الاشكالا

تشارية تحتوي على توضيحات واسعة ومختلفة تفسر وتشرح والقيام بالتحديثات اللازمة من خلال المراجعات الدورية للمعايير. هذه الوثائق الاس

 أسباب التغييرات وكذلك التغييرات الواجب القيام بها.
كثير التغيير والتجديد، فمجال تطبيق المعايير بالتحديد، وعلى الرغم من أهميته، حصل  IPSASsنرى أنه من واجبنا التنبيه إلى أن موضوع معايير  2

آخر  تفيه الكثير من النقاش والمستجدات، بحيث نجد بعض التناقضات في الكتابات التي ترجع في الأصل إلى تاريخ الكتابات، فالكتابات التي سبق

تطبيق المعايير، وكلما وقفنا على نقطة مماثلة رأينا أنه من واجبنا توضيحها مع الكثير من التفاصيل، التحديثات تقدم عرضاً مختلفاً كثيراً عن مجال 

 من أجل فك اللبس وتوضيح التغيرات الأخيرة. 
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 IPSASsم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولا: خصائص التقارير المالية وفقا  للمعايير لمطلب الرابعا
المفاهيم الأساسية التي على أساسها يتم تحضير  IPSASsمعايير المفاهيمي ل طارالإيحدد 

التي هدفها الانهائي هو صياغة أساليب تحضير وعرض التقارير المالية ذات  IPSASBمجلس إصدارات 
 لمنشآت القطاع العام. GPFRsالِاستعمال العام 

 التقارير المالية الفرع الأول: مستعملو
المهمة  ة للمعايير والقواعد المحاسبية أنن في المحاسبة وجميع الهيئات المصدر ييتفق جميع المختص

إلى أن  Young، يشير يونج للمستخدمين الملائمةتوفير المعلومات المالية  ة للمحاسبة المالية هيساسيالأ
ذلك قد يبدو شيئا  بديهيا  في المرحلة التي نعيشها من تطور المحاسبة، إلا أنه لم تكن للمستعملين أهمية 

. 331كبيرة، والتوجه نحو خدمة اِحتياجات مستعملي التقارير المالية كان خلال سنوات الستينات من القرن 
 ،GPFRsهو توفير معلومات مفيدة لمستخدمي  اوالغرض منه ر المالية ليست غاية في حد ذاتها،التقاريف

اتهم اِحتياجو  ،GPFRsتحديد أهداف التقارير المالية بالرجوع إلى مستخدمي ب IPSASBمجلس قام  لذلك
المستعملين المحتملين لهته التقارير، ويشمل  GPFRsنقصد بالمستعملين للتقارير المالية و  من المعلومات.

 2المستعملون:

 ودافعو الاتاوات والملزمين بتقديم الموارد المماثلة؛ دافعي الضرائب-

 المواطنين والمتلقين الآخرين للخدمات المقدمة من طرف الحكومة؛-

 المشرعين وهيئات المراقبة؛-

 المسؤولين المنتخبين أو المعينين وموظفيهم؛-

 التطوعيين؛ الجهات المانحة، بما في ذلك المنظمات الدولية، وغيرها من مقدمي الخدمات-

 المحاسبين الوطنيين والإحصائيين الحكوميين؛-

المقرضين المؤسساتيين والأفراد الحاليين والمحتملين، بما في ذلك مشتري السندات الحكومية -
 وأدوات الدين الأخرى؛

 مستهلكو الخدمات مقابل رسوم؛-

 الموردين والموظفين؛-

                                  
1 Young, J. (2006). Making up users. Accounting, Organizations and Society, N° 31, 2006, pp 579-600. 
2 IFAC : “Consultation Paper : Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector 

Entities:The Objectives of Financial Reporting, The Scope of Financial Reporting, The Qualitative Characteristics 

of Information Included in General Purpose Financial Reports”, September 2008, P 18. 
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 وسائل الإعلام؛ و-

 مجموعات المستخدمين هذه.ممثلين أو مستشاري -

نلاحظ أن المستخدمين الأربعة الأوائل يحظون بأهمية كبيرة بالنسبة لغالبية المنشآت المعنية بالقارير 
المالية وهي الهيئات الحكومية، ويمكن القول أن الترتيب الوارد صحيح بالنظر إلى أهمية التقرير بالنسبة 

أة المصدرة للتقرير المالي فالمستخدمون المحتملون سوف لكل مستعمل؛ لكن إذا اختلفت طبيعة المنش
يتغيرون بشكل كبير، فمستعملو التقارير المالية لدى المنظمات يختلفون كثيرا  عن مستخدمي تقارير الهيئات 

كذلك وتحديد المعلومات المطلوبة و  ةا  من هؤلاء المستخدمين للتقارير المالية يمكن معرفاِنطلاقالحكومية. 
 التقارير المالية. أهداف

، هناك أوجه تشابه في IFRSبمعايير  IPSASsمعايير ذكرنا سلفا  العلاقة الكبيرة التي تجمع 
في القطاع الخاص.  عماللمنشآت القطاع العام ومنشآت الأ GPFRالمستخدمين المحتملين لمصطلحات 

ا علاقة بعض هؤلاء المستخدمين بالمنشأة المفصح عنها واِحتياجاتهم من المعلومات  لا سيما  -تتشابه أيض 
ومع ذلك، هناك اِختلافات في الأهداف  -في حالة المقرضين والموردين والمشترين للخدمات الحكومية

. IASB طارالتي تخضع لإ عمالومنشآت الأ IPSASB طارالتشغيلية لمنشآت القطاع العام الخاضعة لإ
ا اِختلافات في كيفية تحصيل هته المنشآت للأموال، وفي طبيعة ونطاق القرارات التي يمكن أن  هناك أيض 
يتخذها العديد من الممولين والمستهلكين للخدمات التي يقدمونها. ستؤثر هذه الِاختلافات على )أ( الأغراض 

في منشآت القطاع العام إلى المعلومات إليها، و )ب( طبيعة المعلومات  GPFRsالتي يحتاج مستخدمو 
ا على طبيعة  تقارير، منشآت القطاع العام بتقديم ال اِلتزامالمقدمة بما يتفق مع تلك الأغراض. ستؤثر أيض 

 وستنعكس في هدف )أهداف( التقارير المالية من جانبهم.

 GPFRsستعملي التقارير المالية الفرع الثاني: المعلومات المطلوبة من طارف م
منشآت القطاع العام يكون أصعب مما هو عليه الحال في منشآت  Performanceإن قياس أداء 

يان (، الأداء المالي وبموازنةالقطاع الخاص، حيث يكون قياسه جزئيا  من خلال عرض الوضعية المالية )ال
وأغراض  accountabilityمليها من أجل مساءلة معلومات لمستع GPFRsالتدفقات النقدية. تقدم بيانات 

 طارلإاالقرار، وعليه فإن مستعملي هته البيانات يحتاجون لمعلومات تسمح لهم بتقييم ذلك يحصرها  اِتخاذ
 في: IPSASsمعايير التصوري الحالي ل

 ؛effectiveوفعالة  efficientمعرفة ما إذا كانت المنشأة وفرت خدماتها لناخبيها بطريقة كفأة  -
وإلى أي مدى تم تقييد ووضع شروط على  الموارد المتوفرة حاليا  من أجل تغطية النفقات القادمة، -

 اِستخدامها؛
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 الضرائب في العام المقبل لدفع تكاليف الخدمات الحالية؛إلى أي مدى تغير العبء على دافعي  -
 تراجعت مقارنة بالسنة الماضية.معرفة ما إذا كانت قدرة المنشأة لتوفير الخدمات قد ارتفعت أو  -

للمعلومات التي يبحث عنها مستعملو التقارير  موجز تلخيصإن النقاط المذكورة أعلاه ما هي إلا 
تكلمت عن كل  IPSASBمجلس التصوري على عدة اصدرات ل طارالإالمالية للقطاع العام، لذلك يرتكز 

تلخيص كل  نمن مستخدمي التقارير المالية، يمك نقطة بشكل مفصل بما فيها المعلومات المطلوبة لكل فئة
 .33ملحق تلك النقاط في ال

حول  IPSASsمعايير التصوري ل طارسمح لنا الجدول الأخير معرفة النظرة التي يسلطها الإ
مستعملي المعلومة المالية الواردة في التقارير المالية للقطاع العام، والمعلومات المنتظر توفرها داخل مختلف 
التقارير والبيانات من أجل خدمة الغاية النهائية من التقرير المالي. بناءا  على هته المتطلبات التي يبحث 

 ر لهته التقارير.عنها مستعملو التقرير المالية يجب أن يتم التحضي

 الفرع الثالث: أهداف التقارير المالية
المنشآت  accountibility 1أصل التقرير إلى "مساءلة" IPSASsمعايير التصوري ل طاريرجع الإ

عام الأخرى القطاع ال العمومية تجاه الأشخاص والهيآت التي توفر لها الموارد. حيث تقوم الحكومات ومنشآت
رهم ها في تقديم الخدمات للمواطنين وغيستخدامومقدمي الموارد الآخرين لاِ  ي الضرائبد من دافعبجمع الموار 

 هيئات، وتلك الالأشخاص والهيئات التي توفر لها المواردمسؤولة أمام  قي الخدمات. هذه الهيئاتمن متل
قديم التقارير إلى ءلة تيتطلب تنفيذ المساتلك الموارد لتقديم الخدمات اللازمة.  اِستخدامالتي تعتمد عليها في 

الجهات الناقلة عن الإشراف على الموارد العامة. ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المعلومات التي ستمكّن 
 المستخدمين من تكوين أحكام بشأن مسائل مثل:

 ة الموارد العامة، إدار بمسؤولياته في حفظ و  إلى أي مدى يضطلع المنشأة -
 ، وتحقيق خدمة محددة أهداف التسليم والفعال لتلك الموارد في الِاستخدام الكفء -
 ة التي تنظم رفع واِستخدام المالوالتشريعات وغيرها من الضوابط ذات الصل موازنةلل متثالالاِ  -

 . العام
اش العام وستُبلغ النق -ها اِستخداملتبرير جمع الموارد و  -هذه المعلومات ضرورية لأغراض المساءلة 

 .الذين ذكرناهم سابقا   GPFRsالقرارات من جانب مستخدمي  تخاذخلات لاِ وتوفر مد
قديم خدمات لدعم ت الموارد المخصصةقرارات أو التأثير فيها بشأن ال اِتخاذيمكن للسلطة التشريعية 

الأخرى المستخدمة لهذه  منشآتالذي يتم في الدوائر الحكومية أو الوكالات أو ال الِاستثمارمعينة، و 
                                  

المساءلة انطلاقاً من قاموس كولر للمحاسبين على أنها "الالتزام بإثبات الإدارة الجيدة أو التحكم أو أي  IPSASsيعرف الاطار التصوري لمعايير  1

 أداء آخر يفرضه القانون أو اللوائح أو الاتفاق أو العرف".
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ا الأغر  وفير ن ما إذا كان سيتم تقرارات بشأ اِتخاذاض. يمكن للمقرضين والدائنين والجهات المانحة أيض 
 نم ذه الموارد من الحكومة أو من منشأة أخرى ، ما إذا كان سيتم سحب هالموارد، وفي حدود بعض القيود

وكمساهمة في صياغة مبادرات سيحتاج هؤلاء المستخدمون إلى معلومات لأغراض المساءلة القطاع العام. 
 ت معينة في المستقبل.منشآوقرارات سياسة الحكومة بشأن الموارد التي سيخصصونها ل

بقليل من القدرة المباشرة أو  GPFRsقد لا يتمتع المواطنون والمستخدمون المحتملون الآخرون لـ 
ع العام على ارير القطامن تق ةينمع منشأةقرارات بشأن تخصيص الموارد فيما يتعلق ب اِتخاذالفورية على 

التمثيلات التي و  ،قرارات بشأن مسائل مثل تفضيلاتهم في التصويت اِتخاذ، يمكنهم أساس مستمر. ومع ذلك
قرارات  اِتخاذا يمكنهم أيض   . في بعض الحالاتيقدمونها للمسؤولين المنتخبين أو الهيئات التمثيلية الأخرى 

 ختياراِ أحد مقدمي الخدمات الصحية أو  اِختيار، أو مدرسة لأطفالهم اراِختيبشأن الظروف الشخصية، مثل 
جابة هذه القرارات مباشرة است اِتخاذ، لن يتم تي يعيشون فيها. في معظم الحالاتالمدينة أو الضاحية ال
قرارات التصويت إلا كل ثلاث أو أربع  اِتخاذلا يجوز  على سبيل المثال ،GPFRsللمعلومات الواردة في 

ا   قرارات أخرى بشكل دوري  اِتخاذسنوات وتنطوي على النظر في مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أيض 
من  السنوية أو غيرها GPFRفإن المعلومات المقدمة في  . ومع ذلكGPFRsوتتأثر بمعلومات خارج 

 ،)ب( تحقيقه لأهداف تقديم الخدمات في الماضي ،الموارد العامة اِستخدامو  المسائل حول )أ( إدارة المنشأة
ات لتزاماته المستقبلية المحتملة من الموارد وتقديم الخدمات أهداف لدعم الوفاء المستمر لاِ اِحتياجو )ج( 
سيتطلب المواطنون والمستخدمون المحتملون و صنع القرار. في وسوف تسهم أيضا )وتراكميا(  ،المساءلة

ا معلومات  ي والسياسيقتصادوكمساهمة في أغراض صنع القرار الاِ  ،لأغراض المساءلة الآخرون أيض 
 .يجتماعوالاِ 

 GPFRs تقارير الفرع الرابع: حدود
ي المنشآت العمومية ف اِلتزامدور ا مهم ا في توصيل المعلومات اللازمة لدعم الوفاء ب GPFRsتلعب 

ية أو تصادقالقطاع العام بالمساءلة، فضلا  عن توفير معلومات مفيدة كمدخلات لأغراض صنع القرارات الاِ 
في البيانات المالية "التقليدية"  ،GPFRsيمكن أن توفر  ،ة. على سبيل المثاليجتماعالسياسية أو الاِ 

تاريخ التقرير، والأداء المالي، والتدفقات النقدية، معلومات حول المركز المالي كما في  ،وملاحظاتها
ا )أ( معلومات غير مالية  GPFRsوالتغيرات في صافي الأصول خلال فترة التقرير. يمكن أن توفر  أيض 

خلال فترة التقرير، )ب( المعلومات المالية وغيرها من المعلومات  حول إنجازات تقديم الخدمات للمنشأة
لتقديم الخدمات في المستقبل، )ج( المبلغ المتوقع ومصادر الموارد  منشأةداف الالمتوقعة حول خطط وأه

 اللازمة لدعم تلك الخطط والأهداف.
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جميع المعلومات التي يحتاجها المستخدمون لأغراض المساءلة  GPFRsقد لا توفر  ،ومع ذلك
ا إلى النظر  GPFRs. قد يحتاج مستخدمو يجتماعي والسياسي والاِ قتصادوأغراض صنع القرار الاِ  أيض 

 ،قعةية الحالية والمتو قتصادبما في ذلك التقارير المتعلقة بالظروف الاِ  ،في معلومات من مصادر أخرى 
ومعلومات حول مبادرات السياسة الحكومية التي لم يتم الإبلاغ عنها في  ،والتوقعات الحكومية وازناتوالم

GPFRsإلى المصادر المحتملة للمعلومات المالية وغيرها من المعلومات التي قد  (1.3) . يشير الشكل
 القرارات. اِتخاذيحتاجها المستخدمون لأغراض المساءلة و 

 اِحتياجات المعلومة لدى المستعملين: 1.3الشكل 

جميع التقارير المالية

المعلومات المفيدة كمدخلات لتقييم المساءلة

ولتخصيص الموارد والقرارات الأخرى

البيانات 

الاقتصادية 

والإحصائية 

والديمغرافية 

ها وغير

البيانات المالية للأغراض العامة 

ي ذلك الملاحظات على 
 
)بما ف

البيانات المالية(

معلومة اضافية - قد تشمل مواد غير 

ام ومواد  مالية، مالية مستقبلية، الي  

إضافية توضيحية

على سبيل المثال، تقارير المانحير  

والأغراض الخاصة الأخرى والامتثال، 

ها من التقارير  والإحصاءات المالية وغير

GPFRs المالية والتوقعات خارج

ها(  التقارير المالية للأغراض الخاصة )وغير

خارج نطاق المعايير المحاسبية الدولية 

للقطاع العام

معلومات أخرى

التقارير المالية للأغراض العامة

ي ذلك التقارير المالية السنوية والتقارير الأخرى)
 
(بما ف

 المصدر:
IFAC : “Consultation Paper : Conceptual Framework for General Purpose 

Financial Reporting by Public Sector Entities:The Objectives of Financial 

Reporting, The Scope of Financial Reporting, The Qualitative Characteristics of 

Information Included in General Purpose Financial Reports”, September 2008, P 

16. 

، تُبلغ البيانات المالية للأغراض العامة وملاحظاتها عن معلومات حول الآثار المالية تقليدي ا
ات المستخدمين من المعلومات حتياجلاِ  GPFRsللمعاملات والأحداث الأخرى التي حدثت. مدى استجابة 

بلية ، و )ب( أهدافه المستقتقديم الخدماتقيق المنشأة لأهداف حول )أ( تح إضافيةللحصول على معلومات 
ه نطاق سوف تعتمد على ما يشمل ،وطبيعة تلك الاستجابة ،ات الموارد المتوقعةاِحتياجفي تقديم الخدمات و 

  التقارير المالية. يتم النظر في نطاق التقارير المالية في القسم التالي.
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م لعاع ااطلقة المحاسبلية دولالمبحث الثاني: صياغة وتطور المعايير ا IPSASs 
وكذلك الهيئة المصدرة له وهي مجلس  IPSASsمعايير خلال هذا القسم شرح وتوصيف  لسنحاو 

المعايير  إصدار، حيث سنتطرق إلى عملية تطوير و IPSASBم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولالمعايير ا
 وتاريخ هذا الأخير ونشأته. IPSASBمجلس أخرى لات إصدار إلى  ضافةبالإ

 1IPSASBم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولمجلس المعايير امطلب الأول: لا
هي معايير التقارير المالية المستعملة في  IPSASsم لعاع ااطلقالمحاسبة لية دولالمعايير ا

م لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولالمعايير اها من طرف مجلس إصدار المؤسسات العمومية، يتم صياغتها و 
IPSASB وتمثل المعايير المستعملة في القطاع العام المقابلة للمعايير العالمية للتقرير المالي ،IAS/IFRS 

التي تطبق في القطاع الخاص أو القطاع الربحي )الخاضع للقانون التجاري( والتي يصدرها مجلس المعايير 
 . IASB 2الدولية للمحاسبة

لى وم بضبط هياكلها ونظام عملها عق، عليها أن تللهيئة المصدرة للمعايير إيجابيةلضمان صورة 
". يجب ستقلاليةفي: "الكفاءة"، "النزاهة" و"الاِ  Bernard Colasseة، يلخصها بيرنارد كولاس أساسينقاط 

أن يوظف الأفراد العاملون ضمن الهيئة على أساس الكفاءة والخبرة، يتوجب عليهم التفرغ الكلي لخدمة 
لمصدرة يتهم، النزاهة تتم من خلال هياكل الهيئة ااِستقلالأجور مرتفعة نسبيا  تضمن المهمة المنوطة بهم، وب

 اِحترام تسهر على ضمان لجنةللمعايير، حيث يجب تقسيمها إلى مستويين: المستوى الأول يتمثل في 
ي ق العملياتالفري( ويتمثل المستوى الثاني في Due Process تباعالمقررات والقوانين )القواعد الواجبة الاِ 

يير عن الهيئة المصدرة للمعااِستقلالية المعايير، لجنة الاستشارية، المجلس(، كما يتوجب  إصدار)فريق 
حيث يجب ضمان أن الهيئة المصدرة للمعايير مستقلة عن مهنة افرادها كذلك، اِستقلالية  مهمة المحاسبة و

  .3حاسبة فيما يخص التمويل والتمثيلالم

 IPSASBم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولمجلس المعايير اوموقع  تاريخالفرع الأول: 
ية مقارنة بمعايير المحاسبة المالة كبيرة على المستوى الدولي أهميبلم تحظ محاسبة القطاع العام 

، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها النظرة السيادية لمحاسبة القطاع العام. IAS/IFRSللقطاع الخاص 

                                  
1 Jensen G.R.: “International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)”. In: Farazmand A. (eds) 

“Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance”, Springer, Cham, 2016. 
دولية" لقد يلاحظ القارئ أننا نترجم بشكل مختلف، لأن هناك من يترجمها بـ معايير المحاسبة الدولية، وهذا قد يقودنا إلى فهم خاطئ لأن صفة "ا 2

 مكان بموضوعنا(.ترجع على المعايير وليس على المحاسبة )لا توجد محاسبة دولية أو على الأقل ليس لهذا المصطلح 
3
Rouba Chantiri-Chaudemanche : « L'élaboration des normes comptables ou l'art de persuader : La rhétorique du 

normalisateur à travers la littérature », Comptabilité - Contrôle - Audit,  (Tome 19), 2013/3, page 47. 

https://link-springer-com.www.sndl1.arn.dz/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-31816-5_2280-1
https://www.cairn.info/publications-de-Rouba-Chantiri-Chaudemanche--90479.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2013-3.htm
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هناك تقدم ملحوظ في العمل على تطوير هذا الجانب كان التسعينات وبداية الألفية الحالية  لكن مع نهاية
 من المحاسبة. 

 Public Sector Committe PSCتحويل لجنة القطاع العام  IFACقرر مجلس  1992مع نهاية سنة 
ت مهمة اِنطلق 1991سنة ، IPSASs ايير دولية لمحاسبة القطاع العامإلى هيئة تقوم بصياغة ووضع مع

، بدأت عملها من خلال المرحلة الأولى المتمثلة في "مشروع IPSASsمعايير في صياغة  PSCلجنة 
مستمدة من  IPSASsمعايير ة من أساسيالمعايير" الذي كان يهدف في الأساس إلى صياغة مجموعة 

عندها تحولت  3331سنة  على نفس التسمية حتى PSCحافظت لجنة  .1IASsالمعايير الدولية للمحاسبة 
 . IPSASBم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولالمعايير امجلس  إلى

 قناعيرى الكثير من الباحثين أن المجلس المصدر للمعايير )أيا  كان هذا المجلس( يهدف إلى الإ
عن مهمته وطريقة عمله، فالهيئة المصدرة  إيجابيةصورة  إبداءوالتأثير على المدى الطويل، من خلال 

لهيئة االمعايير المعنية بها. سوف تحاول  إصدارفي المستعملين بأنها الأفضل  إقناعللمعايير ستحاول 
"التسويق" لهته المعايير وبالتحديد هو "تسويق عمومي" يقوم بالأساس على خدمة  كذلك المصدرة للمعايير

رعية والكفاءة الش إثباتمومي هو تسويق قائم بالأساس على "الشرعية"، ويتم المصلحة العامة، والتسويق الع
من خلال تنظيم الهيئة المصدرة للمعايير، ويتطلب هذا عملا  كبيرا  عن صورة الهيئة  المعايير إصدارفي 

 .2(.بأهدافها وطريقة تسييرها )الهيكل التنظيمي، القوانين التي تضبطها.. علامالمصدرة للمعايير والإ

 IPSASBم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولمجلس المعايير اخصائص الفرع الثاني: 
حتى  عن هذا المجلس، IPSASم لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولا المعاييركما ذكرنا سابقا  تصدر 

معيارا  محاسبيا   IPSASB 42م لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولالمعايير امجلس أصدر  3319جانفي 
sIPSAS  آخر معيار صدر هو معيار(IPSAS 42  ِجانفي  31الذي صدر بتاريخ  ةيجتماعات الاِ متياز الا

 بالإجمال(. 13التقرير المالي وفق أساس الِاستحقاق )أي ، بالإضافة إلى معيار مستقل يتناول 3 (3319
تدعي الحديث بجودة عالية لخدمة الشأن العام ومتطلباته يس IPSASsمعايير المجلس ل إصدارإن عملية 

 ( عملية تطوير وصياغة المعايير.3( تسيير المجلس و)3( عضوية المجلس، )1عن ثلاث نقاط: )

 أعضاء المجلس:  -1

                                  
الأحدث والتي خلفت  IFRS، حيث لم يكن قد تم الانطلاق في المعايير الدولية للتقرير المالي IASكانت الصيغة القديمة للمعايير الدولية للمحاسبة  1

 جزئياً تلك المعايير، ومع الوقت سوف تخلفها بشكل كلي. 
2
Rouba Chantiri-Chaudemanche : « L'élaboration des normes comptables ou l'art de persuader : La rhétorique du 

normalisateur à travers la littérature », Comptabilité - Contrôle - Audit,  (Tome 19), 2013/3, page 45. 
3 https://www.ipsasb.org/standards-pronouncements 

https://www.cairn.info/publications-de-Rouba-Chantiri-Chaudemanche--90479.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2013-3.htm
https://www.ipsasb.org/standards-pronouncements
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بناءا   1IFACالدولي للمحاسبين  تحادعضو، معينين من طرف الاِ  13عدد أعضاء المجلس الحالي 
ن أجل أفضل الأشخاص م اِختيارعملية التعيين تهدف إلى . تحادعلى توصيات من لجنة التعيينات للاِ 

زات الفردية الميهي  ختيارالقيام بالعمل المطلوب، مما يني أن المواصفات الأولى التي يتم على أساسها الاِ 
مثيل واسع وشامل ت عنوقدرات المعينين المتعلقة بالمناصب التي تم تعيينهم لأجلها. التعيين كذلك يبحث 

توزيع الجغرافي والمهني، من خلال تحقيق أكبر وأوسع تمثيل جغرافي، كما ان التعيين يجب أن من حيث ال
مثلا  التعيين ف تمثيلا  لعدة دول وبمستويات مختلفة من التطور وحتى من حيث الجنس )رجال ونساء(. ثبتي

 أثبت التنويع التالي: 2015الذي تم سنة 

 أعضاء. 5أعضاء، أوروبا:  5الأمريكيتان:  ،(3إفريقيا: عضوين )أعضاء،  2جغرافيا : آسيا: وأستراليا: 

 أعضاء. 5عضو، النساء:  13من ناحية الجنس: الرجال: 

، بعدما كانت ات للتعييناِقتراححديثا  صارت عملية التعيين مفتوحة ويمكن أن تقوم أي منظمة بتقديم 
إن أعضاء  .الدولي للمحاسبين تحادالاِ ات من طرف محيط اِقتراحما يتم تقديمه من قبل ذلك تقتصر على 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في الغالب يكمل ( 3) يتم تعيينهم لعهدة بـثلاث (IPSASB)المجلس 
سنوات، بحكم أن العمل الذي يقومون به يكون متقطع في الزمن ( 2)مدة ست الأعضاء عهدتين أي 

 ولضمان ثبات واستمرارية أطول.

 راماِحتتصريحا  بأنهم سوف يشتغلون من أجل المنفعة العامة مع  (IPSASB)يوقع أعضاء المجلس 
جلب معارف عن  فييساهم أعضاء المجلس هم الأخرى. أعمالالنزاهة من خلال التخلي عن مناصبهم و 

معايير وير طالمشاكل المحاسبية من خلال تشريعات بلدانهم ومحيطهم الخاص، وذلك يعتبر أمرا  هاما  في ت
IPSASs ِبية بالمعالجات المحاس هتمام، كما ينتظر منهم تطوير تقارير مالية ذات جودة عالية أكثر من الا

 التي تستفيد منها تشريعات محددة أو منظمات محددة وتحقق منافعها.

الية لمدة أربعة أيام متت يجتمع المجلس أربع مرات في السنة في: مارس، جوان، سبتمبر وديسمبر
ات تكون مفتوحة للجمهور العام الذي يمكنه الحضور لكن مع تسجيل مسبق. جتماع، الاِ اِجتماععند كل 

دية أين يقع المقر الفني للمجلس، بينما الكن Torontoات تتم في مدينة تورونتو جتماعثلاث من هته الاِ 
 م بناءا  على دعوات تتلقاها من هته المدن.الرابع في أحدى المدن حول العال جتماعالاِ يُجرى 

م المجلس ات، يدعجتماعرافقون العضو في هته الاِ غالبية الأعضاء مدعومين بمستشارين فنيين ي
، يقومون بتسيير مشاريع المجلس بتحضير IFACالفريق الفني تعيينه من طرف قسم فني حيث يتم 

                                  
1 IFAC : International Federation of Accountants 
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ات جحتياطوير مسودات المعايير ووثائق أخرى لاِ ات ويقومون بتجتماعمطبوعات الأبحاث ومسودات الاِ 
 تثمارسبنك الاِ  ،الأمم المتحدةللمجلس ملاحظون رسميون من المؤسسات والمنظمات التالية: كما  المجلس.
المفوضية برنامج تطوير الأمم المتحدة،  ،WBG البنك الدوليمجموعة بنك التنمية الأسياوي، ، الأوروبي
ي قتصادلتعاون الاِ امنظمة  ،IASB مجلس معايير المحاسبة الدولي، eurostat، يوروستات الاوروبية

، INTOSAI)الانتوساي(  ةيالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسب ،OCDEوالتنمية
مالي ال وثيق بالتقرير اِرتباطكبير و  اِهتمام. ملاحظو المجلس يمثلون منظمات لها IMFصندوق النقد الدولي 

ها دعمتأييدها و  إلى ضافةبالإ، IPSASBمجلس الكما توفر اضافات مستمرة لعمل في القطاع العام، 
، وعلى العموم IPSASBات مجلس الـاِجتماع. للملاحظين حق التدخل والتحدث خلال IPSASمعايير الـل

 ت أكثر من التدخل فيها.اجتماعلملاحظة والمعاينة في الاِ يسجل حضور الملاحظين ل

 :IPSASBتسيير الـ -2

بأن المجلس مستقل، ويعمل من أجل المنفعة  الضماناتر يتوفبة المجلس إدار عملية تنظيم و تقوم 
العامة )لا يخدم جهات أو توجهات محددة(، ويقوم بتطوير وصياغة معايير من خلال التعليقات الواسعة 

ت لكيفية ات واسعة وجهاِنتقادبعد  العالم.عن الشركاء المهتمين من شتى مناطق والمأخوذة بعناية  نتشارالاِ 
ة المجلس وكذا الأجهزة التي تشرف على المجلس، ومن أجل توفير توافق كبير والحصول على مصداقية إدار 

، بعدما 3312و 3315السنتين  عرفت عملية تسيير المجلس تغييرا  كبيرا  خلال أكبر على المستوى الدولي،
ا  اِنطلاق، 2شركاء المجلس وملاحظيهبعملية استشارة واسعة ل IPSASB"1قام "فريق مراجعة تسيير مجلس 

ن أجل ممن صندوق النقد الدولي إلى مختلف المنظمات العالمية التي تعنى بالمحاسبة والتقرير المالي، 
 يتمثلان فيتين اسيأستقديم توصيات وتحديثات في شأن تسيير المجلس، خلصت في النهاية إلى توصيتين 

لجنة  (بو) Consultative Advisory Groupe (CAG) فريق المرشدين الاستشارية (ا) ثاستحدا
 .PIC Public Interest Comittee) المصلحة العامة )

منظمات (CAG) ستشاريةيمثل أعضاء فريق المرشدين الاِ  :CAG فريق المرشدين الاستشارية -أ
يعملون  الذين ذلك ، بما فيIPSASBعمومية وخاصة وحتى أفراد مهتمين أو معنيين بعمل مجلس 

ريق المرشدين لف اِجتماعكان أول التقارير المالية للهيئات العمومية.  اِستعمالفي تحضير، تدقيق و 

                                  
1 IPSASB Governance Review Group 

لعدد كبير من الشركاء والملاحظين حول  OCDE، تمثلت في استشارة واسعة قام بها 2815واختتمت في أفريل  2814العملية انطلقت سنة 2 

ومنهجية تسيير المجلس، واستشارتهم فيما يتعلق بالاضافات التي يرونها أساسية وضرورية لضمان عمل جيد ومكتمل للمجلس. ردود  طريقة

 الشركاء ومراسلاتهم متوفرة تحت الرابط التالي:

https://www.oecd.org/governance/budgeting/IPSASB-Stakeholder-Comments.pdf 

https://www.oecd.org/governance/budgeting/IPSASB-Stakeholder-Comments.pdf
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 IPSASBمجلس ، حيث يوفر هذا الفريق نصائح وارشادات ل3312في جوان  CAGالاستشارية
  1فيما يتعلق:

 ؛المجلس، وكذلك أولويات المشروع ورزنامة IPSASBمجلس ة وخطة عمل الاِستراتيجي -
أو الأمور التي قد تعيق تبني وتطبيق  اطلاعه على المشاكل الفنيةمشاريع المجلس، بما فيها  -

 ؛ وIPSASsمعايير 
 .IPSASsمعايير كل ما يتعلق بأنشطة وضع وصياغة  -
أفريل ، أي مباشرة بعد صدور التوصيات في 3315تأسست سنة التي : PICة العامة نفعلجنة الم -ب

في العادة تجتمع مرتين في السنة. تتكون اللجنة من أفراد جمعوا خبرة في مجال القطاع  ،3315
قابلية بترقية نوعية للمعلومة المالية و  اِهتماممهني في منظمات لها  اِلتزامالعام أو التقرير المالي، و 

 مقارنتها على المستوى الدولي.

عايير المجتمع بهدف الهيئة المصدرة للم إقناعي الأساس إلى هته الهيئة يهدف ف إنشاءمن الواضح أن 
يعتمد أن المنفعة العامة يمكن أن تعرف وفق مدخلين،  Cochranبخدمة المصلحة العامة، يرى كوشران 

يادة الرفاه ز  اِتجاهويشكل معيار ا أخلاقي ا يجب أن يوجه تطوير القواعد في  عياريةالأول على رؤية مالمدخل 
على الذي يقوم  abolitionist approchلغاءالإرؤية المدخل الثاني يقوم على الجماعي للمجتمع بأسره. 

نافسون للدفاع عن مصالحهم الخاصة؛ لا يمكنك مفهوم المجتمع كمجموعة من الجماعات أو الأفراد الذين يت
يتمثل  PICة العامة نفعلجنة المة لساسيلألكن المهمة ا فقط.خاصة ، فهناك مصالح تحديد مصلحة مشتركة

عملية بناء التوافق في الآراء التي يتم فيها فحص التفضيلات بنزاهة من أجل إيجاد حل وسط مقبول في 
هذه الرؤية الإجرائية للمصلحة العامة تنضم إلى مجال آخر، وهو ما يطرح  وشامل للمصالح المختلفة.

 2 .الهيئة المصدرة للمعاييرالهياكل وطرق التشغيل لتعزيز صورة 

ات المجلس، أو ما يسمى أيضا  إجراء اِحترامة في ضمان ساسيالأ ة العامةنفعلجنة المتتمثل مهمة  
تصب في المصلحة  IPSASBمجلس  أعمالكما يضمن أن ، Due Process تباعالقواعد الواجبة الاِ ب

ات إصدار و  IPSASsمعايير ات المستعملة فيما يتعلق بسن جراءتقدم النصائح والتوجيهات على الإ العامة.
ة اِستراتيجي، وأيضا  Recommended Practice Guideline RPGدليل الممارسات الموصى بها 

ا  كبيرا  بشفافية العمل الذي يقوم به المجلس اجمالا  وحتى اِهتمام. تولي IPSASBوخطط عمل مجلس 
 الجزئية والثانوية.  عمالالأ

                                  
1 IFAC: Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, New York: IFAC, 2018, P4. 
2
Rouba Chantiri-Chaudemanche : « L'élaboration des normes comptables ou l'art de persuader : La rhétorique du 

normalisateur à travers la littérature », Comptabilité - Contrôle - Audit,  (Tome 19), 2013/3, page 44. 

https://www.cairn.info/publications-de-Rouba-Chantiri-Chaudemanche--90479.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2013-3.htm
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 اتها:إصدار لصياغة  IPSASBمجلس عد الواجبة الِاتباع لالقوا -3

معايير  إصدارمن أجل تطوير و  Due Process قواعد واجبة الِاتباع IPSASBمجلس أنشأ ال
IPSASs ة وخطة عمل المجلس. القواعد اِستراتيجيات ملزمة أخرى وصولا  إلى إصدار ، بالإضافة إلى

المبادئ و الواجبة الِاتباع عبارة عن مجموعة إجراءات رسمية تصدر بصفة منتظمة وبالتوافق مع القواعد 
يجب أن يتوافق المجلس مع طريقة عمل الهيئات التي تعمل على  في الواقع .الموضوعة من طرف المجلس

واعد المعمول بها، ويجب أن يكون ذلك بممارسة السلطة حل الصراعات والتناقضات بالإضافة إلى تطوير الق
صياغة  الذي يجب اِحترامه عند طارالإمشروعة بربطها بالمعايير الديمقراطية. تمثل القواعد واجبة الِاتباع 

ات المجلس مثلما هو متداول أيضا  بالنسبة للمجلس الدولي للمعايير المحاسبية إصدار المعايير ومختلف 
IASB  جلس مأخرى تعنى بتطوير وصياغة المعايير. تحدد وتضبط القواعد الواجبة الِاتباع لومجالس

IPSASB 1 :تتمثل أساسا  في( فقرة، و 33عام من خلال ثلاثين )ات بشكل صدار متطلبات وسيرورة الإ 

الطابع الإداري مفتوحة للجمهور، عكس المسائل ذات  ر:لمناقشة تطوير والمعايي IPSASB اتاِجتماع -
ات على موقع الانترنت الخاص جتماعومشاريع الاِ  أعماليتم نشر جدول و ى بالخصوصية، ظالعام فتح

 .بالمجلس، وتتم العملية باللغة الانجليزية
المشاريع والأولويات المتعلقة بالمعايير بناءا   IPSASBمجلس حديد المشاريع والأولويات: حيث يحدد ت -

 طارلإالين. كما ينظر في اِهتمامات المستخدمين للمعايير ويحترم على استشارة واسعة للشركاء والمستعم
عند مختلف  PIC المفاهيمي وأهداف المعايير. في هذا المستوى يجب إعلام واستشارة لجنة المنفعة العامة

ضرورية. كما ينظر أيضا  في أهمية  PIC خطوات العمل، وعلى المجلس القيام بالتعديلات التي تراها لجنة
 .، وفقا  لأهميتها ورغبة الشركاء بها بالإضافة إلى تكلفتها ومتطلباتهاصداريير موضوع مشروع الإالمعا

ار جديد يما يتعلق بالمصادقة على معي، وفته وخطة عملهاِستراتيجييقوم المجلس باستشارة فيما يخص  -
 :جديد، يقوم المجلس بـ إصدارأو أي 

 الموافقة على ملخص المشروع، -
 المتعلق بمشروع المعيار، والذي يصدر Exposure Draft ED صداربتطوير مسودة الإالقيام  -

 ثرائه،فيما بعد من أجل التعليق عليه لإ
 صدارالتأكد من أن جميع التعليقات والملاحظات التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بمسودة الإ -

ED  قد تم عرضها للجمهور بعد نهاية فترة المسودة. 

                                  
1 https://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/IPSASB-Due-Process-and-Working-Procedures-June-

2016.pdf 

https://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/IPSASB-Due-Process-and-Working-Procedures-June-2016.pdf
https://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/IPSASB-Due-Process-and-Working-Procedures-June-2016.pdf
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، ثم ED صدارالتعليقات على مسودة الإ عتباربعد المراجعة آخذين بعين الاِ  صدارلإتطوير نص ا -
 .IPSAS على المصادقة على المحتوى النهائي المراجع لمعيار التصويت

 .الأخير الذي وافق عليه المجلس IPSAS تطبيق نص معيار اِنطلاقتحديد تاريخ  -

تطوير المعايير من خلال الخطوات المذكورة مناقشات المجلس، قراراته ومصادقاته خلال عملية 
 صدارات الدورية للمجلس، مما يثبت أن جميع الخطوات الحساسة للقيام بالإجتماعسابقا  تتم خلال الاِ 

ر اِتباع المعايي إصدارتحدث علنا  أمام الجمهور، مما يعزز أكثر شفافية وصداقية المجلس. تتطلب عملية 
يها بعض المشاكل التي يمكن أن يقع ف تجنبثل دليلا  يجب اِحترامه من أجل واِحترام إجراءات أساسية، تم

 الجديد. صدارالإ

 IPSASsمعايير  إصدارالفرع الثالث: الوثبائق المتبعة في 
 المفاهيمي للتقارير طارالإيجب على المجلس اِحترام وتطبيق " IPSASsمعايير خلال عملية تطوير 

كما عليه أيضا  الِاعتماد على وثيقتين أساسيتين هما:  ،1المالية ذات الِاستخدام العام لمنشآت القطاع العام"
و"إجراء اِحترام دليل تقرير  IASB"2ات المجلس الدولي للمعايير المحاسبية إصدار "إجراء مراجعة وتغيير 

 .IPSASs"3معايير ر الإحصائيات المالية الحكومية خلال تطوي

 العام لمنشآت القطاع العام:  ستخدامالمفاهيمي للتقارير المالية ذات الاِ  طاارالإ -1
ي العام لمنشآت القطاع العام يقوم بصياغة المفاهيم الت ستعمالالمفاهيمي للتقرير المالي للاِ  طارالإ

دلائل )جمع دليل( الممارسات الموصى بها المطبقة ( 3) و IPSASsمعايير  (1) يتم تطبيقها في تطوير
 للمنشآت العامة. GPFRsالعام  ستعمالالبيانات المالية للاِ في تحضير وعرض 

يعرف  ، لأنهIPSASة لصياغة أي معيار ساسيالمفاهيمي هو الوثيقة الأ طارالإيمكن أن نقول أن 
أهداف المعايير بناءا  على التعريف بمستعملي التقارير المالية مع يحدد ويضبط  بمجال تدخل المعايير،

خصوصية القطاع العام، هته الخصوصية التي تتعقد من تعدد السياسات الحكومية وتمايزها من  اِحترام
)سوف نتناوله  3313إلى  3332المفاهيمي الحالي تطلب ثمانية سنوات من  طارالإدولة لأخرى، ضبط 

 .كبير(لاحقا  بتفصيل 
 :IASBات المجلس الدولي للمعايير المحاسبية إصدار مراجعة وتغيير  إجراء -2

                                  
1 The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities : 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Conceptual%20Framework%20Exposure%20Draft%202%2

0FINAL%20November%208,%202012.pdf 
2 Process for Reviewing and Modifying IASB Documents : 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Rules-of-the-Road-Oct2008.pdf  
3 Process for Considering GFS Reporting Guidelines during Development of IPSASs: 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-GFS-Policy-Paper.pdf 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Conceptual%20Framework%20Exposure%20Draft%202%20FINAL%20November%208,%202012.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Conceptual%20Framework%20Exposure%20Draft%202%20FINAL%20November%208,%202012.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Rules-of-the-Road-Oct2008.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-GFS-Policy-Paper.pdf


 IPSASsالفصل الثالث: النموذج المحاس بي لمعايير  

-151- 

 

يعتمد  IPSASsمعايير يستنتج ببساطة أن الأصل في صياغة  جراءإن الذي يطلع على هذا الإ
بالنص الأصلي لوثيقة  مكانقدر الإِ  حتفاظ، بل ويؤكد على الاِ IASBمعايير  1في الأساس على نصوص

IASB  ير معايت الضرورة ذلك، كما تتطلب بعض اِستدعتغييرات وتعديلات إلا إذا  إجراءولا يمكن
IPSASs  أن تصاغ بشكل مستقل تماما  عن نصوصIASB . من المعروف أن معاييرIAS/IFRS 

، لذلك نجد أن IPSASBمجاور لمجلس  IASB، كما أن الجهاز المصدر لها IPSASsمعايير سبقت 
، ويرجع هذا في الأساس إلى الاستفادة من تجربة IAS/IFRSـفي الحقيقة مستمدة من ال IPSASsمعايير 

ات المجلس الدولي للمعايير المحاسبية إصدار مراجعة وتغيير  إجراء"ها. إن اِستغلالو  IAS/IFRSالمعايير 
IASB"  ِمعايير أي معيار من  إصدارعليها من أجل النظر في  عتمادهو في الحقيقة وثيقة يتم الاIPSASs 
، وتتم هته العملية من خلال تحديد الخطوات التي يحددها IAS/IFRSا  من المعيار المماثل للـاِنطلاق

 في الأسفل يلخص العملية( (3.3))الشكل  وهي: جراءالإ
 ؟  IAS/IFRSعلى معيار عتمادهل هناك قضايا في القطاع العام تستدعي عدم الاِ : 1الخطوة 

الكلي على المعيار  عتمادهو الاِ  IPSASمعيار جديد  إصدارنعني بهذه الخطوة أن الأصل في 
 تجعل استحالة (لمذكورة تحت هذا البند)ا ، لكن إذا ما توفرت شروط وقضاياIAS/IFRSالموازي لمعيار 

لى ع ة  كلي ادعتمالقيام بالعملية وفقا  لتلك الخصوصيات دون الاِ  IPSASالقيام بهذا، فإنه على مجلس 
 الموالي. ختبارأما إذا كان العكس فنمر إلى الاِ  .IAS/IFRSمعيار 

 ؟IAS/IFRSمفصول عن المعايير  IPSASمعيار  إصداريفضل : هل 3الخطوة 
ي الخطوة فقد تتشابه أسماء المعايير وغاياتها، لكن خصوصية القطاع العام )غير تلك المذكورة 

، وتذكر IPSASمن أجل تطوير معيار  IAS/IFRSقل عن معيار ( تستدعي النظر بشكل مستالسابقة
التي تقدمها الهيئات العمومية للقطاع الخاص،  متيازالوثيقة في هذا الخصوص مثالا  جيدا  هو: عقود الاِ 

 يقدم المعالجة المحاسبية للعملية من ناحية مؤسسة القطاع الخاص بحكم تخصصه IAS/IFRSفمعيار
 .متيازبالنسبة للهيئة العمومية التي أبرمت الاِ  IPSASلكنه لا يمكن أن يكون أساس معيار 

 (IAS/IFRS)تغيير معيار  IASB: تغيير وثيقة 3الخطوة 
من أجل تطوير  IAS/IFRSعلى معيار  عتمادالاِ  مكانإذا لم يتحقق الشرطين السابقين، وكان بالإِ 

يجب  العناصر التي تمسها التغييرات التي، يكون من المهم تحديد مع بعض التغييرات طبعا   IPSASمعيار 
 ي تستدعيها خصوصية القطاع العام.أن تنحصر في المتطلبات الت

                                  
، وأعتقد أنه تم استعمال مصطلح وثيقة IAS/IFRS وهي IASB" والتي تعني في الأساس معايير IASBيقة لاحظ تكرر استعمال مصطلح "وث 1

IASB  لكي يكون المفهوم شاملاً كما أن تسمية المعايير سوف تقتصر مع الوقت علىIFRS  بعد الانتهاء منIAS. 



 IPSASsالفصل الثالث: النموذج المحاس بي لمعايير  

-152- 

 

على نص  الواجب تطبيقها IPSASعلى  التغييرات في الأسلوب والمصطلحاتالقيام ب: 1الخطوة 
IASB 

 IPSAS، وفي عدة حالات تتطلب عملية صياغة معيار ختبارفي المستوى الأخير من الاِ 
و من ناحية "الأسلوب"، يجب أن تغييرا  من ناحية "المصطلحات" أ IAS/IFRSالمستوحى من معيار 

 ،IASBتنحصر التغييرات في أقل عدد ممكن إذ أنه من الأفضل الحفاظ على النص الأصلي لوثيقة 
نظرة القطاع العام لا المؤسسة الخاصة، التعريفات والتغييرات تشمل على العموم: الصياغة من 

إلى بعض التوجيهات في  ضافةوالمصطلحات التي ليس لها علاقة بالقطاع العام يمكن محوها، بالإ
 الصياغة.

 يمكن تلخيص كل ما سبق في المخطط التالي:
 IAS/IFRS اييرعلى أساس مع IPSASs مخطط لصياغة معايير: 2.3الشكل 

 
 IFAC: « Process for Reviewing and Modifying IASBالمصدر: 

Documents », October 2008, Page 7. 
 :IPSASsمعايير خلال تطوير  GFS المالية الحكومية حصائياتدليل تقرير الإ اِحترام إجراء -3

نوعين من  إنتاجأن العديد من الحكومات يقومون ب IPSASsمعايير التصوري ل طارالإتذكر مقدمة 
حكومية المالية ال حصائيات( الإاالمعلومات المالية البعدية )بعد نهاية الفترة أو المرحلة أو السنة( وهما: )

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Rules-of-the-Road-Oct2008.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Rules-of-the-Road-Oct2008.pdf
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GFS 1الحكومي جماليعن القطاع الإ GGS General Government Sector  من أجل تحليلات
 Accountabilityمن أجل المساءلة  GPFSs( بالقرارات على المستوى الكلي و) اِتخاذالكلي و  قتصادالاِ 

  2القرار على مستوى المنشأة. اِتخاذو 

" من خلال GFSالمالية الحكومية  حصائياتالإ " حصائياتتتم عملية تحضير النوع الاول من الإ
 يسمح بتوصيف إطارام المحاسبة الوطنية هو عبارة عن ظ. وكما هو معلوم فنSNAنظام المحاسبة الوطنية 

. فمعايير المحاسبة GGSالحكومي  جماليالوطني ومكوناته بما في ذلك القطاع الإ قتصادمنظم ومفصل للاِ 
وروبي الأ تحادق في الاِ بي/الجهوي، مثال ذلك ما هو مطقليممطبقة على المستوى الوطني أو الإالوطنية 

 حصائيات. دليل الإESA European System of accountsأين نجد نظام الحسابات الأوروبي 
 .IMFلصندوق النقد الدولي  3ات المالية الحكوميةحصاءيتضمن "دليل الإ GFSالمالية الحكومية 

 حصائياتالإوتقارير  IPSASsمعايير المالية المعدة وفقا  لهناك عدة نقاط مشتركة بين التقارير 
( معلومة مالية معدة وفقا  1، حيث نجد أن كلٌ من النظامين للتقرير معنيان بـ: )GFS المالية الحكومية

مية و ة للتقرير هي: الأصول والخصوم، والمداخيل والمصاريف الحكساسي( العناصر الأ3، )ستحقاقلمبدأ الاِ 
هذين  ي الإبلاغ اللذين يقوم عليهماإطار ة عن التدفقات النقدية. هناك تداخل كبير بين ومة واضح( معل3و )

 النظامين وبالتالي المعلومات التي ينتجانها.

المالية  حصائياتوتقارير الإ IPSASsمعايير بين التقارير المالية المعدة وفقا  ل ختلافترجع أوجه الاِ 
ايير معالأهداف بينهما، فكما هو معلوم الهدف من التقارير المالية وفقا  ل اِختلافإلى  GFSالحكومية 
IPSASs  لمستخدمي التقارير  -موضوع التقرير-هو تقديم معلومات عن المنشأةGPFSs  من أجل
تستعمل من أجل: )ا( GFS المالية الحكومية حصائياتتقارير الإنجد أن القرار. بينما  اِتخاذالمساءلة و 

، قتصادارات السياسات الضريبية، صناعة السياسة الضريبية وتقييمها، )ب( تحديد الأثر على الاِ تحليل خي
في  تلاففي الأهداف يقودنا إلى الِاخ ختلافمقارنة المحصلات الجبائية وطنيا  ودوليا . هذا الاِ و )ج( 

                                  
 الذي يتناول الإفصاح حول القطاع الاجمالي الحكومي IPSAS 22هناك معيار  1

2 IFAC : Handbook of international public sector accounting pronouncements, vol I., P24. 
تقارير الاحصائيات المالية الحكومية خلال هذا الإجراء : المعايير الشاملة لإحصاءات الاقتصاد الكلي المبينة في نظام الحسابات المقصود بدليل  3

إلى أقصى حد  SNAالمناهج الاحصائية للاقتصاد الكلي المعترف بها دولياً مع نظام الحسابات الوطنية  harmonize(. تتم مواءمة SNAالوطنية )

 أساساً: GFSتتضمن إرشادات إعداد تقارير تخدم أهدافها الخاصة والمحلية بشكل معتبر.  (SNA)ممكن، بينما تبقى هته الأخيرة 

(،وهو المصدر الرئيسي للتوجيه لإحصاءات التمويل الحكومي من خارج GFSMدليل الإحصاءات المالية الحكومية لصندوق النقد الدولي ) -

 الأوروبي الاتحاد

 القواعد التشريعية للاتحاد الأوروبي للحسابات الوطنية -

 ( ESAالنظام الأوروبي للحسابات ) -

و  IMFصندوق النقد الدولي  يلتزم بالعمل مع المنظمات الاحصائية الدولية وفي مقدمتها ملاحظَيها المباشرين: IPSASBوعلى العموم فإن مجلس 

 جميع المجتمع الاحصائي.، بالاضافة إلى Eurostatوكالة 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2018-Volume-1.pdf
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 اِحترام" إجراءتحرير المعالجات في بعض المعاملات. عملية التعامل من أجل الخفض في الفروقات تطلب 
  ".IPSASsمعايير خلال تطوير  GFSالمالية الحكومية  حصائياتدليل تقرير الإ

تحترم خصوصية دليل تقارير  IPSASsمعايير إلى جعل عملية صياغة  جراءيهدف هذا الإ
إن أول تقرير . Manual GFSM  Government Finance Statisticsالمالية الحكومية حصائياتالإ

، والذي 33311للتقرير المالي صيغ في نهاية  حصائيةوالقواعد الإ IPSASsعن الفروقات الموجودة بين 
، حيث نشر التقرير الفروقات الملاحظة آنذاك جراءكان في الأساس يسعى إلى تحقيق نفس أهداف هذا الإ

لفروقات ونص على نفس منهجية ، التقرير وضح في جداول أهم ا(IPSASمعيار  33)حينها كان هناك 
الأمور  الحالي ضبط جراءالإ فنجد أن تأصيل والتأسيسالالحالي لخفض الفروقات لكن من ناحية  جراءالإ

 .بشكل أفضل وأكمل خاصة من ناحية المنهجية

 .GFSMودليل  IPSASsتوضيح عملية التقارب بين معايير : 33.الجدول 

معايير  العمل الذي يجب أن يتم علىأولا :  ختلافوأهمية الاِ طابيعة 
IPSASs  

دليل  العمل الذي يجب أن يتم علىثبانيا : 
 المالية حصائيةالتقارير الإ

 آخر مطلوب ءإجرا. لا A1 آخر مطلوب ءإجرا. لا A1  ات طفيفة ومهملةاِختلاف

ل المقبها خلال مشروع التحسينات إدراج. A3 ات هامةاِختلاف
إذا كان ذلك يفي بالغرض، وإلا يتم القيام 

 بالخطوة التالية.
A4 النظر في الفرق خلال مشروع معيار .

IPSAS ) جديدا  كان أو معيارا  مراجعا( 

A2( .3 النظر في الاحالة إلى أهل )
من الاحصائيين للنظر في  ختصاصالاِ 

، إذا كان التغيير GFSية تغيير إِمكان
 3المستوى.متطلب في هذا 

ولا ) 2ةأساسيات اِختلاف
يمكن معالجتها بتغييرات 

 .(في المعايير

A2( .1 النظر في التوجيهات أو القرارات )
من أجل معالجة الفارق، ونقصد به جميع 

في هذا المستوى يكون  عملية سن المعايير:
غيير في مستوى المعايير غير كاف، الت

 .يرالتغيستويات أعلى من ويجب النظر في م
 

A2( .3 النظر في الاحالة إلى أهل )
من الاحصائيين للنظر في  ختصاصالاِ 

، إذا كان التغيير GFSية تغيير إِمكان
 3 .متطلب في هذا المستوى 

 

 .الباحث إعدادالمصدر: من 

المالية الحكومية كأبرز  حصائيةمع دليل التقارير الإ IPSASعملية مواءمة وتوافق معاييرتعد 
مراجعة  راءإجالسابق ) جراءكما يدرج هذه النقطة أيضا  في الإ، حاليا   المجلس ايعمل عليه ات التيتحديال

                                  
1 IPSASB : International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) and Statistical Bases of Financial 

Reporting: An Analysis of Differences and Recommendations for Convergence, January 2005. 
وحتى  ،في الغالب هذه الاختلافات يصعب معالجتها لأنها ترجع في الأساس إلى الاختلاف في المفاهيم، لذلك يكون من المتوقع أن تبقى لمدة طويلة 2

ه لها، وهي أساسية لدرجة أنه لا يمكن معالجتها من خلال القيام بتغييرات في يتم التغيير كل ما يمكن فعله هو إدارة هته الاختلافات والتنبي

 أو الطرق الاحصائية. IPSASsمعايير

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/international-public-sector.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/international-public-sector.pdf
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والمتمثلة في ( عند الخطوة الأولى بالتحديد IASBات المجلس الدولي للمعايير المحاسبية إصدار وتغيير 
؟"  IAS/IFRSعلى معيار  عتمادهل هناك قضايا في القطاع العام تستدعي عدم الاِ الاجابة عن السؤال "

ذه خكعامل يجب أ حصائيةشرط التوافق مع القواعد الإ إدراجمن خلال  -في الأعلى (1.3) لاحظ الشكل –
حيث يمكن تلخيص العملية التي ينص (. (1.3) القرار )نعم أو لا وفق الشكل اِتخاذمن أجل  عتباربعين الاِ 

 .(3.3والشكل ) (3.3جراء في الجدول )عليها الإ

 ستحقاقمن بين المواضيع الشائكة التي تتعلق بالمقاربة بين التقارير المحاسبية على أساس الاِ 
، هو موضوع توحيد الحسابات التي قد تكون كلية أو قطاعية أو حتى GFSMليها والتقارير التي نص 

أو أفقية أي على الأرجح لمناطق جغرافية أو  اخل القطاع، كما قد تكون عمودية لنفس القطاعجزئية د
ومعايير  IPSASsمعايير المقاربة بين  إشكاليةية بحيث تمس مختلف القطاعات لتلك المناطق. إن إقليم

حيث قام بعملية  IPSASBمجلس أو غيرها قد مثلت أهمية كبيرة بالنسبة ل GFSMالمحاسبة الوطنية سواء 
كممثلة لمجلس  CALMELمحاولة التقريب بينها؛ حيث أشارت كالمل من أجل  3313إستشارة واسعة سنة 

CNoCP  الفرنسي، بأن لكل نظام طريقته وأن لكل محاسبة أهدافها الخاصة، وأرجعت ذلك إلى كون مفهوم
تماما  عن مفهومه بالنسبة للمعايير  ا  مختلف GFSMبالنسبة لدليل  Consolidationتوحيد الحسابات 
للحسابات  Agregationالحسابات بالنسبة للمحاسبات الوطنية ما هي إلا عملية تجميع  المحاسبية، فتوحيد

)ما يترجمه الكثير بالرقابة بما فيه  Control، كما لا يطبق مفهوم السيطرة 1ات المتقابلةبمع إلغاء الحسا
حديد ي( من أجل تقد تبعدنا عن المفهوم الحقيقلا نحبذها لأنها القانون التجاري الجزائري، وهي ترجمة 

، بينما مفهوم Sub-sectors فرعية أو قطاعات Sectorsمجال التوحيد وكيفيته وإنما يتكلم عن قطاعات 
لا يمكن أن يكون مماثل لمبتغى توحيد الحسابات بالنسبة  IPSASsالسيطرة في توحيد الحسابات من خلال 

ة الأم أو ما يشابهها وليس القطاع أو القطاع للمحاسبة الوطنية، لأن المفهوم قائم في الأساس على المنشأ
 .2، والذي قد يتأتى أحيانا  كما قد لا يكون ممكنا  أحيانا  أخرى فرعيال

ات بينهما فختلاالنقاط التي يجب مراعاتها من أجل التقليل من الاِ بتقديم توجيهات عن  جراءيقوم الإ
 ،IPSASsمعايير من تطوير خطة عمله إلى صياغة أو مراجعة  IPSASBمجلس خلال مختلف نشاطات 

 يةالعملـأين يرمز له ب ات الطفيفةختلافالاِ  إهمالات، أين يتم ختلافالأهمية النسبية لتلك الاِ  مع مراعاة
(action 1) A1 مجلس ، حيث يدعم في الجدول أعلاه والشكل أسفلهIPSASB عملية التقارب من القواعد 

 IPSASBمجلس المفاهيمي ل طارالإينص على وجوب مراجعة  جراءقرير المالي، بل إن الإللت حصائيةالإ

                                  
 ".La centralisationكنا رأينا ذلك في محاسبة الخزينة التي يمسكها المحاسبون العموميون حتى أنهم يطلقون على العملية "التركيز  1

2 Marie-Pierre CALMEL : « La réponse du conseil de normalisation des comptes publics aux exposés-sondages 

de l’IPSAS Board sur la consolidation », Revue Française de Comptabilité », N°476, Mai 2014, PP 6-7 
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هري ولا جو  ختلافخاصة إذا كان الاِ  المالية الحكومية حصائيةمن أجل ضمان التوافق مع دليل التقارير الإ
، وتعتبر (A2 (action 2) العمليةيمكن القيام به من خلال تغيير بسيط في المعايير )يرمز لتلك النقطة بـ

ندها تتطلب ات، وعملية التوافق عساسيات المشكل الأكبر لأنها تكون على مستوى المفاهيم والأختلافهته الاِ 
  .حصائيةساليب الإييرات جوهرية تتعدى المعايير والأتغ

  خلال تطوير معايير GFS الحكوميةإجراء اِحترام دليل تقرير الإحصائيات المالية : 3.3الشكل 
IPSASs   

 
 المصدر: 

IPSASB : Process for Considering GFS Reporting Guidelines during Development of 

IPSASs, February 2014, Page8. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-GFS-Policy-Paper.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-GFS-Policy-Paper.pdf
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)في الجدول  A2المعايير، فعندها نكون في العمل  خلالأما إذا كان التغيير مهم ويمكن معالجته من 
السابق والشكل الموالي( وعندها يجب الِانتباه إذا كان التمييز بين التغييرات التي يكون من المجدي القيام 

ذلك كافٍ فيجب القيام بالتغيير خلال  ، فإن لم يكنIPSASsالسنوية لمعايير  1بها من خلال التحسينات
جديد، في حين إذا كان المشكل لا يحل  IPSASأو من خلال وضع معيار  IPSASعملية مراجعة معيار

من خلال التوجه إلى الهيئات  A2فيجب عندها المرور إلى العمل  IPSASsعلى مستوى معايير 
اللازمة لإحداث التوافق المطلوب، من خلال  الإحصائية والمجتمع الإحصائي من أجل القيام بالتغييرات

المختصين في المجال، مع ضمان توفير التوجيهات والمتابعة  IPSASBلمجلس  الأعضاء الملاحظين
 المطلوبة من أجل الحصول على أفضل النتائج.

، GFSودليل  IPSASsتجدر الإشارة إلى أنه تم تحضير جدول للِاختلافات الموجودة بين معايير 
هذا الجدول يعتبر أساس مناقشة الِاختلافات ويتم العمل على المقاربة بين النظامين من خلال الِاعتماد 
على هذا الجدول أساسا . في الوضع الحالي يبدو أن المجلس يرى في أنه يجب المحافظة على العمل بهذا 

ظامين مما يسمح بصياغة الحل الجدول، كما أن الجدول يجعل من السهل معرفة مستوى الِاختلاف بين الن
 المثالي لمعالجته وفق ما تم توضيحه سابقا . 

 ، وكذلك طريقهIPSASBوضحنا العمل الذي يقوم به مجلس  أننافي نهاية هذا الفرع، يمكن أن نقول 
 ه، كما يحاول أنأعمالشفافية أكبر على  إضفاءأكبر عدد من الشركاء و  إشراكالتي يحاول من خلالها 

هدفه الأعلى هو خدمة الصالح العام. إن بلوغه هته الأهداف لا يتم إلا من خلال منهجية  يوضح أن
 حداث أكبر توافق لمعاييره معالعام لتخصصه، كما يسعى لإ طارالإ اِحتراممحكمة وخطة عمل تضمن له 

 التقارير المالية.  إحصائياتالاصدرات الموازية المتعلقة ب

م لعاع ااطلقلمحاسبة الية دولالمعايير ا المفاهيميالإطاار : لثالمبحث الثا IPSASs 
عايير ملا يمكننا الكلام عن المعايير بشكل كامل، كما لا نرى أنه من المجدي توضيح ملخص حول 

IPSASsمعايير ، لكن من الأفضل تحليل الإطار المفاهيمي لIPSASs  الذي يوضح بشكل أساسي
صياغة معاييره، كما سنحاول ربطه بمختلف الأطر المفاهيمية في  IPSASBمجلس وفلسفة ومجمل رؤية 

، وأطر مفاهمية لدول متقدمة في محاسبة القطاع العام كالإطار IASBوبالأساس الإطار المفاهيمي لمجلس 
 الفرنسي. CNoCPالأمريكي ومجلس  GASBالمفاهيمي لمجلس 

                                  
، في الغالب تتم التحسينات بناءاً على تحسينات في النص الأصلي IPSASsسنوية تتم على معايير  improvementsهناك عملية تحسينات  1

موضوع التحسين، ويمكن الانتباه عندها للاختلافات التي  IFRS/IASالموازي لمعيار  IPSASوعندها يتم تحديث معيار  IFRS/IASلمعايير 

 حدثت أو ستحدث مع مناهج الإحصاءات المالية.
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 IPSASsمعايير ل مفاهيميال طاارالإ مفهوم :المطلب الأول
، حيث IPSASsمعايير تندر الكتابات المحلية والعربية التي تتناول الأطر المفاهيمية وخاصة إطار 

، كما أنه يحتوي على خزان من المفاهيم والإشكالات الدقيقة IPSASBنرى أنه يمثل مركز فلسفة مجلس 
 التي تصادف محاسبة القطاع العام. 

 الفرع الأول: الإطاار المفاهيمي في المحاسبة
يقوم بتحديد المفاهيم التي يتم تطبيقها في عملية  IPSASsمعايير ل مفاهيميال طارالإذكرنا سلفا  أن 

 إعدادبها التي يتم تطبيقها في  RPGودلائل )جمع دليل( الممارسات الموصى  IPSASsمعايير صياغة 
 المفاهيمي في الستينات من القرن الماضي في طارالإفكرة ولدت التقارير المالية لمنشآت القطاع العام. 

يؤدي إلى معايير غير متسقة أو  المعايير صدارلإ مجزأ   ا  نهج اِستخدامإن  المعايير، إصدارسياق أزمة 
الهيئة المفاهيمي كأداة لمساعدة  طارالإ. تم تصميم 1في بعض الأحيان متناقضة مع بعضها البعض

لعام على للمعايير الدولية للقطاع ا مفاهيميال طارالإحيث يُعرف ماسكة. لتطوير قواعد متالمصدرة للمعايير 
ة الواضحة التي تحكم تطوير المعايير الدولية للقطاع العام ساسيالذي يحدد المفاهيم الأ طارالإأنه "

IPSASs ودلائل الممارسات الموصى بها ،RPG  وعرض التقارير المالية  إعدادها في اِستخداموالتي يتم
المفاهيمي  طارالإيتكون  B. Colasseوكما يشير إليه برنارد كولاس  .GPFR"2العام  ستخدامذات الاِ 

من مجموعة الأجوبة التي تحاول من خلالها الجهة المصدرة للمعايير، من أجل مهمتها، عن الأسئلة 
ماهو هدف المحاسبة؟ من هم مستخدمو المعلومة  3ة التي سوف يواجهها التطبيق المحاسبي وهي:ساسيالأ

المحاسبية؟ ماذا يعملون بهته المعلومة؟ كيف يعالجونها؟ ماهي البيانات المحاسبية التي يحتاجونها؟ ما 
الذي يجب أن تحتويه هته البيانات من مفاهيم )عناصر البيانات المالية(، وماهو شكلها؟ على أساس أي 

انات المالية؟ ماهي الخصائص التي تحدد المعلومة الجيدة؟ وهي الأسئلة التي مبادئ يجب تحضير هته البي
 سنحاول الاجابة عليها في هذا الفرع.

 (18)الفرنسي في الفقرة الثامنة عشر  CNOCPللحسابات العمومية يعرف مجلس صياغة المعايير 
 منشآتا لبيانات المالية التي تعدهمن المفاهيم المستخدمة في المعايير المحاسبية ل ناسقةمجموعة مت" بأنه

عام من حيث ال نشاطالخصائص الرئيسية لل عتبارالتي تأخذ في الاِ  ،عام. هذه المفاهيمقطاع المحاسبة ال
 ، تتعلق بما يلي:محتمل أن تكون لها عواقب محاسبيةأنها من ال

                                  
1
Rouba Chantiri-Chaudemanche : « L'élaboration des normes comptables ou l'art de persuader : La rhétorique du 

normalisateur à travers la littérature », Comptabilité - Contrôle - Audit,  (Tome 19), 2013/3, page 46. 
 .11، ص 2810، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1 الجزء -IPSASsخالد جمال الجعارات: معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  2

3 Bernard COLASSE : « Cadres comptables conceptuels », dans : « Encyclopédie de comptabilité, contrôle de 

gestion et audit », Economica, Paris, pp 103-113. 

https://www.cairn.info/publications-de-Rouba-Chantiri-Chaudemanche--90479.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2013-3.htm
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 ؛يةلمالالبيانات اعند تحضير  عتبارالعمليات والأحداث التي ينبغي أن تؤخذ في الاِ  -
 ؛عترافمعايير الاِ  -
 طرق التقييم؛ اِختيار -
 1"المبادئ التوجيهية التي ينبغي أن توجه عرض البيانات المالية. -

، إذ لا يمكن أن تخرج المعايير IPSASsمعايير يمثل قاعدة المفاهيم التي من خلالها يتم صياغة 
المفاهيمي معيار المعايير ويمكن تشبيهه بالدستور  طارالإ. وكما يقول أحد الكتاب يعد طارالإعن هذا 

 طارلإامقارنة بباقي القوانين، إذ يمثل الدستور قانون القوانين فجميع القوانين تصاغ وفقا  للدستور، كذلك هو 
 بالنسبة لمعاييره. مفاهيميال

لتقارير ا إعداده وهو منظور يتم من خلال ،ه المحاسبي المفاهيميإطار ف نظام المحاسبة من خلال عْر يُ 
الواضح  فمن ،ات المستخدمين المختلفةاِحتياجالمالية. نظر ا لوجود أطر عمل محاسبية مختلفة ناتجة عن 

تمام ا أن هناك أنظمة محاسبية مختلفة محتملة لكل منها مبادئها وسياساتها وإفصاحاتها. تختلف التقارير 
المدعومة مثل المستشفيات أو التعليم عن التقارير المالية لمؤسسات القطاع الخاص  منشآتفي منظور ال

ا إلىهدف إلى تحقيق أرباحالتي ت  ،لمختلفةات المستخدم ااِحتياجو  كل ذلك ومختلف وجهات النظر . استناد 
 طارالإ ضعي يجب أنو  ات.الإفصاحسيتخذ نظام المحاسبة خيارات في قواعد التقييم والعمليات المحاسبية و 

 .وبالتالي كيف ينبغي أن يكون التقرير مفهوما   ،، ومن سيُبلغ عنههدف النظام المحاسبي عتبارفي الاِ 

لتي تقوم الس امجللة أساسيتوفير فلسفة  المفاهيمي في الأصل إلى ضرورة طارالإترجع صياغة 
لياتهم المتعلقة أداء مسؤو يمكنه القيام بات التي تُعنى بالمحاسبة، لأنه لا صدار بصياغة المعايير ومختلف الإ

ي حل ة لإرشادهم فساسية الأيمفاهيم المحاسبالمجموعة من إلا بتوفير بوضع المعايير بشكل صحيح 
لا يمكن ولا ينبغي تفصيله بحيث المفاهيمي  طارالإعلى الرغم من أن  المشكلات المعروضة على المجلس.

 أنه سيحدد ، إلامشاكل والمعضلات المحاسبية التي قد تواجههممن اليوفر إجابة محاسبية تلقائي ا لمجموعة 
الأمينة العامة لمجلس صياغة معايير الحسابات العمومية - ماري بيار كالمل تشير . 2حدود الحكم

3CNOCP-  مبادئ التي تعني مجموعة المنشآت الالمفاهيمي للحسابات العمومية هو وثيقة  طارالإإلى أن
، حيث يتوجب أن تكون عناصره متطابقة مع CNOCPمجلس  اِختصاصالعمومية التي تقع ضمن دائرة 

لمفاهيمي ليس في حد ذاته معيارا  لكنه يهدف إلى أن يكون دليلا  ا طارالإالسياق التشريعي الفرنسي، ف

                                  
1 CNOCP : « Cadre conceptuel des comptes publics relevant de la comptabilite d’exercice », Juillet 2016. 
2 Gary J. Previts and Dale L. Flesher: “Financial accounting and reporting in the United States of America 

1820 to 2010 Toward sunshine from shadows”. In: Stewart Jones et al. : “ The Routledge Companion to 

Financial Accounting Theory”, Routledge, New York, P54. 
3 Le Conseil de NOrmalisation des Comptes Publics 

https://www2.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnocp/cadre-conceptuel/Cadre_conceptuel_web_-_4_juillet_2016.pdf
https://www.routledge.com/products/search?author=Stewart%20Jones


 IPSASsالفصل الثالث: النموذج المحاس بي لمعايير  

-168- 

 

 سقة فيما بينها، وتوفير تقارب المعايير بين مختلفلعملية صياغة المعايير من أجل صياغة معايير متنا
 طارالإأغراض  3313لسنة  IASBالمفاهيمي لمجلس  طارالإوقد لخص  .1ات العموميةدار المنشآت والإ

مساعدة  (3مساعدة معدي المعايير في تطوير معايير التي تستند إلى مفاهيم متسقة؛ )( 1المفاهيمي في )
ي التقارير المالية  ، عينةيار على معاملة معلى وضع سياسات محاسبية متسقة عندما لا ينطبق أي معمُعدِّ

مساعدة جميع الأطراف على فهم وتفسير  (3)السياسة المحاسبية؛ و اِختيارأو عندما يسمح المعيار ب
 .2المعايير

 IPSASsمعايير المفاهيمي ل طاارالإنبذة تاريخية عن الفرع الثاني: 
القائمة على المحاسبة وفقا   IPSASsمعايير قوم بتطوير ي IPSASBمجلس  فإن ،كما ذكر من قبل

التقارير  عدادالمعايير الدولية لإ عن طريق "نسخ"الصياغة في البداية  ت عمليةاِنطلقوقد  ،ستحقاقلأساس الاِ 
 أدركسرعانما سياق القطاع العام عند الاقتضاء،  تكييفها مع مع IAS/IFRSفي القطاع الخاص  المالية

بالتعاون مع واضعي المعايير مفاهيمي خاص و  إطاردعو إلى ت المجلس أن الطبيعة المحددة للقطاع العام
 .قطاع العاملل طارالإخطوات نحو صياغة مثل هذا  اِتخاذيمكن الوطنية 

 نتهاءتم الاِ  والذي ،خاص بهال المفاهيمي طارالإتطوير ب IPSASBمجلس  اِنشغل ،لهذه الأسباب
ب ئ التي تستجيوالغرض من هذا المشروع هو تطوير المفاهيم والتعاريف والمباد .3311 جوانفي منه 

مفاهيمي ال طارالإتم تقسيم العملية نحو هذا ولقد القطاع العام الأخرى.  الحكومات ومنشآت لأهداف وظروف
: 3المرحلة ، طارالإ: تحديد دور وسلطة ونطاق وأهداف ومستخدمي 1المرحلة  3وهي: ،إلى أربع مراحل

ة المرحلصول والخصوم في البيانات المالية، و : قياس الأ3المرحلة في البيانات المالية،  عترافالعناصر والاِ 
 التقارير المالية للأغراض العامة. : عرض1

مفتوحة  عرضتليها مسودة  ،أ بورقة استشاريةتبد ،يتم تنفيذ كل هذه المراحل في ثلاث خطوات
ضع المحدد في و  المفاهيمي طارالإالمفاهيمي النهائي. يجب أن يساعد هذا  طارالإوتنتهي ب ،للتعليق

 ير.محيط القطاع العام بالعمل بهته المعاي من أجل تحضيرمعايير متسقة وذات صلة وتقديم إرشادات واسعة 

ختلف مقمنا بتبسيط المنحى الزمني والتنظيمي لعملية صياغة إصدار الإطار المفاهيمي الحالي وفقا  ل
الورقات الاستشارية والمسودات التي صنعت في النهاية مختلف الفصول )الفصول الثمانية( التي يتكون 

                                  
1 Mari-Pierre CALMEL : « Le conseil de normalisation des comptes publics publie son rapport d’activité pour 

l’année 2014 », Revue française de comptabilité, avril 2015, N° 486, pp: 52-55. 
2 IASB: “The Conceptual Framework for Financial Reporting”, London, 2018, para SP1.1. 

هناك ترتيب زمني معين للعملية، لكن الحقيقة أنها عبارة عن خطوات حضرت بشكل قد يتصور أن  لم يكن من المفضل تسميتها بالمراحل فالقارئ 3

 متزامن، لذلك لا مناص من اعادة مراجعتها لعدة أسباب سوف نذكرها لاحقاً.
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الذي يبرز أهم الخطوات والمراحل التي أوصلت  33الملحق منها الإطار المفاهيمي، وذلك من خلال 
 فحة(.ص 133المجلس إلى الإطار المفاهيمي الحالي والذي يتسم بأنه طويل )أكثر من 

. وكان في الأصل 3332في أواخر عام  صياغة الإطار المفاهيميرسميا  مشروع  IPSASBبدأ 
مشروع ا تعاوني ا مع عدد من واضعي المعايير الوطنية والهيئات الرسمية المماثلة التي تتولى مسؤولية تقديم 

اع وير إطار مفاهيمي للقطتطكان الهدف من المشروع هو  القطاع العام. منشآتالتقارير المالية من جانب 
 يةادقتصبخلاف المؤسسات الاِ  ،ت القطاع العاممنشآوتقديم التقارير المالية ل إعداد فيطبق العام يُ 

الدولية للتقرير  عاييرتقدم تقاريرها وفق ا لم GBEsوجهة نظر تفيد بأن  IPSASBاتخذ  ؛GBEsالحكومية
  IFRS .1المالي

، في IPSASB المفاهيمي لمجلس الإطارالجدول الزمني لمشروع  ضبطتم  ،3339في أواخر عام 
تخلى  لكن سرعانماكان مشروع ا تعاوني ا مع عدد من واضعي المعايير الوطنية والهيئات الرسمية البداية 

مفتوحة للتعليق،  CP( وثائق استشارية 1المجلس عن ادخال جميع تلك الأطراف واكتفى بإصدار أربع )
شكلت مختلف الفصول الثمانية للإطار المفاهيمي بالإضافة إلى التمهيد  EDمسودات  (5أفرزت خمسة )

 3333سودات العرض بين سبتمبر بعد نشر ورقات التشاور ومكتاريخ انهائه.  3311وتم تحديد جوان 
في جانفي  الإطار التي تمثل المرحلة الأولى من الفصول الأربعة الأولى IPSASBأصدر  ،3313ريل وأف

 ازمعلنة اكمال إنج، هاتمت الموافقة عليطار للإ الأربعة الأخيرةكانت الفصول  3311سبتمبر  في، 3313
، والذي 3311أكتوبر نهايةالنهائية في  الإطاروثيقة  وتم إصدار المشروع؛ من الثلاث المتبقيةالمراحل 

 .IPSASsمعايير يمثل الإطار المفاهيمي الحالي ل

في ثمانية فصول مع تمهيد في البداية، حيث  IPSASsمعايير المفاهيمي الحالي ل طارالإصدر 
يتفاوت حجم كل فصل بالنظر إلى الموضوع الذي يتناوله. ويمكن تلخيص كل النقاط الواردة في الفصول 

 .33ملحق بما فيها عدد الفقرات من خلال ال

 نص الإطاار المفاهيمي: -1

، جُزِّئ الإطار المفاهيمي IPSASsمعايير ب مكانتعريف قدر الإِ إن الهدف الأساسي من بحثنا هو ال
إلى ثمانية فصول بالإضافة إلى تمهيد، كل فصل يحتوي على فقرات ملزمة على درجة  IPSASsمعايير ل

، وتنتهي أغلب الفصول بتوضيحات IPSASsمعايير ، كما هو عليه الحال في فقرات لزاميواحدة من الإِ 

                                  
ع ي موضولاحظ أننا نقوم بتوصيف الوضع الحالي، لأن موضوع المؤسسات الاقتصادية العمومية أو المؤسسات الحكومية ذات الطابع التجار 1

، لأن هناك قصور وانتقادات كثيرة طرحت حول مفهوم IPSASsأعيد طرحه، وقد نشهد قريباً تغيرات كثيرة جداً على الاطار المفاهيمي ومعايير 

وز المفهوم قد تتجا IPSASs"، فقابلية تطبيق معايير IPSASsمنشآت القطاع العام، كما أن هناك حالياً مشروع وثيقة استشارة حول "قابلية تطبيق 

 الحالي للمنشآت المعنية بهته المعايير. 
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 ، التيBC Basis for conclusion للاستخلاص قواعدجاء في الفصول وتسمى:  أو تلخيصات لأهم ما
ينبه الإطار المفاهيمي أن قواعد الاستخلاص لا تمثل جزءا  منه وإنما هي توضيحات فحسب، وقد صيغت 

يح النصوص الأمر توض اٍستلزمكتفسيرات وتوضيحات لأهم الفقرات المختصرة داخل النص الأساسي، لذلك 
التي أدت إلى صياغة الفقرات المعنية، لكن لها قيمة علمية كبيرة جدا  فهي في الغالب توضح وتبرر وتفسر 
الكثير من التوجهات التي تبماها الإطار المفاهيمي، كما تناقش بعض الِاختلافات في الآراء بين الأعضاء 

 .فيما يخص النقاط التي شهدت نقاشات عميقة

 اصر الإطاار المفاهيمي:عن -2

الإطار المفاهيمي هو وثيقة مرجعية للفكر المحاسبي، يقدم ويعرض المفاهيم التي على أساسها تُبنى 
المعايير المحاسبية. اِستعمال الإطار المفاهيمي يعتبر شيء جديد وحديث فيما يتعلق بالمال العام؛ حيث 

ت لِاستعمال اِحتاجبدأ محاسبة الخزينة، أن اِستعملت أو لم يسبق للمحاسبة العمومية، التي كانت تقوم على م
الإطار المفاهيمي. إن التوجه نحو المحاسبة وفق مبدأ الِاستحقاق عن طريق التحول نحو محاسبة المؤسسات 

شكالات فيما يخص ذات الطابع الربحي، مع بعض التحفظات تجاه خصوصية القطاع العام، يطرح اِ 
ي الإطار المفاهيمي من أجل توضيح أبرز النقاط الأساسية التي يقوم عليها النظام المفاهيم والمرجعيات. يأت

المحاسبي. يقوم الإطار المفاهيمي بتحديد المستعملين الأساسيين للبيانات المحاسبية، ويركز على اِحتياجاتهم 
إن الدراسة للإطار . 1ذا تتحدث(، يسمح أيضا  بتحديد إلى من توجه المحاسبة وعن ما33الملحق الأساسية )

ملحق لتقوم في الأساس على تحديد النقاط الواردة فيه، والتي لخصناها في ا IPSASsمعايير المفاهيمي ل
  ، وسوف نحاول أن نتناول أهم ما ورد فيه.33

 :خصوصيات القطاع العام -3

إن الممارسات المنتشرة في المحاسبة المتعلقة بالقطاع العام تختلف من دولة إلى أخرى، فبينما تميل 
غالبية الدول إلى تبني نموذج محاسبي خاص بمنشآت القطاع العام، هناك دول أخرى تعترف بنموذج موحد 

ا. أغلب أستراليا ونيوزيلاند للمحاسبة سواءا  تعلق الأمر بمنشآت القطاع الخاص أومنشآت القطاع العام مثل
ت ضرورة التنبيه إلى اِختار المفاهيمي  طارعند صياغته للإ IPSASBمجلس التوجيهات التي تلقاها 

أشار  تام بالجوانب الفنية المشتركة فيما يتعلق بمحاسبة القطاعين. إدراكخصوصية القطاع العام، مع 
ي تلقطاع العام، حيث يبرز في مقدمته أهم النقاط الالمفاهيمي إلى ضرورة التنبيه إلى خصوصية ا طارالإ

بالنظر إلى المنهجية  IPSASsمعايير ا  لصياغة أساسيتميز القطاع العام عن القطاع الخاص، وذلك يعتبر 

                                  
1 Jean-Paul MILOT et Isabelle COLLIGNON : Le cadre conceptuel des comptes publiques , revue française de 

comptabilité, ordre des experts comptables français n° 485, mars 2015. 
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في صياغته لمعاييره، عن طريق تبني معايير القطاع الخاص المتمثلة في  IPSASBمجلس التي يتبناها 
 . ويمكن أن نلخصها في النقاط التالية:IASB1التي يصدرها مجلس  /IFRSIASمعايير 

لأغلب منشآت القطاع العام  ساسيلمنشآت القطاع العام: يتمثل الدور الأ ساسيالهدف الأ -3-1
المعنية بمحاسبة القطاع العام في تقديم خدمات للعامة، وليس تحقيق الأرباح والعوائد للمستثمرين والمالكين 

منشآت القطاع الخاص، وعليه يكون من الصعب قياس الأداء بالنسبة لمنشآت  كما هو عليه الحال في
ن ة وهي: بيان الوضع المالي، بيان الأداء وبياساسيمالية الأالقطاع العام بشكل كلي عن طريق البيانات ال

التدفقات النقدية. هته البيانات في الحقيقة تسمح بالقياس الجزئي لأداء منشأة القطاع العام بالنظر إلى 
الهدف الرئيسي، خاصة إذا علمنا أن الخدمات المقدمة هي خدمات غير سوقية، أي أنها في الغالب مجانية 

 مقابل سعر رمزي لا يمثل التكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة. أو تقدم

 طارالإللقطاع العام: من النقطة السابقة يحدد  GPFRsات مستعملي التقارير المالية اِحتياج -3-3
 العام كالآتي: ات مستعملي التقارير المالية في القطاعاِحتياجالمفاهيمي 

وفعالة  efficientللمعنيين بتلك الخدمة بطريقة كفأةمدى قدرة المنشأة على توفير خدماتها  -
effective؛ 

 ها؛تعمالسالموارد المتوفرة حاليا  للنفقات المستقبلية، وإلى أي مدى تم وضع قيود أو شروط لاِ  -
 إلى أي مدى تغير العبء الضريبي على دافعي الضرائب لتغطية الخدمات المقدمة حاليا ؛ -
 نشأة على توفير الخدمات قد زادت أو نقصت مقارنة بالسنة الماضية.تحديد فيما إذا كانت قدرة الم -

سلطات واسعة بما في ذلك القدرة على صياغة أو تعزيز أوتغيير تمتد إلى قدرة الحكومات  -3-3
نها في ع القطاع العامالنظرة إلى ختلف دولي، تعلى المستوى الالمتعلقة بالمال العام.  الشروط القانونية

الموازة مع كل بطرق عملها. تورية أومن ناحية دسسواءا  من ناحية الترتيبات الا كبير ا اِختلاف القطاع الخاص
القطاع العام الأخرى عموم ا على مساءلة السلطة  منشآتالحكومات و  تسييرنطوي السلطات الحكومية، ي

 التنفيذية عن طريق هيئة تشريعية )أو ما يعادلها(.

 نشآتمأحد الأهداف الرئيسية لللقطاع العام:  لحجم والقيمة المالية للمعاملات غير التبادليةا -3-1
وليس تحقيق أرباح. هذه الخاصية تعني وجود نسبة عالية من  والخدمات القطاع العام هو تقديم السلع

الغالبية  تكون  ،الخاص في القطاع. المعاملات غير التبادلية ذات الأهمية المالية الكبيرة في القطاع العام
ا المنشأة قى فيهتلالمعاملات التبادلية هي معاملات ت. بالتراضيالعظمى من المعاملات ذات طبيعة تبادل 

                                  
1 Ralph Kober, Janet Lee & Juliana Ng Conceptual framework issues: perspectives of Australian public sector 

stakeholders, Accounting and Business Research,Vol.42, N°5, 495-518, 2012. 
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في  أمابادلة. العملية أو المعطي قيمة  متساوية تقريب ا في ا خصوم تنطفئ وتُ أو يكون لديه أصولا  أو خدماتٍ 
ملية عدون إعطاء قيمة متساوية تقريب ا في  ى خر قيمة من منشأة أ منشأةستلم التبادلية، تالمعاملة غير ال

ذلك يحدث في . و عملية التبادلفي  دون تلقي القيمة المتساوية مباشرة   منشأة أخرى عطي قيمة ل، أو تُ التبادل
ي الضرائب فين، فالمنشأة العمومية تتلقى تمويلا  من دون مقابل أو بمقابل أقل بكثير، تتمثل أساسا  تجاهالاِ 

أو التحويلات من أطراف أخرى والتخصيصات الحكومية، كما تقدم خدمات وسلع للمستفيدين من دون 
 مقابل أو بمقابل أقل بكثير.

هي و  ،القطاع العام الأخرى هو الضرائب منشآتات الحكومات والعديد من يرادالمصدر الرئيسي لإ
تختلف  يمكن أن ت التجارية والحكومة.منشآلأفراد أو البموجب القانون بين ا ة غير تبادليةإجباريمعاملة 

 .المستويات الحكوميةصلاحيات رفع الضرائب إلى حد كبير في 

 اتوازنت القطاع العام الأخرى ممنشآد معظم الحكومات و عِ تُ  الموازنة المصادق عليها: أهمية-3-5
ا ميزانيات تغطي جداول زمنية  مختلفة. قد تضع منشآت القطاع العاممالية سنوية تغطي مجالات  أيض 

لقطاع ا وازنة هذه ونشرها على نطاق واسع عكس ما هو عليه الحال فيأطول. غالب ا ما يتم توزيع وثائق الم
 نادرا  ما تكون متاحة للجمهور. وازناتالسرية التجارية أن الم أين تحتم ،الخاص

لأخرى اكثر أهمية من البيانات المالية الأداة الأ كانت وازنة بأهمية قانونية خاصة، وتاريخيا  تتمتع الم
ا لتحديد مستويات الضرائبجماليالإ وازنةالم للتواصل مع المواطنين. عادة ما تكون  ، النفقاتو  ة للحكومة أساس 

ونية. على للمتطلبات القان متثالالتشريعي وآلية إظهار الاِ  نفاقوهي جزء من عملية الحصول على موافقة الإ
ابة ة التي تمارس بها الهيئة التشريعية الرقساسيالمعتمدة هي الطريقة الأ موازنةتعد ال ،العالمي المستوى 

 ة الحكومية للمساءلة المالية.دار ع المواطنون وممثلوها المنتخبون الإخضِ ويُ 

قابل الحالي م نفاقفإن المعلومات التي تساعد المستخدمين على تقييم الإ ،موازنةنظر ا لأهمية ال
لك المدرجة للفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة  بت وازنةالموما ينتج عنه من فائض أو عجز في  وازنةالمتقديرات 

 .من القطاع العام لأهدافه المالية منشأة، مهمة في تحديد مدى تحقيق وازنةالمفي 

وم بها قة ومدى الأنشطة التي تإن طبيع بيعة برامج القطاع العام واستمرارية القطاع العام:ط -3-2
موجودة  سوف تبقىت منشآت تعني عموم ا أن هذه العام والتشكيل القانوني لهذه المنشآالقطاع ال منشآت

ا. أثبتت التجربة العالمية الحديثة أن الحكومات قد تواجه صعوبات مالية شديدة  إنها لن فلفترة طويلة جد 
ومع  .استبدالها بمنشآت جديدةأو رى ها في منشأة أخيمكن دمجالعام منشآت القطاع  تتوقف إلا نادرا  جدا .

 نشآتمستمر في تقديمها من قبل الالتي كانت تقدمها سيُ ة ساسيذلك، فمن المرجح أن الخدمات العامة الأ
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اتها اماِلتز أو نقل  هافقد يستمر تمويل ،صعوبات مالية منشآت المحليةإذا واجهت ال اللاحقة أو المدمجة.
 لكامل.بدلا  من أن تنقضي با ،التي أعيدت هيكلتهامنشآت الجديدة أو الرئيسية في تقديم الخدمات إلى ال

، مر في المستقبلسيست منشأةالنشاط البيانات المالية. يفترض أن  حضيرفي ت أساسي الاستمرارية مبدأ
ن ون هناك حالات عدم يقي. عندما تك، أو أن يتوقف عن العملهناك نية لتصفية تلك المنشأةتكن  ما لم

 يجب الكشف عن أوجه عدم اليقين ،قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة مستمرة فيالشك  ملموسة تزرع
مبدأ قد يكون أقل أهمية في هذا الهذه وقد تكون هناك حاجة لمعالجات محاسبية خاصة. في حين أن 

 إلا أن استدامة البرامج الرئيسية على المدى الطويل لها أهمية متزايدة. نظر ا لأن العواقب ،القطاع العام
، فقد تكون قودحتى عسنوات أو  بعد إلا تكون واضحة وبارزةلن  المالية للعديد من القرارات والنتائج المرتقبة

رارات. وهذا الق اِتخاذالمساءلة و  المعلومات المالية المرتقبة التي تغطي آفاق زمنية طويلة ضرورية لأغراض
 له آثار على نطاق التقارير المالية.

سي السبب الرئي ،في القطاع الخاص طبيعة الغرض من الأصول والخصوم في القطاع العام: -3-1
 ،بالممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول الأخرى هو توليد تدفقات نقدية تساهم في أرباح المنشأة حتفاظللاِ 

منشآت بالممتلكات وال حتفاظالسبب الرئيسي للاِ  ،شكل مباشر أو مع أصول أخرى. في القطاع العامإما ب
والمعدات والأصول الأخرى يتمثل في توفير السلع والخدمات للمواطنين وغيرهم من الأفراد والجماعات 

مات بالحق في غالب ا ما تتمتع الحكو . ات وأرباحإيرادو ، بدلا  من توليد تدفقات نقدية المعنيين بالاستفادة منها
التي تتيح لها منح  ،مثل احتياطيات المعادن والمياه وأراضي الصيد والغابات ،الموارد الطبيعية

 الظواهر مثلأو الحصول على الإتاوات والضرائب. لديهم أيضا حقوق على  متيازوعقود الاِ  التراخيص
ت إذا كان . قد لا يكون من الواضح ماالضرائب البيئية إدراجومع الوقت يمكن  ،1الطيف الكهرومغناطيسي

في  فعتراما إذا كانت هذه الأصول تفي بمعايير الاِ  ،وإذا كان الأمر كذلك ،أصولهذه الحقوق تؤدي إلى 
 التي سنتناولها لاحقا .  البيانات المالية

 منشآتبصلاحيات تنظيم التتمتع العديد من الحكومات  الدور التنظيمي لمنشآت القطاع العام: -3-3
ا ،قتصادالعاملة في قطاعات معينة من الاِ  ذلك ل إما بشكل مباشر أو من خلال وكالات تم إنشاؤها خصيص 

. من المرجح أن يخضع تكوين هذه الوكالات وأساليب عملها للمتطلبات التشريعية. الأساس المنطقي الأمر
 ،مستهلكينال ،حماية مصالح المواطنين والمقيمينة من أجل العمل برشاد الرئيسي للسياسة العامة للتنظيم هو

من خلال آليات التسعير. يحدث التدخل  تغطيتهاأو لحماية السكان من بعض المخاطر التي لن يتم 
                                  

مثل: مجموعات من الموجات لها نفس الخصائص إلا أنها تختلف في أطوالها الموجية وفي تردداتها في الطيف الكهرومغناطيسي  مثليت 1

... ؛ تمتلك الدولة الحق في منح امتياز استغلال هذا الطيف من موجات الطيف المرئي، الأشعة تحت الحمراء (،المجموعات اللاسلكية )الراديوية

 لهاتف المحمول وغيرها من امكانية استعغلال هذا الفضاء. خلال الأمواج، ونعني بهم بالأساس أمواج ا
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ا في حالة وجود عيوب في السوق أو فشل في السوق لسلع أو خدمات معينة تعامل مع أوال ،التنظيمي أيض 
د نشطة من خلال التسعير وبالتالي قالأمعاملات و الحيث لا يتم نقل تكلفة ث، عوامل أومشاكل مثل التلو 

 ع التشريعات.والتعامل معها بالتوافق مهته الأنشطة  مينظملها غير المنتجين أو المستهلكين، لذلك يتم تيتح

ت القطاع الخاص عموما  مثل هذه المسؤوليات التنظيمية. يمكن أن يشمل التدخل لا تتحمل منشآ
أساليب التشغيل ل الأسعار و التنظيمي الحكومات والهيئات التنظيمية التي تحدد القرارات التي تؤثر على هياك

ت القطاع الخاص. سيتعين النظر في وجود هذه المسؤوليات التنظيمية عند تحديد الجهة المبلغة لمنشآ
 تخلق حقوق وواجبات، قد تترجم إلىات سوف جراءمثل هته الإ ونطاق التقارير المالية في القطاع العام.

، يبقى دوما  الاشكال فيما يتعلق بمدى مقدرتها على أصول وخصوم بالنسبة لمنشآت القطاع العام المعنية
 .التي سنذكرها لاحقا   عترافاستوفاء شروط الاِ 

 :مستخدمو التقارير المالية  -4

قارير، في تالعام أهم المستعملين لهته الكنا قد ذكرنا سابقا  في دراستنا للتقارير المالية ذات الغرض 
جزء يمثل تكملة لكل تلك النقاط، أين سنضيف أهم الاختصارات التي تمت في صياغة الحقيقة هذا ال

 المفاهيمي عندما تحدث عن مستعملي التقارير المالية في القطاع العام.  طارالإ

في القطاع العام المذكورين أعلاه هم في الحقيقة المستعملون  GPFRsإن المستعملين للتقارير 
المفاهيمي،  طارلإاالكامنون لهته التقارير، وهذا المفهوم ورد في الوثيقة الاستشارية التي عنت بهذا الجزء من 

لكن عند تعديل الصياغة في المسودة، نبهت المسودة إلى أنه يجب تحديد المستعملين الأولين للتقارير 
، عكس بقية المستعملين الذين في الغالب لا GPFRsلمالية، والذي يمتازون بعلاقتهم الكبيرة بالتقارير ا

ـ ين لساسيأو المستخدمين الأ ساسيلم يحدد المستخدم الأحيث  تكون علاقتهم كبيرة ومستمرة بتلك التقارير.
GPFRs لـ للوثيقة الاستشارية حدد العرض الأولي  ،وبدلا  من ذلك؛IPSASB  في المرحلة الأولى

ن للخدمات )مستلمي الخدمة( يمتلقال( 1وهم: )ت القطاع العام لمنشآ GPFR بياناتالمستخدمين المحتملين ل
بما في ذلك مجموعات المصالح  ،الأطراف الأخرى ( 3) و ؛همأو ممثليالموارد  ( مقدمي3) ؛أو ممثليهم

بالتركيز بشكل  GPFRsن للتقارير مستخدميللة ساسيالأمجموعة عملية تحديد السمح ت الخاصة وممثليها.
طلبها التي يعلومات ال لا تختلف كثيرا  عن، التي في الحقيقة اتهم من المعلوماتاِحتياجأكبر على 

 ن.لمستخدمون المحتملون الآخرو ا

 GPFRsالوثيقة النهائية للمسودة التي من خلالها تمت صياغة الجزء المتعلق بمستخدمي التقارير 
ن الذين و ساسيلأالمستخدمون اين للتقارير وتمييزهم عن البقية، ساسينبه إلى وجوب تحديد المستعملين الأتُ 

 المفاهيمي هم:  طارالإوضعهم 
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 المتلقون للخدمات )مستلمو الخدمة( أو ممثليهم:  -1

شمل متلقي الخدمة دافعي الضرائب وغيرهم من أفراد المجتمع الذين يستفيدون من الخدمات التي ي
نبغي ي سواء كنتيجة للمعاملات التبادلية أو غير التبادلية. ،في القطاع العام منشأة أخرى تقدمها الحكومة أو 

لمان أو الهيئة التشريعية أو البر  ،تحديد الجمهور أو المواطنين أو الناخبين أو ممثليهم )على سبيل المثال
 قاريرتون أو الأكثر أهمية لساسيعلى أنهم المستخدمون الأ ،المجلس المنتخب أو هيئة تمثيلية أخرى(

GPFRs  أمام المواطنين أساسيأن هذا يرجع إلى أن الحكومات مسؤولة بشكل  أوضحللقطاع العام. لقد 
ذين ة والأفراد من أعضاء البرلمان )أو هيئة تمثيلية مماثلة( الالهيئة التشريعي. يقصد بممثليهم أو ممثليهم

 .GPFRs ين رئيسيين لتقاريرمستخدم، فهم يعتبرون يتصرفون نيابة عن المواطنين

 :المماثبلون  الموارد مقدمو أو ماليا   الداعمة الجهات أو الممولون  أو الموارد موردو -2

أو مقدمي الموارد المماثلين بوصفهم  الماليينينبغي تحديد مقدمي الموارد أو الممولين أو الداعمين 
الموارد "مزودي  ، ويشمل ذلك مقدميالقطاع العام منشآتل GPFRs تقاريرالمستخدمين الرئيسيين لمن بين 

مثل المقرضين والمانحين " الضرائب و "مزودي الموارد الطوعيينالموارد غير الطوعيين" مثل دافعي 
 كننه من غير المحتمل أن تتم. لأوالموردين والمستهلكين الذين يدفعون رسوم مقابل الخدمة والموظفين

ومن المرجح أن يكون  ،ات جميع المستخدمين من المعلوماتحتياجمن الاستجابة لاِ  GPFRs تقارير
د موفري الموارد كمجموعة مستخدمين . سيسمح تحديGPFRsتقارير لمقدمي الموارد مصلحة كبيرة في 

المعدة  GPFRsنلتقارير إاتهم من المعلومات. اِحتياجبالتركيز بشكل أكبر على  IPSASBة لـ أساسي
ا معلومات مفيدة للمستخدمين حتياجللاستجابة لاِ  ات مزودي الموارد إلى المعلومات من المحتمل أن توفر أيض 

 المحتملين الآخرين.

لتقارير المالية الذين أمام مستخدمي ا أساسيت القطاع العام الأخرى مسؤولة بشكل منشآن الحكومات و إ
 ضافةالإخدمات اللازمة. بتلك الموارد لتقديم ال اِستخدامفي  أولئك الذين تعتمد عليهمو  ،ها بالمواردونزودي

رى قطاع العام الأخال منشآتالمفاهيمي على الحكومات ومجموعة واسعة من  طارالإ، سيتم تطبيق إلى ذلك
ديد ليس من الواضح أن تح ، وبالتاليالمختلفة وكذلك المنظمات الحكومية الدوليةالمناطق في العديد من 

وسيعمل بفعالية لجميع  ملائما  سيكون  GPFR تقاريرين لأساسيمجموعات المستخدمين الأخرى كمستخدمين 
 .موقعها وطبيعتها اِختلافعلى  ت القطاع العاممنشآ

ات المعلومات لموفري اِحتياجالموجهة نحو توفير المعلومات لتلبية  GPFRsعلى أن  IPSASBيوافق 
ا معلومات مفيدة للمستخدمين الآخرين المحتملين لـ  مجلس يرى  ،. ومع ذلكGPFRsالموارد ستوفر أيض 

IPSASB  خرى القطاع العام الأ منشآتأن الحكومات و  صراحةالمفاهيمي ينبغي أن يوضح ب طارالإأن 
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تلك  تخداماِسمن الجهات التي تزودها بالموارد وتلك التي تعتمد عليها في  يجب أن تكون مسؤولة أمام كلٍ 
لات الحافي العديد من  ،إلى ذلك ضافةخدمات الموعودة. بالإالالموارد لتقديم هذه الموارد الضرورية أو 

مطالبة لديهم سلطة الغالبا  ما يكون والذين  ،في المقام الأول يكون مقدمو الموارد هم المانحون أو المقرضون 
 لتوفير المعلومات التي يحتاجون إليها. SPFRsتقارير مالية ذات غرض خاص  إعدادب

 ن:مجموعات مستعملين الآخري -3

التي عنت موضوع مستعملي التقارير المالية  CPالوثيقة الاستشارية المرحلة الأولى من كنا قد ذكرنا أن  
مجموعات المصالح  وهم الأطراف الأخرى المتمثلين في  GPFRsالكامنين لتقارير  مستخدمينلأوردت ا

 المجيين عن الوثيقة الاستشارية أنالعديد من رأى  ،ومع ذلك ومقدمي الموارد وممثليهم. الخاصة وممثليهم
 هيآتبما في ذلك ما إذا كان أولئك الذين يتعاملون مع ، GPFRs اريرتقهؤلاء المستخدمين المحتملين ل

ري أو على أساس طوعي أو غير طوعي، مثلما هو عليه القطاع العام على أساس تجاري أو غير تجا
 ينبغي تحديدهم كمجموعات منفصلة للمستخدمين. ،القطاع العام والقطاع الخاص مقدمي الخدماتالحال في 

تلقين مين لهته التقارير أي مثل الساسيوالمتمثلة في المستخدمين الأ المجموعات المحددةسيكونون ضمن 
لا ينبغي تحديدهم كمجموعة مستخدمين منفصلة. كما أعرب الموارد وممثليهم، ف نمقدميالللخدمة وممثليهم و 

ات مجموعات تياجاِحلتلبية  GPFRsضمنا  إلى ضرورة تطوير  شارةتحديد أو الإالالبعض عن قلقهم من أن 
 .GPFRsالمصالح الخاصة يتعارض مع طبيعة "الغرض العام" من 

ا لتجميع الحسابات الوطنم GPFRsقد تكون المعلومات المقدمة من  كمدخلات في نماذج  ،يةفيدة أيض 
غراض التحليل لأي و قتصادلتقييم تأثير السياسات الحكومية على النشاط الاِ  ،حصائيةالتقارير المالية الإ

اجون ئك الذين يحتات أولاِحتياجعلى وجه التحديد لتلبية  GPFRsلم يتم تطوير  إلا أنه ي الأخرى؛قتصادالاِ 
ه الأغراض. في حين أن أولئك الذين يعملون كمستشارين لمتلقي الخدمة أو مزودي الموارد إلى معلومات لهذ

ات ومحللي الائتمان ومجموعات لمواطنين ووكالات تصنيف السندستشارة التي تخدم امثل مجموعات الا
 GPFRs، فإن مفيدة لأغراضهم GPFRsالمصالح العامة من المرجح أن يجدوا المعلومات الواردة في 

 اتهم من المعلومات الخاصة.حتياجلاستجابة لاِ ليست مستعدة بشكل محدد ل

 أهداف التقارير المالية  -4

الغرض أن و ليست غاية في حد ذاتها،  GPFRsر المالية التقاريدوما  أن  IPSASBمجلس ر يُذكِّ 
. لذلك يتم تحديد أهداف التقارير المالية بالرجوع إلى GPFRsهو توفير معلومات مفيدة لمستخدمي  امنه

طاع الق منشآتمن قبل المعدة التقارير المالية تهدف  اتهم من المعلومات.اِحتياجو  ،GPFRsمستخدمي 
راض المساءلة ولأغراض لأغ GPFRsلمستخدمي  التي تكون مفيدةمنشأة توفير معلومات حول ال إلىالعام 
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يرى  "،القرار اِتخاذالمفاهيمي قد حصر أهداف التقارير المالية في "المساءلة" و " طارالإصنع القرار. إن 
 تخاذاِ المفاهيمي الاسترالي أنه على التقارير المالية أن تكون وسيلة للمستخدمين من أجل أهداف  طارالإ

بالنظر إلى  IPSASBمجلس المفاهيمي ل طارالإاستطاع  .1ة للتحرر من المساءلةدار ووسيلة للإر القرا
قطتين سوف نتناول هذا القسم في ن ات المستخدمين لخدمة هذين الهدفين، لذلكاِحتياجالمستخدمين تحديد 

 ات مستخدمي التقارير المالية.اِحتياج( 3( أهداف التقارير المالية و)1هما )

 القرار: اِتخاذو  Accountablilityالمساءلة  أهداف -4-1

تعرف المساءلة بأنها "علاقة بين الفاعل )المسؤول( والمناقش )السائل(، حيث يكون الفاعل ملزما  
 2"الأحكام، ويكون على الفاعل مواجهة العواقب إصداربشرح وتبرير تصرفه، يمكن للمناقش طرح أسئلة و 

من  ،راجعة وتحمل المسؤولية عن الأداءات لإثبات وماِلتزامقائمة على ال علاقةال ومحاسبيا  تمثل المساءلة "
المساءلة مفهوما   اِعتبارويمكن  3"النتائج المحققة في ضوء التوقعات المتفق عليها والوسائل المستخدمة خلال

تجابة، اءة، الاسواسعا  ينطوي على العديد من المصطلحات وهي: الشفافية، الإنصاف، الديمقراطية، الكف
 . المسؤولية والنزاهة

الشكل . IPSASsمعايير بمن المساءلة، وكلاهما وثيق الصلة  مختلفينميز بين شكلين نيمكن أن 
 Compliance متثالالاِ مساءلة ، أو Process Accountability مساءلة العمليةال الأول هو

Accountability الأداء والشكل الثاني هو المساءلة عنperformance accountability ينصب .
اع العام القط منشأةعلى كيفية قيام  (متثال)او مساءلة الاِ  مساءلة العمليةفي الشكل الأول أي الالتركيز 

م التقليدية ءلة المفاهيه بالفعل. تتضمن عملية المساإنجاز تم الذي شيء ما بدلا  من التركيز على ما  إنجازب
ل الثاني هو كات القانونية الواجبة. والشجراء، بما في ذلك مبادئ الإبالقواعد واللوائح لتزاممثل الاِ  ،للمساءلة

تقديم ل "؟" ولكن على "ماذا؟"كيفي الإجابة عن السؤال ، وهو حديث العهد ولا يركز علىالمساءلة عن الأداء
 ة عن الأداء محورالمساءلتمثل .  Outcomesنواتجوال Outputsوالمخرجات  results : النتائجإجابة عن

( التي تم الاضطلاع بها في مجال القطاع العام على مدى العقود NPMة العامة الجديدة )دار ات الإإصلاح
 4الماضية.
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ات المعلومات من مستلمي الخدمة وممثليهم ومقدمي الموارد وممثليهم حتياجللاستجابة لاِ  GPFRs إعداديتم 
يجوز و القرارات، قد توفر أيضا معلومات مفيدة لأطراف أخرى ولأغراض أخرى.  اِتخاذلأغراض المساءلة و 

لخاصة من اتها ااِحتياجالتقارير المالية المصممة لتلبية  إعدادللمنظمات التي تتمتع بسلطة المطالبة ب
 ،بيةاالهيئات التنظيمية والرقمثل لأغراضها الخاصة  GPFRsالمعلومات أن تستخدم المعلومات المقدمة من 

ية ومراقبي والوكالات المركز  ،ةدار واللجان الفرعية للهيئة التشريعية أو غيرها هيئة الإ ،ومؤسسات التدقيق
مؤسسات الإقراض ومقدمي المساعدات. على الرغم من أن  ،وفي بعض الحالات ،منشآتة الإدار و  ،موازنةال

 ينساسيفهي ليست المستخدمين الأ ،ةمفيد GPFRsهذه الأطراف الأخرى قد تجد المعلومات التي توفرها 
 اتهم الخاصة من المعلومات.حتياجللاستجابة لاِ  GPFRلم يتم تطوير  ،GPFRsلـ 

 ات المستخدمين للمعلومة:اِحتياج -4-2

ين للمعلومات المتوفرة في التقارير المالية وهما المساءلة وأغراض أساسيالمفاهيمي على هدفين  الإطارركز 
تلمو مسية وهما علامين في العملية الإأساسيالقرار من جهة، بينما ركز أيضا  على مستخدمين  اِتخاذ

. وحتى نقوم بربط مختلف المستخدمين واِحتياجاتهم والمعلومات الموارد وممثليهم ومقدمو الخدمات وممثليهم
 (.1.3)دول التي على القوائم المالية توفيرها وفقا  للإطار المفاهيمي، قمنا بتحضير الج

اِنطلق الإطار المفاهيمي من الهدفين الأساسيين للتقرير المالي وهما "المساءلة" و"اِتخاذ القرار"، 
بناءا  على هذين الهدفين الأساسيين وبالنظر إلى المستعملين الأساسيين للتقارير المالية وهما "متلقي 

ن ن ايجادها في التقارير المالية، التي تختلف بيالخدمات" و"مقدمي الموارد"، تم تحديد المعلومات التي يرجو 
 علوماتم المستعملين ، لكن يمكن ترجمة كل ذلك في مجموعة من المعلومات التي على التقارير المالية هي:

 في تغيراتوال النقدية والتدفقات المالي أدائهاو  العام القطاع في ى خر منشأة أ أو للحكومة المالي الوضع حول
 . التقرير فترة خلال الأصول صافي
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 IPSASsملخص عن إستخدام وأهداف التقارير المالية وفق  :4.3 الجدول

الهدف من كل تقرير مالي

البيانات 

المالية 

المعنية

المعلومات التي توفرها التقارير 

المالية

المعلومات التي يبحث عنها المستخدمون في التقارير 

المالية

المستخدمون 

الأساسيون 

للمعلومة

تتيح تحديد موارد المنشأة العمومية التي يمكن استخدامها لتقديم خدمات معينة في 

الفترات المستقبلية والمطالبات بتلك الموارد في تاريخ الإبلاغ. سيوفر ذلك 

معلومات مفيدة كمدخلات في تقييمات مثل هذه الأمور:

ـ مدى اضطلاع الإدارة بمسؤولياتها المتعلقة بحماية وإدارة موارد المنشأة ؛

ـ مدى توفر الموارد لدعم أهداف تقديم الخدمات في المستقبل ؛

ـ مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية اللازمة لخدمة وتسديد المطالبات 

الحالية لموارد المنشأة.

بيان 
الوضع 
المالي

للاستجابة لاحتياجات المستخدمين

 GPFRs من المعلومات، ستحتاج 

إلى توفير معلومات حول الوضع 

المالي للحكومة أو منشأة آخر في 

القطاع العام كما في تاريخ التقرير 

وأدائها المالي والتدفقات النقدية 

والتغيرات في صافي الأصول خلال 

 GPFRs فترة التقرير. ستحتاج

أيضًا إلى تقديم معلومات مالية وغير 

مالية حول عدة مسائل

ـ أنشطة تقديم الخدمات أو 

الإنجازات أو النتائج خلال الفترة 

المشمولة بالتقرير، بما في ذلك ما إذا 

كانت الموارد قد استخدمت اقتصاديًا 

وكفء وفعال، ووفقاً للميزانيات 

المعتمدة وغيرها من السلطات التي 

بررت جمع هذه الموارد 

واستخدامها؛ و

ـ خطط وأهداف تقديم الخدمات في 

المستقبل، بما في ذلك المبلغ المتوقع 

ومصادر الموارد اللازمة لدعم تلك 

الخطط والأهداف.

تستخدم المنشأة الموارد باقتصاد وبفعالية وفاعلية وعلى 

النحو المنشود، وما إذا كان هذا الاستخدام في مصلحتهم

نطاق وحجم وتكلفة الخدمات المقدمة خلال الفترة 

المشمولة بالتقرير، ومبالغ ومصادر استرداد تكاليفها، 

مناسبة

تعد المستويات الحالية للضرائب أو الرسوم الأخرى 

كافية للحفاظ على حجم وجودة الخدمات المقدمة حالياً.

سيحتاجون أيضًا إلى معلومات حول أنشطة وأهداف 

تقديم الخدمة المستقبلية المتوقعة من المنشأة، ومبالغ 

ومصادر استرداد التكاليف اللازمة لدعم تلك الأنشطة.

متلقو الخدمات

لن ينعكس الأداء المالي لمنشآت القطاع العام بشكل كامل أو كافٍ في أي تقييم 

لنتائجها المالية )سواء تم وصفه بأنه "فائض أو عجز" أو "ربح أو خسارة" أو 

بشروط أخرى(. بدلاً من ذلك، ستشمل تقييمات أدائها المالي تحليلًا لمسائل مثل:

• الأغراض التي استخدمت من أجلها الموارد خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛

• تكاليف وكفاءة وفعالية تقديم الخدمات خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ و

• التغييرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مقدار وتكوين الموارد المتاحة 

لتقديم الخدمات في المستقبل والمطالبات بتلك الموارد.

بيان 
الأداء 
المالي

تحقيق الأهداف الموضوعة كمبرر للموارد التي تم 

جمعها خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛

العمليات الجارية الممولة من الأموال التي تم جمعها في 

الفترة الحالية من دافعي الضرائب أو من قروض أو 

مصادر أخرى؛ 

من المحتمل أن تحتاج إلى موارد إضافية )أو أقل( في 

المستقبل، والمصادر المحتملة لتلك الموارد.

سيطلب المقرضون والدائنون معلومات كمدخلات في 

تقييمات سيولة المنشأة ولتأكيد أن مبلغ وتوقيت السداد 

سيكون على النحو المتفق عليه. سيطلب المانحون 

معلومات لدعم تقييمات ما إذا كان المنشأة يستخدم 

الموارد اقتصاديًا وفعالًا وفعالًا وعلى النحو المنشود. 

سيحتاجون أيضًا إلى معلومات حول أنشطة تقديم 

الخدمات المتوقعة في المستقبل واحتياجات الموارد.

مقدمو الموارد

تسهم المعلومات حول التدفقات النقدية في القطاع العام في تقييم الأداء المالي 

وسيولة المنشأة. يشير إلى كيفية قيام المنشأة بجمع الأموال واستخدامها خلال 

الفترة، بما في ذلك اقتراضها وسدادها للقروض وحيازتها وبيعها للأصول. ويحدد 

أيضًا مصدر المال الذي تم استلامه من الضرائب أوالاستثمارات، كما يوضح 

التحويلات النقدية التي تمت إلى الحكومات الأخرى أو الوكالات الحكومية أو 

المنظمات الدولية والتي تم استلامها منها.

 تقييمات امتثال منشأة القطاع العام لولايات الإنفاق المعبر عنها من حيث التدفق 

النقدي، وإبلاغ التقييمات بالكميات والمصادر المحتملة للتدفقات النقدية اللازمة 

في الفترات المستقبلية لدعم أهداف تقديم الخدمات.

بيان 
التدفقات
 النقدية

.IPSASsمعايير من الإطار المفاهيمي ل ا  اِنطلاقالباحث  إعدادالمصدر: من 
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ا GPFRs ستحتاج  ـ( 1متعلقة بـ ) مسائل عدة حول مالية وغير مالية معلومات تقديم إلى أيض 
 كانت ذاإ ما ذلك في بما بالتقرير، المشمولة الفترة خلال النتائج أو اتنجاز الإ أو الخدمات تقديم أنشطة
 في الخدمات تقديم وأهداف خطط (3) و ؛للميزانيات ووفق ا ،وفعال وكفء ي ااِقتصاد استخدمت قد الموارد

ك تحققه كل ذل .والأهداف الخطط تلك لدعم اللازمة الموارد ومصادر المتوقع المبلغ ذلك في بما ،المستقبل
 في التغيراتان ، وبيالنقدية التدفقات، بيان المالي ءدا، بيان الآالوضعالتقارير المالية المتمثلة في: بيان 

 .IPSASsمعايير . أهداف البيانات مذكورة في الجدول أعلاه وفقا  للإطار المفاهيمي لالأصول صافي

خرى، إلى نقاط مهمة أقارير المالية المختلفة بل أشار مفاهيمي عند تقديم التلم يتوقف الطار الا
 يمكن أن نوضحها في النقاط الثلاث التالية

المعتمدة لحكومة أو منشأة القطاع العام الخصائص المالية  موازنة: تعكس الوازنةللم متثالالاِ  -أ
 ،ه لتبرير جمع الأموال من دافعي الضرائب ومقدمي الموارد الآخريناِستخداملخططها للفترة القادمة. يتم 

لمستخدمين في تقييم المعلومات التي تساعد ا GPFRsالأموال العامة. تضم تقارير  إنفاقويؤسس سلطة 
لصلة وتمسكه بالتشريعات أو السلطات الأخرى ذات ا ،للميزانيات المعتمدة أو المعتمدة قانوني ا المنشأة اِمتثال

 الأموال العامة، ن أجل تدعيم هدفي المساءلة وعملية صنع القرار. اِستخدامالتي تحكم رفع و 
سوف يقدم الإبلاغ عن المعلومات غير المالية وكذلك المالية المتعلقة  :ات تقديم الخدماتإنجاز  -ب

 قتصادالتقرير مدخلات في تقييمات الاِ  إعدادبأنشطة تقديم الخدمات أو المنجزات أو النتائج خلال فترة 
 أيكومة أو لحل. يعد الإبلاغ عن هذه المعلومات ضروري ا منشأةالالتي تقوم بها  عملياتالوكفاءة وفعالية 

ي يتم الموارد المالية الت اِستخدامأي لحساب وتبرير  ،ها بالمساءلةاِلتزامالقطاع العام للوفاء بمن  منشأة
ا  د القرارات التي يتخذها المانحون بشأن تخصيص الموار  اِتخاذجمعها من الناخبين أو نيابة عنهم. يتم أيض 

 ديم الخدمات خلال فترة التقرير وأهداف تقديمات تقإنجاز استجابة  لمعلومات حول  ،وبرامج معينة منشآتل
 الخدمات في المستقبل.

سيعزز  GPFRsمعلومات مستقبلية مالية وغير مالية: إن الكشف عن مثل هذه المعلومات في  -ت
خذها يمكن أن يكون للقرارات التي تت مفيدة لأغراض صنع القرار. إضافيةويوفر معلومات  مساءلة المنشأة

ب يل الخدمات في المستقبل عواقالقطاع العام في فترة معينة حول برامج تقديم وتمو  منشأة منحكومة أو 
( الأجيال الحالية والمستقبلية 3و) ؛(المكونات التي ستعتمد على هذه الخدمات في المستقبل1على: ) سلبية

تمويل ل من دافعي الضرائب وغيرهم من مزودي الموارد غير الطوعية الذين سيقدمون الضرائب والرسوم
ات المالية ذات الصلة. ستكون المعلومات المتعلقة بأنشطة لتزامأنشطة تقديم الخدمات المخطط لها والاِ 
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ات المستقبلية اجحتيوتأثيرها المحتمل على الاِ  ،وأثرها المحتمل منشأةتقديم الخدمات المستقبلية المتوقعة لل
 نشأةمضرورية كمساهمة في أي تقييم لقدرة  ،ومصادر التمويل المحتملة لهذه الموارد ،من الموارد للمنشأة

 ات المالية في المستقبل. لتزامالقطاع العام للوفاء بتقديم الخدمات والاِ 

 GPFRsالفرع الثاني: الخصائص النو ية وقيود المعلومات التي تتضمنها تقارير 

الخصائص النوعية التي تضمن جودتها وأجاءها لأهدافها، تقوم المعلومة المالية على مجموعة من 
المعد للتقارير المالية أن يسعى إلى تعزيز هذه الخصائص النوعية؛ لكن لا يمكن أن يحقق ذلك تماما   ىوعل

 بسبب وجود قيود تكبح هذه الرغبة في تحقيق الجودة التامة.
 :الخصائص النو ية -1

من أجل المساءلة  ستعمالهو توفير معلومة صالحة للاِ  GPFRsذكرنا سابقا  أن الهدف من التقارير 
 هته المعلومات يتوجب أن تستوفي خصائص نوعية. اِستعمالالقرار. من أجل دعم قابلية  اِتخاذوأغراض 

ويمكن تعريف الخصائص النوعية للمعلومات المالية على أنها "صفات تتميز بها المعلومات المعروضة 
 اذتخها كأساس سليم لاِ اِستخدامحتى تكون مفيدة ويمكن  GPFRالعام  ستخدامذات الاِ  في التقارير المالية

التقارير  دإعداالعام وتدعم تحقيق أهداف  ستخدامالقرارات المتعلقة بالمنشأة معدة التقارير المالية ذات الاِ 
  .GPFR"1العام  ستخدامالمالية ذات الاِ 

بما في  ،GPFRsتنطبق الخصائص النوعية على جميع المعلومات المالية وغير المالية الواردة في 
والمواد التوضيحية أو التقارير السردية الأخرى. قد يختلف مدى تحقيق  ،ذلك المعلومات التاريخية والمحتملة

جميع الذي ينطوي عليه ت ا على درجة عدم اليقين والتقييم الشخصي أو الرأياِعتمادالخصائص النوعية 
ا لا يتجزأ من الخصائص الأخرى التي  المعلومات المالية وغير المالية. تعد كل من الخصائص النوعية جزء 

لكن  ،في الممارسة العملية . قد لا يتم تحقيق جميع الخصائص النوعية بالكاملGPFRsيجب توفيرها في 
 وري وجود توازن أو مقايضة بينها.الضر  من

إن الخصائص النوعية التي سوف نعرضها لا يجب النظر إليها كعناصر يجب أن تتوفر أوتظهر 
التصوري هو العمل على تعزيزها من أجل الرفع من  طارالإها في إدماجفي القوائم المالية، بل الهدف من 

                                  
 .11، ص2810، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1الجزء  -IPSASsاسبة الدولية في القطاع العام خالد جمال الجعارات: معايير المح 1
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في فصله الثالث الخصائص النوعية  IPSASBالمفاهيمي الحالي لـ  طارالإأورد  .1جودة القوائم المالية
 .، قابلية المقارنة وقابلية التحققالتوقيت المناسب، قابلية الفهم، بأمانةالتالية: الملاءمة، التمثيل 

 : Relevanceالملاءمة  -1-1

رة بقرارات ية المختاقتصادصلة الظاهرة الاِ مفاهيمية بأنها الطر لملاءمة سابقا  في عدة مشاريع للأعُرفت ا
بينما  .2المعلومات المحاسبية في القرارات pertinenceكما وصفت كذلك بمطابقة ، مستخدمي المحاسبة

ة ملمعلومات المالية وغير المالية ملائاتكون المفاهيمية حاليا  بالوصف التالي: "الأطر يجتمع العديد من 
قيمة  يكون لها حقق ذلك عندماويت. "إذا كانت قادرة على إحداث فرق في تحقيق أهداف التقارير المالية

 اِختار حتى لو ،ملائمةتكون  وبالتالي ،قد تكون قادرة على إحداث فرق  ية أو كلاهما،مؤكدة أو قيمة تنبؤ 
إن البحث خلف مفهوم الملاءمة  .بالفعل اأو كانوا على دراية به ابعض المستخدمين عدم الاستفادة منه

المعلومات المالية  .3وفقا  لتعريف الملاءمة يقودنا إلى أن المعايير ليست حيادية ولكنها تخدم مصالح معينة
مثل مدى قيام  ،السابقة )أو الحالية( 4التوقعات غيرتإذا كانت تؤكد أو  تأكيديةوغير المالية لها قيمة 

يم ، وتحقيق أهداف محددة لتقدالكفء والفعال للموارد ستخدامالاِ المديرين بتنفيذ مسؤولياتهم من أجل 
 والتشريعية وغيرها. موازنةالالمتعلقة بمتطلبات لل متثالوالاِ  ،الخدمات

 :Faithful representation 5بأمانةالتمثيل  -1-2

ا للظواهر الاِ  ،التقارير المالية إعدادلتكون مفيدة في  ية وغيرها قتصاديجب أن تكون المعلومات تمثيلا  مخلص 
قد لا يكون من الممكن معرفة أو تأكيد ما إذا  ،من الظواهر التي تهدف إلى تمثيلها. في الممارسة العملية

يجب أن  ،كاملة ومحايدة وخالية من الأخطاء المادية. ومع ذلك GPFRsكانت المعلومات المقدمة في 
عندما  بأمانةيتم تحقيق التمثيل  .مكانالمعلومات كاملة ومحايدة وخالية من الأخطاء المادية قدر الإِ  تكون 
ا و( 3)تصوير الظاهرة كاملا  و (1) يكون   .)أو الخطأ الجوهري( خالي ا من الخطأ المادي( 3)محايد 

                                  
 1

، ومع أننا Qualitative Characteristicsهناك من يعبر على الخصائص النوعية على أنها خصائص الجودة انطلاقاً من المصطلح الانجليزي 

 يعبر عن الهدف من الخصائص النوعية.لم نتداول المطلح نفسه إلا أننا نجد أنه 

2 Myojung Cho, Oliver Kim, Steve C. Lim: “Two conflicting definitions of relevance in the FASB Conceptual 

Framework”, J. Account. Public Policy, N° 29 2010, p 604–611. 
3 Alain BURLAUD & C. Richard BAKER : “Epistémologie de la comptabilité: de la doctrine au 

conséquentialisme”, Revue française de comptabilité, Juin 2015, N°488, pp54-58. 

، ليست هي نفسها القدرة على التنبؤ كما هي مستخدمة في الإحصائيات. المعلومات IASBالقيمة التنبؤية، كما هو مستخدم في الإطار المفاهيمي للـ  4 

ن القدرة وقيمة تنبؤية إذا كان يمكن استخدامها في صنع تنبؤات حول النتائج النهائية للأحداث الماضية أو الحالية. في المقابل، يستخدم الإحصائيلها 

ستمرار في التغيير بناءاً على التنبؤ للإشارة إلى الدقة التي يمكن بها التنبؤ بالقيمة المستقبيلة التالية في سلسلة للإشارة إلى ميل سلسلة من الأرقام للا

 على تغيرات في الماضي.
 

5  
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ن الضرورية للتمثيل الأميية أو غيرها إذا تضمنت جميع المعلومات اِقتصاديكتمل تصوير ظاهرة  -أ
ت . يمكن أن يتسبب حذف بعض المعلومابما في ذلك الوصف والشرح للظاهرة التي تهدف إلى تصويرها

ا لمستخدمي  ،في أن يكون التمثيل خاطئ ا أو مضللا   . يتعين تقديم المعلومات GPFRsوبالتالي لا يكون مفيد 
والمضمنة في  ،تعلقة بتحقيق أهداف ونتائج تقديم الخدماتالمالية وغير المالية المستقبلية والمعلومات الم

GPFRs .ا للمستخدمين  مع ضمان أن يكون تصويرها كاملا  ومفيد 
غير وعرض المعلومات المالية و  اِختياروهذا يعني أن  ير المالية: هو عدم وجود تحيز؛الحياد في التقار  -ب

ين دمللتأثير بطريقة معينة على تقييم المستخا بهدف تحقيق نتيجة محددة مسبق ا، المالية لا يتم إجراؤه
تمثل  أو للحث على سلوك معين. ،هاِتخاذأو قرار أو الحكم الذي يتعين  لإخضاع المساءلة من قبل المنشأة

لتكون محايدة لا  GPFRsإن طلب المعلومات الواردة في ، يةقتصادالمعلومات المحايدة بأمانة الظواهر الاِ 
ا من ية وغيرهقتصادتحدث الظواهر الاِ  أنها لن تؤثر على السلوك. يعني أنها لا تخلو من أي غرض أو

بشكل عام في ظل ظروف عدم اليقين. غالب ا ما تتضمن المعلومات الواردة في  GPFRsالظواهر في 
GPFRs ن يستند التقدير إلى مدخلاتيجب أ ،ة. تمثيل ذلك بأمانةدار تقديرات تشتمل على تقدير الإ 

الحذر عند التعامل مع عدم يجب توخي و  ويجب أن يعكس كل إدخال أفضل المعلومات المتاحة. ،مناسبة
صراحة عن درجة عدم اليقين في المعلومات  الإفصاحقد يكون من الضروري في بعض الأحيان  اليقين،

 مانة.حقيق الأالمالية وغير المالية للت
جوهري يعني عدم وجود أخطاء أو سهو يعتبر : Material error 1جوهري الخالي من الخطأ  -ت

ي لغ عنها. فبَ المعلومات المُ  نتاجوقد تم تطبيق العملية المستخدمة لإ ،الظاهرة depictingتصوير  في
خالية  .GPFRsقد يكون من الممكن تحديد دقة بعض المعلومات المضمنة في  مع ذلك ،بعض الحالات

من الأخطاء المادية لا يعني دقة كاملة من جميع النواحي. خالي من الخطأ المادي يعني عدم وجود خطأ 
 أو سهو مادي. 

 :Understandabilityقابلية الفهم  -1-3
بلية الفهم هو الخاصية النوعية للمعلومة التي تمكن المستخدمين من فهم معناها. يجب على قا

GPFRs ارفهم، ات المستخدمين وقاعدة معحتياجالقطاع العام تقديم المعلومات بطريقة تستجيب لاِ  منشآتل
وح ودقة، حيث ا وتقديمها بوضولطبيعة المعلومات المقدمة. يتم تعزيز الفهم عند تصنيف المعلومات وتمثيله

ي يصعب ات المالية التلا يعني الفهم أنه يجب حذف المعلوم ية الفهم.إِمكانأن تعزز  مقارنة أيضا  يمكن لل
لدى مستخدمي  أن يكون  اِفتراضب ،عنها بطريقة تزيد من الفهم ومنع سوء الفهم الإفصاحولكن يجب  ،فهمها

                                  
  سوف نتناولها لاحقاً لما نتكلم عن قيود المعلومة Materialityالمادية أو الأهمية النسبية  1
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GPFRs ة ومراجعة وأن يكونوا قادرين ومستعدين لقراء ،منشأة والبيئة التي يعمل فيهالمعرفة معقولة بأنشطة ا
GPFR ِا أقل من  ،وغيرها من الظواهر المعقدة بشكل خاصية قتصاد. عندما تكون الظواهر الا فإن عدد 

ج بعض قد يحتا ،المستخدمين قد يفهمون المعلومات المالية التي تصور تلك الظواهر. في هذه الحالات
 ستبعاد المعلومات ذات الصلة والتي تمثل بأمانة الظواهرالمستخدمين إلى طلب مساعدة مستشار. لا ينبغي اِ 

فقط لأنها قد تكون معقدة أو يصعب على بعض المستخدمين فهمها  GPFRsغيرها من  ية أوقتصادالاِ 
 دون مساعدة.

 :Timelinessالتوقيت المناسب  -1-4
بالتوقيت المناسب يعني توفر المعلومات للمستخدمين قبل أن تفقد قدرتها على أن تكون مفيدة  لتزامالاِ 

القرارات. إن توفر المعلومات ذات الصلة المتاحة في وقت أقرب يمكن أن يعزز  اِتخاذلأغراض المساءلة و 
ها. تخاذاِ فائدتها كمدخلات في عمليات تقييم المساءلة وقدرتها على الإبلاغ والتأثير على القرارات التي يتعين 

 ،1IPSASعيار من خلال الم يمكن أن يجعل المعلومات أقل فائدة. التوقيت والمواعيد اِحترامالضعف في 
المعلومات الملائمة " على constraintينص الملحق "أ" على أن التوقيت المناسب يمثل "قيد 

التقارير في الوقت المناسب تزيد من فائدة  إعدادية إِمكانأن طبيعة التوقيت و  IPSASBيرى و  والموثوقة.
GPFRs مما يشير إلى أنه أكثر من قيد  ،لكل من أغراض المساءلة وصنع القرارconstraint  على

 ارطالإتعيينه كخاصية نوعية في حد ذاته في  إعادةينعكس هذا في ، GPFRsالمعلومات المدرجة في 
التأخير غير المبرر في توفير المعلومات  إن .IPSAS1بعدما كان مجرد قيد عند صدور معيار  المفاهيمي

قد يقلل من أهميتها بينما الإبلاغ في الوقت المناسب قد يشمل الإبلاغ قبل معرفة جميع جوانب المعاملة، 
قد تظل بعض عناصر المعلومات مفيدة  .reliabilityقة المعلومة ويضعف من موثوقيتها يقلل من د مما

أثيرات بعض قد لا يتم تحديد نتائج وت ،إلى ذلك ضافةو تاريخ الإبلاغ. بالإلفترة طويلة بعد فترة التقرير أ
 الخدمات حتى الفترات المستقبلية. برامج تقديم
 :Comparabilityقابلية المقارنة   -1-5

بين  تلافخالقابلية للمقارنة هي نوعية المعلومات التي تمكن المستخدمين من تحديد أوجه التشابه والاِ 
ين بوإنما هي نوعية العلاقة  ،من المعلومات وحيدعنصر لمجموعتين من الظواهر. المقارنة ليست نوعية 

، المقارنة هي الخاصية النوعية التي تمكن المستخدمين من تحديد وفهم عنصرين أو أكثر من المعلومات
عنصر لا تتعلق المقارنة ب ،بين العناصر. بخلاف الخصائص النوعية الأخرى  ختلافأوجه التشابه والاِ 

. وعن التوحيد المقارنة عن الاتساق قابلية كذلك تختلف واحد، بل تتطلب المقارنة على الأقل عنصرين.
 إما من فترة ،ات المحاسبيةجراءنفس السياسات والإ اِستخدامإلى  Consistencyأو الثبات  يشير الاتساق
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 الاتساق يساعد في تحقيقة. واحد منشأةأو في فترة واحدة عبر أكثر من  نفس المنشأة،إلى أخرى داخل 
المقارنة  ،uniformity أيضا عن التوحيدف تختلالمقارنة  .، لكنه ليس هدفا  في حد ذاتهلمقارنةقابلية ا هدف

 أن يجب أن تبدو الأمور التي تتشابه متشابهة ويجب ،ليست التوحيد. لكي تكون المعلومات قابلة للمقارنة
من خلال جعل  GPFRsلا يتم تحسين قابلية مقارنة المعلومات في تبدو الأمور التي تختلف مختلفة. 

 .عليهتبدو  ماالأمور على عكس 

 اِتخاذلمساءلة و اين من التقارير المالية وهما ساسيتعزز قابلية المقارنة لمختلف البيانات المالية الهدفين الأ
التقرير للفترة المعنية ب القرار، على سبيل المثال من خلال: فيما يتعلق بالموازنة: مقارنة موازنة المنشأة

 ؛تقريرال إعدادريخ تاعند أو  التقرير إعدادالمعلومات المالية وغير المالية المرتقبة التي سبق تقديمها لفترة أو 
 منشآتخر؛ ومعلومات مماثلة حول التاريخ مععين آلفترة أخرى أو  منشأةمعلومات مماثلة حول نفس ال

 مختلفة(.مناطق ت القطاع العام التي تقدم خدمات مماثلة في الأخرى )على سبيل المثال: منشآ

 :Verifiabilityقابلية التحقق  -1-6

يمثلون  GPFRقابلية التحقق هي جودة المعلومات التي تساعد على ضمان للمستخدمين أن تقارير 
ا أنها توفر الثقة للمستخدمين بأن المعلومات  لظواهر التي يزعم أنها تمثله.ا faithfully 1بصدق يُعتقد أيض 

عليها بأنها ملائمة وممثلة بأمانة. يفترض أن  عتمادالمالية خالية من الأخطاء المادية والتحيز ويمكن الاِ 
ي بعض قابلية الدعم ف اِستخداميتم  راجعة المستقلة.الم جراءقابلية التحقق تهدف إلى أن تكون قاعدة لإ

الأحيان لوصف هذه الجودة عند تطبيقها فيما يتعلق بالمعلومات التوضيحية والمعلومات الكمية المالية وغير 
أي نوعية المعلومات التي تساعد على ضمان أن  GPFRsالمالية المحتملة التي يتم الكشف عنها في 

المستخدمين لديهم معلومات كمية مالية أو مالية غير توضيحية أو محتملة. يمثل بأمانة الظواهر التي يزعم 
اقبين فإن هذه الخاصية تعني أن المر  ،ية التحقق أو القابلية للدعمإِمكانإلى  شارةأنها تمثل. سواء  تمت الإ

 ،ا كاملا  تفاقاِ ورة وإن لم يكن بالضر  ،المعرفة والمستقلين يمكن أن يتوصلوا إلى إجماع عام المختلفين ذوي 
تم تطبيق  (3) أو؛ نها تمثلها دون خطأ مادي أو تحيزتمثل الظواهر التي يزعم أ( المعلومات 1على أن )

 أو القياس أو التمثيل دون حدوث خطأ مادي أو تحيز. عترافطريقة مناسبة للاِ 

يق عملية عن طر  القيميتم التحقق من  ،يكون التحقق مباشر ا أو غير مباشر. مع التحقق المباشرقد 
التأكد من أن العوامل المحددة على أنها تؤثر على أداء تقديم الخدمات في الجرد وفحص السجلات و 

                                  
والتي يترجمها ، Faithful representationقد اسُتعمل سابقاً في الخاصية النوعية التمثيل الأمين  faithfulلاحظ أن المصطلح الانجليزي  1

أدية تالبعض على أنها التمثيل الصادق، لكن أعتقد أن المصطلح الأصح هو الأمين بالنسبة للخاصية النوعية لأنها تتعدى الصدق، فالأمانة تعني 

يغت المقدمة قد صالمهمة الاعلامية باخلاص، بينما يصلح مصطلح الصدق في التعبير عن ال خاصية قابلية التحقق والتي أساسها أن المعلومات 

 بناءاً على معطيات سليمة ويمكن إثباتها والتحقق منها. لذلك هناك فرق بين الخاصيتين النوعيتين.
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لتحقق من يتم اف، أما فيما يتعلق بالتحقق غير المباشرالماضي كانت موجودة وتعمل مع التأثير المحدد. 
أو المنهجية  طريقةنفس ال اِستخدامحساب المخرجات ب إعادةعن طريق التحقق من المدخلات و  القيم

المحاسبية. مثال على ذلك هو التحقق من القيمة الدفترية للمخزون عن طريق التحقق من المدخلات 
ى سبيل تدفق التكاليف )عل اِفتراضنفس  اِستخدامحساب المخزون النهائي ب إعادة)الكميات والتكاليف( و 

جودة التحقق )أو الدعم إذا استخدم هذا المصطلح  (.الوارد أولا  يخرج أولا ...التكلفة أو متوسط  ،المثال
قد تكون بعض المعلومات أكثر أو أقل قدرة على التحقق من  -لوصف هذه الخاصية( ليست مطلقة 

كلما أكدت  ،أكثر قابلية للتحقق GPFRمعلومات المضمنة في كلما كانت ال ،المعلومات الأخرى. ومع ذلك
 الظواهر التي تدعي أنها تمثلها. بصدقللمستخدمين أن المعلومات تمثل 

الي المفاهيمي الح طارالإعلينا أن نشير إلى أن الخصائص النوعية المذكورة أعلاه هي الواردة في 
 IAS/IFRASالمفاهيمي لمعايير  طارالإ، بينما تعتبر عدة مصادر أخرى في مقدمتها IPSASBلمجلس 

نما البقية ، بيبأمانةأن الخاصيتين النوعيتين الوحيدتين هما: الملاءمة والتمثيل  IASBالصادرة عن مجلس 
خصائص فال ،ذلكل في معلومات التقارير المالية. إضافيةفائدة ل تينلنوعياصيتين الخماهي إلا توفير تحسين ل

لخصائص ا قابلية الفهم؛ لأنه بكل بساطةو  التوقيت المناسبالأربع المهمة وهي قابلية المقارنة والتحقق و 
 أمانةغير ممثلة بأو  ملائمةالمعززة ستكون عديمة الفائدة إذا كانت المعلومات المالية غير  الأربعة النوعية

عملية زائدة لا تتبع الأولوية والنظام المحدد. في بعض . تطبيق الخصائص النوعية المعززة هو بالأساس
إذا  ،يتم التخلي عن واحدة أو بعض الخصائص النوعية المعززة لزيادة فائدة خاصية نوعية أخرى  ،الأحيان

 ينبغي الكشف عن المعلومات أو الأدلة المناسبة. ،حدث مثل هذا الموقف

 GPFRsلمالية ذات الغرض العام القيود على المعلومات التي تتضمنها التقارير ا -2

المفاهيمية المحاسبية لمختلف المجالس خصائص نوعية تعبر عن درجة الجودة التي الأطر وضعت 
أي معيار محاسبي يجب على  إصدارتطمح معاييرها لتحقيقها في المعلومة المحاسبية المرجوة، قبل 

وبصفة عامة هناك قيود تمثل عوائق جودة ، 1المجلس المصدر أن يتأكد أن منافع المعيار تفوق تكلفته
( 3( الأهمية النسبية، )1المعلومة التي وضعتها الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية، تتمثل في: )

 ( الموازنة بين الصفات النوعية.3التكلفة والمنفعة، )

                                  
1 Stanley Martens and Kevin Stevens : “The FASB's Cost/Benefit Constraint in Theory and Practice”, Journal of 

Business Ethics, Vol. 13, No. 3, March 1994, p 178. 
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 :Materiality (الأهمية النسبية) 1المادية -2-1

أن يؤثر  misstatingمهمة إذا كان لإغفالها أوتشويهها  تعتبر المعلومة، IPSASB لمجلسوفقا  
 منشأةلل GPFRsأو القرارات التي يتخذها المستخدمون على أساس  ،على أداء الجهة المسؤولة للمساءلة

الأهمية النسبية  إطارأنه في  13في الفقرة  IPSAS1، ويضيف المعيار لفترة الإبلاغ اهإعدادي تم تال
دراية مقبولة عن القطاع العام أو النشاط  GPFRsللمعلومات يفترض أن لمستخدمي القوائم المالية 

ناء  على ب منشأةإن الأهمية النسبية هي جانب معين من جوانب الأهمية بالنسبة لل .ي والمحاسبةقتصادالاِ 
لا يمكن . ةفردي ةمنشأت في سياق التقرير المالي لالتي تتعلق بها المعلوما أوكليهما طبيعة أو حجم العناصر

ة للخصائص الأهمية النسبي ، في النهايةأكثر أهميةتحديد حد كمي موحد يصبح فيه نوع معين من المعلومات 
 .مهنيهي مسألة حكم النوعية 

إلى أنه هناك توجه يرى بأن الأهمية النسبية تمثل قيد يتعلق في الأساس بالخاصية  شارةتجدر الإ
النوعية "الملاءمة" دون غيره، وهذا التوجه يرجع في الأساس إلى نظرة سابقة لقيد الأهمية النسبية 

Materiality  المفاهيمي للـ طارالإوردت فيIASB  لكن سرعانما تراجع نفس المجلس 1939لسنة ،IASB 
الأهمية النسبية تتعلق، ويمكن أن تؤثر، على عدد من أن  IPSASBعن هذا التوجه، كما يرى مجلس

 شامل قيدوبالتالي تنعكس بشكل أفضل على أنها  ،GPFRsالخصائص النوعية للمعلومات المدرجة في 
ديد ما إذا د تحعن نسبية. على سبيل المثال يجب مراعاة الأهمية الوليس محصور في خاصية نوعية وحيدة

المعلومات يمكن أن يقوض أهمية المعلومات المالية وغير المالية  من كان حذف أو عدم صحة عنصر
 أو تمثيلها بأمانة أو فهمها أو قابليتها للتحقق. GPFRsالمقدمة في 

ضمنها ة التي تعمل لتشغيليفي سياق البيئة التشريعية والمؤسسية وا نسبيةتقييم للأهمية ال إجراءيتم 
وتوقعاته  يرلهته التقار  رحضِ ، ومعرفة المُ ت المالية وغير المالية المرتقبة، وفيما يتعلق بالمعلوماالمنشأة

 ، سيُنظر في مسائل مثل طبيعةمهما  في هذه الظروفعند تحديد ما إذا كان العنصر بشأن المستقبل. 
، والأطراف المعنية في أي من هذه عةت والأحداث الماضية أو المتوقووقائع وحساسية وعواقب المعاملا

 المتثأوعدم الاِ  متثالعن المعلومات المتعلقة بالاِ  الإفصاحقد يكون  المعاملات والظروف التي تنشأ عنها.
يرى أنه من  IPSASBمجلس ، لكن ة أخرى أمر ا مهم ا بسبب طبيعتهاللتشريعات أو اللوائح أو أي سلط

وبالتالي لا تكون ملزمة بشروط  GPFRsتقارير خاصة غير مرتبطة بالتقارير المالية  إجراءالممكن 
 . المجلس

                                  
 .66، ص2881: "اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"، نيويورك، (IFAC)الاتحاد الدولي للمحاسبين  1
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 :Cost-Benefit التكلفة والمنفعة -2-2

إن  اليف.التقارير المالية هذه التك منافعر تحمل تكاليف ويجب أن تبر التقارير المالية  إعداديتطلب 
عملية صياغة القواعد المحاسبية هو ميكانيزم يهدف لضمان معلومة محاسبية ذات جودة وحماية مستعمل 

إن تقييم ما إذا . 1تكاليف مبالغ فيها لمحضري الحسابات إضافةالمعلومة المحاسبية مع البحث عن عدم 
 ،ون مسألة تقديرغالب ا ما تك وماتالمتعلقة بعملية توفير المعلكانت فوائد توفير المعلومات تبرر التكاليف 

منها تقارير التي تتضالمعلومات  منافعجميع تكاليف أو  قديرلأنه غالب ا ما يكون من غير الممكن تحديد أو ت
GPFRs. نها وتقديم وتكاليف التحقق م ،تشمل تكاليف توفير المعلومات تكاليف جمع المعلومات ومعالجتها

وعية للمعلومات، ن خاصيةالتكلفة  اِعتبارلا يمكن وتكاليف نشرها؛  ،دعمهاات والمنهجيات التي تفتراضالاِ 
 .مصنفة كقيد للعملية إنها سمة من سمات العملية المستخدمة لتوفير المعلومات

( أنه حاول ولا يزال يحاول تطوير أساليب 3313ه المفاهيمي الحالي )لسنة إطار في  IASBمجلس  ذكريَ 
من  IFRSأكثر تنظيما  للحصول على معلومات حول تكلفة جمع ومعالجة المعلومات التي تتطلب معايير 

 ة المستخدمة في مطالبة الأطراف المعنية رسمي ا في بعض الأحيانساسيالمنشآت تقديمها. تتمثل الطريقة الأ
كميا   بتقديم معلومات التكلفة والاستفادة لمقترح محدد يتم تقديره ،ات(ستبيانات الميدانية والاِ ختبار )مثل الاِ 

 .مكانقدر الإِ 

 Balance between the qualitativeالموازنة بين الصفات النو ية  -2-3
characteristics: 

 ائدةفبطرق مختلفة للمساهمة في  ا  مع يقوم هذا القيد على الأساس أن الخصائص النوعية تعمل
، قد يكون من الضروري تحقيق التوازن أو المقايضة بين الخصائص النوعية في بعض الحالاتالمعلومات. 

جلس مي يظهر في هته النقطة، لذلك يرى حتراف، أكيد أن الجانب الاِ لتحقيق أهداف التقارير المالية
IPSASB فو هنا ، لذلك يطفي كل موقف هي مسألة الحكم المهنيالأهمية النسبية للخصائص النوعية  أن

ين الهدف هو تحقيق توازن مناسب بمع ذلك يبقى . مشكل موضوعية القرارات التي سوف تحكم هذا الجزء
 الخصائص من أجل تلبية أهداف التقارير المالية.

حقه هو "المقايضة" أو"الموازنة"، إن هته الموازنة بين الخصائص النوعية  ههناك مصطلح لم نستوف
نفعة" فقط، لأن القيدين السابقين "الأهمية النسبية" و"الموازنة بين التكلفة والم إضافةللمعلومة يمكن أن نعتبرها 

                                  
1
Rouba Chantiri-Chaudemanche : « L'élaboration des normes comptables ou l'art de persuader : La rhétorique du 

normalisateur à travers la littérature », Comptabilité - Contrôle - Audit,  (Tome 19), 2013/3, page 44. 

https://www.cairn.info/publications-de-Rouba-Chantiri-Chaudemanche--90479.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2013-3.htm
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ا. متعلق بهتمبنيان أصلا  على المقايضة بين مختلف الخصائص النوعية وتكاليفها وممكن عناصر أخرى 
بين  أن الموازنةبة صراح لَ صَ فَ الوحيد الذي  IPSASBمجلس المفاهيمي الحالي ل طارالإهذا  اِعتباريمكن 

 تمثل قيدا  منفصلا  عن القيدين الآخرين. الخصائص النوعية

 صاحبة التقرير الماليأو مجموعة المنشآت المنشأة : الفرع الثالث
لتوضيح المنشأة المبلغة، والملاحظ أنه أصغر  فصل الرابعال IPSASBالمفاهيمي لـ طارالإخصص 

( قواعد استخلاص، مما ينبه 13( فقرة وعشرة )11المفاهيمي، من خلال أحدى عشرة ) طارالإفصل في 
غير أن المقاربة كانت في الأصل تتجه إلى المفاهيم نفسها  دم توازن الفصول من ناحية الحجم.إلى ع

، مع أن هذا الأخير كان قد ناقش سلفا  )في مشروع IAS/IFRSيمي لمعايير المفاه طارالإالواردة في 
ة وهي: هل يتم تحضير التقارير المالية بناءا  أساسينقطة  )3333سنة  IASBالمفاهيمي لـ طارالإتعديل 

حينها قراره  IASBوقد اتخذ مجلس  ؟Proprietorship كيةعلى منظور المنشأة أو بناءا  على منظور المل
بأنه يتعين تحضير التقارير المالية من منظور المنشأة وليس من منظور الملكية أو من منظور صنف معين 

هذا  البعض أن اِعتبر. مع ذلك المنشأة التام عن الملاك اِستقلالمن الملاك، مرجعا  ذلك في الأساس إلى 
هيمي لسنة االمف طارالإش عليه فقط في مشروع نص القرار لم يتم تبريره بشكل جيد، خاصة أنه تم فتح النقا

هذا التوجه مقارنة بتوجهات أخرى مثل: منظور الملاك  اِختيار، بل كان عليهم أن يبرروا لماذا تم 3333
مقاربات أخرى قد يفتح الأمر  إدماج، لأن Parent Companyأو منظور المنشأة/ المنشآت الحاضنة 

  1المفاهيمي. طارالإ إثراءعلى بدائل أكثر قد تسهم في 

 طارالإرى ي نقصد بمنشأة الإبلاغ المنشأة التي يتوجب عليها تحضير معلومة مالية للأطراف الأخرى،
حكومة أو مؤسسة أو برنامج أو نشاط أن "منشأة الإبلاغ في القطاع العام تمثل  IPSASBالمفاهيمي لـ

أما مجموعة  ؛GPFRsعام التي تُعِد التقارير المالية للأغراض العامة القطاع لل identifiableمعرف 
 عرضانر يمنفصلين أو أكث منشآت الابلاغ في القطاع العام المعنية بالتقارير المالية فتتضمن منشأتين

GPFRs  المفاهيمي الحالي لـ طارالإه اِختار مع ذلك فإن التعبير الذي  .2"ةواحد منشأةكما لو أنهماIASB ،
، يقدم تعريفا  أفضل حيث يرى أن المنشأة المصدرة للتقارير هي "منشأة مطلوب منها، 3313الصادر سنة 

. يمكن أن تكون المنشأة المُبلغة منشأة  واحدة  أو جزءا  من منشأة أو يمكنه "البيانات المالية إعدادأو تختار، 
 IASBيتميز تعريف الـو  .3بالضرورة منشأة  قانونية "المنشأة المبلغة ليس لذلك فأكثر من منشأة واحدة.  اِحتواء

، مع أشمليات أوسع و إِمكانحتمالات و عدد المنشآت بقدر ما يفتح الباب لاِ ي بأنه أشمل وأكثر مرونة فهو لم

                                  
1 Jayne GODFREY et al. : « Accounting Theory », 7th edition, Wiley, Milton (Australia), P109. 
2 IFAC: Handbook of international public sector accounting pronouncements, vol I,New York, 2018, P67. 
3 IASB: “The Conceptual Framework for Financial Reporting”, London, 2018, para 3.10. 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2018-Volume-1.pdf
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أن الأصل أن يحدث العكس لأن المنشآت المعنية بالتقرير المالي لأنشطة القطاع العام أو الأنشطة غير 
ا بالوحدات هاِرتباطالربحية وعملية حصرها تقريبا  مستحيل، عكس الأنشطة الربحية التي على الرغم من 

وغاب  ذكر في التعريف الأولالقانونية غير أنها توسعت إلى وحدات غير قانونية بالضرورة، الشيء الذي 
أن هذه  IPSASB، مع ذلك لم يحدد ذلك ويرى identifiableعن التعريف الثاني هو مصطلح "معرفة" 

المفاهيمي، لأن عملية تحديد المنشآت أو الأنشطة )أو مجموعات منها( التي تعد  طارالإليست وظيفة 
GPFRs ل الهيئات الرسمية ذات الصلة مع معرفة في التشريعات أو القوانين، أو يتم تحديدها من قب

 ،ذلك إلى ضافةات المحتملة من المعلومات من المستخدمين. بالإحتياجخصائص منشآت القطاع العام والاِ 
، كل ذلك من أجل تقديم GPFRs إعدادأو الأنشطة )أو مجموعات منها( طوع ا  منشآتقد تختار بعض ال

 القرار. اِتخاذو  لةلومات تخدم المستخدمين بهدف المساءمع

تقارير بمستلمي الخدمة أو مقدمي الموارد الذين  اِرتباطتعلق و هي  غةلِ المُب منشأةللإن السمة الرئيسية  
GPFRs  للحصول على معلومات حول أنشطة منظمات حكومية معينة أو برامج أو أنشطة أخرى محددة

قانون  أو مستقلة شخصيةت القطاع العام منشآلدى الحكومة وبعض  القرارات. اِتخاذلأغراض المساءلة أو 
ومع ذلك فإن مؤسسات وبرامج وأنشطة القطاع العام التي ليس لها هوية قانونية منفصلة قد تقوم  ،مستقل
ا ب لهذه  GPFRs. قد يعتمد مستلمو الخدمات ومقدمو الموارد على نشاط حكومي متعلق بالمال العامأيض 

د يكون ق وبالتالي القرارات، اِتخاذلأغراض المساءلة و ت والبرامج والأنشطة للحصول على معلومات منشآال
ا دار إعن القطاع العام هوية قانونية منفصلة أو يكون هيكلا  تنظيمي ا أو ترتيب ا  ةالمُبلغ منشأةلل ي ا أو برنامج 

  أو نشاط ا بدون هوية قانونية منفصلة.

 لبيانات الماليةعناصر االفرع الرابع: 
ات "الفئات الرئيسية في القوائم المالية التي يتم فيها تجميع آثار العملي البيانات الماليةتمثل عناصر 

 أن IPSASsمعايير المفاهيمي ل طارالإيرى  .1ية"قتصادوالأحداث المالية الأخرى حسب الخصائص الاِ 
من خلال تجميعها في فئات واسعة والتي لها يتم تصويرها الآثار المالية للمعاملات وغيرها من الأحداث 

تسمى هذه الفئات الواسعة عناصر البيانات المالية. توفر هذه العناصر  ،ية مشتركةاِقتصادخصائص 
تزود  (1ية بطريقة )قتصادة نقطة مبدئية لتسجيل وتصنيف وتجميع البيانات والنشاطات الاِ ساسيالأ

تسهم في الخصائص النوعية للتقارير  (3تلبي أهداف التقارير المالية و) المستخدمين بالمعلومات التي
المعلومات المقدمة في البيانات المالية والأنواع العامة لهذه  الجزءتحدد العناصر المحددة في هذا . المالية

                                  
 .10، ص2810، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1الجزء  -IPSASsخالد جمال الجعارات: معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  1
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دية ضمن ر التصنيفات الفرعية للعناصر الف اِستخداميتم فهي ليست العناصر الفردية نفسها، و  المعلومات.
 1.لاحقا   يتم تناول قضايا العرض ،ية فهم البيانات الماليةإِمكانعنصر وتجميع مجموعات العناصر لتعزيز 

المفاهيمي لمعايير  طارالإترجع في الأصل إلى  IPSASsمعايير عناصر البيانات المالية الواردة في 
. فهي مفاهيم 1939لسنة  IASBلمجلسهيمي الأول االمف طارالإ، أغلبية المفاهيم ترجع إلى IASBمجلس 

ل بين الممارسين لمهنة المحاسبة، لذلك لن نتناولها باسهاب، وك ا  واسع اِتفاقا  متأصلة في المحاسبة وتعرف 
 عنصر مرتبط بشكل مباشر بالبيان المالي الذي يعنيه، وهته العناصر هي:

 assetsالأصول  -1
  Liabilities الخصوم )المطلوبات( -3
 Revenuesات يرادالإ -3
 Expensesالمصاريف  -1
 Ownership Contributionsمساهمات الملاك  -5
 Ownership Distributionsالتوزيعات على الملاك  -2

في بعض الحالات، للتأكد من أن البيانات المالية توفر معلومات مفيدة أنه  IPSASBمجلس يرى 
 يتم التقاطها ية لااِقتصادبظواهر  عترافالاِ  ، قد يكون ما منشأةلتقييم حقيقي للأداء المالي والمركز المالي ل

من طلب  IPSASsمعايير العناصر لا يمنع هته فإن تحديد  المذكورة أعلاه ضروري،بواسطة العناصر 
خرى الأصادر مات التي لا تفي بتعريف عنصر ما، ويقصد بذلك اللتزامبالموارد أو الاِ  عترافأو السماح بالاِ 

Other ressources  الأخرى خرى الأات تزاملالاِ أوOther Obligations  عند الضرورة لتحقيق الأهداف
 Net صافي المركز المالي، كل ذلك سنتطرق إليه لاحقا  في التعريف ببشكل أفضل التقارير المالية

Financial Position  و المصادر الأخرىOther ressources  ِات الأخرى لتزاموالاOther 
Obligations. 

 المشكلة لعناصر القوائم المالية:البنود  -1
هي البنود الأساسية والتي تتوافق عليها كل الأطر المفاهيمية والأنظمة المحاسبية ولا يمكن تصور 

 محاسبة من دونها، وهي:
 :assetsالأصول  -1-1

                                  
1 IFAC : “Conceptual Framework Exposure Draft 2 : Conceptual Framework for General Purpose Financial 

Reporting by Public Sector Entities: Elements and Recognition in Financial Statements”, 2013, P8. 
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 مواردكذلك بـ"ال IPSASsمعايير المفاهيمي ل طارالإكما تعرفها مختلف المعايير المحاسبية، يعرف 
 أو مستقبلية يةاداِقتص منافع منها تتدفق أن ويُتوقع سابقة، لأحداث نتيجة حالي ا المنشأة عليها تسيطر التي

من المهم التركيز على عنصر الأصول لأن العديد من العناصر يتم تعريفها  ."للمنشأة خدمة يةإِمكان
 بالاستناد )بذكر( الأصول ضمن التعريف. ويمكن توضيح الأصول في النقاط التالية:

 موارد -

أن تكون  بية. يجاِقتصادخدمة أو فوائد لمحتمل المورد عبارة عن عنصر له القدرة على توفير تدفق 
، حيث الشكل المادي ليس شرطا ضروريا للأصل كما أن منشأة،ال 1Controlهته الموارد تحت سيطرة 

مباشرة  ة يقتصادالاِ يمكن أن تنشأ الفوائد  يمكن أن يأخذ الأصل أشكالا  أخرى كأن يكون معنويا  أو ماليا ،
. تجسد بعض الموارد حقوق الأصلوالمسيطر على  بصفته المالك من المورد نفسه أو من حقوق المورد

 المورد لتقديم الخدمات، اِستخدام الحق في: سبيل المثالعلى  في مجموعة متنوعة من الفوائد منشأةال
 ستفادةالاورد إلى نقد من خلال التخلص منه، موارد الطرف الخارجي لتقديم الخدمات، تحويل الم اِستخدام

 .من تقدير المورد من حيث القيمة

 ية للخدمةقتصادالمحتملة أو الاِ  الفوائد -

قدرة  ات الخدمة فيإِمكانية. تتمثل اِقتصادات خدمة أو فوائد إِمكانالفوائد التي يقدمها المورد هي 
يرتبط مفهوم  .التي تسهم في تحقيق أهداف المنشأة الأصل الذي ستستخدمه الجهة لتوفير السلع والخدمات

وليد تدفقات نقدية داخلة وهو ما يميز المنشآت الربحية، بينما تتميز بقدرته على ت IFRSالمورد في المعايير 
ة صافية تحقيق أهدافها دون توليد تدفقات نقديالمنشآت غير الربحية في القطاع العام بموارد تتيح للمنشأة 

 بالضرورة.

ة ودفاعية ومجتمعيات الخدمة أصولا  ترفيهية وتراثية إِمكانقد تشمل أصول القطاع العام التي تجسد 
ت القطاع العام الأخرى وتقدم السلع والخدمات إلى منشآوغيرها من الأصول التي تمتلكها الحكومات و 

. يمكن تقديم العديد من السلع والخدمات في المناطق التي لا توجد فيها منافسة سوقية أو أخرى أطراف 

                                  
لقانونية وحتى الدراسية ، حيث يترجم في الغالب عندنا في المراجع اContrôleأو بالفرنسية  controlفي العديد من الحالات يستوقفني مصطلح  1

محاسبي لبالجزائر بأنه الرقابة )لاحظ القانون التجاري الجزائري لما يتناول الشركات التجارية ومجمعات الشركات التجارية، لاحظ كذلك النظام ا

لكن الأفضل أن يترجم إلى التحكم يترجم إلى الرقابة على التسيير  Contrôle de gestion، حتى في ترجمة المقياس الذي يدرس SCFالمالي الحالي 

(، في كثير من الحالات تكون الترجمة صحيحة، لكن فيما يتعلق بالشق المحاسبي Cost Controlفي التسيير، لأنه أصلاً مستمد من المقياس الانجليزي 

طلح، وما يؤكد ذلك هو مفهوم مصطلح فأعتقد أنه في الغالب ما نعني به هو "السيطرة" أو "التحكم"، وهي ترجمة صحيحة مستعملة لنفس المص

Control وفقاً لمعايير  بالنسبة للأصلIPSASs تنشأ عندما يمكن لأي منشأة استخدام الأصل أو الاستفادة منه سعياً وراء تحقيق أهدافها، ويمكنه" :

ً  استبعاد أو تنظيم قدرة الآخرين على الاستفادة منه."   للمنشأة المالكة له. ببساطة يعني المطلح حق الاستفادة حصريا

ذي لالترجمة الخاطئة تقود المتلقي إلى تصور بعيد عن المفهوم الحقيقي، لذلك نحرص على التنبيه إلى أثر الترجمة على المعنى وعلى التصور ا 

نهُ المتلقي.   سيكُوا
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 ،EDل والتخلص منها. كما هو موضح في هذه الأصو  اِستخداممنافسة محدودة في السوق. قد يتم تقييد 
العديد من  3 ،الخصائص الرئيسية للقطاع العام مع الآثار المحتملة للتقارير المالية )الخصائص الرئيسية(

 ات الخدمة متخصصة في الطبيعة من أجل تلبية أهداف محددة.إِمكانالأصول التي تجسد 

كن الداخلة أو تخفيض التدفقات النقدية الخارجة. يمية شكل التدفقات النقدية قتصادتأخذ الفوائد الاِ 
وبيع  إنتاج صل فيالأ اِستخدام النقدية المخفضة( من:الحصول على التدفقات النقدية الداخلة )أو التدفقات 

درته ه بسبب قبالنقد نفس حتفاظالاِ أو  ل مقابل النقد أو الموارد الأخرى،التبادل المباشر للأصالسلع والخدمات، 
توزيع ات أو للتزامالأصل لتسوية الاِ  اِستخداميمكن  ،إلى ذلك ضافةبالإعلى الحصول على موارد أخرى. 

 الملكية.

 المنشأة حاليا   Controlخاضع لسيطرة  -

ة من سمات الأصل لأن وجود عنصر أساسيإلى أن السيطرة هي سمة  IPSASBمجلس  خلص
 IPSASBمجلس مع أن  لا سيما في بيئة القطاع العام.، ةمعين منشأةيسهل ربط الأصل مع  السيطرة
بآراء أولئك الذين رأوا بأن السيطرة قد تكون من الصعب تطبيقها في بعض الحالات لأنها تتطلب  اِعترف

يجب  ( مؤشرات.3( استلزامات و)1الحكم لتقييم ما إذا كانت السيطرة موجودة. ومن أجل ذلك للسيطرة )
على  لمنشأة)أ( قدرة ا السيطرة على المورد يستلزم: ،على المورد في تاريخ الإبلاغأن يكون للمنشأة سيطرة 

على  نشأةمقدرة الأو  ؛ناشئة عن المورد ،يةاِقتصادفي شكل منافع محتملة للخدمة أو  ،مزايا الأصل اِستخدام
 الفوائد المتضمنة في المورد. اِستخدامتوجيه الأطراف الأخرى لطبيعة وطريقة 

 ما إذا كانت مؤشرات التحكم التالية موجودة: منشأةقيم الت ،ما إذا كان يتحكم في مورد ما في تقييم
ى رفض أو تقييد الوصول إل القدرة على ،على العكس من ذلك ،)ب( الوصول إلى أو)أ( الملكية القانونية،

النفاذ في الخدمة أو ؛ و)د( وجود حق واجب الموارد لتحقيق أهدافها اِستخدام )ج( وسائل ضمان ؛المورد
 ية الناشئة عن مورد ما.قتصادالفوائد الاِ 

فإن تحديدها  ،في حين أن هذه المؤشرات ليست محددات قاطعة لما إذا كانت السيطرة موجودة
طراف ستطيع منع وصول أمنشأة لا تال تإذا كان ،وتحليلها يمكن أن يبلغا هذا القرار. على سبيل المثال

 أصل. الديه منشأةلا تفمن المشكوك فيه ما إذا كان ،دخارجية معينة إلى مور 

 حدث في ماضي -

، يحدد التاريخ الذي عنده يتطلب تعريف الأصل أن ينشأ الأصل من معاملة سابقة أو حدث آخر
الحصول على الأصول عن طريق شرائها في صفقة تبادل أو  منشآت. يمكن للوُلدت السيطرة على الأصل
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ا  ،في مثل هذه الحالات ،هاإنتاج ا. قد تنشأ الأصول أيض  يكون تحديد المعاملة السابقة أو حدث آخر واضح 
بما في ذلك عن طريق ممارسة الصلاحيات السيادية. إن القدرة على  ،من خلال المعاملات غير التبادلية

منة في لمتضائد اوالوصول إلى أو تقييد أو منع الوصول إلى الفو  ،التراخيص إصدارفرض الضرائب أو 
. لعاممنشآت القطاع غير ا، هي أمثلة على الصلاحيات والحقوق التي لا تتمتع بها الموارد غير الملموسة

 . شأةمنمن الضروري تحديد النقطة أو الحدث الذي تؤدي فيه هذه الحقوق أو الصلاحيات إلى أصول ال

تحديد  يمكن ،الأحداث. بأخذ مثال للضريبةهناك عدد من النقاط المحتملة التي قد تحدث فيها هذه 
)ج(  ،سلطة من خلال قانون  إنشاء)ب(  ،النقاط التالية في العملية: )أ( القدرة العامة على فرض الضرائب

ع طرف آخر بدف اِلتزامأو ) د( الحدث الخاضع للضريبة والذي يؤدي إلى  ،حق إنشاءممارسة القدرة على 
 ل.ينشأ الأص ،يةقتصادالضريبة. عندما تمارس القوة وتوجد حقوق لتلقي مزايا الخدمة أو الفوائد الاِ 

   Liabilitiesات(لتزام)المطلوبات أو الاِ  1الخصوم -1-2

الحالية للمنشأة التي تنجم  Obligationsاتلتزامبأنها "الاِ  IPSASsالمفاهيمي لمعايير طارالإيعرفها 
أن تؤدي تسويتها إلى تدفق صادر من المنشأة من الموارد التي تتضمن  يتوقععن أحداث سابقة، والتي 

 طارلإاات الوارد في لتزامية خدمة". وهذا التعريف مأخوذ من التعريف القديم للاِ إِمكانية أو اِقتصادمنافع 
تنبه إلى بعض الملاحظات التي جعلته  IASB، غير أن مجلس 3313لسنة  IASBالمفاهيمي لمجلس 

حالي  اِلتزامأين يعرفها بأنها " 3313هيمي الحالي لسنة اه المفإطار يحدث بعض التغييرات في التعريف في 
 .ي نتيجة لأحداث سابقة"اِقتصادللمنشأة بتحويل مورد 

ية قتصاد( إلى تدفقات المنافع الاِ IPSASsير معايالواضحة في التعريف الأول )الحالي ل شارةالإ
عريف الثاني ية، فقام التقتصادي والتدفقات الناتجة عن المنافع الاِ قتصادغير واضحة الفرق بين المورد الاِ 

لعبارة "تتضمن ا إضافةي الذي تم التطرق له سلفا  مع الأصول فقتصادبتبسيط ذلك من خلال ذكر المورد الاِ 
ص من التخلية خدمة" لا يعزو عن كونه تكرار قد يضع القارئ في حيرة منه. إِمكانأو ية اِقتصادمنافع 

 "توقعصطلح "يمتجربة التعريف السابق جعل بعض القراء يفسر مصطلح "يتوقع" )المسطر في التعريف( 
لحقيقي اها ا" التي معنمتوقعالعلاقة بين المصطلحين "ال حولبعض القراء لم يكن واضحا  لعلى أنه احتمال. 

 اولها لاحقا .التي سوف نتن عتراف"المحتملة" في معايير الاِ نتَظر" في التعريف وهو "يالمُ 

                                  
نا سوف نميل إلى استخدام مصطلح الخصوم لاحظ أن مصطلح الخصوم يمكن أن يستبدل بمصطلحين هما الالتزامات والمطلوبات، لكن في بحث 1

، بينما نعبر عن المطلوبات بالنسبة لمصطلح Obligationلأننا سوف نستخدم مصطلح الالتزام للتعبير عن مصطلح  Liablitiesللتعبير عن 

claims للإطار المفاهيمي لمجلس ً . نذكر دائماً Equityوق الملكيية وحق Liabilitiesالمطلوبات تمثل الخصوم  4.2الحالي الفقرة  IASB، وفقا

للناحية  ةبضرورة التوافق حول مصطلحات معينة للتعبير عن مفاهيم معينة حيث لا يكون الاعتبار كبير للبعد اللغوي للمصطلح بقدر ما هو مهم بالنسب

محاسبي الذي يفهمه المحاسبون بشكل مغاير الفنية للقارئ أو المهتمين بالموضوع )خير مثال عن هذا هو مصطلح "دائن" و"مدين" في التسجيل ال

 لمفهومه اللغوي، لكنه يوفر اجماع لدى ممارسي المحاسبة يمكنهم من استعماله بشكل بعيد عن أي غموض أو تداخلات في المفاهيم(.
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مثلما كان عليه الحال مع الأصول، كذلك الخصوم لكي يكون هناك خصوم وفقا  لتعريفها يجب توفر 
 ثلاث شروط هي:

 المنشأة ملزمة؛ -
 ي؛ واِقتصادنقل مورد  من أجل لتزامالاِ  -
 حالي موجود كنتيجة للأحداث الماضية. اِلتزامهو  لتزامالاِ  -
 Obligation لتزامالاِ  -

 طارلإالذلك ينص  الحالي هو أحد المتطلبات الملزمة سواء كانت قانونية أو غير قانونية، لتزامالاِ 
ات )أو المنشآت( الذي تعرفه المؤسس لتزاميشبه الاِ  لتزامالمفاهيمي الفرنسي لمعايير الحسابات العمومية أن الاِ 

. 1ع العموميإلى كونه يأخذ الطاب ضافةية كما أن أصله يرجع إلى اتزام تعاقدي أو شبه تعاقدي، بالإقتصادالاِ 
ية لطرف اداِقتصتقديم خدمات أو منافع عملية التخلص منه تطلب وت، لتزامكما أنه لا يمكن تجنب هذا الاِ 

 ات:لتزامالمفاهيمي بين نوعين من الاِ  طارالإويميز  آخر.

ات المنشآت لتزاماِ ، والتي تشبه في الغالب ات القانونية: التي تكون واجبة التطبيق في القانون لتزامالاِ 
و من أ ات من مجموعة متنوعة من القواعد القانونيةلتزام. قد تنشأ هذه الاِ ية ذات الطابع الربحيقتصادالاِ 

عادة ما تكون ذات طبيعة تعاقدية وبالتالي قابلة للتنفيذ من خلال بنود العقد التي  يةالمعاملات التبادل خلال
سيكون الحكم ضروري ا لتحديد ما إذا كان  ،أو ما يعادلها. بالنسبة لبعض أنواع المعاملات غير التبادلية

 منشأةفلا شك أن ال ،في القانون  واجب التطبيق لتزامعندما يتم تحديد أن الاِ  قابلا  للإنفاذ في القانون، لتزامالاِ 
  .لتزامبديل واقعي لتجنب الاِ  اليس لديهلأنه  لتزامستكون واجب عليها تأدية الاِ 

ا لتزاميمكن أن تنشأ الاِ  :Non-Legal Binding Obligations قانون ليست من الات اِلتزام ات أيض 
ختلف ي إلى طبيعة القطاع العام، حيث ات ترجعاِلتزام، وهي قانون ملزمة لكنها ليست من الات اِلتزاممن 

سيطالب لا يمكن للطرف الذي  لأانه ببساطة الملزم القانوني لتزامغير قانون عن الاِ من الملزم  لتزامالاِ 
لبعض  منشأةالقبل ت السمات التالية: لتزاملهذا النوع من الاِ قانوني ا لفرض التسوية.  اإجراءأن يتخذ  لتزامالاِ ب

 ؛لأطراف الأخرى من خلال نمط راسخ من الممارسات السابقة أو السياسات المنشورةاالمسؤوليات تجاه 
توقعات صحيحة من جانب الأطراف الأخرى بأنه سيتولى هذه المسؤوليات؛ وليس لدى  وخلقت المنشأة

ديد روري تحمن الض الناشئ عن تلك المسؤوليات. لتزامبديل واقعي قليل أو معدوم لتجنب تسوية الاِ  منشأةال
ات اِلتزامقد تنشأ  ،. في القطاع العاماِلتزامغير القانوني ملزما  وينشأ عنه  لتزامالنقطة التي يصبح فيها الاِ 

                                  
1 CNoCP : « Cadre conceptuel des comptes publics relevant de la comptabilite d’exercice », Juillet 2016, 

paragraph 127 et 128. 

https://www2.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnocp/cadre-conceptuel/Cadre_conceptuel_web_-_4_juillet_2016.pdf
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ما في ب ،هناك عدد من النقاط المبكرة في تنفيذ برنامج أو خدمة ،في عدد من النقاط. على سبيل المثال
 الموازنة. إطارفي مقدمة أو  العامة؛ الإعلان عن سياسة ؛تقديم وعد سياسي ذلك:

و الطبيعة ذ لتزامالمفاهيمي للحسابات العمومية الفرنسي في تقديم خصائص عن الاِ  طارالإيفصل 
ي البداية حيث يكون ف العمومية، والذي في الأصل يختلف عن مثيله فيه المؤسسات ذات الطابع الربحي،

ات لتزاملاِ مماثلا  ا  اِلتزاملكنه يصير  السلطة السيادية من خلال وعود أوماذكرناه سابقا ، اِلتزامعبارة عن 
" تجاه المنشأة المسؤول عنه، Opposableللمطالبة به قابلا  "عندما يكون المؤسسات ذات الطابع الربحي 

تحديد  ؛معينة بخدمة لتزامويكون ذلك عند توفر الشروط التالية: يتعلق الاِ وعندها يمكن أن نعتبره خصما . 
نشأة مجميع الشروط اللازمة لتكوين حق المستفيد تجاه  اِستيفاءو  معروف؛ أجله ؛المستفيد وإعلانه بوضوح

 العام. القطاع

 ي:اِقتصادمن أجل نقل مورد  لتزامالاِ  -

 IPSASB CF)بالفقرة  IPSASBsالمفاهيمي لمجلس  طارالإمن أجل توضيح هته النقطة اكتفى 
نشأة ية من المقتصادالاِ منافع لليجب أن تتضمن المسؤولية تدفق ا محتملا  للخدمة أو التالي: " (5.16

 " ا.اِلتزامالذي يمكن تسويته دون تدفق الموارد ليس  لتزاملتسويتها. الاِ 

لسنة  IASBالمفاهيمي لمجلس  طارالإمن أجل توضيح هته النقطة كان يجب علينا الرجوع إلى 
بنقل مورد  منشأةية مطالبة الإِمكان لتزام، يجب أن يكون للاِ أفضل، حيث يتناول هته النقطة بشكل 3313
ذلك بل  من ة  متأكد المنشأة يس من الضروري أن تكون )ل يةمكانلتحقيق هذه الإِ  .ي إلى طرف آخراِقتصاد

 ،قل مطلوب افقد لا يكون الن ،1يقتصاداِ نقل مورد  اسيُطلب منه منشأةمن أن اليكفي أن يكون ذلك محتملا ( 
 لتزام، إلا في حالة حدوث حدث مستقبلي غير مؤكد محدد. من الضروري فقط وجود الاِ على سبيل المثال

 ي.اِقتصادنقل مورد  منشأةذلك من السيتطلب  ،وأنه في ظرف واحد على الأقل ،بالفعل

إن ، ةي منخفضاِقتصادحتى لو كانت احتمالية نقل مورد  لتزامبتعريف الاِ  خصميمكن أن يفي ال
ة طلب يإِمكاني في حالة حدوث حدث مستقبلي غير مؤكد محدد ينطوي على اِقتصادبنقل مورد  لتزامالاِ 

ا حالي ا لتزاماِ  لتزام. سيكون هذا هو الحال إذا كان الاِ اِلتزامي وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى اِقتصادنقل مورد 
فإن هذا الاحتمال المنخفض قد يؤثر على القرارات المتعلقة  ،. ومع ذلكنتيجة للأحداث الماضيةنشأ 

ارات المتعلقة بما في ذلك القر  ،بالمعلومات التي يجب توفيرها حول المسؤولية وكيفية تقديم تلك المعلومات

                                  
كان قد قرر التخلي عن العبارة "تدفق للخدمة أو للمنافع الاقتصادية" واستبدلها ببساطة  IASBذكرنا أعلاه أن الاطار المفاهيمي الحالي لمجلس  1

 بـ"تدفق مورد" لأنها تمثل المعنى نفسه بل وتبسطه خاصة أن المورد قد تم تعريفه عند تقديم مفهوم الأصل. 
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على سبيل  ،يداِقتصابنقل مورد ات لتزامتتضمن الاِ  وكيفية قياسها. بالمسؤولية عترافبما إذا كان يتم الاِ 
ات لتزامالاِ  ،ات بتسليم البضائع أو تقديم الخدماتلتزاملاِ ا ، ادفع نقدالدين فيكون بال لسنداتبالنسبة  المثال:

لي ي في حالة وقوع حدث مستقباِقتصادات بنقل مورد لتزامالاِ  ،ية مع طرف آخرقتصادبتبادل الموارد الاِ 
أداة مالية إذا كانت تلك الأداة المالية ستلزم المنشأة بنقل مورد  إصدارات باِلتزام ،غير مؤكدلكنه محدد 
 مثل، لتزاماِ بدلا  من الوفاء ب ،الطرف الذي له الحق في تلقي ذلك المورد كما قد يحدث أن يطلبي.اِقتصاد

ى الإفراج عن لالتفاوض عب لتزامعلى سبيل المثال: تسوية الاِ  تقرر بشكل مختلفي اِقتصادبنقل مورد 
عن طريق خر آ اِلتزامي باِقتصادبنقل مورد  لتزاماستبدال هذا الاِ أو  ؛إلى طرف ثالث لتزامنقل الاِ ، لتزامالاِ 

 الدخول في معاملة جديدة.

 Revenuesات يرادالإ -1-3

التدفقات الداخلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، والتي تزيد من صافي أصول " ات هي:يرادلإا
التدفقات الداخلة خلال فترة  جلة، و)ب(( زيادة التدفقات الآ3)و ( مساهمات الملكية1منشأة، بخلاف: )ال

 ."جلةالتدفقات الآ اِنخفاضالإبلاغ الحالية والتي تنجم عن 

هيمي لمعايير االمف طارالإفي  Incomeمصطلح الدخل  Revenue يراديقابل مصطلح الإ
IAS/IFRS  في الأصول والخصوم التغييراتالحالي، والملاحظ أن تعريف هذا الأخير للدخل كان عن، 

إلى  يؤدي، مما الزيادات في الأصول، أو النقصان في الخصومحيث ينص التعريف على أن الدخل هو: "
ات طار لإاهناك بعض  ."، بخلاف تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب حقوق الملكيةزيادات في حقوق الملكية
 وفقا  تم تغييره بينما لم ي 3313ه صدر في سنة اِعتبار التي تبنت هذا التعريف ب 1المفاهيمية لبعض الدول

ات تبعا  يراد، بل حتى التعريف السابق للإ3313سنة  IASBالمفاهيمي لمجلس  طارللإ آخر تحديث
 صداران منذ الإك ختلافإلى أن هذا الاِ  شارةجب الإ، ي2سابقا  قد تبنى تعريفا  مماثلا   IPSAS1للمعيار 

قبل  IPSASBمجلس المفاهيمي الحالي ل طارالإالذي تناول العديد من مفاهيم  IPSAS1الأول لمعيار 
سابقا  قبل  PSC(، ومع أن سياسة المجلس المصدر)3333سنة  IPSAS1صدوره )الصدور الأول معيار 

، فمعيار IAS/IFRSمن الأساس تبني أغلب مفاهيم معايير  اِختار(، والذي IPSASBأن يتحول إلى 
IPSAS1  مستوحى أصلا  من معيار(IPSAS1, BC7) IAS1.  

                                  
 .IPSASsأي بعد الاطار المفاهيمي لمعايير  2816صدر سنة  مع أنه IFRSالاطار المفاهيمي الفرنسي تبنى تعريف الاطار المفاهيمي لمعايير  1

 .74الجزء الأول"، نيويورك، ص -الاتحاد الدولي للمحاسبين:"اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام2 
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نهائيا  وإنما ات يرادالإمصطلح   1GASBالأمريكي  الحكوميةمجلس معايير المحاسبة يستعمل 
: أنهب تعريفا  اجرائيا  بسيطا  والذي يعرفه  "2flow of resources inي للمواردالتدفق الداخليستخدم مصطلح "

، 3"على صافي الأصول من قبل الحكومة والتي تنطبق على فترة التقرير acquisitionعملية استحواذ "
 طارالإس على صافي الأصول. ويشرح نف /التدفق الداخلي للموارديرادعلى أثر الإمباشرة  اعتمد في التعريف 
عندما يتم الحصول على بأنها تحدث  على صافي الأصول acquisitionالاستحواذ المفاهيمي عملية 

عن  ينتج ذ،هذه الأصول مباشرة عند الاستحوا اِستهلاكصافي الأصول من قبل الحكومة حتى إذا تم 
ت التزام)أ( زيادة في الأصول تزيد عن أي زيادة ذات صلة في الاِ إما  الاستحواذ على صافي الأصول

 .في الأصول اِنخفاضات تتجاوز أي لتزامفي الاِ  اِنخفاضأو)ب( 

 Expensesالمصاريف  -1-4

 ة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي والتي تقلل صافي الأصولخارج)أ( التدفقات الهي  المصاريف
جلة؛ و)ب( التدفقات الخارجة ة الآ( الزيادة في التدفقات الخارج3)و ( توزيعات الملكية،1ما عدا:) لمنشأةل

 لة الخارجة.جالتدفقات الآ اِنخفاضخلال فترة الإبلاغ الحالية والتي تنجم عن 

، أو في الأصول اِنخفاض : "بأنها IFRSالمفاهيمي الحالي لمعايير  طارتُعرف المصاريف وفقا  للإ
لى تلك المتعلقة بالتوزيعات ع، بخلاف في حقوق الملكية اِنخفاضيؤدي إلى ، مما اتلتزامزيادة في الاِ 

" والملاحظ أن هذا التعريف كذلك مثل تعريف الدخل كان يركز على حاملي مطالبات حقوق الملكية.
 4، وهو قريب جدا  من التعريف السابق للمصاريف الذي ورد في المعيارالأصول والخصومفي  التغييرات

IPSAS1   سابقا. 

مصطلح  GASB الحكوميةمجلس معايير المحاسبة لا يستعمل ات، يرادكما لاحظناه مسبقا  مع الإ
 رفهعَ والذي يُ  " outflow of resourcesالتدفق الخارجي للمواردنهائيا  وإنما يستخدم مصطلح "المصاريف 

ه اِستعمال، من 5"صافي الأصول من قبل الحكومة والذي ينطبق على الفترة المشمولة بالتقرير اِستهلاك" :انهب
 ،صافي الأصول يمكن فهم أن التعريف إنما نشأ من أثر المصروف أو التدفق الخارجي للموردلمصطلح 

ي ف اِنخفاض)أ( عن إما  ينتج صافي الأصول اِستهلاك المفاهيمي الأمريكي أن طارالإيوضح حيث 

                                  
1 Governmental Accounting Standards Board. 

 اول لاحقاً شبه عنصر )أو عنصر( آخر من عناصر البيانات المالية وهو لم يكن ذكرنا لهذا الاختلاف فقط من أجل الذكر، سوف نتن 2
3 GASB : “Concepts Statement No. 4 of the Governmental Accounting Standards Board on concepts related to 

Elements of Financial Statements”, June 2007, Paragraph 28. 
 .77الجزء الأول"، نيويورك، ص -الاتحاد الدولي للمحاسبين:"اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام4 

5 GASB : “Concepts Statement No. 4 of the Governmental Accounting Standards Board on concepts related to 

Elements of Financial Statements”, June 2007, Paragraph 24. 

https://www.gasb.org/jsp/GASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176160039610&acceptedDisclaimer=true
https://www.gasb.org/jsp/GASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176160039610&acceptedDisclaimer=true
https://www.gasb.org/jsp/GASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176160039610&acceptedDisclaimer=true
https://www.gasb.org/jsp/GASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176160039610&acceptedDisclaimer=true
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زيادة  أيات تزيد عن لتزام)ب( زيادة في الاِ  ات أولتزامذي صلة في الاِ  اِنخفاضالموجودات يزيد عن أي 
 .ذات صلة في الأصول

المفاهيمي أحدى خصوصيات القطاع العام عن القطاع الخاص وهو عدم وجود  طارالإلم يتناول 
بالنسبة  اتراديملاحظ بين طبيعة المصاريف بالإ اِرتباطات، حيث نجد أن هناك يرادللمصاريف بالإ اِرتباط

ه مما يرادإبصياغة بيان الأداء بالتفصيل الذي يربط كل مصروف ب رتباط، يسمح هذا الاِ للقطاع الخاص
ات إلى يراديسمح بقياس مدى كفاءة وفعالية أداء المؤسسة تبعا  لكل نشاط؛ يرجع مبدأ ربط المصاريف بالإ

لسنة ه المفاهيمي إطار الذي أورده في  FASBالمفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي  طارالإ
ات بالمصاريف بشكل يراد، الذي ينص من خلاله إلى ضرورة ربط الإ1935ثم بعد تعديله سنة  1933

مع  IPSASBمجلس يتوافق موقف  .1ات والمصاريف( خلال نفس الفترةيرادمباشر بل ويجب تسجيلها )الإ
العلاقة الموجودة بين المصاريف  3313 لسنةالمفاهيمي الحالي  طارالإفي أهمل الذي  IASBمجلس 

المفاهيمي لا يهتم  طارالإأن  (1.93BC-1.95BCات، حيث نبه من خلال قواعد الاستخلاص )يرادوالإ
، لمفاهيميا طارالإخلال  حرف عن المفاهيم المقدمةإلى هته العلاقة لأنها بكل بساطة قد تجعل المحاسب ين

لتي تم ا الأصول والخصوموالمصروف يقوم بالأساس على علاقتهما بالتغيرات في  يرادتعريف الإ حيث
لية إذا ما لم في البيانات الما عنصربند ما كب عترافالمفاهيمي لا يسمح بالاِ  طارالإ، كما أن تعريفها سابقا  

، ويوضح ندبالب عتراففلا يمكن تطبيق قاعدة وجود العلاقة كدليل للاِ  يتطابق مع تعريف ذلك العنصر
ت ايرادإذا كانت الإ: "(عتراف)المتعلقة بالاِ  5.5الفقرة في  IASB 3313المفاهيمي لمجلس  طارالإ

متزامنة في بها في وقت واحد بسبب التغيرات ال عتراف، فسوف يتم الاِ والمصروفات تتعلق ببعضها البعض
ومفاهيم أخرى تجعل القارئ ينحرف عن دخال مبادئ داعٍ لإ ، فلا يوجد أي2"الأصول والخصوم ذات الصلة

 .ساسيالمفهوم الأ

والتوزيعات على الملاك  Ownership Contributionsمساهمات الملاك  -1-5
Ownership Distributions : في الحقيقة مساهمات الملاك و التوزيعات على الملاك يمثلان

لكن لا يمكن ذلك، بل يجب عنصرين منفصلين لا عنصرا  واحدا ، كان بودنا طرحهما بشكل منفصل 
 كالآتي: IPSASBالمفاهيمي لـ طارتوضيحهما بشكل متوازي. حيث يعرفان وفقا  للإ

، تساهم بها أطراف خارجية تنشئ أو تزيد نحو المنشأةمساهمات الملكية هي تدفقات موارد  -
 ، بينمامنشأةصافي أصول ال من interest مصلحة في

                                  
1 Robert OBERT : « Le Rattachement Des charges Aux Produits », Revue Française de Comptabilité, Mai 2008, 

N°410, pp46-52. 
2 IASB: “The Conceptual Framework for Financial Reporting”, London, 2018, para 5.5. 
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، يتم توزيعها على أطراف خارجية تعيد موارد من المنشأةتوزيعات الملكية هي تدفقات من ال -
 .منشأةأو تقلص مصلحة في صافي أصول ال

ى كين وتدفقات الموارد إلمن المهم التمييز بين تدفقات الموارد من المالأنه  IPSASBمجلس يعتبر 
والتدفقات المؤجلة والتدفقات الخارجة المؤجلة.  ات والمصاريفيرادأصحابها، في دورهم كمالكين، من الإ

قل نفي منشآت القطاع العام ، فمن الشائع د ومدفوعات الأرباح التي قد تحدثإلى ضخ الموار  ضافةبالإ
 .، وفقا  لقرارات المسؤولين وتبعا  للقوانين الساريةدون مقابلهته المنشآت الأصول والخصوم بين 

إلى بقية العناصر يرجع في الأصل إلى  IPSASBمجلس ا من قبل إن هذين العنصرين الذين أضيف
ة( في هما سابقا  )مثل أغلبية بقية عناصر البيانات الماليإدراجحيث لم يتم ، فكارالكثير من التذبذب بين الأ

المفاهيمي الحالي، وما قد يكون غريبا  في هته النقطة هو  طارالإهما في إدراج، وقد تم IPSAS1المعيار 
المفاهيمي الحالي،  طارالذي ليس عنصرا  وفقا  للإ Net Assetsعنصر هو صافي الأصول  إدراجية إِمكان

بينما هناك من أضافه كعنصر من عناصر البيانات المالية لبعض الدول. لذلك السؤال الذي يجب طرحه 
 لعنصر؟ن من هذا اهو: لماذا تم التخلي عن صافي الأصول كعنصر بينما أدرج عنصرين يعبران عن جزئي

ن عملية حسابية ا  ماِنطلاقبالنسبة للتخلي عن صافي الأصول كعنصر لأنه بكل بساطة يتم احتسابه 
لمفاهيمي ا طارالإتمثل الفرق بين عنصرين هما الأصول مخصوم منها الخصوم، لكن الغريب في الأمر أن 

المتبقية  interestمصلحة ال" :فه بأنهوعري Equityأدرج عنصر يقابله وهو الأموال الخاصة  IASBلمجلس 
، Net Assets"، وتعريفه مماثل لتعريف صافي الأصول اخصومهالمنشأة بعد خصم جميع  أصولفي 

الات ، ولكن قد تكون هناك حبالنسبة للقطاع العام لمنشأة هيكل رسمي لحقوق الملكيةيمكن أن لا يكون ل
 غير ربحي خاصالقطاع ينشط في التجاري أو  نشاطبدون هيكل ملكية رسمي بغرض  منشأة إنشاءيتم فيها 

ا من  ،IPSASsمعايير والتي تخضع ل  منشآتهيكلة الحكومة أو  إعادةيمكن أن تنشأ مصلحة الملكية أيض 
في ما إذا كان ينبغي IPSASBمجلس حكومية جديدة. ولذلك نظر  منشأة إنشاءمثل عند و  القطاع العام

بالرأي القائل بأن تحديد الموارد المنسوبة إلى المالكين  IPSASBتعريف "مصالح الملكية" كعنصر. أقر 
إلى أنه يمكن تحديد هذه  IPSASBالقرارات. خلص  اِتخاذيوفر معلومات مفيدة لأغراض المساءلة و 

تدفقات ( 1)المهم التمييز بين أنه من مالي كما المصالح من خلال التصنيف الفرعي لصافي المركز ال
بقية عناصر البيانات تدفقات الموارد إلى المالكين، في دورهم كمالكين، من ( 3) الموارد من المالكين و

 لذلك يتم تعريف مساهمات الملكية وتوزيعات الملكية كعناصر. المالية،

 الداخلية والتحويلاتلموازنة اب هتمامالاِ يجب  هأن GASB الحكوميةمجلس معايير المحاسبة يرى 
Internal Balance and Transfers  عنصر مماثل لعنصري مساهمات  إضافةلكن لا يرى في وجوب
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بة والقري عمالوالأنشطة من نوع الأ القطاع العامأنشطة التوزيعات على الملاك، حيث يرى أن  الملاك و
 اطبق عليهي تنمنشأة التو ال في الوقت نفسه، والتي هي عناصر فرعية لوحدة حكوميةمن القطاع الخاص 

ي الوحدة التقارير ف إعداديجب الإبلاغ عن النشاط بين وحدات و هذه التعريفات لعناصر البيانات المالية. 
 ،خصوموال ،والتدفقات الخارجية المؤجلة للموارد ،الحكومية كأرصدة وتحويلات داخلية إلى جانب الأصول

لاغ وتدفقات موارد وحدات الإب ،والتدفقات الخارجة للموارد ،والمركز الصافي ،اردوالتدفقات المؤجلة للمو 
م الإبلاغ عنها يت ،؛ ومع ذلكة بتعريف عناصر البيانات الماليةهذه. لن تفي هذه الأرصدة والأنشطة الداخلي

 1 لأغراض تقديم كل وحدة تقارير بشكل عادل.

 ةالجديد أةمنشبالموارد لتزويد ال أخرى  منشأةساهم عندما تمنشأة  إنشاءقد تنشأ مصالح الملكية عند  
هيكلة  إعادةأحيان ا ب منشآتمن ال اتبالقدرة على بدء الأنشطة. في القطاع العام، ترتبط المساهمات والتوزيع

لكية خذ مصالح المالحكومة وستتخذ شكل تحويلات الأصول والخصوم بدلا  من المعاملات النقدية. قد تت
غالب ا ما تتضمن العروض المالية الحكومية  ها بواسطة أداة حقوق الملكية.إثبات، والتي قد لا يتم مختلفةأشكالا  

ق والصنادي عمالمثل الأنشطة الحكومية والأنشطة من نوع الأ ،التقارير إعدادالبيانات المالية لوحدات 
عناصر الذي تنطبق عليه هذه التعريفات ل منشأةوهي ال ،والتي هي عناصر فرعية لوحدة حكومية ،الرئيسية

لات التقارير في الوحدة الحكومية كأرصدة وتحوي إعدادالبيانات المالية. يجب الإبلاغ عن النشاط بين وحدات 
 ،والتدفقات المؤجلة للموارد ،والخصوم ،والتدفقات الخارجية المؤجلة للموارد ،داخلية إلى جانب الأصول

رصدة هذه الأ موارد وحدات الإبلاغ هذه. لن تفِ  وتدفقات ،قات الخارجة للمواردوالتدف ،والمركز الصافي
دة يتم الإبلاغ عنها لأغراض تقديم كل وح ،والأنشطة الداخلية بتعريف عناصر البيانات المالية؛ ومع ذلك

 تقارير بشكل عادل.

 بنود شبيهة بعناصر البيانات المالية: -2

تدفقات ال موقف المجلس تجاهبأكمله هو  طارالإللجدل في  الموقف الأكثر إثارة يشير البعض أن
التي  ات/المصاريفيرادالمؤجلة. تنشأ التدفقات الداخلة والخارجة المؤجلة عادة من المعاملات المتعلقة بالإ

المؤجلة والتدفقات  الداخلة التدفقات إدراجعدم  IPSASBمجلس  قرربعد نقاش طويل  سنوات.تعني عدة 
مان ، لضفي بعض الحالات على أنه طارالإينص  للبيانات المالية، ومع ذلكالخارجة المؤجلة كعناصر 

ة التي لا يقتصادبالظواهر الاِ  عترافقد يكون من الضروري الاِ انات المالية توفر معلومات ملائمة أن البي

                                  
1 GASB : “Concepts Statement No. 4 of the Governmental Accounting Standards Board on concepts related to 

Elements of Financial Statements”, June 2007, Para 48. 

https://www.gasb.org/jsp/GASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176160039610&acceptedDisclaimer=true
https://www.gasb.org/jsp/GASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176160039610&acceptedDisclaimer=true
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كذلك  IPSASBمجلس وبقي  .1طارالإكما هو محدد في البيانات المالية عناصر لتقاطها بواسطة يتم ا
والتدفقات  deffered inflows فيما يخص تقديم المصطلح المعبر عن التدفقات الداخلة المؤجلة متأرجحا  

 Other، فهو في الأساس أسماهما على الترتيب الموارد الأخرى deffered outflowالخارجة المؤجلة 
ressources  ِات الأخرى لتزاموالاOther Obligations طارالإ، لكن الأصل في التسمية يرجع إلى 

 GASBالمفاهيمي لمجلس  طارالإالمفاهيمي الأول الذي أدرج هذين المفهومين والذي ذكرنا سابقا  أنه 
 الأمريكي.

 :ة المؤجلةأو التدفقات الداخل Other ressourcesالموارد الأخرى  -2-1

 ارطالإالمفاهيمية الأخرى، بما فيها الأطر أطلق على ما يسمى المصروف في  GASBإن مجلس  
صافي الأصول  اِستهلاك"" التي تمثل Outflows ، تسمية "التدفقات الخارجةIPSASBالمفاهيمي لمجلس 

والتدفقات الداخلة  GASB، لذلك يعرف مجلس "الفترة المشمولة بالتقريرمن قبل الحكومة والذي ينطبق على 
 عدادإ صافي الأصول من قبل الحكومة والذي ينطبق على فترة  اِستهلاكبأنها " deffered outflowالآجلة 

الأمريكي  GASBالمفاهيمي لمجلس  طارالإ"، يعني بكل بساطة الفرق واضح هو أن في المستقبلالتقارير 
التقرير  إعدادو المرحلة المعنية إذا كانت مرحلة قد فرق بين المصاريف الحالية والآجلة فالفرق الوحيد ه

 outflow of a( أو تدفق خارج IPSASsمعايير يكون العنصر المعني هو مصروف )بمفهوم 
ressource  وفقا  لمعاييرGASB  .عند حدوث فترة الإبلاغ المستقبلية المحددة، لن تبق التدفقات الأمريكية

 التدفق المؤجل كمصروف. اِنخفاضب عترافآجلة، ويتم الاِ 

 :deffered outflowأو التدفقات الخارجة المؤجلة  Other Obligationsات الأخرى لتزاملاِ ا -2-2

المفاهيمي المكلفين بجزء عناصر  طاربأنه كانت هناك مساعي من المحضرين للإ شارةتجدر الإ
 المفهوم الذي يسمح بالتمييز بين التدفقات التي تعني المرحلة الحالية لعملية التقرير دراجالبيانات المالية لإ

عن تلك التي تعني المراحل المستقبلية للتقرير، لذلك اقترحت المسودة المعنية تعريفا  للتدفقات الخارجة 
التي لا تمثل  تخلاصمن قواعد الاس BC5.43، وقد أورد التعريف في فقرة deffered outflowالمؤجلة 

تدفق محتمل للخدمة بأنه " التدفق الخارج الآجل ، أين عرفIPSASsمعايير المفاهيمي ل طارالإجزءا  من 
جة عن تقارير مستقبلية محددة نات إعداده في فترة ستخدامية مقدمة لمنشأة أو طرف آخر لاِ اِقتصادأو منافع 

 معاملة غير تبادلية ويُنقِص من صافي الأصول".

                                  
1 Thomas Müller-Marqués Berger : “ Conceptual Framework special edition”, EY IPSAS Outlook, November 

2014, P3. 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-ipsas-outlook-nov-2014/$FILE/EY-ipsas-outlook-nov-2014.pdf
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التدفقات الداخلة المؤجلة أو  Other ressources الموارد الأخرى كما ذكرناه سابقا  بخصوص و 
قات الآجل تسمية التدف يرادات الحالية والآجلة، حيث يطلق على تسمية الإيرادبين الإ GASBمجلس ميز 

استحواذ الحكومة والتي يعرفها بأنها " ،deffered inflows of a ressourceالداخلة الآجلة من الموارد 
ا يصطلح " عكس التدفقات الداخلة )مالمستقبليةالتقارير  إعدادعلى صافي الأصول والذي ينطبق على فترة 

( والتي تعني فترة التقرير الحالية أين يعرفها IPSASsمعايير وفق العديد من المعايير بما فيها  يرادعليه الإ
عملية استحواذ على صافي الأصول من قبل الحكومة والتي تنطبق "كما رأيناه أعلاه بأنها  GASBمجلس 

 على فترة التقرير". 

صافي  اِستهلاكبأنها " of a ressource deffered inflowالتدفقات الداخلة الآجلة للمواردوعليه ف
رق فالتقارير في المستقبل"، يعني بكل بساطة ال إعدادالأصول من قبل الحكومة والذي ينطبق على فترة 

الأمريكي قد فرق بين المصاريف الحالية والآجلة فالفرق  GASBالمفاهيمي لمجلس  طارالإواضح هو أن 
التقرير يكون العنصر المعني هو مصروف )بمفهوم  إعدادالوحيد هو المرحلة المعنية إذا كانت مرحلة 

الأمريكية. عند  GASBوفقا  لمعايير  outflow of a ressource( أو تدفق خارج IPSASsمعايير 
في التدفق  اِنخفاضحدوث فترة الإبلاغ المستقبلية المحددة، لن تبق التدفقات آجلة، ويتم حينها تسجيل 

 .إيرادالآجل ك

المفاهيمي المكلفين بجزء عناصر البيانات المالية، كما رأيناه سابقا  مع  طارسعى المحضرون للإ
ذي يسمح بالتمييز بين التدفقات الداخلة التي تعني المرحلة المفهوم ال دراجالتدفقات الخارجة الآجلة، لإ

الحالية لعملية التقرير عن تلك التي تعني المراحل المستقبلية للتقرير، لذلك اقترحت المسودة المعنية تعريفا  
 من قواعد الاستخلاص، BC5.43، وقد أورد التعريف في فقرة deffered intflowللتدفقات الداخلة الآجلة 

ها في ستخدامية مقدمة للمنشأة لاِ اِقتصادن عرف التدفق الخارج الآجل بأنه "تدفق محتمل للخدمة أو فوائد أي
 تقارير مستقبلية محددة ناتجة عن معاملة غير تبادلية وزيادة صافي الأصول".  إعدادفترة 

والتدفقات الخارجة  deffered inflows عناصر التدفقات الداخلة الآجلة قتراحلاِ  IPSASBإن قرار 
يعني أنه يجب التمييز بين كل من صافي الأصول والمركز المالي الصافي. deffered outflows المؤجلة

ت الخارجة التدفقات الآجلة والتدفقا عتبارصافي الأصول هو الفرق بين الأصول والخصوم قبل الأخذ في الاِ 
ا منها موجودات المن إجماليالآجلة. صافي المركز المالي هو  ات لتزاماِ شأة والتدفقات الخارجة الآجلة مطروح 

المنشأة والتدفقات الآجلة الداخلة في تاريخ التقرير. يمثل المركز المالي الصافي الإيجابي صافي الموارد 
المتاحة لتوفير السلع أو الخدمات في الفترات المستقبلية. يشير صافي المركز المالي السلبي إلى أنه لم يتم 

ات كافية في تاريخ التقرير لتغطية نفقات المنشأة في تقديم الخدمات، وينبغي أن يثير السؤال إيرادد تولي
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لنفقات، أو ات، تخفيض في ايرادحول كيفية معالجة هذا النقص في الفترات المستقبلية، سواء من زيادة الإ
 مزيج من الاثنين معا .

 بنود ليست من عناصر البيانات المالية -3

فاهيمي وقدم الم طارالإ، البنود التي أشار لها بالبنود التي ليست من عناصر البيانات الماليةيقصد 
رِد على البيانات ة تأساسيتعريفا  أومفهوما  لها لكنها ليست من عناصر البيانات المالية مع أنها تمثل معلومة 

 :لمالية، وهيالمالية، ويرجع ذلك إلى أنه يتم إحتسابها من خلال عناصر البيانات ا

 : Net Assetsصافي الأصول -3-1

هو الفرق بين الأصول والخصوم، وهو ما يقابل حقوق الملكية في المؤسسات ذات  1صولصافي الأ
الطابع الربحي، فقط مصطلح حقوق الملكية أو رأس المال لا يتماشى مع منشآت القطاع العام، لذلك تم 

يث حالمفاهيمي كعنصر من عناصر البيانات المالية  طارالإولم يعتبره مصطلح صافي الأصول.  اِستعمال
 تتمثل إحدى المشكلات في ما إذا كانت حقوق الملكية تمثل المبلغ المتبقي أي الفرق بين الأصول والخصوم

لكن ما  ،كعنصرين من عناصر البيانات المالية ين قد تم تعريفهما مسبقا  ، الذَ )نقصد بالخصوم هنا الديون(
ي، وحتى الحال المفاهيمي طارله هو أن تعريف حقوق الملكية أو الأموال الخاصة بالنسبة للإ شارةيجدر الإ
 "،اخصومهالمنشأة بعد خصم جميع  أصولالمتبقية في  interestمصلحة ال"عرفها بأنها  IASBسابقيه، لـ

 IFRSعتبر معايير الملاحظ أنه رياضيا  العلاقة هي عبارة عن الفرق بين الأصول والخصوم ومع ذلك ت
لكن ما ميز معايير كعنصر من عناصر البيانات المالية.  Equityحقوق الملكية أو الأموال الخاصة 

من عناصر الأصول لكنه  ا  عنصر صافي الأصول  اِعتباريمي تهرب من ها المفاهإطار أن  IPSASsالـ
التوزيعات  و Ownership Contributionsمساهمات الملاك استبدله بنظرنا بعنصرين آخرين مهمين هما 

المذكورين أعلاه ومن خلال شرحهما يمكن أن نفهم أن لهما  Ownership Distributionsعلى الملاك 
في الولايات  هما كعنصرين من عناصر البيانات المالية.إدراجب IPSASsمعايير أهمية كبيرة كما تنفرد 

حقوق الملكية" مصطلح " اِستخدام GASB الصادر عن 1بيان المفاهيم رقم كذلك ، يتجنب المتحدة الأمريكية
تكون ي يمكن أن ت، وال"Net Positionة الصافي وضعيةيستخدم مصطلح "ال ، وإنماأو "صافي الأصول"

                                  
، وغيرها من 28مكرر  115، 16مكرر  115القانون التجاري الجزائري، والذي يعني نفس المعنى، وذلك في المواد ورد نفس المصطلح في  1

  المواد، لكن محاسبياً يسمى الأموال الخاصة أو حقوق الملكية، بينما مصطلح صافي الأصول فهو مستعمل أكثر في القانون التجاري.
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 ضعيةو . على الرغم من عدم توضيح ذلك بوضوح، فإن هذا البيان يعترف بأن الةأو سلبي إيجابية قيمتها
 1 .ي الإفلاس بسبب قدرة الحكومة على فرض الضرائبللحكومة لا يعن ةالسلبية الصافي

   Otherالأخرى  واردو الم Net Financial Positionصافي المركز المالي  -3-2
ressources  ِالأخرى  اتلتزاموالا Other Obligations: 

د يكون ق ي بعض الحالاتوردنا أعلاه، لما تناولنا تعريف عناصر البيانات المالية، أنه فكنا قد أد
العناصر لا ته هفإن تحديد  البيانات المالية،عناصر لتقاطها بواسطة ية لا يتم اِ اِقتصادبظواهر  عترافالاِ 

 ات التي لا تفي بتعريف عنصرلتزامبالموارد أو الاِ  عترافمن طلب أو السماح بالاِ  IPSASsمعايير يمنع 
 جلةالآ الداخلة التدفقاتوالتي هي في الأساس  Other ressourcesخرى الأمصادر ما، ويقصد بذلك ال

deferred inflows  الأخرى خرى الأات لتزامالاِ أوOther Obligations والتي هي الأخرى في الأساس 
 .لبشكل أفضالتقارير المالية عند الضرورة لتحقيق الأهداف ،deferred outflowsجلةالآ التدفقات الخارجة

الفرق بين الأصول والخصوم بعد بأنه  Net Financial Positionصافي المركز المالي  يعرف
 deferredجلةالآ رجةالتدفقات الخا إضافةو  deferred inflows جلةالآ الداخلة خصم التدفقات

outflows، طاع الخاص ولا حتى في قطاع العام ولا نجده في منشآت القوهو مصطلح خاص بمنشآت ال
سبية للمنشآت ذات الطابع الربحي. وهذا المفهوم قد أورده مجلس معايير المحاسبة الحكومية المعايير المحا

علاقة نصر المهم، أخذ عنه المصطلح والهذا الع إدراج IPSASBمجلس ، ورغبة من GASBالأمريكي 
يعتبر  GASBالتي تسمح بالوصول إلى قيمته، لكن الفرق أن مجلس معايير المحاسبة الحكومية الأمريكي 

لبيانات لصر اعن 2و الوضعية المالية الصافيةجلة الآ رجةوالتدفقات الخا جلةالآ الداخلة كل من التدفقات
مضطربا  كثيرا  في هته النقطة، فهو لا يعترف بهما كعنصرين بينما  IPSASBمجلس المالية بينما نجد أن 

قييم حقيقي انات المالية توفر معلومات مفيدة لتعملية التأكد من أن البييعتبرهما بندين قد يسهمان في تعزيز 
  .للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة

كس ع يمثلان عنصرا  من عناصر للبيانات المالية،لا صافي الأصول ولا صافي الوضع المالي  إذن
جلة لآاجلة والتدفقات الخارجة والخصوم والتدفقات الداخلة الآ جميع البنود التي تفي بتعريف الأصول

                                  
1 GASB : “Concepts Statement No. 4 of the Governmental Accounting Standards Board on concepts related to 

Elements of Financial Statements”, June 2007, Para 71. 
في  Net Fiancial Positionعلى ما يصطلح علي بالوضعية المالية الصافية  Net Positionمصطلح الوضعية الصافية  GASBيطلق مجلس  2

 ، ويعرفها بتعريفين:IPSASsمعايير 

 تعريف المفهوم: المتبقي لجميع العناصر الأخرى المعروضة في بيان المركز المالي.

ز المالي ويقاس بالفرق بين )أ( الأصول والتدفقات الخارجة المؤجلة للموارد و )ب( الخصوم التعريف الحسابي: هو عنصر من عناصر بيان المرك

 والتدفقات المؤجلة للموارد.

https://www.gasb.org/jsp/GASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176160039610&acceptedDisclaimer=true
https://www.gasb.org/jsp/GASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176160039610&acceptedDisclaimer=true
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 ها في بيانيتم الإبلاغ عن لاحقا  هي التيالمبينة  عترافومساهمات الملكية والتوزيعات وتفي بمعايير الاِ 
ريق قيمتين يتم احتسابهما عن ط صافي الأصول وصافي الوضع المالييمثل كل من  المركز المالي، حيث

 و سلبي ا.المركز المالي مبلغ ا إيجابي ا أ يمكن أن يكون صافي تجميع العناصر وتطبيق القاعدة الجبرية لهما،

 :Surplus or Deficitالفائض أو العجز  -3-3

لمالي. لأداء اات والمصاريف المعروضة على بيان ايراديمثل فائض أو عجز المرحلة الفرق بين الإ
الفائض/العجز  اِعتبارحسابه عن طريق عنصرين من عناصر البيانات المالية فلا يمكن وبصفته بندا  يتم 

 .IPSASsمعايير وفق  وهو المؤشر الرئيسي للأداء الماليعنصرا  من عناصر البيانات المالية، 

 الِاعتراف والقياس: خامسالالفرع 
قته لشروط موافلا يكفي أن يتوافق البند مع أحد عناصر القوائم المالية حتى يتم إدراجه، فلا بد من 

 تحديد قيمته بطريقة موضوعية.الإعتراف، وإمكانية قياسه أو 

 :في البيانات المالية Recognition عترافالاِ  -1
 :عترافمفهوم الاِ  -1-1

يلبي تعريف عنصر ما في البيان المالي المناسب، ويمكن قياسه  بند إدراجهو "عملية  عترافالاِ 
عملية "بأنه  3313لسنة  IASBالمفاهيمي الحالي لـ طارالإويعرفه . " QCsالخصائص النوعيةبطريقة تفي ب

ان )بيانات( و بيأ الماليفي بيان المركز  هدراجلإ يلبي تعريف أحد عناصر البيانات المالية بند تسجيل
تسجيل أو دمج عنصر في بيان مالي " عترافيعني مصطلح الاِ  GASBبالنسبة لمجلس .الأداء المالي"

 .1"أو مصروفات أو نفقات أو أي عنصر آخر من عناصر البيانات المالية إيرادأو  اِلتزامكأصل أو 

بيانات أحد ال في بندعلى تصوير ال فيهينطوي  هو مرحلة مميزة في عملية المحاسبة عترافالاِ  
نقدي، بما في ذلك هذا المبلغ في واحد المبلغ البالكلمات وب، سواء بمفرده أو مع عناصر أخرى، المالية

أو حقوق  لتزاميشار إلى المبلغ الذي يتم فيه تسجيل الأصل أو الاِ  في هذا البيان، مجاميعالكثر من أوأ
  الملكية في بيان المركز المالي باسم "القيمة الدفترية".

لا يتم ه ب عترافومعايير الاِ  ما التي تلبي تعريف عنصر بنودالب عترافالاِ  إن عدم القدرة على
 غيرها من التفاصيل التوضيحية.ياسات المحاسبية أو الملاحظات أو من خلال الكشف عن الس هاتصحيح

ولكن  صر ماة لتعريف عنساسيالخصائص الأالكثير  وافقالتي ت أن يوفر الكشف معلومات عن البنوديمكن 
                                  

1 GASB : “Concepts Statement No. 3 of the Governmental Accounting Standards Board on concepts related to 

Communication Methods in General Purpose External Financial Reports That Contain Basic Financial 

Statements”, April 2005, Para 77. 
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ا أن يوفر معلومات عن العناصر التي تفي بتعريف عنصر ما ولكهاكلليس  لا  ن. يمكن للإفصاح أيض 
لتحقيق أهداف التقارير المالية. يكون  يا  كاف تمثيلا   Faithfulتلبي خاصية الأمانة يمكن قياسها بطريقة 

تالي تحقيق بتقييم المركز المالي الصافي للمنشأة وبال ملائمالمعرفة بالبند  اِعتبارمناسب ا عندما يتم  الإفصاح
 أهداف التقارير المالية.

 : عترافشروط الاِ  -1-2

 ترافع، ينطوي الاِ عترافالاِ  العناصر معاييرَ  لا تتضمن تعريفاتُ إلى أن  IPSASBمجلس اتجه 
يفي بتعريف  البندما إذا كان  -العنصرعدم اليقين من وجود ( 1: )عدم اليقيننوعان من على تقييم 

ما إذا كان يمكن قياس العنصر بطريقة مخلصة  -النظر في عدم اليقين في القياس ( 3و) عنصر؟ال
مكن أن تتغير ي تعريف العنصر، اِستيفاءديد أنه تم يتم النظر في الجانب الثاني فقط إذا تم تح تمثيلية؟

لخص ي لذلك من المهم أن يتم تقييم عدم اليقين في تاريخ كل تقرير. الظروف التي تؤدي إلى عدم اليقين،
 بالبند وهما: عترافين في الاِ ساسيالشرطين الأكل ذلك في  IPSASBمجلس المفاهيمي ل طارالإ

 و ؛توافق البند مع تعريف العنصر -
معلومة في قيود ال عتبارية قياس البند بطريقة تحقق الخصائص النوعية وتأخذ بعين الاِ إِمكان -

 .GPFRsالتقارير المالية ذات الصالح العام 

 توافق البند مع تعريف العنصر: -1-2-1

على (، عنصر؟لايفي بتعريف  البندما إذا كان )وجود البعدم يقين عنصر التعريف  اِستيفاءيعبر عن 
الرغم من أن حدوث معاملة غير ضروري من أجل وجود عنصر، فإن المعاملات هي الأساس الأكثر 

كان  قد يكون من الصعب تحديد ما إذا ، إلا أنه أحيانا  العناصر وإلغاء تحديدها كعناصرب عترافشيوع ا للاِ 
يتم  .ن اليقينبعيدة عتعمل في بيئات  منشآت، لأن الا يفي بتعريف عنصر ماد  بني ينشئ قتصادالحدث الاِ 

حكم محايد بشأن وجود عنصر  إصدارمن خلال تقييم الأدلة المتاحة من أجل الوجود يقين التعامل مع عدم 
 ، مع مراعاة جميع الحقائق والظروف المتاحة في تاريخ الإبلاغ.ما

ا بمراجعة وتقييم جميع الأدلة المتاحة في تحديد م التقارير المالية تحضيريجب أن يقوم القائمون ب
زال مؤهلا  ي لا بند، أو ما إذا كان هذا الفي البداية بندبال عترافعلى أنه يجب الاِ  إذا كان هناك دليل كافٍ 

ر إلى و المر  ، يتمفي حالة تحديد وجود عنصر ما أو ما إذا كان هناك تغيير في عنصر موجود.، عترافللاِ 
لقة بهذا ية المتعقتصادأخذ عدم اليقين بشأن تدفقات الخدمة المحتملة أو الفوائد الاِ الخطوة الموالية وهي 

 .عند قياس ذلك العنصر عتبارالعنصر في الاِ 
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  يقين القياس: -1-2-2

قيود  عتبارالخصائص النوعية وتأخذ بعين الاِ  تحققية قياس البند بطريقة إِمكانيتناول هذا الجزء 
، ويعبر عنه بالنظر في عدم اليقين في القياس GPFRsالمعلومة في التقارير المالية ذات الصالح العام 

لبند لتعريف ا اِستيفاءمن  د)ما إذا كان يمكن قياس العنصر بطريقة مخلصة تمثيلية؟(، ويتم ذلك بعد التأك
ري إرفاق في البيانات المالية، فمن الضرو  أن البند سيتم تقديمه اِعتبارأحد العناصر، حيث أنه لا يكفي ب
ه أساس القياس المناسب وتحديد ما إذا كان القياس مناسب ا بما في اِختيارقيمة نقدية لهذا البند. يستلزم ذلك 

 بالبند في البيانات المالية. عترافالكفاية وممثلا  بأمانة للاِ 

 اِستخدامد عالمعروضة في البيانات المالية، ب لغقد يكون هناك عدم يقين مرتبط بقياس العديد من المبا
ا  القياس  مدى ملاءمة. يتضمن قرار بشأن ستحقاقا من أساس المحاسبة على أساس الاِ أساسيالتقديرات جزء 
متاحة حول  إضافيةوما إذا كانت هناك أدلة  المستعملة في التقديرات، النظر في التقنيات وتمثيله الأمين

وفير في حالات نادرة، إذا عجزت التقديرات في ت التي كانت موجودة في تاريخ التقرير.ية قتصادالظروف الاِ 
درجة كبيرة من التأكد، وكانت حالة عدم اليقين كبيرة بالنسبة لتقدير أحد البنود، ومع استيفائه لتعريف 

 به. عترافالعنصر، عندها لا يتم الاِ 

 :عترافالتراجع عن الاِ  -1-3

الحقيقة  ها، فياِحترامبأنه عملية بسيطة تتسم بخطوات واضحة يتم  رافعتلا يجب النظر إلى الاِ 
عملية تقييم ما هو  عترافالتخلي عن الاِ ، derecognition عترافإلغاء الاِ العملية قابلة للعكس من خلال 

وكما بق ا. اه سب رافعتلاِ تغييرات قد حدثت منذ تاريخ التقرير السابق والتي تستلزم إزالة عنصر تم اإذا كانت 
الظروف التي  تغيرية إِمكانبأنه يجب الأخذ في الحسبان  عترافذكرنا سلفا  عند تناولنا لتقديم شروط الاِ 

مجلس  تاراِخوقد ، لذلك من المهم أن يتم تقييم عدم اليقين في تاريخ كل تقرير تؤدي إلى عدم اليقين،
IPSASB الأولي. عترافما هو الحال عند الاِ ك عترافنفس المعايير لإلغاء الاِ  اِستخداميتم ن أ 

 :قياس الأصول والخصوم في البيانات المالية -2

أو عملية تحديد قيمة للعناصر المعروضة في  إجراء" بأنهالقياس الأمريكي  GASBيعرف مجلس 
قياس رتبطت عملية تحديد اِ . لقد 2كما يُعرف أيضا  على أنه "منح قيمة لبند أو لخصائصه" 1"البيانات المالية

مجلس قرر  حيث ،IPSASBالمفاهيمي لمجلس  طارالإ من مشروع المرحلة الثالثةالأصول والخصوم ب

                                  
1 GASB : “Concepts Statement No. 6 of the Governmental Accounting Standards Board on concepts related to 

Measurement of Elements of Financial Statements”, March 2014, Paragraph 6. 

 .181، ص 2810، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1الجزء  -IPSASsخالد جمال الجعارات: معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2 
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IPSASB  كون هناك ست كما أنه على قياس عناصر البيانات المالية،أن يكون التركيز الأولي عند البداية
من أجل  خارج البيانات المالية. GPFRs التقارير المالية حاجة للنظر في قياس العناصر الأخرى في

جب تقديم يفي المستقبل للبيانات المالية على أساس سليم وشفاف، ومراجعتها المعايير تحديد عملية صياغة 
 تطوير مناهج القياس للبيانات المالية.أولوية ل

عترف بها متحديد العناصر الالعناصر في البيانات المالية، يتم  إدراجهو عملية  عترافذكرنا أن الاِ 
لمجلس  المفاهيمي طارالإيرى أساس القياس.  اِختياروهذا يتطلب  لبيانات المالية بالقيمة النقدية،في ا

IASB  يؤدي  (لتكلفةاالمعلومة )وبالتحديد النظر في الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة وقيود أن
 IPSASBلس مجالمفاهيمي ل طارالإعناصر البيانات المالية، بينما يهتم لقواعد قياس مختلفة  اِختيارإلى 

  القياس المعتمدة في قياس عناصر البيانات المالية. قواعدبأهداف التقارير المالية من أجل تحديد 

إلى  تزامللأصل أو الاِ قياسه. يؤدي تطبيق أساس القياس لأساس القياس هو ميزة محددة لبند يتم 
المفاهيمي  طارالإ، لذلك يهتم 1المرتبطين بهما أوالمصروف يرادوالإ لهذا الأصل أو الخصم مقياس إنشاء

 ان الذان سوف يقومانساسيبقياس الأصول والخصوم بالتحديد، لأنهما العنصران الأ IPSASBمجلس ل
 بقياس العناصر الأخرى التي عرفناها سابقا .

 خصائص القياس: -2-1

ه المفاهيمي تقوم على خصائص إطار من خلال  IPSASBمجلس إن عملية القياس التي تبناها 
ملية القياس ة لعساسية، علينا توضيحها وتلخيصها قبل الخوض في عملية القياس. الخصائص الأأساسي
 هي:

تنحصر عملية القياس على الأصول والخصوم دون غيرها من عناصر البيانات المالية  -
م قياس الأصل أو الخصتستند إلى  العناصر الأخرى قياس ات والمصاريف...(، لأن عملية يراد)الإ

 ؛بداية تاريخ المعاملة أو في تاريخ بيان مالي لاحقذي الصلة، إما في 
المفاهيمي قاعدة واحدة للقياس بالنسبة لجميع العمليات والأحداث والظروف، وإنما  طارالإلا يقدم  -

 قاعدة القياس التي تحقق أهداف اِختياريتم  يقدم العديد من القواعد ويوفر الأساس الذي من خلاله
 ؛القياس

تحديد قواعد القياس التي تعكس في الغالب تكلفة الخدمات للقياس في  ساسييتمثل الهدف الأ -
 ؛ع القرارولأغراض صن منشأةبطريقة مفيدة في مساءلة ال منشأةوالقدرة التشغيلية والقدرة المالية لل

                                  
 ل والخصوم.كان من خلال التغير الذي يحصل في المقابل للأصو -المذورين أعلاه-لاحظ أن تعريف الإيراد وتعريف المصروف  1
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ريخ القياس على أساس تا) أو الحالية (القياس الأولي لتاريخ المعاملة) قواعد القياس إما تاريخية -
 يتم عرض الأصول والخصوم بمبلغأساس القياس التاريخي  اِستخدام . عند(القائمة المالية الحالية

ية قتصادالبيئة الاِ وفق يعكس القياس  عكس أساس القياس الحالي الذي عنصر في تاريخ سابق،ال
 في تاريخ التقرير؛لمالية السائدة وا
لمستحق لنقدي اأساس الدخول يعكس المقابل القياس إما قيم الدخول أو الخروج، قد تستخدم قواعد ا -

ي كثير ف يعكس أساس الخروج المبلغ الذي سيتم الحصول عليه من الأصل أصل، بينما قتناءالدفع لاِ 
 ؛من الأحيان من بيعه

. يمكن القول بوجهة نظر السوق "المنشأة"أو  "السوق "قد تعتمد قواعد القياس إما وجهة نظر  -
بنفس المقدار  (لتزاملتعزيز قابلية المقارنة في أنه من المتوقع أن يتم الإبلاغ عن نفس الأصل )أو الاِ 

 منشأة؛مختلفة، في حين أن قواعد القياس التي تأخذ منظورا  محددا  لل منشآتمن قبل 
 ؛لمختلفة الأخرى عن مختلف المنشآت استختلف  المعنية -
التي تكون مقيدة بقيود السياسة  1"خاص بالمنشأة"المعبر عنها أسفله في الجدول بـقواعد القياس  -

وقد تعكس ) ةالمبلغ منشأةات المحتملة للأصل من قبل الستخدامية الحالية التي تحد من الاِ قتصادالاِ 
 مجرد التوقعات والنوايا.أخرى(، وليس منشآت ية التي لن تكون متاحة لقتصادالفرص الاِ 

بعدما عرضنا أهم الخصائص التي يقوم عليها القياس المحاسبي، يمكننا الآن أن نتوجه إلى العنصرين 
 المعنيين بالقياس وهما: "الأصول" و"الخصوم".

 قياس الأصول:أسس  -2-2

 على أحد القيم التالية: عتمادفي عملية قياس الأصول، يتم الاِ 

 

 

                                  
ا بالمنشأةيتمثل أحد الاعتراضات على استخدام القيم ا 1 أو إدارته  نشأةمفي أنها تعكس نوايا أو توقعات ال لتي تستخدم منظور ا خاص 

وبالتالي فهي ذاتية وتفتقر إلى التحقيق وقابلية المقارنة، على سبيل المثال، في تعريف "القيمة الخاصة بالمنشأة" الوارد في المعيار 
IPSAS 17  لتي االمتعلق بالممتلكات والمنشآت والمعدات، حيث تعرف "القيمة الخاصة بالمنشأة" بأنها "القيمة الحالية للتدفقات النقدية

 تتوقع المنشأة أن تنشأ من الاستخدام المستمر للأصل ومن التخلص منه في نهاية عمره الإنتاجي أو يتوقع تكبده عند تسوية الالتزامات."
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ي الأصل والتأو تطوير  قتناءات التي يتم منحها لاِ عتبار "الاِ  :Historical Cost 1التكلفة التاريخية -أ
و التطوير." أ قتناءات أخرى تم منحها في تاريخ الاِ اِعتبار يمكن أن تكون نقدية أونقدية معادلة أو أي قيمة أو 

الأولي )المبلغ القياس على أساس تاريخ المعاملة بـ " GASBالمفاهيمي لمجلس  طارالإعبر عنها يُ 
 "Initial Transaction Date Based Measurement (Initial Amount)الأولي(

يخ ية المتواجدة في تار قتصاد"وهي القيمة التي تعكس البيئة الاِ  :Current Valueالقيمة الجارية   -ب
 بياناتتاريخ الالقياس على أساس بـ " GASBالمفاهيمي لمجلس  طارالإيُعبر عنها القوائم المالية،  إعداد

 Current Financial Statement Date Based المعاد قياسه(المبلغ المالية الحالية )
Measurement (Remeasured Amount) ،":ومن مقاييس القيمة الجارية مايلي 

ارفة "القيمة التي يمكن مبادلة الأصل بها بين أطراف ع :Market Valueالقيمة السوقية  -1-ب
لس المفاهيمي لمج طارالإالقيمة العادلة هو المصطلح المستعمل في  ."عملية تبادليةوراغبة بموجب 

IASB  مجلس ل المفاهيمي طارالإيميز للتعبير عن القيمة السوقية، وIPSASB :بين سوقين 

 تتوفر هته القيمة عندما يتصف السوق  القيمة السوقية في سوق منظم مفتوح و نشط: -1-1-ب
( وجود عدد كافٍ 3( عدم وجود حواجز بالنسبة للمنشأة من أجل القيام بالمعاملة )مفتوح(، )1بـ )

من  العديد توفر( 3وحجم معتبر من المعاملات من أجل تقديم معلومات عن السعر )نشط(، و)
 .منظم() في تحديد الأسعار الحاليةالعدل مما يوفر ، المشترين والبائعين المطلعين على المعلومة

القيمة السوقية في سوق لا يمكن أن يفترض به أن يكون السوق منظم مفتوح و  -2-1-ب
بشكل  يتم التفاوض داولها ليست مفتوحة ونشطة ومنظمة،التي نادرا  ما يتم تالأصول أسواق  نشط:

وقد يكون هناك مجموعة كبيرة من الأسعار التي يمكن  ،ومبيعات اِشتراءفردي على أي عمليات 
هذه الظروف،  أو البيع. في مثل شتراءيتحمل المشاركون تكاليف كبيرة للاِ  ،على الصفقة بها تفاقالاِ 

 نموذج القيمة العادلة لتقدير السعر الذي تحدث به معاملة. اِستخداممن الضروري 
ا  المطلوبة للمنشأة من أجل اِقتصادكلفة الأكثر "الت:  Replacement Costتكلفة الاستبدال  -2-ب

استبدال الخدمات المحتملة للأصل )بما في ذلك المبلغ الذي ستستلمه المنشأة نتيجة التخلص من الأصل 
بأنها  IPSAS 12عرفها سابقا  المعيار  التقارير المالية" إعدادعند نهاية مدة الانتفاع به( عند تاريخ 

 2ها المنشأة لامتلاك الأصل في تاريخ تقديم التقرير""التكلفة التي ستتكبد
 "المبلغ الذي يمكن أن تتحصل عليه المنشأة نتيجة :Net Selling Price سعر البيع صافي -3-ب

  ."بيع الأصل بعد طرح تكاليف البيع

                                  
 " measuresCost based" أو عموماً بـ "القياس على أساس التكلفة Cost modelيعبر عن التكلفة التاريخية أيضاً بمصطلح: "نموذج التكلفة  1
 .727، ص2881: "اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"، نيويورك، (IFAC)الاتحاد الدولي للمحاسبين  2
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: القيمة الحالية بالنسبة للمنشأة للخدمات Value in use )أو الانتفاع( ستخدامقيمة الاِ   -4-ب
المبلغ  ضافا  إليهامها باستمرار اِستخدامية إذا ما تم اِقتصادللأصل أوقابلية توليد منافع المحتملة المتبقية 

 ."الأصل عند نهاية مدة الانتفاع بهالصافي الذي سوف تحصل عليه المنشأة نتيجة التخلص من 

ها في اِعتمادكأسس يمكن  IPSASsمعايير المفاهيمي ل طارالإبعد تقديم مختلف القيم التي أوردها 
في الجدول  -وفقا  لخصائص القياس المذكورة سلفا   -المفاهيمي بالتمييز فيما بينها طارالإالقياس، قام 

 التالي:( 5.3)

الأصولملخص أسس قياس : 5.3 الجدول
خاص بالمنشأة أو 

غير خاص بالمنشأة

ملاحظ أو غير 

ملاحظ في السوق

قيمة دخول أو 

خروج
قياس أساس ال

خاصة بالمنشأة ملاحظة بشكل عام دخول أ- التكلفة التاريخية

غير خاصة بالمنشأة ملاحظة دخول أو خروج ب-1-1- القيمة السوقية في سوق 

مفتوح ونشط ومنتظم

يعتمد على أسلوب 

التقييم

يعتمد على أسلوب 

التقييم

خروج ب-1-2- القيمة السوقية في سوق 

غير نشط

خاصة بالمنشأة ملاحظة دخول ب-2- تكلفة الاستبدال

خاصة بالمنشأة ملاحظة خروج ب-3- صافي سعر البيع

خاصة بالمنشأة غير ملاحظة خروج ب-4- قيمة الاستخدام )الانتفاع(
 

 المصدر:
IFAC: Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements / The 

Conceptual Framework For General Purpose Financial Reporting By Public Sector Entities, 

New York: IFAC, 2018, paragraph 7.6, P106. 

 اس الخصوم:قيأسس  -2-3

( 2.3الجدول )و  م تحديد أسس القياس للخصوم،بنفس طريقة تحديد أسس التقييم المتعلقة بالأصول، ت
 :يلخص العملية، والأسس هي

، لتزامها كسبب لوجود الاِ اِستلامات التي يتم عتبار الاِ  تتمثل في: Historical Cost 1التكلفة التاريخية -أ
رتبط ها في وقت تحمل الخصم" تاِستلامات أخرى تم اِعتبار والتي تكون نقدية أو مكافئة نقديا  أو قيمة 

 ها إلا عند قياس المبالغ الأولية، وهذا لا يعني أنه لااِستخدامالتكلفة التاريخية بسعر الدخول ولا يمكن 
 عدلات الفائدة.بعض التعديلات على المبالغ مثل التحيين بالنسبة لم إجراءيمكن 

                                  
ر أنه يتم التعبير عن التكلفة التاريخية أيضاً بمصطلح: "نموذج التكلفة  1  Cost based" أو عموماً بـ "القياس على أساس التكلفة Cost modelنذكا

measures" 
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 ية المتواجدة في تاريخقتصاد"وهي القيمة التي تعكس البيئة الاِ  :Current Valueالقيمة الجارية   -ب
 ومن مقاييس القيمة الجارية مايلي:القوائم المالية،  إعداد

ت التزامالتكاليف التي ستتحملها المنشأة في سداد الاِ  :Cost of fulfillementتكلفة السداد  -1-ب
 أنها ستقوم بذلك )السداد( وفقا  لأقل تكلفة" اِفتراضالتي تمثل الخصم، مع 

"المبلغ الذي يمكن مبادلة الخصم به بين أطراف عارفة وراغبة  :Market Valueالقيمة السوقية  -2-ب
المفاهيمي يميز سوقين )كما ذكرناه سلفا  في قسم الأصول  طارالإبموجب عملية تبادلية." حيث نذكر أن 

 أعلاه(:

 القيمة السوقية في سوق منظم مفتوح و نشط؛ و -1-3-ب
 القيمة السوقية في سوق لا يمكن أن يفترض به أن يكون السوق منظم مفتوح و نشط. -3-3-ب

للتعبير عن نفس  هو المصطلح المستخدم في سياق الخصوم :Cost of releaseر تكلفة التحر  -3-ب
كما أنه يعرف  ،لتزام، وهو يعبر عن مبلغ الخروج الفوري من الاِ بالنسبة للأصول صافي سعر البيع"مفهوم "

الخصم إليه  قالاِنتأو يجعل طرفا  ثالثا  يطلبه من أجل  هبِ لَ تسوية مطْ بـ"المبلغ الذي إما يجعل الدائن يقبل 
 م.أو الخص لتزاممن المُلتَزِم". كما أنه يمكن أن تتوفر العديد من الطرق التي تحقق التخرر من الاِ 

هو المصطلح المستخدم في سياق الخصوم للتعبير  :Assumption priceي فتراضالسعر الاِ  -4-ب
ي يمثل المبلغ فتراضالاِ تكلفة الاستبدال" بالنسبة للأصول. السعر أو" مفهوم "صافي سعر البيع" عن نفس

ا بعقلانية لقبوله مقابل تحمل  منشأةال جعلسيالذي   .قائم (لتزامالخصم )أو الاِ مستعد 
 ملخص أسس قياس الخصوم: 6.3ل الجدو 

خاص بالمنشأة أو 

غير خاص بالمنشأة

ملاحظ أو غير 

ملاحظ في السوق

قيمة دخول أو 

خروج
قياس أساس ال

خاصة بالمنشأة ملاحظة بشكل عام دخول أ- التكلفة التاريخية

غير خاصة بالمنشأة غير ملاحظة خروج ب-1- تكلفة السداد

غير خاصة بالمنشأة ملاحظة دخول أو خروج ب-2-1- القيمة السوقية في سوق 

مفتوح ونشط ومنتظم

يعتمد على أسلوب 

التقييم

يعتمد على أسلوب 

التقييم

خروج ب-2-2- القيمة السوقية في سوق 

غير نشط

خاصة بالمنشأة ملاحظة خروج ب-3- تكلفة التحرر

خاصة بالمنشأة ملاحظة خروج  ب-4- السعر الافتراضي
 المصدر:

IFAC: Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements / 

The Conceptual Framework For General Purpose Financial Reporting By Public 

Sector Entities, New York: IFAC, 2018, paragraph 7.7, P107. 
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قياس  سسأيتم تطبيق  بينماقياس واحد على بعض الأصول والخصوم  أساسيتم تطبيق  في الغالب
قياس واحد على جميع الأصول والخصوم من  أساسصوم الأخرى. إن تطبيق على الأصول والخ أخرى 

شأنه أن يقلل من قدرة البيانات المالية على تحقيق أكبر عدد ممكن من أهداف التقارير المالية الموضحة 
لتحقيق التوازن المناسب بين الخصائص النوعية المقترحة في أسس القياس تهدف البدائل كل ، أعلاه

 .إلى تحقيق أهداف التقارير المالية ضافةبالإ للمعلومات

شرع ، حيث IPSASBمن طرف مجلس  3311القياس في عام  مراجعة مشروعفي  نطلاقتم الاِ 
لتحسين مواءمتها مع مفاهيم القياس في  IPSASsتعديل متطلبات القياس في المعايير في ذلك من أجل

أهداف وقد اشتملت  ،3319ق بهذا الموضوع في أفريل فيما يتعل EDصدرت مسودة  المفاهيم. إطار
ظروف التي ، والستخدامتقديم إرشادات أكثر تفصيلا  بشأن تنفيذ أسس القياس الشائعة الاِ  1المشروع هي:

 IPSASsمعايير  إصدار، عند الضرورةمعالجة تكاليف المعاملات وتكاليف الاقتراض؛ و  ستستخدم فيها؛
 لمتعلق بالقياس.ا الإفصاحالأولي والقياس اللاحق و  عترافبعد تعديلها مع المتطلبات المنقحة للقياس عند الاِ 

 دارإصالمفاهيمي صدر بعد  طارالإات أبرزها أن اِعتبار إن هته العملية ضرورية جدا  وذلك لعدة 
 ارطالإوبالتالي سوف يكون هناك اختلالات في المصطلحات والمفاهيم، كما أن  IPSASsمعايير أغلب 

يعني سوف  اس.أسس القي اِستعمالالمفاهيمي الحالي لا يبين الكثير من النقاط فيما يتعلق بطريقة حساب و 
ير ، وذلك سينسجم بشكل كبIPSASsمعايير المفاهيمي وحتي  طارنشهد قريبا  تطورات كثيرة بالنسبة للإ

 .IASBات إصدار و  IFRSعن معايير  ستقلالوهي الاِ  IPSASsمعايير المرحلة القادمة لة اِستراتيجيمع 

  GPFRsذات الغرض العامالتقارير المالية في  عرضال: سادسالالفرع 
ذات الغرض التقارير المالية في عرض ال IPSASsمعايير المفاهيمي ل طارتناول الفصل الثامن للإ

بالبيانات المالية فقط  هتمامبين من رغب في الاِ  IPSASBمجلس حيث تضاربت آراء  ،GPFRsالعام
تعلق تسمح بمعالجة أي اشكال ي تقدم مفاهيم مفصلة بشكل جيدمقاربات  اِقتراحومن رأى أنه على المجلس 

، لبيانات الماليةابالبيانات المالية. انتهى المجلس بضرورة توفير مفاهيم مفصلة بشكل كافٍ لتطبيقها على 
"عرض البيانات المالية" يتناول الجانب الفني لما يتعلق بعرض المعلومة في  IPSAS1المعيار  أن اِعتبارب

تحديد  IPSASsمعايير المفاهيمي ل طارالإيحاول  لا .IFRS1البيانات المالية وهو مستمد من المعيار 
. هذا يعني أن مفاهيم العرض المطبقة على اليةيجب تضمينها في البيانات المقائمة بالمعلومات التي 
 قحدث في مجالات مثل: نوع المعلومات المطلوبة لتحقيتبالتغييرات التي  ملائمةالبيانات المالية ستبقى 

                                  
1 IFAC: “Consultation Paper : Measurement”, April 2019, paragraph 3, P8. 
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أو  قتصادنوع الاِ ؛ و GPFRsتكنولوجيا المعلومات المتاحة لتقديم المعلومات في أهداف التقارير المالية، 
 الظواهرالأخرى التي تعرض عليها البيانات المالية.

 : 1Presentationمفهوم العرض -1

، بينما المصطلح "Presentation العرض"مصطلح  IPSASBمجلس المفاهيمي ل طارالإ اِستعمل
 الإفصاحمصطلحين "العرض و  3313الصادر سنة  IASBالمفاهيمي الحالي لمجلس  طارالإالمستعمل في 

Presentation and disclosure ،" مجلس  اِستعملوGASB  الابلاغ الأمريكي مصطلح"
communication صالإيالمفاهيمي الذي يتناول  طارالإ". وكلها تهدف إلى التعبير عن ذلك الجزء من 

 المعلومة إلى مستعمليها من خلال التقارير المالية.

الذي  IAS1"عرض التقارير المالية" المستمد من معيار  IPSAS1إلى توفر معيار  شارةتجدر الإ
 طارالإا  من قاِنطلاعرض في التقارير المالية الخلط بين الجزء الذي يتناول ال يحمل نفس التسمية، لا يجب

 IPSAS1حول العرض في التقارير المالية، صحيح أن المعيار  IPSAS1المفاهيمي و ما ورد في معيار 
قبل  IPSASsمعايير المفاهيمي ل طارالإان قد أورد الكثير من المفاهيم المتعلقة بك 3333الصادر سنة 

)هيكل، شكل الحالي يتناول الشق الفني للعرض  IPSAS1، لكن معيار 3311صدور هذا الأخير سنة 
 طارلإا، مع ذلك يوضح ويكمل الكثير من المفاهيم الواردة في ومحتوى التقارير المالية( وليس المفاهيمي

 المفاهيمي المتعلقة بالعرض.

ى المعلومات ينطبق علالمستخدم في معايير أخرى يتمثل في أن العرض  الإفصاحعرض و بين ال فرق ال
ها في ينطبق على المعلومات المبلغ عن الإفصاحمثلا ( بينما  ميزانيةالمالي ) المبلغ عنها على وجه البيان

. قرر الخصائص النوعيةات المستخدمين، و اِحتياج، و GPFRيجب أن يلبي العرض أهداف الملاحظات. 
IPSASB  ف لما ا وصالمعلومات والموقع والتنظيم. يوجد أيض   اِختياروصف العرض بشكل محايد بأنه

، ر الماليةفعال في أهداف التقاري ، وهو توفير المعلومات التي )أ( تساهم بشكليهدف العرض إلى تحقيقه
 .المعلومة قيودلومات مع مراعاة للمع الخصائص النوعية)ب( تحقق 

أن المعلومات الداعمة أقل أهمية من ، من الواضح ة والمعلومات الداعمةساسيلمعلومات الأبالنسبة ل
ة تمثل المعلومات التي يتم الكشف عنها على وجه ساسيأن المعلومات الأ اِعتبارعلى  ةساسيالمعلومات الأ

. أعاد  Notesعنها في الملاحظات الإفصاحالمعلومات الداعمة هي تلك التي يتم  ن المالي بينماالبيا

                                  
تم ااقتراح العديد من المصطلحات التي تعنى بالموضوع  IPSASsفي الحقيقة عند تحضير مشروع هذا الجزء من الإطار المفاهيمي لمعايير  1

، المعلومات الداعمة core information، المعلومات الأساسية Disclosure، الإفصاح Display، الكشف Presentationوهي: العرض 

Supporting information لكن في الأخير استقر الأمر على "العرض .presentation." 
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ة والمعلومات الداعمة وخلص إلى ساسيالنظر في الحاجة إلى التمييز بين المعلومات الأIPSASBمجلس 
 GPFRداخل كل  الإفصاحو  الكشفالمتعلقة بهذين النوعين من المعلومات في أوصاف  فكارأن دمج الأ

 اِستعمالو  ة والمعلومات الداعمةساسيالمعلومات الأ يصطلحمتم التخلي عن وبالتالي  ،أكثر ملاءمة سيكون 
 .وعما هو ثانوي  أساسيفي التعبير عما هو  الإفصاحمصطلحي الكشف و 

إلى  IPSASBمجلس الذي يطمح  GPFRs ذات الغرض العامالتقارير المالية في عرض مفهوم ال 
 ستخدامالبنود وتحديد مكان عرضها وكيفية تنظيمها في التقارير المالية ذات الاِ  اِنتقاءتحقيقه هو عملية 

يود معلومات ق اِحترامات المستخدمين لها بتطبيق الخصائص النوعية وباِحتياجمن أجل تلبية  GPFRsالعام 
 Financialالمتمثلة في البيانات المالية  GPFRsالعام  ستخدامالمدرجة في التقارير المالية ذات الاِ 

statements  الذي  صاحالإفوالملاحظ أن هذا المفهوم يختلف كثيرا  عن مفهوم العرض و  .والتقارير الأخرى
"  Classificationة هي "التصنيفأساسيه المفاهيمي أين يحصره في نقاط إطار في  IASBيقدمه مجلس 

 ." Aggregationو"التجميع

 خواص العرض: -3

 يفصلها الإطار المفاهيمي الذي فصلها إلى ثلاثة أقسام: يقوم العرض على خصائص أساسية

 :Information selectionالمعلومة  اِنتقاء -3-1

 اِختيار( القرارات رفيعة المستوى بشأن 1) :المعلومات على مستويين اِختيارالقرارات بشأن  اِتخاذ
 اِختيار( القرارات ذات المستوى الأدنى بشأن 3لبيانات المالية و )التي يتم ابرازها ضمن االمعلومات 
 . لكن خارج البيانات المالية GPFRوالتي يتم عرضها ضمن التقارير المالية المعلومات 

 المعلومة: اِنتقاء -أ

 GPFRالمعلومة تحديد طبيعة المعلومة التي يجب عرضها ضمن التقارير المالية  اِنتقاءنقصد ب
خدمين ات المستاِحتياجالمعلومة على  اِنتقاءبيانات المالية أو التقارير الأخرى. يقوم مبدأ سواء في ال
ات حتياجالاِ  تمثلتعلى هته التقارير أن تلبيها، و  ترضفي التقارير المالية التي من المف مدرجةللمعلومات ال

يم الأداء تقي، الأداء المالي ) المنشأة(ات اِلتزامات عن الوضعية المالية )لتحديد موارد و اِحتياجأساسا  في 
التدفقات و ها بفعالية وكفاءة لتلبية أهداف تقديم الخدمات( اِستخدامالموارد و  اِقتناءفي  قتصادكمعرفة مدى الاِ 

، التقارير الأخرى التابعة (solvency)لتقييم مستوى السيولة وقدرة المنشأة على الوفاء بالديون  النقدية
عن  عن البيانات المالية، هذه المعلومات يمكن أن تكون  إضافيةتقدم معلومات  GPFRية للتقارير المال

 استدامة التمويل العمومي للمنشأة أومناقشة وتحليل البيانات المالية أو معلومات عن فعالية الخدمات.
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 المعلومة للكشف وللافصاح:  اِنتقاء  -ب

المالي أساسا ، وتتضمن تحديد الأولوية  في أهداف التقريرالمعلومة المعروضة يجب أن تساهم 
ابلية في المعلومات الواردة التي قد تضعف ق فراطوالتلخيصات المتعلقة بالمعلومات بعيدا  عن التكرار والإ

نه مثالما نقص المعلومات الواردة في التقارير تنقص قابلية الفهم كذلك تقديم ، لأInderstandabilityالفهم 
عب على المستخدمين فهم الرسائل الواردة في التقارير وبالتالي يضعف من الأهداف معلومات كثيرة قد يص

المعلومة وفقا   قاءنتير المالية المسؤولية في القيام باِ عدين للتقار ن على المُ المحققة من التقارير المالية. يكو 
تقوم  صاحالإفن أجل الكشف و ات المعلومات ماِحتياجبالقرارات المتعلقة ية وعلى العموم حترافلأحكامهم الاِ 

( الخصائص المادية وقيود 3( الهدف من التقرير المالي، )1ة تتمثل أساسا  في )أساسيات اِعتبر على 
ية أو أي ظاهرة أخرى مرتبطة قتصاد( الملاءمة الاِ 3، و )GPFRsالمعلومات الواردة في التقارير المالية 

 بالمعلومات التي تجعل منها مهمة.

 لمعلومة:عن ا الإفصاحللكشف و  نتقاءالاِ مبادئ  -ت

 GPFRsالمطبقة على البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى  الإفصاحالقرارات المتعلقة بالكشف و 
لب تطوير تتط الإفصاحتتم وفق أهداف التقارير المالية أساسا ، وعلى العموم تحديد المعلومات للكشف و 

ة بمجموعة المعلومات المعنية بالكشف ومجموعة المعلومات المعنية قائم( 3)ف، ( مبادئ التصني1) طرق:
ها. عند عن الإفصاح( قائمة بمعلومات محددة التي على مُعِدي التقارير المالية كشفها و 3، و/أو )الإفصاحب

تم أن ت اِحتراممع تقديم المعلومات في شكل مجموعة متكاملة من المعلومات القيام بذلك على المعدين 
 .العملية بالتنبه إلى العلاقة بين المعلومات وعدم ذكرها بصفة معزولة

 :Information locationموقع المعلومة  -3-2

ن موقع المعلومات تحدث على مستوييالقرارات المتعلقة ب اِتخاذنعني بتحديد موقع المعلومة عملية 
المعلومات د و وجتحديد مكان ، و )ب( معلوماتتحديد التقرير الذي توضع فيه البشأن )أ(  هااِتخاذتم حيث ي

وية ة الأولالمعلومات المعروضمنح موقع المعلومات في تقرير ما أن ن اضمضمن التقرير، وذلك من أجل 
يؤثر موقع المعلومات على مساهمة المعلومات كما  .جبها معلومات أكثر تفصيلا  تحالمناسبة وكما أنه لم 

 . المالية والخصائص النوعيةفي تحقيق أهداف التقارير 

 IPSASBمجلس المفاهيمي ل طارالإيحدد  مبادئ تموقع المعلومة بين مختلف التقارير المالية: -أ
العوامل المرتبطة بالقرارات من أجل تحديد موقع المعلومة بين مختلف البيانات المالية وبقية التقارير 

 ويحدد العوامل التالية: ،GPFRsالمالية
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ذي يحتوي السند المثل طبيعة المعلومة مثل تحديد ما إذا كانت المعلومة تاريخية أو استباقية،  الطبيعة: -
 هم؛ف قابلية المقارنة وقابلية الفالمعلومة سواء في البيانات المالية أو التقارير الأخرى، من أجل خدمة أهدا

وقع بط متطلبات مأو بلد تحدد وتض إقليموهي عوامل تشريعية تخص كل  خصوصية التشريعات: -
 المعلومة؛

مة ها بمعلو إدراجالمعلومة المراد  رتباطات لاِ اِحتياجمن خلال تحديد ما إذا كان هناك  :Linkageالترابط  -
 ية تحسين تجميع المعلومات.إِمكانإلى  ضافةمتواجدة مسبقا  في التقارير، بالإ

ترتبط هته المبادئ الثلاث بالعنصر الموالي من عرض المعلومات وهو تنظيم المعلومة، أين سنرى 
لك يجب إلى ذ ضافةبالإأن تجميع المعلومات في التقارير المتالية مبني على المبادئ الثلاثة الأخيرة. 

 يمكن لا إضافيةت إلى معلوما حتياجإلى ضرورة فصل المعلومات في بعض الأحيان، عند الاِ  نتباهالاِ 
ها في تقرير مفصول عن البقية يعزز من إدراجها في أحد التقارير المالية الواردة سابقا ، حيث إدراج

 الخصائص النوعية للمعلومة.

 مبادئ موقع المعلومة داخل التقرير المالي: -ب

تموقع المعلومة يضمن صورة جيدة لتمثيل المنشأة من خلال البيانلت المالية، ويضمن هذا الجزء 
التمييز بين المعلومات التي يجب الكشف عنها قد نالت الأولوية وليست مبهمة من خلال معلومات مكثفة 

المالية  لقوائمأو تفصيلية كثيرة. على المعلومات التي يجب أن يتم الكشف عنها أن تكون على وجه ا
عنها )ضمن الملاحظات وبقية التقارير المالية(، كما يجب ابرازها  الإفصاحومفصولة عن تلك التي يتم 

 بشكل واضح. 

 :Information organization تنظيم المعلومات -3-3

قرار تجاه  خاذاِتمعرفة ذلك يسمكن من يقصد بتنظيم المعلومات تبويب وتجميع وترتيب المعلومات، 
للتقارير المالية؛ لأنه يمكن  جماليلهيكل الإا، و GPFRsكيفية تبويب المعلومات ضمن التقارير المالية 

 لطريقة تنظيم المعلومة أن تؤثر على تفسيرها من قبل المستعملين.

تنظيم  IPSASBمجلس المفاهيمي ل طارالإيربط  بالتنظيم: ةطابيعة المعلومة التي لها صل -أ
( التمييز فيما إذا كانت المعلومة للكشف 3( العلاقات المهمة بين المعلومات و)1بـ )المعلومات 
 أوللافصاح.

المفاهيمي أن العلاقات المهمة بين المعلومات مرتبطة، وليست  طارالإيذكر  أنواع العلاقات: -1-أ
 Sharedالمشترك والغرض Similaritiesالتشابهات  ،Enhancementالتعزيزمحصورة، في: 
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Purpose .  وهته العلاقات يمكن أن تتواجد بين المعلومات ضمن مختلف التقارير الماليةGPFRs 
 .GPFRوالأجزاء من نفس التقرير المالي  GPFRsوالعناصر المدمجة في التقارير المالية 

يمكن أن تعزز من خلال  GPFRsالمعلومة الموضوعة في موضع في التقارير المالية  التعزيز: -
قارير ها في تعزيز فهم التاِستعمالمثل تقديم الجداول والمنحنيات يمكن قدمة في موضع آخر. معلومة م

 المالية.
ى غ عنها في مكان معين إللَ بَ علاقة تشابه عندما تستند المعلومات المُ  كون هناكت التشابهات: -

، وأن المعلومات إما لم يتم تعديلها GPFRsمعلومات تم الإبلاغ عنها في مكان آخر من التقارير المالية 
مجموع بلغ ممجموع النفقات المعروضة في الموازنة و مبلغ ها تعديلات طفيفة نسبي ا، مثل أُحدثت علي وإما

المصاريف المعروضة في بيان الأداء المالي، مقارنة القيمتين وتشابههما يسمح لمستعمل التقارير المالية 
 .فهم أفضل للتقارير الماليةمن 

تكون هناك علاقة غرض مشترك عندما تسهم المعلومات المُبَلَغ عنها في أماكن  الغرض المشترك: -
لتوضيح العلاقة بين مختلفة المعلومات في مختلف الأماكن من المناسب مختلفة في خدمة نفس الغرض. 

 .Referencesوالمراجع  headingsتقنيات مثل العناوين العامة  اِستخدامتنظيم المعلومات ب

رير موقع المعلومة بين مختلف التقا ختياريرتبط هذا الجزء بالمبادئ الثلاث لاِ  :تجميع المعلومات -2-أ
المالية المذكورة في موقع المعلومة )العنصر السابق(، والمتمثلة في طبيعة المعلومة وخصوصية التشريعات 
والترابط؛ أين يسمح هذا الجزء من تعزيز هته النقاط من خلال التجميع، وبالتالي يمكن أن نقول أن قرار 

 مة.موقع المعلو  اِختيارلمالية يقوم على النقاط الثلاث المتعلقة بتجميع المعلومات في التقارير ا

 المطبقة في تنظيم المعلومات:مبادئ ال -ب

الأداء ، و لماليالمعلومات المعروضة على وجوه البيانات المالية نظرة عامة منظمة على الوضع اتقدم 
في مجاميع  ةعلى وجه البيانات المالي. يتم تنظيم المعلومات المعروضة للمنشأةالمالي والتدفقات النقدية 

 ن توفر نظرة مهيكلة بشكل جيد، تقوم على:أعملية هته اليجب على رقمية ومجاميع فرعية، 

( مجموعات فرعية من المبالغ 1وتكون في ): تحديد العلاقات بين عناصر التقارير المالية -1-ب
( المبالغ المعروضة 3المعروضة أو التغييرات في المبالغ المعروضة وتأثيرها المتعلق بالبيان المالي؛ و)

المختلفة في بيانات مالية مختلفة التي تعكس جميعها تأثير حدث خارجي مشترك أو تساهم مع ا في 
( المبالغ المعروضة وكشوف الملاحظات ذات الصلة التي 3و)فهم جانب من جوانب البيان المالي؛ 

 توفر معلومات تشرح للمستخدمين العناصر المعروضة. 
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( 1)ة بـ: متعلق إضافيةيتضمن العرض قرارات  قرارت تنظيم المعلومات في التقارير المالية: -2-ب
عناصر ف الفرعي لمجاميع ال( التصني3) ؛عناصر إلى مختلف البيانات المالية المناسبةفصل مجاميع ال

د ( تحدي1) ؛ميع العناصر المعروضة في كل بيان( ترتيب وتج3) ؛إلى مجاميع فرعية ذات معنى
 ها على وجه البيان.دراج( تحديد المعلومات الأخرى لإ5)؛ والمجاميع )المضافة والمطروحة(

ملاحظات م الكشف عنها في التيالتي بالنسبة للمعلومات النقاط الأخيرة تناولت المعلومات الرقمية، 
على وجه البيانات المالية واضحة، لأن تكون العلاقات مع العناصر التي تم الإبلاغ عنها  فيجب أن

مات المطلوب المعلو  اِختيارالقرارات المتعلقة ب اِتخاذالملاحظات هي جزء لا يتجزأ من البيانات المالية. يتم 
ض بدلا  من عزلها عن بعضها إلى بعضها البع شارةبالإ )أ(في الملاحظات  عنها الإفصاحعرضها و 

تم يالمعلومات التي لأن  مع مجموعة متكاملة من المعلومات؛ ، و )ب( بهدف التواصل الفعالالبعض
توفر و الكشف عنها في الملاحظات على البيانات المالية ضرورية لفهم المستخدم لتلك البيانات المالية 

قة واضحة واضحة علا كما تبرز، سياق المنشأة وبيئتها التشغيلية البيانات المالية فيالمعلومات التي تضع 
 1 .المعنيبالمعلومات المعروضة على وجه البيان )البيانات( المالي 

محاسبة القطاع العام، سواءا  من ناحية تنظيم نأمل أننا تمكنا من تقديم صورة متكاملة عن فلسفة 
طلبات صياغة المعايير وربطها بمختلف الأنظمة الأخرى، أو فلسفة الإطار مجلس صياغة المعايير أومت

بشكل مجمل. نرى أن معرفة كل النقاط المذكورة لا يمكن فصله عن المفاهيمي الذي يضبط المعايير 
متطلبات صياغة نظام محاسبة للقطاع العام يتسم بالحداثة والتناغم مع أنطمة إعلامية أخرى بالإضافة 

  ية التطور.إلى قابل

                                  
1 IFAC : “ED : Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities: 

Presentation in General Purpose Financial Reports”, April 2013, paragraph 4.11 & 4.12.  
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الفصل الثالث خلاصة  
كنموذج  IPSASsمعايير وفق من بين أدوات التقرير المالي للقطاع العام تبرز المحاسبة المالية 

جديد مبني على أساس الاستحقاق والقيد المزدوج، وتضمن تقديم إحصاءات وأرقام أكثر مصداقية من بقية 
شهدت تقدما  كبيرا  وانتشارا   IAS/IFRSالمحاسبة المالية متقدمة في القطاع الخاص، ومعايير النماذج. 

واسعا  على المستوى العالمي. لا أحد بإمكانه إنكار سمو معايير المحاسبة في القطاع الربحي على 
معايير هي  IPSASsمعايير الممارسات المحاسبية في القطاع العام، لذلك يعتبر المرجع الأول ل

IAS/IFRS مجلس ، خاصة وأنIPSASB  هو الأخ الأصغر لمجلسIASB  وكلاهما تابع للاتحاد الدولي
 .IFACللمحاسبين 

، وعانى المجلس من التشكيك في مصداقيته، IPSASBعن مجلس  IPSASsمعايير تصدر 
ز ن أجل تعزيواتهامه بالوقوف في صف مجموعة معينة من الكيانات، غير أنه قام بإصلاحات واسعة م

الشفافية في تسييره والرفع من مصداقيته. يحاول المجلس إشراك أكبر عدد من الهيئات الدولية الفاعلة في 
القطاع العام، بالإضافة إلى أفضل الكفاءات والمختصين من أجل تطوير أفضل المعايير في الميدان. 

تفطن إلى  IPSASBمجلس رية الأولى لتطوير المعايير إنطلق في البداية بشكل سريع، ومع نهاية العش
ضرورة صياغة الإطار المفاهيمي للمعايير، من أجل ضمان تناسق أكبر بين المعايير، وضبط فلسفة 

 الأمريكية. GASBومعايير  IAS/IFRSالمجلس في صياغته للمعايير، يلاحظ دوما  تأثر المجلس بمعايير 

على  لعاملقطاع اير الرئيسية للمحاسبة والإبلاغ لها المعاياِعتبار مقبولة ب IPSASsمعايير أصبحت 
 IPSASs IPSASمعايير إن إدخال لها.  يوم ا بعد يوم عتمادتزايد معدل القبول والاِ ، يلحظ الصعيد العالمي

، حيث الكثير من العمل يزال يتطلبمطلع القرن الحادي والعشرين هو تذكير دائم بأن تطور المحاسبة لا 
 شؤونه.في سعيه اللامتناهي لتحسين الإنسان  لا يهدأ
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 IPSASsمعايير  تطبيقنظام المالية العامة الجزائري، ومتطلبات  تقييمالباب الثاني: 
 

 تمهيد:
 

موضوع المال العام من مختلف نواحيه، وحاولنا أن نوضح مدى التشعب  ةل السابقو رأينا خلال الفص
الذي يشهده الموضوع سواءا  على المستوى الدولي أو المستوى المحلي. فأبرزنا الموازنة بشقيها التشريعي 

نا لوالتقريري. من خلال تطرقنا للموضوع لم نرى دراسات تقييمية لنظام المالية العامة الجزائري حتى يتسنى 
 على تحسين جودة النظام.  IPSASsدراسة مدى قدرة معايير 

سنحاول في هذا الباب التطرق إلى فصل تقيمي يتناول تقييم نظام المالية العامة الجزائري وفق مرجع 
استبيان دليل المستخدمين لقياس أداء الإدارة العامة، لبرنامج الأمم المتحدة  دولي أساسي للشفافي هو

ث يمتاز الاستبيان بتنظيمه وقدرته على تناول أبرز النقاط التي يهتم بها نظام المالية العامة، الإنمائي. حي
كما يضمن الِاستبيان درجة عالية من الموضوعية والدقة. سوف نحاول تقييم نظام المالية العامة الجزائري 

ا من فية؛ كما سيمكننعلى جميع مستوياته من أجل الوصول إلى مدى توفر النظام على متطلبات الشفا
معرفة نقاط القصور التي يتميز بها النظام. في النصف الثاني من الفصل الأول سوف نحاول أن نعرض 

لها من تقديمه كمعايير وطرق تسمح بتجاوز مختلف النقائص، مع ضمان  IPSASsما يمكن لمعايير 
 عالية.نوعية الأساليب بصفتها المعايير العالمية التي تمتاز بالجودة ال

 حث فيدون البحث في متطلبات العملية، حيث سنحاول الب IPSASsلا يمكن التحول إلى معايير 
متاز البيئة ت يتم ضمنها العمل.ة التحول، أين سننطلق بتحليل البيئة التي مختلف النقاط التي تمس عملي

 من سنبرز إنطلاقا  ا هلعملية. بعدبابوجود محفزات ومثبطات كما تختلف النظرة بين متخوف ومرحب 
التجارب والخبرات النقاط التي تبنى عليها عملية التحول ومختلف متطلباتها، مركزين في البداية على الناحية 
الكلية من تشريعات وقوانين وتقنيات كلية، بعدها سنوضح متطلبات التحول على مستوى المنشأة العمومية 

 الواحدة من خلال بعض التجارب والخبرات.
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 دراسة تقييمية لنظام المالية العامة الجزائري : رابعالفصل ال
أثناء دراستنا للموضوع، حاولنا البحث عن أي دراسة تقييمية عن نظام المالية العامة في الجزائر، 

الموضوع. كما أن المراجع الدولية متوفرة بالإضافة إلى  و بحث تناولللأسف لم نجد أي دراسة ألكننا 
ت في دول مختلفة، وعلى العموم لا أبحاث محلية تناولت الموضوع كما لا توجد هيئات مماثلة تمدراسات 

ام بعيدا  للقطاع الع دولية قامت بدراسات. لا نرى أنه من المقبول الحديث عن تطوير في النظام المحاسبي
عن تقييم دقيق لما يتوفر عليه نظام المالية العامة الحالي، وما ينطوي عليه من نقائص. نؤمن بالمثل 

لذلك رأينا من الواجب "، What get measured get doneالأنجليزي القائل "ما يتم قياسه يتم إنجازه 
 امة المحلي.علينا القيام بالدراسة التقييمية لنظام المالية الع

إن عملية التقييم وفق المعايير المتاحة على المستوى الدولي سيسمح بتقدير النقائص على مستوى 
النظام المحلي، لذا سوف نحاول أولا  تقييم نظام المالية العامة الجزائري، بعدها سوف نقدم ما تتيحه معايير 

IPSASs .لقد و  من حلول وفنيات تسمح بتجاوز النقائص ومواكبة أفضل الممارسات على المستوى الدولي
قسمنا الفصل إلى مبحثين، حيث يحاول المبحث الأول تحديد نقائص )وكذلك توفر( نظام مالية القطاع 

لمبحث الثاني ا الدولي؛ ويخصص العام الجزائري بالمقارنة بمتطلباته بالنسبة إلى الممارسات على المستوى 
من نماذج وحلول تسمح بتغطية تلك النقائص وتطوير النظام المالي الحكومي  IPSASsما تقدمه معايير في

 الجزائري.

المحاسبة العمومية والتقرير المالي في القطاع العام.نظام تقييم المبحث الأول:   
لم نتمكن من الحصول على دراسات تقييمية للمالية العامة توضح مدى مراعاة نظام محاسبة القطاع 

ك القيام علينا ذل ستلزماِ العام المحلي للمعايير الدولية، أو على الأقل لأهم الممارسات المعمول بها، لذلك 
التي  يجابيةوالتحولات الإ يجابيةبه كأساس لتحديد نقائص وعيوب النظام، كما سنحاول إبراز أهم النقاط الإ

، قام محمد خالد المهايني بمحاولة تقدير نقائص نظام المالية العامة للدول العربية تبذلها الجهات الوصية
 .1تقييمالمن خلال الإعتماد على التشريعات والتعليمات والممارسات والقوائم المالية من أجل 

 منهجية التقييمالمطلب الأول: 
نظام المحاســـبة العمومية المحلي يتطلب في الإســـاس البحث عن أســـس ومراجع التقييم، أو  إن تقييم

القيام بالمقارنة بين مختلف الممارســـــــــــات على المســـــــــــتوى الدولي من أجل تحديد أهم النقاط التي يجب أن 

                                  
، بحوث ودراسات –مقارنة"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية تجارب عربية  –محمد خالد المهايني: " الاتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة 1 

 .475، ص2812القاهرة، 
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ة ينقيمها، كما ســــــــــــــيمكننا من تحديد إيجابيات وعيوب النظام الحالي. صــــــــــــــحيح أن هناك تحولات من ناح
ي ات كبيرة فإصلاحالعضوي المتعلق بقوانين المالية، والذي سيحدث  13-15المالية العامة قادها القانون 

إلى ذلك فعملية تقييمنا في الأســــاس  ضــــافة، بالإ3333النظام، لكن تطبيقه بشــــكل تام لن يكون قبل ســــنة 
، وذلك راجع إلى وجوب إســــــــتكمال دورة الموازنة، التي تنتهي بقانون ضــــــــبط الموازنة 3313تتوقف ســــــــنة 

الســـــنة  إقفالأي بعد ســـــنتين من  3)التقرير الإختتامي للســـــنة المالية( والذي يتم مناقشـــــته خلال الســـــنة ن+
 المالية.

 ييمالفرع الأول: مراجع عملية التق
ير الدولية عايإن أي عملية تقييم تعتمد في الأساس على مراجع معيارية، ومن المفضل الرجوع إلى الم

 في الأساس لتقديم النقاط المفترض أن يقوم بتغطيتها النظام المحاسبي وتلبيتها.  تللتقييم التي أنشئ

، Public Administration Performanceيشير دليل المستخدمين لقياس أداء الإدارة العامة 
 PEFAالمتمثل في الإطار التقييمي للإنفاق العام والمساءلة المالية  لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

public expenditure and financial accountability  إلى وجود الكثير من المراجع التي يمكن أن
الأساسية  لعناصرالية العامة والموازنة. أين يوفر تستغل من أجل تقييم الإدارة العامة، بما فيها أساسا  الما

( 3( إدارة المالية العامة، )3( إدارة الخدمة المدنية، )1: )، وهيالتي يجب أن يتم تقييم أداء الإدارة العامة
( تقديم الخدمات. ولقد قام هذا الدليل بعمل جرد لأهم وأبرز 5( القيادة و)1وضع السياسات الحكومية، )

(، الذي يوضح أهم 1.1لمتوفرة والتي تمتاز بالجودة والعالمية، وتم تلخيص ذلك في الجدول )المراجع ا
العناصر م أدوات التقيي يقدمحيث المؤشرات الدولية لتقييم أداء الإدارة العامة، وحسب أهم المراجع المتوفرة، 
ب اِهتمامنا بالتأكيد سوف ينصو  التي يستوجب على النظام المحاسبي العمومي والموازنة بالتحديد توفيرها.

على المراجع التي تهتم بالمال العام، أي في الأساس بـ "الإدارة المالية العامة"، كما قد نهتم ببعض العناصر 
التي قد تتقاطع مع إدارة المالية العامة. وتتفاوت اِهتمامات المراجع من حيث العناصر التي تسعى لقياسها 

 CAF Common Assessmentك إطار التقييم المشتر ، لكن يلاحظ أن والتي تمثل ميدان اِهتمامها
Framework ة العامةدار لصادر عن المعهد الأوروبي للإا EIPA European Institute of Public 

Administration مع بعض. كما يجب التنبيه إلى التداخل الذي قد يصحب  حاول قياس الأبعاد الخمسةي
ر قدر من أكب اِستغلالالعملية حيث لا يمكن الفصل التام بين العناصر المراد تقييمها. لذلك سنحاول 

 العناصر من أجل تقديم تقييم لنظام الموازنة العمومية المحلي.
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الدولية لقياس آداء الموازنة العموميةأهم المؤشرات : 41.الجدول 

 تقديم 
الخدمات

وضع 
السياسات

 إدارة 
المالية 
العامة

الخدمة
 المدنية

القيادة اسم أداة التقييم / مصدر المعلومات المرجع المصدر

X الاستقصاءات الكمية لتقديم الخدمات 1 البنك الدولي
X البنك الدولي استقصاءات تتبع الإنفاق العام 2

X بطاقات تقارير المواطنين مركز الشؤون العامة 3
X X X البنك الآسيوي للتنمية )ADB( التقييم القطري لإدارة الحكم 4

X X X X X المعهد الأوروبي للإدارة العامة )EIPA(  إطار التقييم  المشترك 5
X 6 الخدمة المدنية بالمملكة المتحدة مراجعة الإمكانات

X الخدمة المدنية بالمملكة المتحدة أداة التقييم الذاتي للتميز في خدمة العملاء 7

X
PEFA (X( مشروع مشترك بين المؤسسات )البنك الدولي، صندوق  الإنفاق العام والمساءلة المالية 

النقد الدولي، المفوضية الأوروبية، وزارة التنمية الدولية 
البريطانية، الشراكة الإستراتيجية مع أفريقيا(

8

X X استقصاء المسؤولين الحكوميين )BNPP( 9  برنامج الشراكة بين البنك الدولي وهولندا
X )CONTACT( التقييم القطري للمساءلة والشفافية 10 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

X X
مصفوفة تقييم إدارة الموارد البشرية لقطاع الخدمة المدنية 

في الاتحاد الأوروبي
البنك الدولي 11

X X X
خطوط الأساس لأنظمة المراقبة والإدارة سيجما )منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

والاتحاد الأوروبي(
12

X ولاية تكساس دليل التقييم الذاتي للموارد البشرية 13
X 14  هيئة العلوم الإدارية من أجل الصحة أداة تقييم إدارة الموارد البشرية
X 15 مصرف التنمية للبلدان الأمريكية )IADB( الإطار التحليلي للتقييم المؤسسي لأنظمة الخدمات المدنية

X
مراعاة المساواة بين الجنسين في الميزانيات: دليل الممارسين 

لفهم وتنفيذ ميزانيات حساسة تجاه النوع الاجتماعي
سكرتارية الكومنولث 16

X X NIS (X( نظم النزاهة الوطنية 17 منظمة الشفافية الدولية

X
مؤشرات إدارة الحكم القابلة للتطبيق في مجال إدارة الموارد 

البشرية )قيد التطوير حالياً(
18 البنك الدولي

X الإطار التشخيصي لإدارة الإيرادات 19 البنك الدولي

X X X X نظرة سريعة على الحكومة )قيد التطوير حالياً( )OECD(منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 20

X X    مؤشر الإدارة ، مؤشر إصلاح برتلسمان 
Bertelsmann  Reform Index

Bertelsmann 21 مؤسسة برتلسمان

X 22 مشروع الميزانية الدولية مبادرة الميزانية المفتوحة
X البنك الدولي البيانات الشاملة لعدة بلدان حول الوظائف والأجور  23

X X الكتاب السنوي للتنافسية في العالم، كفاءة الحكومة )IMD( 24 المعهد الدولي للتنمية الإدارية
X X X شؤون إدارة الحكم، فعالية الحكومة البنك الدولي 25

X X X X
تقييم السياسات والمؤسسات القطرية )CPIA ،)المعيار 13 

:جودة إدارة الميزانية والإدارة المالية، المعيار 15 :جودة 
الإدارة العامة

26 البنك الدولي

X X X X 27 النزاهة العالمية مؤشرات النزاهة

أدوات التقييم
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، 3339، جوان "العامة الإدارة ءأدا لقياس نميدالمستخ دليل" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:المصدر: 
 .1و 2ص

وعلى العموم يمكن حصر المراجع حسب الأهمية بالنظر إلى موضوع محاسبة القطاع العام من 
المالية العامة، ليصبح الجدول الذي سوف نعتمد عليه من أجل ة إدار بالمصادر التي تهتم ب هتمامخلال الاِ 

 كالتالي: ستبيانصياغة الاِ 

 أهم المؤشرات الدولية لقياس آداء الموازنة العمومية التي تهتم بإدارة المال العام :43.جدول 
 تقديم 

الخدمات
وضع 

السياسات
 إدارة المالية 

العامة
الخدمة 
المدنية

القيادة اسم أداة التقييم / مصدر المعلومات المرجع المصدر

X البنك الدولي استقصاءات تتبع الإنفاق العام 1
X X X البنك الآسيوي للتنمية )ADB( التقييم القطري لإدارة الحكم 2

X X X X X المعهد الأوروبي للإدارة العامة )EIPA(  إطار التقييم  المشترك 3

X
 الإنفاق العام والمساءلة المالية 

PEFA (X(
 مشروع مشترك بين المؤسسات )البنك الدولي، صندوق 
النقد الدولي، المفوضية الأوروبية، وزارة التنمية الدولية 

البريطانية، الشراكة الإستراتيجية مع أفريقيا(

4

X X استقصاء المسؤولين الحكوميين )BNPP( 5  برنامج الشراكة بين البنك الدولي وهولندا

X
التقييم القطري للمساءلة والشفافية 

)CONTACT(
6 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

X X X
خطوط الأساس لأنظمة المراقبة والإدارة سيجما )منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

والاتحاد الأوروبي(
7

X
مراعاة المساواة بين الجنسين في 

الميزانيات: دليل الممارسين لفهم وتنفيذ 
ميزانيات حساسة تجاه النوع الاجتماعي

سكرتارية الكومنولث 8

X الإطار التشخيصي لإدارة الإيرادات 9 البنك الدولي

X X X X
نظرة سريعة على الحكومة )قيد التطوير 

حالياً(
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

)OECD(
10

X 11 مشروع الميزانية الدولية مبادرة الميزانية المفتوحة

X X
الكتاب السنوي للتنافسية في العالم، 

كفاءة الحكومة
)IMD( 12 المعهد الدولي للتنمية الإدارية

X X X X

تقييم السياسات والمؤسسات القطرية 
)CPIA ،)المعيار ١٣ :جودة إدارة 

الميزانية والإدارة المالية، المعيار ١٥ 
:جودة الإدارة العامة

13 البنك الدولي

X X X X 14 النزاهة العالمية مؤشرات النزاهة

أدوات التقييم

 الباحث. إعدادالمصدر: من 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/events/2012/November/regional_governance_week/_jcr_content/centerparsys/download_7/file.res/(3-2)Measuring%20Public%20Administration-Ar_final.pdf
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 ة العامةدار الثاني: دليل المستخدمين لقياس أداء الإالفرع 
، 1993صندوق النقد الدولي ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة سنة  اِستحدث

، حيث 1ة العامةدار تحديثات وتطورات جديدة قادت إلى صياغة دليل المستخدمين لقياس أداء الإ أدخلتثم 
التي أقرها صندوق النقد الدولي لتقييم المعايير المتعلقة بالمجالات الإثنى  أحد المراجع هذا الدليل يمثل

 ROSCs قواعدبالمعايير وال لتزامتقارير عن الاِ عشر التي يركز عليها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بال
Reports on the Observance of Standards and Codes مهنية والتي تهتم بالممارسات ال

مكافحة  ،دقيقتال ،المحاسبة وتشمل: الدول ببعض المعايير والقواعد المعترف بها دولي ا اِلتزاممدى وتقيس 
 ،نشر البيانات ،حوكمة الشركاتو الإشراف المصرفي  ،(AML / CFTغسل الأموال وتمويل الإرهاب )

مدى  صونشر التقارير التي تلخ إعداد. ويتم وغيرها من المناهج المالية الإعسار وحقوق الدائنينالشفافية 
  .2، وذلك بناء  على طلب الدولة العضوالدول بهذه المعايير اِلتزام

الهدف الرئيسي من هذا الدليل هو توفير معلومات موثوقة وتشمل كل النشاط الحكومي والمال العام 
سليط ين، كما تسمح بتفي الماضي والحاضر والمستقبل؛ من أجل توفير المعلومات للجمهور والمستعمل

الضوء على المخاطر المالية العامة في أسرع وقت. كما تسمح المعلومات المتاحة حول المالية العامة من 
تعزيز مساءلة المواطنين أو ممثليهم على مستوى المجالس المنتخبة. وترفع الحكومات التي تتمتع بشفافية 

ية ت إلى ذلك. ويقوم ميثاق شفافاِحتاجلمختلفة إذا ماأكبر من قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل ا
 3على الخصائص التالية: (3311)المعدل سنة  المالية العامة

  ؛فهم التقارير من قبل المستخدمين فيالسهولة  :Clarity وضوحال -
 ؛العامةمدى دقة التقارير في تمثيل عمليات المالية : Reliabilityالموثوقية  -
 ؛الانتظام في نشر التقارير: (Periodicity )أو الدورية Frequencyالتكرار  -
 ؛نشر التقاريرالمتطلب ليشير إلى الفاصل الزمني : Timelinessحسن التوقيت  -
مجالس تشير إلى المدى الذي تزود به التقارير المستخدمين )ال :Relevanceالملاءمة  -

 ؛قرارات فعال تخاذلاِ التشريعية والمواطنين والأسواق( بالمعلومات التي يحتاجونها 
يشير إلى السهولة التي يمكن للجمهور من خلالها الحصول على المعلومات : Openessالانفتاح  -

 المالية. هاوالتأثير على الحكومات ومساءلتها عن قرارات

                                  
 .9، ص2111"، نيويورك، )2111دليل شفافية المالية العامة ) صندوق النقد الدولي: " 1

2 https://www.imf.org/external/standards/scnew.htm  
3 IMF : « Fiscal transparency handbook – 2018 », Whashington, 2018, P1. 

https://www.imf.org/external/standards/scnew.htm
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يمثل  3313مرجع المالية العامة الأخير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي سنة  قيقةفي الح
را  لتقييم أداء المالية العامة للحكومات، لكن لا يمكن أن نقوم بإجرائها في ظل عدم تبني أكثر تطو  ا  جعمر 

بتقييم خصائص ميثاق الشفافية المذكورة أعلاه؛ لذلك إلتجأنا إلى حيث يقوم المرجع ، ستحقاقأساس الاِ 
علقة ط الضعف المتالمرجع السابق بدل المرجع الحالي، لأن الهدف في الختام هو معرفة نقاط القوة ونقا

فق دليل سنة و  قع بأيدينا أي تقرير أوبحث قام بعملية التقييممن ناحية، كما لم ي بالمالية العامة بالجزائر
، والهدف من هذا التقييم هو IPSASsموضوع بحثنا في الأساس متعلق بمتطلبات تطبيق  لأن، 3331

 . أفضل دليل للقيام بذلك 3331يمثل دليل سنة  و، الوقوف على حدود نظام المالية العامة الحالي

 الفرع الثاني: منهجية الدراسة
نتتبع دوما  المنهج المعياري الذي يمثل جملة الخبرات الدولية من أجل قياس مؤشرات الموازنة العمومية 

، همن خلال إطلاعنا على مختلف المصادر الموجودة أعلا هداف المنوطة بها.وقدرتها على استوفاء الأ
ته ة العامة" يوفر أفضل وسيلة للتقييم، كما يبرز في مقدمدار وصلنا إلى أن "دليل المستخدمين لقياس أداء الإ

لمتطلبات لأهم ا الميثاق عبارة عن مرجع رئيسي"ميثاق الممارسة السليمة في مجال شفافية المالية العامة"، 
لمرجع إستخدم مختلف المراجع الأخرى من أجل صياغة ها. كما أن ااِحترامالتي على المالية العامة توفيرها و 

 .ستبيانهذا الاِ 

ستمكننا الأسئلة من معرفة أهم النقاط التي أشارت إليها أهم المعايير المذكورة أعلاه، والتي تتناول 
عات شريبالمقارنة إلى المعايير الدولية، فهي ستقيس بالأساس التتقييم القوانين والتنظيمات السارية المفعول 

والأجوبة  يانستبالسارية المفعول، وتقدر مدى تطابقها مع متطلبات المالية العامة على المستوى الدولي. الاِ 
، حيث تمثل الأجوبة المتوفرة على مستوى التشريعات المحلية، 31 ا إليها موضحة في الملحقالتي وصلن

ة وقوانين التواصل بمختصين في المالية العامبناءا  على عملية جرد للقوانين والتشريعات، وكذلك بناءا  على 
 الموازنات.

 ي المعيار  ستبيانالفرع الثالث: الاِ 
أعلاه، بصفته يضم أهم  (3.1) في الأساس مستخرج من المراجع المذكورة في الجدول ستبيانالاِ 

ي والمعنون بـ صندوق النقد الدول اِستبيانالمعايير التي على أساسها يتم تقييم الموازنات. سوف نعتمد على 
 هإعدادم تولقد " الذي يهتم بجميع عناصر المالية العامة للبلدان، عن مؤسسات المالية العامة اِستبيان"

ها تعمالاِسؤسسات المالية للقطاع العام والممارسات المطبقة عليها والتي يمكن ة عن مساسيالمعلومات الأ
القطاع العام في البلدان وذلك من خلال مقارنة النتائج بما ورد في ميثاق ة مالية إدار كمرجع لتقديم نظام 

يكون بمثابة  هاِستيفاءالممارسات السليمة في مجال شفافية مالية القطاع العام. وتنص مقدمة البيان على أن 
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يطال الكثير  ستبيانلكن الاِ  .1نموذج قياسي للبيانات المالية القطاع العام إعدادخطوة أولى هامة من أجل 
طويل  يانستبمن النقاط والعناصر، لذلك إرتأينا أن نختار النقاط التي تعني بحثنا بالأساس، كما أن الاِ 

ييم نظام والعناصر التي إخترناها لتق ستبيانيوضح العناصر التي يهتم بها الاِ  (3.1)وكثير الأسئلة. الجدول 
 المالية العامة في الجزائر.

 إرتباط عناصر الإستبيان الكلي حول الشفافية بموضوع البحث :3.4الجدول 

 ه ببحثنااِرتباط الأصلية وفق دليل الشفافية المالية العامة ستبيانالاِ حقول 

 اِرتباطلا يوجد  هيكل الحكومة وعلاقاتها

 اِرتباطلا يوجد  الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات المالية

 اِرتباطلا يوجد  والمؤسسات العامة غير المالية والقطاع الخاصالحكومة 

 مرتبط  والوثائق ذات الصلة وازنةالم

 مرتبط  والموافقة عليها وازنةالم إعداد

 مرتبط  وإبلاغ بياناتها موازنةتنفيذ ال

 مرتبط  آليات المحاسبة والرقابة

 اِرتباطلا يوجد  ة الضريبيةدار قانون الضرائب والسياسة الضريبية والإ

 مرتبط  التدقيق الخارجي
 الباحث إعدادالمصدر: من 

الخمسة المرتبطة ببحثنا من ذلك  Les domainesحقول ال المعياري  ستبيانليعالج في النهاية الاِ 
إلى  ستبيانالكلي، فبعض العناصر المذكورة في الجدول لا تعني بحثنا، لذلك قمنا بتكييف الاِ  ستبيانالاِ 

 .اِرتباطالعناصر المرتبطة فحسب، وأهملنا العناصر التي ليس لها 

هو درجة تفصيله للعناصر وتقسيمها، وقدرته على تقييم أبسط جزء من  ستبيانما جعلنا نهتم بالاِ 
ه من طرف أفضل الخبراء في الميدان إعدادنظام المالية العامة، وذلك راجع إلى جودته العالية نتيجة 

هي تلك المذكورة  "Domainesحقول "إلى  ستبيانولقد قسم الاِ على أهم المراجع المذكورة أعلاه.  ادعتموبالاِ 
تسمح بقياس مختلف جوانب العناصر  "Referencesمراجع "في الجدول أعلاه، مقسمة هي الأخرى إلى 

ا تسمية "المعايير قنا عليهوالتي أطل الرئيسية، وداخل العناصر الفرعية نجد التساؤلات أو المتطلبات المعيارية
Standards "وتثبت هته المعايير من خلالالتي من المفروض أن يتضمنها نظام المالية العامة للبلد ، 

                                  
 .2881"، استبيان عن مؤسسات المالية العامة صندوق النقد الدولي: " 1
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الأجوبة من خلال الأدلة المتاحة والمتمثلة في التشريعات والقوانين، والتقارير،  إثباتالإجابة على تساؤلات، و 
 . 1أن يثبت أو ينفي المعياروالقرارات، والتجارب، وأي شيء يمكن 

 التقسيم الأصلي لعناصر التقييم: .44 الجدول

 عدد المعايير عدد المراجع الميادين
 14 8 والوثائق ذات الصلة وازنةالم 1-
 10 6 والموافقة عليها وازنةالم إعداد  2-
 23 13 وإبلاغ بياناتها وازنةتنفيذ الم 3-
 10 5 آليات المحاسبة والرقابة 4-
 10 3 التدقيق الخارجي 5-

 27 35 المجموع
 الباحث إعدادالمصدر: من 

، حيث تتباين عدد المراجع (1.1حقول الموضحة في الجدول ) ةت الخمسملخص عملية التقييم مس
ظيم، حيث تتشابه تن إعادةوكذا المعايير بالنسبة لكل فصل، كما أن الفصل الثالث "تنفيذ الموازنة" يحتاج إلى 

نا بنفس ظحتفامع اِ  13ستة مراجع بدل ثلاثة عشر  مراجعه كثيرا  كما أن عددها كبير، لذلك إختصرناها في
المعايير حيث جمعت معايير المراجع المتشابهة في مرجع واحد، ليصبح الجدول النهائي للتحليل هو الجدول 

 معيار. 72مرجع وتضم  31ميادين مقسمة إلى لنحصل في الختام على خمسة  الموالي. (5.1)

 تقسيم عناصر التقييم من أجل تبسيط التحليل: 5.1 الجدول

 عدد المعايير عدد المراجع الميادين
 14 1 والوثائق ذات الصلة وازنةالم 1-
 10 6 والموافقة عليها وازنةالم إعداد  2-
 23 2 وإبلاغ بياناتها وازنةتنفيذ الم 3-
 10 5 آليات المحاسبة والرقابة 4-
 10 3 التدقيق الخارجي 5-

 27 31 المجموع

                                  
المالية العامة" الصادر عن صندوق النقد الدولي لم يقدم تسميات: الميدان، في الحقيقة المرجع المستعمل في التقييم والمتمثل في "دليل الشفافية  1

يث يقدم حوالمرجع والمعيار؛ لكننا أردنا أن نستعمل هذا التقسيم في بحثنا من خلال تجربتنا في عملية تقييم الجودة في مؤسسات التعليم العالي، 

قييم جودة نظام هو ت التي تتطابق بشكل كبير بما سنقوم به الآن، فالهدف الرئيسي من بحثنمرجع الجودة في التعليم العالي المحلي هته المقاربة وا

 المالية العامة المحلي. للإطلاع أكثر عن مرجع الجودة في التعليم العالي، المقال أسفله يوضح المقاربة بالتفصيل:

مجلة البشائر  "،زائريلجا ليالتعليم العا فيودة لجمرجعية الوطنية لضمان التقييم جودة البحث العلمي وفق معايري ابدوي سامية و يوسفات علي: "

 .611-664، ص 2811، جوان 5.1الاقتصادية، العدد 
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 الباحث. إعدادالمصدر: من 

جابة على ية، قمنا بالإختيار ية، حيث تتفاوت درجة جودة الإجابة الاِ اِختيار المعايير أغلباها أسئلة لأجوبة 
مقسم من  ، سلم التنقيطكل إجابة وفق درجة تحقق المتطلبات المعياريةل كل الأسئلة ثم إسناد نقطة )قيمة(

 :5إلى  3

 : المعيار فوق المتوسط3          : عدم توفر المعيار أو نفيه 3

                  : المعيار قوي لكن ليس كامل.1                : المعيار ضعيف1

 كامل )توفر العنصر المراد تقييمه(.: المعيار 5            : المعيار تحت المتوسط3

 

 الفرع الرابع: فروض الدراسة
اولنا أن نقدم ح إن الدراسة تقوم على تقييم عناصر الجدول، وعملية التقييم يُنظر إليها بطرق مختلفة،

ن خلال جب علينا توضيح النقاط متقييما  موضوعيا  قدر الإمكان، يقوم على تتبع توفر المعايير، لذلك و 
 تراضات التي عملنا تحت ظلها:الاف

 للمعايير نفس الوزن والأهمية، فلا يوجد معيار يمكن اعتباره أعلى من الآخر؛ -1
أهمية المرجع تقوم على عدد المعايير التي يحتويها، فكلما زاد عدد المعايير في المرجع كلما زادت  -3

 أهميته بمقدار عدد المعايير؛
دد )وليس بالنظر إلى ع للميدان تتفاوت أهميتها بالنظر إلى عدد المعايير حسوبةالنقطة الم -3

، فالمتوسط المحسوب للميدان يقوم على متوسط المراجع مرجح إلى المراجع، حيث ركزنا على المعايير(
 ؛عدد المعايير

مدى لوجود دليل واحد على توفر المعيار وتطبيقه يكفي، ولسنا معنيين بتحديد مدى تطبيقه على ا -1
الواسع )أي أن دراستنا لا تجيب عن السؤال: هل هو متوفر على المستوى الحكومي المركزي فقط، أو 

 ؟(، فالقيم المقدمة للمعايير ليست مقدمة بأساس متوسط التطبيق؛جميع المستوياتيتعداه إلى 
المعايير أغلباها أسئلة لأجوبة اختيارية، حيث تتفاوت درجة جودة الإجابة الاختيارية، قمنا بالإجابة  -5

ن سلم يكو  درجة تحقق المتطلبات المعيارية،على كل الأسئلة ثم إسناد نقطة )قيمة( لكل إجابة وفق 
 : المعيار ضعيف،1يه، : عدم توفر المعيار أو نف 3، وفق السلم التالي: 5إلى  3التنقيط مقسما  من 
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: 5: المعيار قوي لكن ليس كامل، 1: المعيار فوق المتوسط، 3: المعيار تحت المتوسط،  3  -2
 .المعيار كامل )توفر العنصر المراد تقييمه(. وبناءا  على نفس تقييم إلى المراجع والميادين

ير ساب النقاط وتقدحاولنا من خلال الفروض توضيح كيفية العمل التي قمنا بوضعها من أجل ح
القيم قبل تفسيرها، لكي تكون العملية واضحة ويمكن الرجوع إلى الفروض من أجل توضيح معنى كل 

 الأرقام.

 المطلب الثاني: نتائج التقييم
قمنا بتدوين جميع النتائج والتقييمات، مع التهميش بجميع المصادر التي إعتمدنا  (31) في الملحق

بأهم معطيات  مسح إجراءلأن العملية تقوم في الأساس ب المحاسبة العمومية المحلي.عليها في تقييمنا لنظام 
قائص ولن على الن ، كما سوف نركز في تحليلنامن قوانين وتشريعات وتعليمات وتجارب وممارسات النظام

لحالية، وسوف ا ما يوفره نظام المالية العامة محليا ، كما سوف نجعل من عملنا تقييما  للمرحلةنتحدث كثيرا  ع
ي القطاع ات على نظام المالية فصلاحأثر الإنسعى في المستقبل بالقيام بتقييمات مقارنة تسمح بتحديد 

  العام.

إلى  ضافةجميع الأسئلة من خلال جميع القوانين والتشريعات المتاحة، بالإوبة لجالبحث عن أحاولنا 
 تتبعنا بعض الأجوبة عنتب، و كتابات المختصين والعاملين في الميدان من مقالات وتصريحات وك

 ات أرسلها صندوق النقد الدولي لوزارة المالية وهي متاحة في موقع المديرية العامة للتقدير والسياسات.اِستبيان
 ع الحالي،ة في تحليل الوضأساسيمية تناولنا بعض الدراسات الصادرة عن النظراء والتي تمثل مصادر تقيي

 سنوضح النتائج من خلال توضيح النتائج الكلية ثم النتائج التفصيلية.

 النتيجة الكليةالفرع الأول: 
الذي وضحناه، حيث توضح متوسطات النقاط المحصلة  ستبيانأسفله نتائج الاِ  (1.1)  يظهر الشكل

على المتوسط تحصل على نقاط فوق المتوسط، ما يوضح نقاط ممكنة(، أن نظام المالية العامة  5)على 
أن النظام نسبيا  يتوفر على عدد لابأس به من متطلبات شفافية المالية العامة وفق دليلها الصادر عن 
صندوق النقد الدولي، وكل الميادين الخمسة كتقاربة من حيث مستوى توفرها على المتطلبات، لكن على 

على أعلى نقطة هو الميدان الخامس "التدقيق الخارجي" الذي يقوم على عمل الميدان الذي حصل  العموم
والوثائق ذات الصلة" على أضعف نقطة.  موازنةومجهودات مجلس المحاسبة، بينما حصل الميدان الأول "ال

 سنوضح فيما يلي إلى ما تعزى هته النتئج في الأساس، محاولين تحليل كل الميادين الخمسة.
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نتائج تقييم كل ميادين اِستبيان دليل شفافية المالية العامة: 1.4الشكل 
النقطة*عدد المعاييرعدد المراجع

-17143,14

-26103,60

-36233,30

-45103,50

-53103,80

27673,42

آليات المحاسبة والرقابة

التدقيق الخارجي

المجموع / المتوسط**

الميادين

الميزانية والوثائق ذات الصلة

 إعداد الميزانية والموافقة عليها

0,00تنفيذ الميزانية وإبلاغ بياناتها

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

الموازنة  1 
ةوالوثائق ذات الصل

 عداد الموازنة   2 
والموافقة علي ا

تنفيذ الموازنة  3 
و ب   بيانات ا

 ليات المحاسبة    
والرقابة

يالتدقيق الخارج   

 نقاط ممكنة )كما هو موضح في الشكل(. 5: النقطة من سلم *

: في السطر الأخير من الجدول تم حساب مجموع المراجع والميادين، وتم حساب متوسط العلامات **
 (.1العلامات تم إحتسابه بالتناسب مع عدد المعايير )متوسط

 الباحث إعدادالمصدر: من 

 النتائج الجزئيةالفرع الثاني: 
بعدما وضحنا النتائج الكلية المحصلة، سنحاول الذهاب إلى التفاصيل بشكل أكبر من أجل تقديم 

ب الدليل فصيل الميادين وفق ترتيصورة أكثر تفصيلا  عن واقع نظام المالية العامة المحلية. أين سنحاول ت
 )الشكل أعلاه(.

 والوثبائق ذات الصلة:  وازنةالم -1

ذكر نالمعايير )عدد يتكون ميدان الموازنة والوثائق ذات الصلة من سبعة مراجع تختلف من حيث 
حسب ب المعايير تمثل المتطلبات أو الأسئلة الواجب الإجابة عنها(، يتوضح لنا أن القيم المحصل عليهابأن 

مع مرجع واحد قدم نتيجة فوق حيث جميع المراجع كانت جيدة وحتى كاملة، متباينة،  (3.1الشكل )
المتوسطة، بينما قدم مرجعين نتيجتين بين الأقل من المتوسط والضعيف. حيث نهتم بالنقاط الأكثر ضعفا ، 

 وعند تحليلنا للمعايير التي أوصلتنا إلى هته النقائص، لاحظنا:

 نتائج تقييم "الموازنة والوثائق ذات الصلة" وفق اِستبيان دليل شفافية المالية العامة: 2.4الشكل 

                                  
 نقمنا بحساب المتوسط بهته الطريقة من أجل إعطاء أهمية أكبر بالنسبة للميادين )المراجع( التي تحتوي على معايير أكثر مقارنة بالميادي 1

تي لها معايير أقل، في النهاية يكون وزن الميادين )المراجع( التي تحتوي على معايير أكثر أكبر من غيرها. فمثلاً في الجدول نجد أن )المراجع( ال

يات آل-4معيار، بينما الميدان الأضعف هو 27تنفيذ الموازنة وإبلاغ بياناتها بـ -7الميدان الأكثر وزناً في عملية حساب المتوسط الكلي هوالميدان 

 معايير. 1المحاسبة والرقابة بـ 
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النقطة*عدد المعايير

-1-144,00

-2-114,00

-3-124,50

-4-115,00

-5-113,00

-6-120,50

-7-1
32,00

143,14

المراجع

مرشد وتبويب الموازنة

بيانات السنوات السابقة

التغطية في الموازنة

وثائق الموازنة

المبادرات الجديدة في مجال السياسات

المخاطر على المالية العامة 

إمكانية استمرار سياسة المالية العامة 
والتنبؤات طويلة الأجل

المجموع / المتوسط**

0

1

2

3

4

5

 مرشد وتبويب  1 1
الميزانية

بيانات   2 1
السنوات السابقة

الت طية في   3 1
الميزانية

وثائق     1
الميزانية

المبادرات     1
الجديدة في مجا  

السياسات

المخاطر عل      1
المالية العامة 

 مكانية     1
استمرار سياسة 

المالية العامة 
والتنب ات طويلة 

الأج 

 نقاط ممكنة )كما هو موضح في الشكل(. 5: النقطة من سلم *

وتم حساب متوسط العلامات : في السطر الأخير من الجدول تم حساب مجموع المراجع والميادين، **
 )متوسط العلامات تم إحتسابه بالتناسب مع عدد المعايير(.

 المصدر: من إعداد الباحث

تقرير مشروع قانون المالية الذي  يمثل (:5-1المبادرات الجديدة في مجال السياسات )المرجع  -أ
ات، حيث الذي تعتمد عليه التقدير  المرجع الرئيسي يسبق "مشروع قانون المالية"، والذي تعده وزارة المالية

لمحلي الذي وفق نظام المالية ا"، الجديدة نفاقأهم تدابير الضرائب والإ يتمثل المرجع في معيار واحد وهو "
ات يراديتم تقديمها وتوضيحها في تقرير مشروع قانون المالية كما تناقش بشكل منفصل على بقية النفقات والإ

( تقدير تكاليف 1المالية العامة لا يتوقف عند هذا الحد فقط بل يطلب أيضا  ) . لكن دليل شفافية1العادية
، وذلك ما لا يتم ية على النطاق أوسعقتصادوصف لانعكاساتها الاِ ( 3تدابير الضرائب الجديدة بوضوح و)

 اتءإجراصر قائمة تحيتم تقديم ففي المملكة المتحدة  دراسته وتقديمه بشكل واضح في تقرير الموازنة.
شرح كل تدبير يعلى المالية العامة ضمن وثائق الموازنة، مع تقديم مرفق  تقديريةالموازنة الجديدة ونتائجها ال

خدمات الجارية( لاات اِعتمادالقائمة ) نفاقبين سياسة الإيتم التمييز  صيل. وفي فرنساامن التف جديد بمزيد
 تخضع هته الأخيرة لعملية تصويت مطولة من طرف، حيث ةدتعكس سياسات جدي التي نفاقوبين بنود الإ

 .2السلطة التشريعية

                                  
1 Ministère des finances : « rapport de présentation du projet de loi des finances pour 2020 – prévision 2021-

2022 », Alger, 2019. Disponible sur : 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/RPLF_2020_francais.pdf  
 .81، ص2111نيويورك، "، )2111دليل شفافية المالية العامة ) صندوق النقد الدولي: " 2

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/RPLF_2020_francais.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/RPLF_2020_francais.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/RPLF_2020_francais.pdf
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كان هذا المرجع الأضعف بين كل مراجع الميدان  (:6-1المخاطار على المالية العامة )المرجع  -ب
 الأول، ويرجع ذلك إلى ضعفه في كل من معياريه الإثنين وهما:

عين يت: لمخاطر على المالية العامةل نظاميا   )المنشورة( تحليلا   موازنةوثائق ال. غياب 1ب.
كون المالية تلحساسية ومعلومات عن كافة المخاطر التي ل تحليلا  الموازنة السنوية  اتإرفاق بيان

في بيان واحد هو "بيان مخاطر المالية قدر المستطاع،  تحديدها كميا  العامة عرضة لها مع 
اف تحليل الانكش، و أو التعويضات )بيانات وصفية( العامة"، أين يجب توضيح: الكفالات

 .حجم الأنشطة شبه المالية، وتناول الدعاوى القضائية ضد الحكومة، وتوضيح للضمانات
تغييرات في ال حساسية الموازنة إلىإلى ذلك توضيح  ضافةبالإ .النفقات الضريبيةتفصيل و 

ة وآثارها ية الكليقتصادالاِ  التوقعات متمثلة فيت، والرئيسية التي تستند إليها التوقعاات الفتراضالاِ 
في  %1 ةبنسب اِنخفاضارتفاع أو  بحدوث الموازنةمثل كيفية تأثر عجز على المالية العامة )

 .الناتج المحلي، أو التضخم، أو في مستوى أسعار الصرف إجماليالمعدل المفترض لنمو 
ته ا: ويقصد بهنةواز خارجة عن المتقديرية إفادات وصفية تصدر عن أنشطة  . تقديم3ب.

. تمثل الأنشطة شبه المالية( 3و)، النفقات الضريبية( 3)، ات الاحتماليةلتزامالاِ ( 1الأنشطة )
 ،تتحملها في حالة حدوث تطور معينعلى الحكومة أن و  تكاليف سيكون ات الاحتمالية لتزامالاِ 

ت الكفالاالضمانات و عموم في ، وتتمثل على الاتاِلتزامعترف بها بعد على أنها يُ ولم 
 اتيرادنفقات الضريبة تمثل الإال الدعاوى القضائية ضد الحكومة.إلى  ضافةبالإ ،التعويضاتو 

 تشمل أيضا الإعفاءات الضائعة نتيجة للأحكام الانتقائية في قانون الضرائب. ويمكن أن
أيضا أن تكون موجهة ويمكن  وتخفيضات المعدلات الضريبية، وتأجيل دفع الضرائبة الضريبي

دير عملية التق أو لفئات معينة من الأفراد أو الأسر أو الشركات. نفاقإلى أنواع معينة من الإ
الكمي للنفقات الضريبية عملية شديدة التعقيد وتقتضي تحديد المواصفات الملائمة لهيكل 

النظام المالي ( الأنشطة المتعلقة ب1فهي ) . بالنسبة للأنشطة شبه الماليةضريبي معياري 
المتعلقة بالإقراض المدعم وعمليات الإنقاذ المالي وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالنظام المالي، 

التي  ،يات استمرار سياسة المالية العامة والتنبؤات طويلة الأجلإِمكانب( العمليات المتعلقة 3)
ية إِمكان لقياس موازنةال تقديرات يتم إجراؤه سنويا في سياق عمليةتتعلق في الأساس بـ )أ( 

ة استمرارية يإِمكانالناتج المحلي، تحليل  إجمالي)نسبة الدين إلى  استمرار سياسة المالية العامة
حليل تات التعاقدية المستقبلية، المحاسبة الجيلية...(، )ب( لتزامتحمل الدين، بيانات عن الاِ 

ن التنبؤات ؤات، ونشر التقارير الدورية عفي التنب ات المستخدمةفتراضالحساسية فيما يتعلق بالاِ 
  .نشر تقارير دورية عن المالية العامة طويلة الأجلطويلة الأجل، و)جـ( 
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  الموازنة والموافقة عليها: إعداد -2
يأتي هذا الميدان في المرتبة الثانية بعد ميدان التدقيق الخارجي من ناحية توفره على أهم المعايير 

حيث كان من المتوقع أن يكون الأول لأن أهم المعايير التي التي ينص عليها دليل شفافية المالية العامة، 
صلب أهداف  يندرج هذا الميدان في ينبني عليها تمثل متطلبات تشريعية تنص عليها القوانين المحلية، كما

 (3.1وكما يظهره الشكل ) وتنفيذ الموازنة. إعدادومهام نظام محاسبة القطاع العام المتمثل في الأساس ب
الملاحظ هو تعدد المراجع التي يقوم عليها لكن بالنسبة للمعايير فهي ضعيفة العدد )ثلاثة  في الأسفل،

جع(. وعلى العموم فالمراجع حصلت على نقاط مقبولة إلى جيدة، مراجع تحتوي على معيار واحد لكل مر 
( التي أتت بنقطة تحت المتوسط، ويقوم هذا المرجع على معيار 3-3قواعد المالية العامة )المرجع  اِستثناءب

ن ، أو غير ذلك منفاقلحجم العجز، أو الدين، أو مستوى الإ قيود تشريعية تضع حدودا   واحد هو توفر
توجد توصيات ونوع من  ؛ حيث لا توجد تشريعات محلية تنص على ذلك، لكنمالية العامةمجملات ال

على صندوق ضبط  عتمادالعرف في الحد من المديونية وتمويل الموازنة عن طريق العجز، كما تم الاِ 
 ي استطاع تغطية عيوب الموازنة لعدة سنوات.ذات اليرادالإ

 نتائج تقييم "إعداد الموازنة والموافقة عليها" وفق اِستبيان دليل شفافية المالية العامة: 3.4الشكل 
النقطة*عدد المعايير

-1-22-1-33,33

-2-22-2-25,00

-2-32-3-12,00

-2-42-4-13,00

-2-52-5-24,00

-6-22-6-13,00

103,60

المراجع

الجدول الزمني للموازنة 

المشاورات العامة 

قواعد المالية العامة 

إطار المالية العامة متوسط الأجل وتنبؤات الموازنة

الإطار الاقتصادي الكلي والافتراضات المتعلقة بالسياسات

توافر التنبؤات والافتراضات وفحصها على أساس مستقل

المجموع / المتوسط**

0

1

2

3

4

5

الجدو    1 2
الزمني للميزانية 

المشاورات   2 2
العامة 

قواعد المالية   3 2
العامة 

 طار المالية     2
 العامة متوسط الأج 

ةوتنب ات الميزاني

ا طار     2
الاقتصادي الكلي 

والافتراضات 
اتالمتعلقة بالسياس

توافر     2
التنب ات 

والافتراضات 
 …وفحص ا عل  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

الجدو    1 2
الزمني للموازنة 

المشاورات   2 2
العامة 

قواعد المالية   3 2
العامة 

 طار المالية     2
 العامة متوسط الأج 

وتنب ات الموازنة

ا طار     2
الاقتصادي الكلي 

والافتراضات 
اتالمتعلقة بالسياس

توافر     2
التنب ات 

والافتراضات 
 …وفحص ا عل  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

الجدو    1 2
الزمني للموازنة 

المشاورات   2 2
العامة 

قواعد المالية   3 2
العامة 

 طار المالية     2
 العامة متوسط الأج 

وتنب ات الموازنة

ا طار     2
الاقتصادي الكلي 

والافتراضات 
اتالمتعلقة بالسياس

توافر     2
التنب ات 

والافتراضات 
 …وفحص ا عل  

 نقاط ممكنة )كما هو موضح في الشكل(. 5: النقطة من سلم *

: في السطر الأخير من الجدول تم حساب مجموع المراجع والميادين، وتم حساب متوسط العلامات **
 توسط العلامات تم إحتسابه بالتناسب مع عدد المعايير(.)م

سُجلت نقائص أخرى حيث نجد أن المرجع الأول يفتقد لوجود جدول زمني لتنفيذ الموازنة، كما يظهر 
النظام ضعفا  في إطار المالية العامة متوسطة الأجل أين يفتقد للتنبؤات الممتدة لسنتين أو أكثر بعد سنة 

المتعلق بقوانين المالية من أجل تبني تقديرات  13-15اك إصلاحات وفق القانون العضوي الموازنة، لكن هن
متوسطة الأجل مستقبلا . ينقص نظام الموازنة توافر النماذج التي قامت عليها التنبؤات وفحصها المستقل، 
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كن لا يرتقي إلى ، ل1ومع أن الوزارة الوصية تقوم بنشر تقرير تفصيلي عن تحضير قانون المالية لكل سنة
اذج استُخدمت الكلي وأي نم قتصادترتيبات مؤسسية رسمية تشجع فحص التنبؤات المتعلقة بالاِ درجة وجود 

 ، حيث يقوم بعملية الفحص أخصائيين أو وكالات مستقلة. للتوصل إليها
 تنفيذ الموازنة وتبليغ بياناتها: -3

يمكن  (1.1من خلال الشكل )سط على العموم، هذا الجزء من عملية التقييم قدم لنا مستوى فوق المتو 
( 1قد لوحظ ضعف في مرجعين )عدد المعايير،  متفاوتة من ناحيةملاحظة من خلال مراجعه الستة ال

( الإبلاغ عن بيانات وأنشطة 3مؤشرات موقف السياسة العامة والمؤشر الموجز لمركز المالية العامة و)
 القطاع العام. 

 نتائج تقييم "تنفيذ الموازنة وتبليغ بياناتها" وفق اِستبيان دليل شفافية المالية العامة: 4.4 الشكل
النقطة*عدد المعايير

-1-33-1-53,60

-2-33-3-34,33

-3-33-3-34,00

-4-33-4-22,50

-5-33-5-43,25

-6-33-6-62,50

233,30

المراجع

قانون نظام الموازنة 

الأنشطة المدرجة في الموازنة والأنشطة خارج الموازنة

موثوقية تقديرات الموازنة والموازنة التكميلية

مؤشرات موقف سياسة المالية العامة والمؤشر الموجز لمركز المالية العامة

التقارير عن تنفيذ الموازنة وعن الحكومة العامة

الإبلاغ عن بيانات وأنشطة القطاع العام

المجموع / المتوسط**

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

قانون ن ام   1 3
الموازنة 

الأنشطة   3 3
المدرجة في 

الموازنة والأنشطة 
خار  الموازنة

موثوقية   3 3
تقديرات الموازنة 

ةوالموازنة التكميلي

م شرات     3
موق  سياسة 

المالية العامة 
 …والم شر الموجز 

التقارير عن     3
ن تنفيذ الموازنة وع

الحكومة العامة

ا ب   عن     3
بيانات وأنشطة 

القطاع العام

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

قانون ن ام   1 3
الموازنة 

الأنشطة   3 3
المدرجة في 

الموازنة والأنشطة 
خار  الموازنة

موثوقية   3 3
تقديرات الموازنة 

ةوالموازنة التكميلي

م شرات     3
موق  سياسة 

المالية العامة 
 …والم شر الموجز 

التقارير عن     3
ن تنفيذ الموازنة وع

الحكومة العامة

ا ب   عن     3
بيانات وأنشطة 

القطاع العام

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

قانون ن ام   1 3
الموازنة 

الأنشطة   3 3
المدرجة في 

الموازنة والأنشطة 
خار  الموازنة

موثوقية   3 3
تقديرات الموازنة 

ةوالموازنة التكميلي

م شرات     3
موق  سياسة 

المالية العامة 
 …والم شر الموجز 

التقارير عن     3
ن تنفيذ الموازنة وع

الحكومة العامة

ا ب   عن     3
بيانات وأنشطة 

القطاع العام

 نقاط ممكنة )كما هو موضح في الشكل(. 5: النقطة من سلم *

والميادين، وتم حساب متوسط العلامات : في السطر الأخير من الجدول تم حساب مجموع المراجع **
 )متوسط العلامات تم إحتسابه بالتناسب مع عدد المعايير(.

 المصدر: من إعداد الباحث.

سوف نحاول مناقشة أسباب ضعف هذين المرجعين في الأساس، وبالتأكيد بقية المراجع تحتوي على 
 المرجعين يكون فيما يلي:نقائص كذلك، لكن تبقى نتائجها جيدة على العموم. وتفصيل نقص 

إن عملية تنفيذ الموازنة  مؤشرات موقف سياسة المالية العامة والمؤشر الموجز لمركز المالية: -أ
، ويجب أن يسعى النظام المحاسبي للمالية العامة إلى توفير أكبر معينة معلومات تخلو من لان أيجب 

أفضل الممارسات التي زكتها المنظمات الدولية، يرجع نقص هذا المرجع إلى قدر من المعلومات وفق 

                                  
1 Ministère des finances : « rapport de présentation du projet de loi des finances pour 2020 – prévision 2021-

2022 », Alger, 2019. Disponible sur : 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/RPLF_2020_francais.pdf  

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/RPLF_2020_francais.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/RPLF_2020_francais.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/RPLF/2020/RPLF_2020_francais.pdf
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صحيح أن المؤشرات محدودية المؤشرات المقدمة من طرف وزارة المالية خلال عملية تنفيذ الموازنة. 
ن مة المتداولة في تقييم سياسة المالية العامة المحلية متوفرة وهي نفسها المستعملة في أغلب الدول ساسيالأ

أرصدة الميزان الكلي والدين العام، لكن مع ذلك تفتقر التقارير أثناء عملية تنفيذ الموازنات لأرقام ومؤشرات 
ات الإحتمالية والنفقات الضريبية والأنشطة شبه المالية وبعض الأرصدة لتزامكالرصيد التشغيلي والاِ مهمة 

 تقديم المعلومات النهائية منها أووديته في الصافية. إن نظام محاسبة القطاع العام الحالي يوضح محد
وجد تقارير لا تان في الموازنة، لكن ساسيكما يبقى مؤشرا الرصيد الكلي ومستوى الدين العام الأ الجارية.

لأبعاد تفتقر الموازنات إلى كثير من او ، انين المالية أو الموازنة العامةأبعاد قو  أساسيمفصلة توضح بشكل 
ي الأساس الموازنة الذي يبنى ف إعدادية عند تحضيرها، وذلك راجع في الأساس إلى كيفية ادقتصالعلمية والاِ 

هو  ساسيالقطاعية التي يتم تحديدها بناءا  على توقعات كل وزارة، ويبقى العامل الأ نفاقعلى توقعات الإ
ني سياسة تقشفية بينما يتم تبات وفيرة )ارتفاع سعر البترول(، إيرادالتوجه نحو موازنة توسعية إذا ما تم توقع 

 سعر البترول(. اِنخفاضإذا ما توقع العكس )
( معايير، من بينها إثنان 2يحتوي هذا المرجع على ستة ) الإبلاغ عن نشاطاات القطاع العام: -ب

( ضعف تواتر البيانات والتقارير الدورية المعبرة عن وضع المالية العامة 1فقط سجلا تخلفا  واضحا  هما: )
الأبرز في وجود تقارير شهرية، غير أنه لا يتوفر نظام المعيارية  ، حيث تمثل الممارساتأساسي بشكل

( لا توجد تقارير دورية تبين 3؛ و)1قدم تقارير سداسيةلي على ذلك وفي أحسن أحواله ياالمالية العامة الح
معلومات المالية العامة، الإبلاغ يتم بشكل مجمل أو مفصل عن الوضع الأصول المالية للحكومة، كما أن 

ات وبالتالي يتطلب الأمر الكثير من الجهد للوصول إلى المعلومات الإفصاحلكن لا يوجد تناسق في 
المبحوث عنها، كما أن تعريفات بعض العناصر تبقى متداخلة، مثلا  تعريف القطاع العام في تقارير البنك 

ي، الموازنة العامة. الأمر يتطلب مجهود تعريفي وتوضيحالمركزي لا تماثل ما يتم تداوله بالنسبة لمعطيات 
المتابعة و  حصاءكما يتطلب تقديم "دلائل" عن تحضير كل تقرير تقدمه الهيئات العمومية أو دواوين الإ

 .علاموالإ
 :آليات المحاسبة والرقابة -4

بحسب ميثاق شفافية المالية العامة، تندرج الآليات المحاسبية والرقابة ضمن الضمانات الموضوعية 
ي بأنه بل إن دليل الشفافية يعرف النظام المحاسبالتي يتطلبها نظام المالية العامة الذي يمتاز بالشفافية. 

خدمان اسبة، وخطة ودليل الحسابات المستودفاتر المح مجموعة القواعد المحاسبية، والآليات الداخلية للرقابة،"

                                  
 أسفله:العامة للدراسات والسياسات، مثل التقرير  ةهناك تقارير سداسية تصدر عن المديري 1

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-

statistique?id=106%20%20%20%20%20situation%20resum%C3%A9e%20des%20op%C3%A9ration%20du%2

0tr%C3%A9sor  

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique?id=106%20%20%20%20%20situation%20resum%C3%A9e%20des%20op%C3%A9ration%20du%20tr%C3%A9sor
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique?id=106%20%20%20%20%20situation%20resum%C3%A9e%20des%20op%C3%A9ration%20du%20tr%C3%A9sor
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique?id=106%20%20%20%20%20situation%20resum%C3%A9e%20des%20op%C3%A9ration%20du%20tr%C3%A9sor
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جودة نظام المحاسبة والرقابة يقيس هذا الميدان  .1"ببياناتها ة الحسابات المالية وتسجيلها والإبلاغإدار في 
موثوقا  سا  يوفر أسا ومتكاملا   محاسبي شاملا  النظام ال حيث يجب أن يكون  المتعلق بالموازنة والمالية العامة،

لتنفيذ الشفاف اعليه يعتمد ، لوالمتأخرات والخصوم والأصول ات والمدفوعاتلتزامات والاِ يرادتقدير الإرصد و ل
ون ذلك عند ولا يك .فعالرقابة داخلية  نظاموتغطيته بالعامة،  للموازنة يوفر تغطية شاملة لمعاملات المالية

 يمكن تحقيق ه، فإنالأساس النقديكان النظام المحاسبي يقوم على  ولو حتى، لأنه ستحقاقتطبيق أساس الاِ 
صول الأ رصد، كما يجب أن يالمدفوعات من أجل تقدير المتأخراتت و التزامالاِ كل تسجيل بشفافية ال

 .والخصوم والتغييرات التي تطرأ عليها

 المالية العامة نتائج تقييم "آليات المحاسبة والرقابة" وفق اِستبيان دليل شفافية :5.4الشكل 
النقطة*عدد المعايير

-1-415,00

-2-433,67

-3-442,50

-4-415,00

-5-414,00

103,50

الأساس المحاسبي والسياسات المحاسبية

مطابقة الحسابات

التحقق المستقل من بيانات المالية العامة 

الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي

المجموع / المتوسط**

المراجع

نظام المحاسبة الحكومي 

0

1

2

3

4

5

 ن ام المحاسبة  1  
الحكومي 

الأسا    2  
المحاسبي 

والسياسات 
المحاسبية

مطابقة   3  
الحسابات

التحقق      
 المستق  من بيانات

المالية العامة 

الرقابة      
الداخلية والتدقيق 

الداخلي

 نقاط ممكنة )كما هو موضح في الشكل(. 5: النقطة من سلم *

: في السطر الأخير من الجدول تم حساب مجموع المراجع والميادين، وتم حساب متوسط العلامات **
 )متوسط العلامات تم إحتسابه بالتناسب مع عدد المعايير(.

 الباحث. إعدادالمصدر: من 

 (35مسة )يفصل إلى خالذي التقييمي لآليات المحاسبة والرقابة  ستبيانالاِ نتائج  (5.1الشكل)يوضح 
مراجع، وفي المتوسط تحصل على نقطة فوق المتوسط، وعلى العموم تحصلت المراجع على نقاط فوق 

جعان الذان بهما أكبر عدد حققا أقل نقطة هما المر ذان لالمتوسط إلى جيدة وحتى كاملة، لكن المرجعان ال
( مطابقة الحسابات. ب( الأساس المحاسبي والسياسات المحاسبية، و)أمن المعايير أو المتطلبات: )

 وسنفصلهمافيما يلي:

( 1ما )سجلا نقصا  ه معيارينثلاثة معايير، يقوم على الأساس المحاسبي والسياسات المحاسبية:  -أ
 أساس نقدي وأساس اِتباعاسبي الجزائري للمالية العامة بيقوم النظام المحالأساس المحاسبي أين 

                                  
 .165 ، ص2881صندوق النقد الدولي:"دليل شفافية المالية العامة "، منشورات صندوق النقد الدولي،  1
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أو أساس  ستحقاق، ولم يرتق إلى أساس الاِ ات )مثل النظام التقليدي في البلدان الناطقة بالفرنسية(لتزامالاِ 
، حيث أضوضحنا خلال الفصةل التعريفية بمحاسبة القطاع العام فروقات الإستحقاق المعدل ستحقاقالاِ 

 .وأنه لا يمكن الحديث عن محاسبة قطاع عام متكاملة من دون إستخدام أساس الإستحقاقالمحاسبي، 
يانات ب إنتاجوقدرته على  معايير المحاسبة المعترف بها بشكل عام اِتباعدرجة ( 3)المعيار الثاني هو 

تفكير ل، حيث الأساس النقدي لا يسمح بتتبع جميع العمليات، لذلك يجري الآن اعلى أساس المعاملات
بيانات  اجإنتوتتبع المعاملات من أجل التمكن من  ستحقاقفي التحول تدريجيا  إلى تطبيق أساس الاِ 

النسبة ب مالية على أساس المعاملات، تمكن من قياس وتتبع مختلف عناصر الذمة المالية والأداء المالي.
، المحاسبي لتبويب الموازنةللمعيار الثالث الذي سجل نقطة كاملة فهو راجع إلى مطابقة التبويب 

إلى توحيده على جميع المستويات والدوائر، كما أن وحدة الصندوق هي الأخرى تعتبر نقطة  ضافةبالإ
 .إيجابية

ن من جهة معيارييحتوي هذا المرجع أكبر عدد من المعايير مقارنة بنظرائه، مطابقة الحسابات:  -ب
ات الموازنة والكشوف اِعتمادن التقارير المالية مع ( عمليات المطابقة )المقاربة( بي1متوفرين هما )

ات في التقارير الختامية أوقوانين ضبط الموازنة، نجاز ( توفر المقارنة بين الموازنة والإ3؛ و )1النقدية
ي دار الأمر الذي يتوفر حتى في تقارير الهيئات المحلية )البلديات والولايات ...( أي تقارير الحساب الإ

، ولقد وضحنا في الفصل الثاني نماذج التقرير المالي لدى منشآت القطاع العام، التسييروحسابات 
وفرها . أما بالنسبة للمعايير التي لم يلاحظ توبالتحديد الهيئات العمومية وفي مقدمتها الجماعات المحلية

لمعنية النقدية ا بيانات التمويل المستمدة من تقارير المسوحبين مطابقة عدم وضوح عملية ال( 1)فهي 
للحكومة وبيانات التمويل الخارجي مع بيانات العجز أوالفائض الحكومي التي ترد في  ةبالائتمان المقدم

ر المالية أن تكون البيانات الواردة في تقاري ، لأن دليل الشفافية يحث على ضرورةتقارير تنفيذ الموازنة
إن  وتفسير الفروقات والمستمدة من مصادر أخرى  الصلة العامة متسقة داخليا ومطابقة للبيانات ذات

البيانات التاريخية وتعديلها الذي لا نجد له أي أثر في التقارير أو تصنيف  إعادة( 3و ) .وجدت
بيانات  سير تعديلاتالعامة، يقوم ذلك على ضرورة تف ةات التي تقوم بها الحكومة حول الماليالإفصاح

، لزمناخلال بيانات المالية العامة ال فير الضمانات التي تكفل جودةتو  معالمالية العامة التاريخية، 
لمالية العامة ة لجمالينهائية حينما تعرض البيانات الإ توضيح طبيعة الأرقام من حيث كونها مبدئية أمك

جب لات يتصنيف المعاممعالجة أو  تغييرات فيوفي حالة القيام بفي وثائق الموازنة عن سنوات سابقة. 
 ر وآثاره.التاريخية، مع شرح أسباب التغيي بمطابقة بين الطريقة الجديدة والقديمة لعرض البياناتم القيا

                                  
 .17. ص 2810مجلس المحاسبة: " الدليل العام لمراجعة الحسابات"، الجزائر،  1
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 : التدقيق الخارجي -5
جيد  من جهة وضمان تسيير التدقيق الخارجي ضروري لزيادة موضوعية ومصداقية التقارير المالية

هيئة  بنى التدقيق الخارجي على ضرورة وجود أو تنصيبالقوانين والتشريعات المحلية، يُ  اِحترامللمال العام ب
وطنية للتدقيق وتعرف أيضا  بأنها الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة؛ في الجزائر الهيئة تتمثل في مجلس 

يتها عن الحكومة، وتسعى بشكل عام إلى تعزيز المساءلة لدى ممثلي اِستقلالالمحاسبة، حيث يشترط 
يق على معايير دولية للتدق عتمادالرأي العام. يتطلب عمل مجلس المحاسبة الاِ  المجالس المنتخبة وحتى

وبالأساس معايير الإنتوساي، حيث ينص إعلان ليما للمبادئ التوجيهية بشأن قواعد التدقيق المحاسبي 
تدقيق مستقل للأجهزة الحكومية، مبني  إجراء( على الدعوة إلى 1911لمنظمة الإنتوساي )الصادر سنة 

( تحديد العلاقة بالبرلمان 3: من خلال نص في الدستور يقر إستتقلالية هيئة التدقيق، )ستقلالية ( الا1على )
( طرق التدقيق 1( تحديد صلاحيات الهيئة العليا للتدقيق، )3ة بوضوح في القوانين، )دار والحكومة والإ

ير التدقيق: من خلال وضع معايير ( معاي5وموظفو التدقيق من خلال القدرة على التوظيف والتكوين، و)
، )ب( والموظفين ومعايير العملستقلالية تفصل إلى: )أ( معايير عامة تتعلق بالاِ  تدقيق واضحة وفعالة

تجاوزات، اته لضمان تتبع ورصد الأخطاء والإجراءالمعايير الميدانية: تتمثل في تحديد خطط التدقيق وتحديد 
أسلوب ب تقرير خطي يستعرض فيه نتائج التدقيق إعدادبئيس المدققين، و)جـ( معايير الإبلاغ: حيث يقوم ر 

 .1لتدقيق المتخصصة والوثيقة الصلةبأدلة تستند إلى عملية امع توضيح كل نقطة سهل الفهم، 
ر كبيرة كما أنه صار أكث اتإصلاحإن الزائر لموقع مجلس المحاسبة الجزائري، سيلاحظ أنه اتخذ 

للعمل  قد قام بنشر جميع دلائله وعلى المنظمات الدولية المهتمة بالتدقيق والرقابة والمال العام،  انفتاحا  
 ) تسعة دلائل لهته الساعة، أغلبها طورت في السنوات الخمس التي تمتاز بالمهنية ومجاراة المعايير الدولية

من خلال تقرير  3313هو ما تم سنة إلى قيامه بالتفتح على عمليات تقييم خارجية و  ضافة، بالإالأخيرة(
أشار ؛ 2OCDEي قتصادتقييمي من طرف النظراء الذي قامت به لجنة عمل تابعة لمنظمة التعاون الاِ 

هيئات الخاضعة ال اِختيارفي العمل منها طريقة  يجابيةإلى الكثير من النقاط الإالتقييمي للنظراء  التقرير
مجلس  فعمما د ،به إلى نقائص منها عدم وجود دلائل منهجية للعملوتسيير العمل، كما ن شللرقابة والتفتي

دلائله مؤخرا  التي تعمل بمعايير الرقابة والتدقيق الدولية، ونبه التقرير إلى وجود  بصياغة ونشرالمحاسبة 
مجلس المحاسبة مؤخرا  عمليات توظيف من أجل فتح  لذلكضعف من ناحية الوسائل خاصة البشرية منها، 

                                  
 .1111: "إعلان ليما للتوجيهات الخاصة بالمبادئ الرقابية"، ليما )البيرو(، (INTOSAI)المنظمة الدولية ببأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة   1  

2 SIGMA OCDE :" Rapport de revue volontaire par les pairs de la cour des compte de l'Algérie", 2013. 

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2018/06/rapport_revue_par_les_pairs_2013.pdf


 الفصل الرابع: دراسة تقييمية لنظام المالية العامة الجزائري  

-274- 

 

، ولم 3331وبداية  3333موظف جديد مع نهاية  113وتشبيب مجلس المحاسبة، حيث تم توظيف  تدعيم
 .1يهمل المجلس عملية التكوين المطلوبة من أجل توفير قضاة بقدرات عالية على التدقيق والمراقبة

 شفافية المالية العامة نتائج تقييم "التدقيق الخارجي" وفق اِستبيان دليل: 6.4الشكل 
النقطة*عدد المعايير

-1-55-1-63,67

-2-55-2-13,00

-3-55-3-34,33

103,80 المجموع / المتوسط**

المراجع

قانون التدقيق القومي والجهة المنوطة به

الحسابات الختامية المدققة

تقارير التدقيق القومي والمتابعة
0
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5

قانون   1  
التدقيق القومي 

والج ة المنوطة ب 

الحسابات   2  
الختامية المدققة

تقارير   3  
التدقيق القومي 

والمتابعة

0

1

2

3

4

5

قانون   1  
 التدقيق القومي

والج ة المنوطة 
ب 

الحسابات   2  
الختامية المدققة

تقارير   3  
 التدقيق القومي

والمتابعة

 نقاط ممكنة )كما هو موضح في الشكل(. 5: النقطة من سلم *

: في السطر الأخير من الجدول تم حساب مجموع المراجع والميادين، وتم حساب متوسط العلامات **
 )متوسط العلامات تم إحتسابه بالتناسب مع عدد المعايير(.

 الباحث. عدادإ المصدر: من 

بالمقارنة ببقية الميادين، حصل ميدان التدقيق الخارجي على أعلى نقطة رغم عديد الأزمات التي 
عاناها في فترة الحكم الأخيرة للبلد، لكن مجلس المحاسبة بذل مجهودات كبيرة للوصول إلى المستوى الحالي، 

لمالية من أفضل التقارير ا والمطلع على تقارير مجلس المحاسبة الأخيرة عن قوانين ضبط الموازنة تعتبر
تم تقسيم ميدان التدقيق الخارجي إلى ثلاثة معايير كما هو حيث الموضوعية والمعلومات التي تحتويها. 

أعلاه، سجلت على العموم نقاط ضعف قليلة على مستوى قانون التدقيق الوطني  (2.1)موضح في الشكل
ودور دستوري قلالية اِستيتمتع مجلس المحاسبة ببالنسبة لقانون التدقيق القومي، والحسابات الختامية المدققة. 

( والتي تنص على أن 3312من الدستور السابق  193) 3333من الدستور الحالي  199وفق المادة 
طوير يساهم في تو ة على المال العام بشتى أشكاله، كما يكلّف بالرّقابة البعديّ ستقلالية لمجلس المحاسبة الاِ 

الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية. وقد حدد القانون صلاحيّات مجلس المحاسبة وضبط 
تنظيمه وعمله وعلاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش من خلال القوانين العضوية 

طور عبر عدة تشريعات وحاليا  ، كما أن عمل مجلس المحاسبة ت(13-15و 31-11لقوانين المالية )
، كما 33المجلس عبر المادة اِستقلالية ، حيث يؤكد الأمر على 33-95يخضع مجلس المحاسبة للأمر 

                                  
1 Invité de la rédaction (émission à la radio), Souhila ELHACHEMI (journaliste animatrice) et Abdelkader BEN 

MAROUF –Président de la cours des comptes algérienne- (invité), radio Alger chaine 3, Souhila ELHACHEMI, 

30/12/2020 à 08 :15, 36 minutes.  

Disponible sur la page facebook de l’émission : 

https://www.facebook.com/watch/?v=743526802938602  

https://www.facebook.com/watch/?v=743526802938602
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لقضاة مجلس المحاسبة، يحدد حقوق وصلاحيات قضاة  ساسيالمتعلق بالقانون الأ 33-95أن الأمر رقم 
يما وقد تنبه منظمة الإنتوساي في إعلان ل لهم.يتهم وموضوعية عماِستقلالمجلس المحاسبة من أجل تعزيز 

حيث أكد على ما جاء به إعلان ليما  ISSAI10أو المعيار ستقلالية عن الاِ  المذكور سابقا  وإعلان مكسيكو
الواردة في لالية ستق تاما ، وبالنظر إلى متطلبات الاِ اِستقلالا  ستحالة أن تكون مؤسسات الدولة مستقلة على اِ 

ن ناحية الواردة في معايير الإنتوساي، سواء مستقلالية فمجلس المحاسبة يلبي أغلب متطلبات الاِ الإعلانين، 
وضوح القوانين ومكانة مجلس المحاسبة الذي أصبح يتمتع بنص دستوري كمؤسسة من أبرز مؤسسات 

س الجمهورية ئيالدولة، كما أن المعايير الدولية لم تحدد طريقة تعيين رئيس مجلس المحاسبة الذي يعينه ر 
قطة لم نجد أي التمويل، لكن في هته الناِستقلالية نجد ستقلالية وفق القوانين المحلية، ومن بين متطلبات الاِ 

 33-95تمويل مجلس المحاسبة عن بقية الهيئات العمومية، بل هناك نص في الأمر  اِستثناءنص يحدد 
استفادة قضاة مجلس المحاسبة من أجر وتعويضات ومستحقات  علق بقضاة مجلس المحاسبة، الذي ذكرالمت

طرين يبقى مشكل العجز في المؤ نظير عملهم، كما يؤكد على حمايتهم ويحدد الحقوق التي يتمتعون بها. 
والموارد البشرية الذي لا يسمح بتحقيق تغطية جيدة لكل التراب الوطني، ولقد نبه تقرير تقييم النظراء لسنة 

 ن برعاية منظمة التعاو   1SIGMA ة والحكم الرشيددار دعم تحسين الإدر عن برنامج ، الصا3313
 IGF، إلى ذلك وأشار إلى ضرورة اللجوء إلى التعاون مع المفتشية العامة للمالية OCDEي قتصادالاِ 

Inspection Générale des Finances  من أجل تغطية أفضل لعملية الرقابة المالية والتدقيق، كما
 . 2إلى وجود خلل في التنسيق على هذا المستوى نبه 

في  ، حيث يقيم هذا المرجعأضعف نقطة بالنسبة للتدقيق الخارجي الحسابات الختاميةسجل مرجع 
تقرير ويعتبر الطرف مجلس المحاسبة، الحسابات الختامية السنوية للتدقيق من  معيار واحد هو خضوع

لموازنة أو الحساب الختامي للموازنة أبرز تقرير يقدمه مجلس التقييمي لمجلس المحاسبة عن قانون ضبط ا
من القانون العضوي  23المعدل والمتمم وذلك لاعمل بالمادة  33-95من الأمر  13المحاسبة وفق المادة 

لسنة تقريره عن قانون ضبط الموازنة ل إعدادالمتعلق بقوانين المالية، حيث يقوم مجلس المحاسبة ب 31-11
لسنة ن، حيث يدون فيه أهم المعاينات والتوصيات الناتجة عن التحقيقات التي تقوم بها الغرف خلال ا 3-ن

تسليم ملزمين بإلى ذلك فإن الآمرين بالصرف  ضافةية التابعة لمجلس المحاسبة؛ بالإقليمالوطنية والإ
ليهم كذلك عوالمحاسبين العموميين قبل نهاية مارس من السنة الموالية لسنة التقرير،  الحسابات الإدارية

من أجل السماح  1ن+حسابات التسيير لمجلس المحاسبة للسنة ن قبل إنقضاء شهر جوان من السنة إيداع 
لمجلس المحاسبة بمعاينة ومتابعة التقارير والقيام بالمطابقة والتدقيق الضروري. من خلال تقييمنا لكل العمل 

                                  
1 Support for Improvement in Governance and Management  
2 SIGMA OCDE :" Rapport de revue volontaire par les pairs de la cour des compte de l'Algérie", 2013, P9-10. 

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2018/06/rapport_revue_par_les_pairs_2013.pdf
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ر فإن كل ما يقوم به مجلس المحاسبة يتطابق مع متطلبات معاييالية العامة وبالمقارنة بمعايير الشفافية للم
دقيق، يات المحدودة مقارنة بإتساع نطاق التمكانالشفافية، يبقى فقط الضعف في التغطية بالنظر إلى الإِ 

بر و تم نشره وتسليمه للهيئات المعنية في أكت 3313كما أن العملية تتطلب وقت طويل فتقرير ضبط موازنة 
زم القانون الذي يل إطار، مما يدل على طول فترة التدقيق والتقرير، مع ذلك فالعمل تم في 3333سنة 

ا  من خلال تسليم التقرير في السنة اِستثناء 3313، حيث مثلت سنة 3الآجال أي خلال السنة ن+ اِحترامب
إلى توسع دور  شارةتجدر الإو  .11، وتعمل وزارة المالية على الخفض من هته المدة إلى السنة ن+3ن+

مجلس المحاسبة الذي يلقى تشجيعا  متواصلا  من طرف المجلس الشعبي الوطني، حيث بادرت لجنة المالية 
مشروع  ارإطصلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة في والمحاسبة للمجلس الشعبي الوطني بالمطالبة بإعطاء 

في المحافظة على المال ا  وهاما  أساسي ا  لعب دور يان  هإِمكانه بمؤكدين ان، 3333لسنة التعديل الدستوري 
 .2العامالتبليغ عن الاختلالات في التسيير المالي العام و 

، لاحظنا أن تسيير المال العام ينطوي على كثير من الإيجابيات التي قمنا بها من خلال عملية التقييم
في  IPSASsمعايير إلى عدد معتبر من النقائص، ومن خلال بحثنا سنحاول أن نبرز دور ال ضافةبالإ

 تدارك هاته النقائص وتدعيم الإيجابيات. 

 الثالث: تحليل النتائج بأسلوب الأهدافالفرع 
ين لميادوالتحليل الأول قدم لنا تقييما  مفصلا  بحسب اعرضنا نتائج العملية التقييمية التي قمنا بها، 

والمراجع، كتعريف مفصل بالتقييم. الخطوة الموالية تتمثل في فصل كل المعايير التي حصلت على نقطة 
معينة. للتذكير فإن المقاربة التي بنينا عليها الدراسة هي مقاربة شبيهة بمقاربة الجودة، حيث تسمح لنا بتقييم 

تعاني من النقص. لأنه ليس الهدف من  المعايير ثم المراجع والميادين، من أجل تحديد العناصر التي
من  IPSASsالدراسة تقديم تقييم فحسب، لكن الهدف يكمن في تحديد النقائص وتوضيح ما يمكن لمعايير 

 تقديمه كحلول.

 

 

 

                                  
 14"، مقال أدرج يوم أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني 2810بن عبد الرحمن يقدم مشروع ضبط ميزانية وكالة الأنباء الجزائرية: " 1

 . 2828ديسمبر 

  https://www.aps.dz/ar/economie/97933-2018المقال متوفر على الرابط: 
، "واسعة لمجلس المحاسبة للمحافظة على المال العامالمجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية تدعو الى منح صلاحيات وكالة الأنباء الجزائرية: " 2

 . 2828جوان  11الخميس 

  : https://www.aps.dz/ar/economie/88173-2020-06-11-17-25-06المقال متوفر على الرابط

https://www.aps.dz/ar/economie/97933-2018
https://www.aps.dz/ar/economie/97933-2018
https://www.aps.dz/ar/economie/88173-2020-06-11-17-25-06
https://www.aps.dz/ar/economie/88173-2020-06-11-17-25-06
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 تكرارات النقاط ضمن المعايير: 6.4الجدول 

 عدد المعايير النسبة المئوية
 التقييم النقطة المحصلة للنقطة

 عدم توفر المعيار أو نفيه 0 6 8,96%
 المعيار ضعيف  1 2 2,99%
 المعيار تحت المتوسط 2 6 8,96%
 المعيار فوق المتوسط 3 16 23,88%
                 المعيار قوي لكن ليس كامل 4 18 26,87%
 (المعيار كامل )توفر العنصر المراد تقييمه 5 19 28,36%
 المجموع 67 100,00%

 معايير حصلت على نقطة صفر أي معدومة. 2الشرح: هناك 

 المصدر: من إعداد البحث

يث يرى أنه حالأستاذ محمد خالد المهايني كثيرا  المقاربة التي تبناها العملية تشبه في هذا التحليل 
نين والمراسيم ومختلف القواإستنادا  إلى التشريعات والتعليمات يتوجب تحليل الحساب الختامي العام للدولة 

ن أجل معرفة مدى استجابة النظام إلى أهداف القوائم ، ملك الممارسات المحاسبية والماليةوتحليل القوائم وكذ
 1المالية، ولقد قسمها إلى ثلاثة أقسام:

 ،أهداف يمكن لنظام المالية العامة إنجازها كليا   -1
 ، وا  إنجازها جزئي لنظام المالية العامةأهداف يمكن  -3
 .إنجازهانظام المالية العامة لا يمكن لأهداف  -3

الموارد  بتحصيل لتزامير معلومات تبين مدى الاِ هداف المتعلقة بتوفتنحصر في الإجمال في الأ
لأنها تمثل أساس المالية العامة حيث يشكل العديد من الممارسات المالية  واستخدامها وفقا  للموازنة المعتمدة.

والمحاسبية على مستوى تنفيذ الموازنة على تتبع واضح للمراسيم والقوانين التي كانت تشهد تطورا  عبر 
 مختلف المحطات الزمنية لنظام المالية العامة الجزائري. 

يمكننا ومن و ر من متطلبات الشفافية متوفرة ويتم إحترامها، في الحقيقة النتائج أعلاه تبين أن الكثي
معيار متوفر بشكل تام، وعلى العموم المعايير التي تتسم بالتوفر  19نلاحظ أن  (2.1خلال الجدول )

                                  
 بحوث ودراسات، –تجارب عربية مقارنة"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية  –ات الحديثة للموازنة العامة للدولة محمد خالد المهايني: " الاتجاه1

 .447-476، ص2812القاهرة، 
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وعرض  نفاقوالتطبيق بشكل تام هي المعايير التي تهتم ببعناصر الموازنة وتشريعاتها، مثل تقسيم بنود الإ
قيمها بشكل إجمالي، والوثائق التي تتبع الموازنة، وإتاحة الموازنة للإطلاع العام، بالإضافة إلى وحدة 
الصندوق وتتبع المال العام. بالإضافة إلى توفر نصوص قانونية واضحة تهتم بالمال العام والرقابة عليه 

 وتعطي صلاحيات لمجلس المحاسبة.

منا بشكل هما ي من معايير أو بما يمكن لنظام المحاسبة العام تنفيذه، لا نهتم كثيرا  بما هو متوفر
أكبر هو ما لا يمكن له توفيره أو تحقيقه، لأن المساءلة واتخاذ القرار يقومان على لبمعلومات التي يوفرها 

 نظام محاسبة القطاع العام. 

( 1و 1ر معدومة )أي بين أن المعايير التي حققت نقاط غير كاملة وغيكذلك  (2.1الجدول ) يوضح
كانت الأكثر، مع ذلك فإن نسبة المعايير تتناقص مع تناقص النقطة المحققة، فعدد المعايير التي حققت 

( بالنسبة للتي حققت 33وتتناقص حتى تصل إلى معيارين ) 13، والتي تقترب إلى الكمال هي 1النقطة 
 هداف التي يمكن إنجازها بشكل جزئي إلى: على العموم تقسم الأ نقطة واحدة أي تقترب إلى العدم.

نقصد بالأهداف التي لا يمكن لنظام المحاسبة الحكومي تحقيقها االعناصر التي حصلت على العلامة 
عناصر منعدمة في النظام،  2(، أي أنها منعدمة في النظام ككل. وفي الجدول يظهر لنا أنه هناك 3صفر )

، فالمعايير IPSASsظر إلى موضوعنا فنحن نرى أن نموذج معايير ويجب البحث عن طرق لتطبيقها، وبالن
 توفر إجابات ومناهج لتغطية النقائص وتحقيق الأهداف التي تنقص النظام.

ا يجب ساسية لتحديد مإن النقائص التي قمنا بتحديدها خلال مبحث التقييم سوف يكون الخطوة الأ
ص، وعلى العموم فإن نظام الموازنة الجزائري تقليدي لتغطية تلك النقائ IPSASsالبحث عنه في معايير 

يقوم على موازنة البنود تحتوي العديد من العيوب والنقائص، وسنقدم في البحث القادم ما يمكن إغتنامه 
 لتقديم الحلول المناسب لنقائص النظام.

معايير الحلول التي تقدمها  المبحث الثاني: IPSASs  لمعالجة المشا ل وتطوير نظام 
 المحاسبة العمومية

اول وحددنا أهم النقائص في الميادين المختلفة للموازنة، نحبعدما قمنا بعملية تقييم لمالية القطاع العام 
عالجة نقائص نظام المالية أن تقدمها من أجل تطوير وم IPSASsمعايير أن نقدم الحلول التي يمكن ل

 تباعاِ خاصة أن توصيات أغلب الهيئات المتخصصة في المال العام على المستوى الدولي تنصح ب المحلي؛
 بسيطة تسعى إلى تقديم تقديرات، بل هي مجموعة إحصائيةها لا تتمثل في أداة اِعتبار ب IPSASsمعايير 

قديم من أجل تمعايير بجودة عالية تركز على الجانب المحاسبي لكل عملية تمس هيئات القطاع العام، 
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نذكر كذلك أن هناك نماذج أخرى يمكن أن تقدم حلولا  للتقرير  .العام ستعمالتقارير مالية عالية الجودة للاِ 
المالي فيما يتعلق بالموازنة، لكن لانرى بأنه يمكننا التطرق لها لكننا سنحاول التنبيه لها في كل فرصة، 

 بها.تنبه لها وتوصي  IPSASsمعايير خاصة إذا كانت 

، حيث أنه لا محالة من IPSASsمعايير حاولنا خلال جميع نقاط بحثنا السابقة تقديم صورة عن 
بشكل كلي على المدى الطويل، أما على المدى القصير فيجب تبني نقاط  IPSASsمعايير التحول إلى 

اب ى الكثير من الكتمن أجل التحول الجزئي إلى تلك المعايير، حيث ير  IPSASsمعايير الموازنة المتعلقة ب
ايير معأن حجر الأساس في التحول هو تبني معيار الأساس النقدي الذي يمثل نقطة بدء التحول إلى 

IPSASs أما بالنسبة لبحثنا فالهدف هو تغطية نقائص الموازنة الملاحظة في الجزء الأخير من البحث ،
معايير موازنة، حيث لاحظنا أن ويمكنه تطوير ال IPSASsمعايير من خلال تبني أهم ما جاء في 

IPSASs  في الحقيقة قدمت الكثير من المقترحات والأساليب التي يمكن أن تطور الموازنة، ويمكن إجمالها
 في:

 ؛معيار الأساس النقدي -
-IPSAS24-IPSAS1-IPSAS6) تقدم مفاهيم جيدة مثل ستحقاقوفق الاِ  راييمع -

IPSAS18-IPSAS19)؛ 
 .RPG بهادلائل الممارسات الموصى  -

إلى  شارةتمثل هاته المصادر أفضل المصادر التي تناولت الموازنة والتقرير عليها، لكن تجدر الإ
لا يمكن أن  جراءإالتداخل الكبير بين المعايير، لذلك الأفضل يتمثل في تطبيق المعايير بشكل كلي وهو 

 يحصل إلا بالتدريج.

التي لا تنحصر في  IPSASBسوف نحاول أن نتناول الحلول الفنية التي تقدمها إصدارات مجلس 
في ثلاث  IPSASsالمعايير فحسب، ولقد قمنا بتقسيم النقاط التي يمكن أن تتطور من خلال معايير 

  .مطالب

 المطلب الأول: الموازنة
 لعام، ولا يمكن أن نتصور أي تقرير حول المالنركز دوما  على الموازنة كوثيقة أساسية في تسيير المال ا

 العام لا يتناول الموازنة. 

 الموازنة والوثبائق ذات الصلةالفرع الأول: 
 عدادإ سواءا  عند تقديرها أو عند  ،رأينا في تقييمنا لهذا الميدان أعلاه أن الموازنة في شكلها الحالي

 أرقام ومجاميع بعيدة عن الجودة المرجوة من طرف معايير، لا تقدم معلومات كثيرة وتبقى الحساب الختامي
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ة مقدمة لكن الكثير من التفاصيل والمعطيات تبقى ساسيحقيقة المجاميع الأالمالية العامة، فلقد رأينا أن 
ين في إلى تمكين المتخصص ضافةبإعطاء شفافية أكبر للموازنة، بالإ ما يتوجب تقديمه للسماحبعيدة ع

 يين من القيام بتحاليل أعمق حول الموازنات أو السياسة المالية المنتهجة.قتصادوالاِ المالية العامة 

 IPSASs  المعلومات الواجب وضعها في تقارير الإفصاح المحاسبي للقطاع العام وفق:47.الجدول 

 الإفصاحلتوقعات  معلومات عن المنشأة
لأبعاد الاستدامة 

طاويلة المالية 
 الأجل

 ات والمنهجيةفتراضالمبادئ والاِ 

 ؛اسم المنشأة -
البيانات المالية المتعلقة  -

ت الاستدامة المالية بمعلوما
 ؛طويلة الأجل

أسماء الهيئات داخل  -
حدود التقارير للحصول 

على معلومات الاستدامة 
المالية طويلة الأجل التي 
تختلف عن تلك الخاصة 

 ؛بالبيانات المالية
إذا كانت المنشأة  -

خاضعة لسيطرة منشأة 
أخرى: تحديد المنشأة 

 ؛المسيطِرة
التاريخ الذي قدمت فيه  -

مجموعة كاملة من 
  ؛الإسقاطات

أساس وتوقيت التحديث  -
اللاحق لتلك المجموعة 
 ؛الكاملة من الاسقاطات

عندما تستخدم المنشأة  -
إسقاطات وتوقعات أعدتها 

منشآت أخرى أو من 
رى للمعلومات، مصادر أخ

عن أسماء  الإفصاحيجب 
أو المصادر  تمنشآتلك ال

الأخرى، والمعلومات التي 
 .هااِستخدامتم 

  

ات الكبيرة من يرادمصادر تدفقات الإ -
 ؛الضرائب وغيرها من المصادر الأخرى 

ات السياسة الحالية اِفتراضنظرة عامة على  -
اخلة من ات الهامة من التدفقات الديرادللإ

، مثل مستويات الضرائب والمصادر الأخرى 
 ؛الحد الضريبي والمخصصات

مصادر التدفقات الخارجة الكبيرة بما في  -
 ؛ذلك النفقات الرأسمالية

ات السياسة الحالية اِفتراضنظرة عامة على  -
للتدفقات الخارجة الكبيرة بما في ذلك النفقات 

  ؛الرأسمالية
منفردة ما إذا كانت الإسقاطات قد صيغت  -

  ؛أو مجمعة
شرح للتغييرات في التوقعات بين تواريخ  -

التقارير وأسباب تلك التغييرات لإبلاغ عن 
 ؛المالية منشأةالاستدامة طويلة الأجل لموارد ال

شرح مفاده أن الإسقاطات ليست تنبؤات  -
وأنه من غير المحتمل أن تتطابق الاسقاطات 

لية الفعخلال الأفق الزمني المحدد مع النتيجة 
على عدد من  ختلافوسيعتمد مدى الاِ 

ات المستقبلية جراءبما في ذلك الإ العوامل،
 ؛في مواجهة أي تحدي مالي محدد منشأةلل
شرح لأي تعديلات في بنيات فترات  -

 ؛التقارير وأسبابها
اب بالأفق الزمني المستخدم للتوقعات وأس -

 ؛ذلك اِختيار هذا الأفق الزمني
وحيثما غيرت المنشأة الأفق الزمني عن  -

ذلك المستخدم في فترة التقرير السابقة فعليها 
 .عن سبب هذا التغيير الإفصاح

الفترة  -
المشمولة 

 ق،الساببالتقرير 
تحليل للتغيرات 

الهامة في 
المؤشرات 

 ؛مقارنة
التغييرات في  -

المؤشرات 
المستخدمة 

 نقل عادةلإ
معلومات 

الاستدامة المالية 
طويلة الأجل من 

فترة التقرير 
 وأسباب السابقة،

 ؛هذه التغييرات
المواطن التي  -

تستخدم فيها 
المنشأة مؤشرات 
تستند إلى مبالغ 

مستمدة من 
معلومات غير 

منتجة من 
معايير 

IPSASs 
والمؤشرات 

 .المتأثرة بذلك

الجوانب الرئيسية للتشريعات واللوائح  -
 ؛الحاكمة

 قتصادة الاِ ة لسياسساسيالأالأطر  -
، بما في ذلك الأطر الماليةالكلي و 

تفاصيل الأماكن التي يمكن فيها 
الوصول إلى التقارير الأخرى المتاحة 

 والأطر،للجمهور عن هذه السياسات 
العام  إطاربما في ذلك الوثائق خارج 

  ؛للإبلاغ المالي
م ية التي تدعقتصادات الاِ فتراضالاِ  -

 السياسة الحالية اتاِفتراضالتوقعات، 
 ؛الرئيسية والديمغرافية الرئيسية

تفسير لأي تحديث أو مراجعة  -
ات راضفتات السياسة الحالية للاِ فتراضلاِ 

ن ع ية أوخروجقتصادوالاِ الديموغرافية 
 ؛التشريعات أو اللوائح الحالية

 ات مهمة فياِفتراضتقديم شرح لأي  -
السياسة الحالية تتضمن تفسير ا 

المهمة في المبادئ للتغييرات 
ات والمنهجيات من فترة فتراضوالاِ 

وطبيعة ومدى  السابقة،التقرير 
  ؛اتوأسباب هذه التغيير  ذاتها،التغييرات 

نتائج أي تحليلات للحساسية يمكن  -
  ؛قعاتالتو  كبير علىأن يكون لها تأثير 

معدلات الخصم المطبقة والأساس  -
الذي تم على أساسه تحديد معدل 

 ؛الخصم
 . الأسلوبمقاربة التضخم وسبب هذا  -
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 .RPG1المصدر: من إعداد الباحث اِنطلاقا  من دليل الممارسات المصى بها 

وكذلك معيار التقرير المالي على أساس الِاستحقاق نموذج جيد للموازنة  IPSAS 24لذلك يوفر معيار 
( عرضا  لشكل الموازنة والتقارير المالية المرتبطة بها، وأسفله 2.1والتقارير المرتبطة بها، حيث يقدم الشكل )

 سنحدد أبرز المفاهيم والتعريفات للعناصر التي تكون التقرير.

 المالية العامة لى المخاطار ع: ثانيالفرع ال
كان هذا المرجع الأضعف بين كل مراجع الميدان الأول، ويرجع ذلك إلى ضعفه في كل من معياريه 

 الإثنين وهما:

بالمعايير المحاسبية فحسب، بل تنبه صائغوها إلى ضرورة التذكير بالنقاط  IPSASsمعايير لم تهتم 
ي الأساس ناولها، خاصة فيما يتعلق بالموازنة بصفتها فغير المحاسبية والتي يجب على التقارير المالية أن تت

تهتم بالتقديرات والتنبؤات عكس الجانب المحاسبي الذي يهتم بالوقائع المالية التي حصلت بالفعل أكثر من 
ه بالمستقبليات إلا إذا كان ينطوي عن ذلك تغير في أحد عناصر البيانات المالية، كما يشترط على اِهتمام

الدلائل الثلاث للممارسات الموصى  IPSASBمجلس والقدرة على تحديد القيم بدقة؛ لذلك صاغ  ذلك اليقين
 RPGبها في مالية القطاع العام. بالنسبة لمخاطر المالية العامة يمثل دليل الممارسات الموصى بها الأول 

، لأن الهدف بما ر المخاطر في ميدان المال العاميتعلق بتقدي IPSASBمجلس الذي يقترحه مرجع ال 1
هو تمكين القراء للتقارير من تقييم حجم وطبيعة المخاطر التي تنطوي عليها  RPG1يوصى به خلال 

 المالية العامة.

إن عملية التقرير المالي تنطلق من أصغر وحدة للقطاع العام، ثم يتم القيام بالتوحيدات 
consolidations  أو التجميعاتagregation تقدير المخاطر المالية تعنى بالأساس  المحاسبية، لذلك

نشأة مقدرة التي يعرفها بأنها " "،الاستدامة المالية طويلة الأجل"معلومات بـ IPSASBمجلس بما يطلق عليه 
ستدامة "، وتمثل المخاطر كل تهديد للإات المالية الآن وفي المستقبللتزامعلى الوفاء بتقديم الخدمات والاِ  ما

 الأجل.المالية الطويلة 

ات افصاحتتضمن  على المدى الطويلللقطاع العام الإبلاغ عن استدامة الموارد المالية إن عملية 
المعلومات التي تمكن مستخدمي معلومات الاستدامة  منشأة تقوم بها، وتتمثل على العموم فييجب على ال

. لعاممنشأة القطاع الة المالية طويلة المدى المتوقعة المالية طويلة الأجل الخاصة به من تقييم عدم القدر 
نا ما أتى وقد لخص ضرورية لتحقيق أهداف التقارير المالية. إضافيةأي إفصاحات  إجراءالتنبه إلى يجب 

بالتأكيد  .(1.1من أجل تقارير الإستدامة من خلال الجدول ) RPG 1به دليل الممارسات الموصى بها 
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يها لدبتقديم تقرير سردي عن الإستدامة المالية، كما أن كل منشأة ستكون  ليست كل منشأة عمومية
 خصوصية بالنسبة لتقاريرها.

الذي يتناول "تعليقات )أو مناقشات( وتحليلات حول  RPG 2في دليل الممارسات الموصى بها 
الية لتعليقات والتحليلات على البيانات المعند تناول اعرض القوائم المالية"، حيث يشير إلى ضرورة الت

، منشأةية للالي والتدفقات النقدالمخاطر والشكوك الرئيسية التي تؤثر على المركز المالي والأداء المتوضيح 
الية ، حيث عرض هذه المعلومات سيمكن المستخدم للقوائم الماتهااِستراتيجييتعلق بأهدافها و  ووضعها فيما

ات لتزامالاِ  ،السنة الحالية )على سبيل المثال بتقييم تأثير هذه المخاطر على وتقريرها بما فيها الموازنة
الطارئة المعروضة في البيانات المالية أو إنشاء تحوطات تهدف إلى التخفيف من مخاطر العملة( وكذلك 

أن  يجب؛ من أصل خارجي أو داخليقد تكون المخاطر والشكوك الرئيسية ووضح أن النتائج المتوقعة. 
إن التعليق على هذه المخاطر وحالات عدم اليقين من شأنه  .هذه المخاطر وأوجه عدم اليقينيتم توصيف 

 RPG2، كل ذلك يعتبره الدليل لمخاطرالمنشأة ل تعرضملائمة عن درجة أن يُعلم المستخدمين بطريقة 
 وط من المخاطر.أساسي، ويضيف كذلك أنه من الضروري تقديم عرض لكيفية مواجهة أو التح

إن الجدول الأخير يوضح بشكل عام الشكل المعياري لتقرير للإستدامة المالية للقطاع العام، مع ذلك 
لا يمثل كل متطلبات الشفافية التي ينص عليها دليل الشفافية، لأن دليل الشفافية يطالب بتقارير مختلفة 

 لإفصاحاا سنحاول أن نقدم المعايير المقترحة من اجل عن أهم النقاط التي تتناول المخاطر المالية، لذلك فإنن
 عن العناصر المعنية بالتقارير:

ث تطور تتحملها في حالة حدو على الحكومة أن و  تكاليف سيكون ات الإحتمالية: رأينا أنها تتمثل لتزامالاِ  -
الذي  IPSAS 19ات الإحتمالية المأخوذ عن معيار لتزام، حيث يشير دليل الشفافية إلى تعريف الاِ معين

")أ( بأنها  1ات الإحتماليةلتزاملاِ ، أين يعرف ا"حتماليةالإ صول، الخصوم الإحتمالية والأؤوناتالميتناول "
محتمل ينشأ عن أحداث سابقة ولا يتأكد إلا بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية  اِلتزامإما أن تكون 

 حاضر ينشأ عن أحداث سابقة ولكنه اِلتزام؛ أو )ب( المؤسسة المعنيةلا تخضع تماما لسيطرة  غير مؤكدة
ية لسداد اِقتصادإلى إخراج موارد تمثل منافع  اِحتياجمن المرجح وجود  ( ليس1لأنه: ) اِلتزاملا يسجل ك

وم . مع أن الأصول والخص"بشكل يعتد به بما فيه الكفاية لتزاملا يمكن قياس مقدار الاِ  (3)؛ أو لتزامالاِ 
لأهم الخطوات التي مرجعا  جيدا   IPSAS19يقدم المعيار الإحتمالية لا يتم تسجيلها محاسبيا  على الأرجح، 

ت الإحتمالية التزاملكن المؤونات التي تعبر على أهم الاِ  .إليها عند الإبلاغ عن هته البنود نتباهيجب الاِ 

                                  
عملنا في الأصل بترجمة دليل شفافية المالية العامة، لكن في ترجمة المتخصصين في المحاسبة، فتترجم إلى الخصوم الطارئة أو الخصوم  1

 لإحتمالية أو الإلتزامات الطارئة.ا
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ه يرها والإبالغ عليها، كما يوضح تطورها عبر الزمن وكيفية تناول كل هاتفيقدم المعيار تفصيلا  جيدا  لتقد
التطورات ومعالجتها والإبلاغ عنها محاسبيا  )لا تختلف كثيرا  طريقة معالجتها عن الطريقة المطبقة في 

 الذي يحمل نفس التسمية(. IAS37محاسبة مؤسسات القطاع الربحي أو الخاص فالمعيار قريب من معيار 

 نفقات الضريبية: في الحقيقة تمثل النفقات الضريبية تقديرات أو قياسات ال

ات من العمليات غير التبادلية )الضرائب يرادالإ IPSAS 23: يقدم المعيار النفقات الضريبية -
بلغ الضرائب بالم ات المحققة منيراديار على أنه يجب تحديد الإوالتحويلات(، حيث ينص المع

، حيث يجب فوعة من خلال النظام الضريبيلا يجوز تخفيض المصاريف المد كما جماليالإ
نفقات ات الضريبية لمبلغ اليرادلا يجوز زيادة الإكما . بهته المصاريف بشكل منفصل عترافالاِ 

 الضريبية غير المسددة. 
عي الضرائب ية في قانون الضرائب تمنح دافاِمتياز "أحكام  تتمثل فيالنفقات الضريبية بحسب المعيار 

ات ضائعة، وليست مصروفات، ولا تؤدي إلى تدفقات إيرادي فهات غير متاحة للآخرين"، اِمتياز 
ات أو نفقات إيرادات أو اِلتزامأنها لا تؤدي إلى أصول أو  أي-داخلية أو تدفقات من الموارد 

لنظام الضريبي ا فلا يجب الخلط بين النفقات الضريبية والمصاريف التي يدفعهاالحكومة الضريبية. 
والتي تتمثل في المبالغ الممنوحة للمستفيدين سواء كانوا من دافعي الضرائب أو لا. ويمنع المعيار 

IPSAS1 .من المقاصة بين مختلف العناصر 
للأنشطة شبه  IPSASsمعايير : لم تتطرق  Quasi-fiscal Activityالأنشطة شبه المالية  -

المالية على وجه الخصوص، لكن توصيف العمليات التي تدخل في تقرير الأنشطة شبه المالية 
لتحقيقها، فالمعايير تشير في  IPSASsمعايير يمثل في الحقيقة أبعد نقطة تطمح التقارير المالية ل

ية المالية أن دليل شفافنجد ية تمس منشآت القطاع العام، بينما اِقتصادالمجمل إلى تقرير أي عملية 
 في الشكل التالي: العامة قد حصر الأنشطة شبه المالية

 أنواع الأنشطة شبه المالية وفق دليل شفافية المالية العامة: 8.4 الجدول

 الباحث. إعدادالمصدر: من 

 تهاكل ما على النظام المالي عمله هو جعل مدونته تتماشى مع جميع البنود المدونة في الجدول، لأن ه
ات، مصاريف( وتقريرها يكن جزء من إيرادالبنود ما هي إلا عناصر للبيانات المالية )أصول، خصوم، 

 أنواع الأنشطة الشبه المالية
العمليات المتعلقة بقطاع مؤسسات  -3

 التجارية عمالالأ
العمليات المتعلقة بنظام سعر  -2

 الصرف والنظام التجاري 
العمليات المتعلقة بالنظام - 1

 المالي
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العمل المحاسبي للنظام المعمول به من أجل رصد ما هو منجز وحصره وتقدير ما يتوقع حدوثه في الأجل 
 المتوسط والطويل. 

 عن بياناتهاوتنفيذها والإبلاغ : التنبؤ وتحضير الموازنة لثالثا فرعال
"عرض معومات الموازنة في البيانات المالية" المعلومات المطلوب  IPSAS 24يتناول المعيار 

توفيرها من أجل تقديم بيانات مالية شفافة. صحيح لا يوجد معيار أو توصيات تتناول كيفية تحضير 
في  IPSAS 24الموازنة. المعيار ها وتوفيرها في اِحترامالموازنة، لكن ينبه المعيار إلى النقاط التي يتوجب 

مع معيار التقرير  IPSAS 24، لكن يمكن تطبيق المعيار ستحقاقالأساس يتم تطبيقه مع تطبيق أساس الاِ 
 المالي وفق الأساس النقدي. 

 لإفصاحالا تبرز الكثير من التوصيات فيما يتعلق بكيفية تحضير الموازنات، لكن يركز على نسق 
تقارير المالية، فالمعيار وازنة من أجل التناغم مع بقية البالم IPSASsمعايير ، فتهتم في البيانات المالية

IPSAS 24 ات المالية، از نجلتحديد تقرير الإتناول الموازنة من أجل الربط بينها وبين التقارير المالية وبا
على  IPSAS 24يار ات. وعلى العموم يركز المعنجاز من أجل المقارنة بين التقديرات او الأهداف بالإ

 النقاط التالية:

ه من أجل تقارير أكثر تناسقا  ودقة، وأكثر سهولة في اِتباعيركز المعيار على التصنيف الواجب  -
مبدأ التوقيت المناسب، وتنبه المعايير إلى مباركة تطبيق  اِحترامالتحضير والعرض من أجل 

 نفاقبيانات الإ يوزعتصنيف دولي الذي يمثل   1COFOGالتصنيف وفق وظائف الحكومة 
خدم فيها مختلفة التي تستنظام الحسابات القومية وفق ا للأغراض أو الوظائف ال تبعا  الحكومي العام 

 التقارير القطاعية". إعداد" IPSAS 18كذلك المعيار  اِستغلال، ويجب الأموال

                                  
1 Classification Of the Fonctions Of Government. 

 تقاضي أسعار أقل من الأسعار التجارية  -
تقديم خدمات غير تجارية )كالخدمات  -

 ة( يجتماعالاِ 
 وازنة ات المإيرادالتسعير لأغراض تتعلق ب -
دفع أسعار تفوق الأسعار التجارية إلى  -

 الموردين

 أسعار الصرف المتعددة  -
 ودائع ضمان الاستيراد  -
ودائع مقابل مشتريات الأصول  -

 الأجنبية 
 ضمانات أسعار الصرف  -
التأمين المدعم ضد مخاطر الصرف  -

 الأجنبي 
 الحواجز غير الجمركية  -

 الإقراض المدعم  -
الاحتياطي الإلزامي المدفوع  -

عنه فوائد تعويضية أقل من 
 الملائم 

 الحدود القصوى للائتمان  -
 عمليات الإنقاذ المالي  -
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ات نجاز ت المحددة في الموازنة والإلا يمكن أن تتحقق قابلية المقارنة بين السنوات أو بين التقديرا -
نية تصنيف متماثل، من خلال ب اِحترامالفعلية التي ترد في البيانات المالية الختامية إلا إذا تم 

تصنيفية متماثلة بين الموازنة والنظام المحاسبي الذي يعالج العمليات المحاسبية المنجزة فعليا  من 
قارنة، حيث يتم عرض المقارنات في بيان مالي خارج أجل الحصول على بيانات مالية قابلة للم

 .IPSAS 1المفاهيمي والمعيار المحاسبي  طارالإعن البيانات المالية التي وضحها 
هو توفير معلومات عن التقارير المالية  IPSAS 24في الحقيقة الغاية النهائية من المعيار   -

رير المالية العامة، حيث يمكن أن تحقق الموحدة في القطاع العام، وهي تمثل أكبر تحدي للتقا
 توحيد محاسبي قطاعي أو جغرافي أو حتى كلي، ويجب أن يتماشى ذلك مع تقارير الموازنات.

كذلك إلى مستوى التجميع الذي يصاحب عملية تحضير الموازنة وكذلك  IPSAS 24ينبه المعيار  -
التقرير الختامي لها، حيث ينبه إلى إمكاينة توفير الوثائق الموازناتية لمعلومات تفصيلية أكثر عن 

 ى بمعالجة خاصة.والبرامج وكذلك الوحدات التي تحظ مختلف مواضيع الأنشطة
عن بيانات الموازنة والتقرير المالي الكامل للمالية العامة هو يبقى الحل المثالي للإبلاغ الكامل  -

، من أجل الوصول IPSASsمعايير ، وتبني معايير قريبة لستحقاقالتحول الكلي إلى محاسبة الاِ 
إلى الإبلاغ الكلي عن بيانات المالية العامة. فتصبح الموازنة جزء من الإبلاغ المالي وليست كل 

  ما يتعلق به.

 ، التقييم والتدقيقالرقابة، آليات المحاسبة: الثاني المطلب
من أجل  IPSASsفي هذا المطلب حاولنا تلخيص بقية الممارسات والأدوات التي توفرها معايير 

 معالجة النقائص التي ينطوي عليها نظام المالية العامة الجزائري.

 الفرع الأول: آليات المحاسبة والرقابة
ان حيث يقوم هذا الميدلمحاسبة والرقابة ضمن نظام المالية العامة المحلية، يحدد هذا الجزء مقومات ا

على خمسة مقومات، في الوضع الحالي هي متناسقة وحققت مستوى مقبول جدا ، لكن لا يمكن أن تظل 
الأمور على ما هي عليه إذا أريد التحول إلى تحقيق الأهداف المرموز لها أعلاه )تطوير الموازنة من كل 

ين يتم ، أإيجابيةفإن كان النظام المحاسبي الحالي الذي يقوم على وحدة الصندوق يمثل نقطة  الجوانب(.
 عادةإ تسهيل عملية المراقبة والمتابعة والقيام بأهم المقاربات، فسوف نحاول تحليل النقاط الأخرى التي يجب 

 نقاط هي:النظر فيها من أجل تطوير الموازنة وكل التقرير المالي. وهته ال

اس على أساس نقدي وأس: يقوم نظام المحاسبة الحالي على الأساس المحاسبي والسياسات المحاسبية
الأساس إلى  ، ويرجع ذلك فيالنظام التقليدي في البلدان الناطقة بالفرنسية، وهو ما يعبر عنه باتلتزامالاِ 
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الية العامة على نفس النسق فيما يتعلق بالمالتاريخي بالنظام الفرنسي، حيث حافظت وزارة المالية  رتباطالاِ 
عما كانت عليه الأوضاع خلال فترة الإستعمار. صحيح أن هناك مزايا لهذا النظام، لكنه لا يمكن المواصلة 

 ستحقاقضمنه، فمن أجل تطوير نظامالمحاسبة والرقابة في المالية العامة فلا مناص من تبني أساس الاِ 
مالية شاملة ووضع نظام موازنة متناسق مع أسلوب التقرير المالي وفق أساس من أجل الوصول إلى تقارير 

 .ستحقاقالاِ 

اق بهدف تحديد اتس تماثلينمقارنة بين حسابين م إجراءهي عملية : )مقاربة( مطابقة الحسابات
رصيدهما أو، عند الاقتضاء، تسليط الضوء على العناصر التي تمنع هذين الحسابين من الحصول على 

صحيح أن وحدة الصندوق والنظام المحاسبي الذي يقوم على خطوات مدروسة تتمثل في  رصيد متطابق.
الذي يسبق صرف المصاريف، كما أن عملية التقرير المالي القائم على تقريرين هما تقرير الآمر  لتزامالاِ 

 ات جيدة لتفاديإجراءي" وتقرير المحاسب العمومي " حساب التسيير" كانت دار بالصرف "الحساب الإ
طرق جيدة من  IPSASsمعايير الإختلالات وتسهيل عملية المقاربة وتحديد الإختلالات والفروقات. تقدم 

مصروفة للمقاربة بين النقديات ال ساسيأجل القيام بالمطابقات الضرورية لتفادي أي فروقات، فالمعيار الأ
ة التي يجب أن تكون هي ساسيجدول التدفقات النقدية، والمقاربة الأ IPSAS2معيار وأرصدتها يتمثل في 

 ية غالبا ( عند تاريخ التقرير مع جدول التدفقاتمقاربة أرصدة النقدية في جدول الوضعية المالية )الميزان
"عرض المعلومات  IPSAS 22، وهو ما ينص عليه كذلك المعيار النقدية أو الحساب الختامي للموازنة

"، فتحديد الفروقات الموجودة )إن وجدت طبعا ( سوف يحرر المسؤولين من الموازناتية في البيانات المالية
. فالمقاربة التي ينص عليها المعيار لا تتمثل في مطابقة الأرصدة فقط بل تأي مساءلة عن تلك الفروقا

ك من خلال وذليجب أن تحمل توصيفا  في جدول التدفقات النقدية التي أوصلتنا إلى الرصيد النهائي، 
ل منطقي حصو ومن العرض جدول التدفقات النقدية بطريقتين: "الطريقة المباشرة" و"الطريقة غير المباشرة". 

بعض الفروقات لطبيعة بعض العمليات، مثل المعاملات بالعملات الأجنبية حيث يحقق تذبذب سعر 
آثار التغيرات في أسعر صرف العملات  IPSAS 4على المعيار  عتمادالصرف فروقات يتم معالجتها بالاِ 

ريقة معالجتها رف وطالأجنبية، حيث يقدم المعيار كيفية التعامل مع الفروقات الناتجة عن تغيرات سعر الص
 IPSASأما بالنسبة لأهم جزء متعلق بمقاربة الموازنة بالأرصدة الختامية، فيقدم المعيار والإبلاغ عنها. 

نماذج للمقاربات التي يمكن القيام بها، مع أساس  " "عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية 24
( 9.1محدد في الموازنة والنتائج عند نهاية السنة، الجدول )ات بين ما هو ختلافالفروقات التي تعزى لها الاِ 

 يقدم مثالا  عن ذلك.

 مقاربة بين مبالغ الموازنة ومبالغ جدول التدفقات النقدية: 9.4الجدول 
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   تشغيل تمويل اِستثمار المجموع

X X X X  ي
ن
ي أساس المقارنة المحدد ف

الموازنة والبيانات المبلغ الحقيقى
 المقارنة الحقيقية

X X X X  اِتفاقفروقات) ي  ية )الأساس المحاسن 

 الفروقات الزمنية - - - -

X X X X فروقات متعلقة بالمنشآت 

X X X X ي جدول التدفقات النقدية
ن
ي ف

 المبلغ الحقيقى

 IFAC: “Handbook of International Public Sector Accountingالمصدر: 
Pronouncements - 2018”, New York: IFAC, 2018, P806.  

نرى أن وجود فروقات يعتبر شيء طبيعي، وكل ما يتوجب القيام به هو تفسيرها  (9.1)من الجدول 
طا  ولا المختلفة، والجدول يقدم مثالا  بسي نفاقوفق أسباب حدوثها، كما يفضل تقسيمها وفق مستويات الإ

 ه، فكل منشأة لها خصوصياتها ويمكنها أن تقوم بالمقاربات وفق الشكلاِتباعيمثل بيانا  محاسبيا  يتوجب 
 الذي يحمل أكبر قدر من التفسيرات والمعلومات.

بة ، فهاته العملية لا يمكن أن تتضمنها المحاسلتحقق المستقل من بيانات المالية العامةبالنسبة ل
من  IPSASsمعايير مستقلة، لكن تنصح  إحصائيةات ومتابعات تقوم بها هيئات إجراءالمحلية لأنها تمثل 

السابق  رأينا في الفصلوالإبلاغ المحاسبي عن المالية العامة، ولقد  حصائيةوجوب التقارب بين النظم الإ
ليل دات المتعلقة بالمالية العامة وهما: حصاءالمرجعين الرئيسيين للإ اِحترامب IPSASBمجلس  اِهتماممدى 

الصادر من طرف صندوق النقد الدولي،  3311، والمعدل سنة GFS 3331ات مالية الحكومة إحصاء
، مع ذلك تبقى بعض المفاهيم غير قابلة للتطابق. لذلك يتوجب SNA 3333نظام الحسابات القومية لسنة و 

صانعي التعديلات في نظام المالية العامة توخي الحذر عند صياغة هيكل تصنيف الحسابات والبيانات على 
 IPSASالمعيار الأخرى. وهو ما يوضحه  حصائيةالمالية حتى تتوافق بشكل أكبر مع جميع المصادر الإ

 ،طاع الحكومي العام"عن المعلومات المتعلقة بالق الإفصاح" IPSAS 22التقارير القطاعية" والمعيار " 18
يير معاعلى وجود فروقات طفيفة بين التقارير المحاسبية المعدة وفق  IPSAS 22حيث يؤكد المعيار 

IPSASs عايير ممن كل نظام، فال ، ويرجع ذلك إلى الهدفحصائيةوالتقارير المالية المعدة وفق النماذج الإ
IPSASs  القرار والمساءلة، كما تحدد الأصول  اِتخاذة معلومة محاسبية تستعم في عملي إنتاجتهدف إلى

التي تمتلكها المنشأة والخصوم التي عليها وغيرها من عناصر المحاسبة، بينما تهدف التقارير المعدة على 
. لذلك سوف تكون هناك دوما  1إلى توفير معلومات تخدم تحاليل وتقييم السياسات المالية إحصائيةأسس 

                                  
1 IFAC: “Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements - 2018”, New York: IFAC, 

2018, P182. 
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الواردة في مختلف اتقارير، يستحسن أن يتم خفضها من خلال محاولة التوفيق بين كل فروقات بين المبالغ 
 أنظمة التقرير المستعملة.

 ستعمالاِ توصي أغلب الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في التدقيق والرقابة على المال العام ب
فلا يمكن القيام بتدقيق خارجي من أجل تطوير النظام المالي المتعلق بالقطاع العام.  IPSASsمعايير 

 صينة يقوم عليها التقرير المالي.فعال في ظل غياب وجود معايير محاسبية ر 

ويأخذ حيز زمني طويل نسبيا ، مع أن معايير المحاسبة تعمل على التدقيق الخارجي يأتي بعدي 
الثاني للسنة  لسداسيالتوقيت المناسب، فتقرير مجلس المحاسبة للسنة ن يتم نشره في منتصف ا اِحترام

، وهو يجعل عملية التدقيق بعيدة عن إحداث التغيير المرجو أو تنبيه الجهات الوصية في الوقت 3ن+
وني إلى ذلك فالتدقيق في الأساس يتناول الشق القان ضافةالناسب من أجل القيام بالتصحيحات اللازمة. بالإ

 حتراماِ ي الأساس التحقق من أن العمليات المالية تمت بة لا تتعدى فساسيللعمليات، أي أن مهمة التدقيق الأ
القوانين السارية المفعول، لكن لا توجد تعريفات أو مفاهيم واضحة من أجل القيام بتقييمات للأداء، تسمح 

جلس مبالتعرف على المنشآت التي حققت آداءا  جيدا  وتلك التي تعرف مشاكل. على هذا المستوى نجد أن 
IPSASB ا دليل الممارسات الموصى بها الثالث وفر لنRPG3 "عن المعلومات المتعلقة بأداء  الإفصاح

أهداف و  منشأةمعلومات عن الخدمات التي تقدمها التقديم يقصد بمعلومات أداء الخدمة المنشآت العمومية". 
لتقييم كفاءة  GPRFالتقارير المالية مستخدمي ة ساعد، من أجل مومدى تحقيقها لتلك الأهداف تهاأداء خدم
على توضيح  RPG 3من أجل الوصول إلى تقديم كل هاته المعلومات، حرص دليل  .المنشأةخدمة وفعالية 

 أهداف أداء الخدمة ومؤشرات أداء الخدمة.

 1مؤشرات أداء الخدمة: ثانيالفرع ال

ن هما إرتباط المعلومة بعنصرين أساسيي IPSASsرأينا في الفصل الثالث في حديثنا عن معايير 
افق تعريف يتو تبط بشكل أساسي بالنتائج والأداء. المساءلة وإتخاذ القرار، ورأينا أن تعريف المساءلة مر 

يتطلب بل  ؛لا تتعلق فقط بالإبلاغ عن الأداءالمساءلة الفعالة . النتائج مقاربة التسيير حسبالمساءلة مع 
 المحتملة. ، والحاجة إلى معالجة النتائجالتصحيحية المناسبةالإجراءات إتخاذ ، بما في ذلك تقييمالتدقيق أو ال

إن مسألة تقييم الأداء أساسية في عملية التسيير، من أجل فهم مشاكل التسيير التي تواجه المسيرين، 
بالنسبة للقطاع العام فالأمر ضروري لتشعب منشآت القطاع العام، فمثلا  تقييم أداء مدرسة في أقصى 

                                  
ت افي بداية مناقشة هذا المعيار تم إقتراح مصطلحات من أجل التعبير عن مؤشرات أداء الخدمة، ومن بين المصطلحات تم إقتراح مصطلح "المؤشر 1

قرروا التخلي عن مصطلح المؤشرات الاقتصادية لأنه ببساطة يركز بالنسبة للقارئ على المدخلات  IPSASBالاقتصادية" إلا أن أعضاء مجلس 

عالية، بينما مصطلح مؤشرات الأداء فهو أشمل لتضمنه مؤشرات حول المخرجات والنتائج. كما أن مصطلح "الاقتصاد" فيستعمل من طرف والف

 العديد من تشريعات المالية العامة من اجل التعبير عن مفاهيم مختلفة.
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ر تقييم لا يقتصبأداء مدرسة مماثلة في أقصى الجنوب يسمح بمعرفة الكثير من المشاكل. الشمال مقارنة 
الأداء على هيآت الرقابة فحسب بل يتعداه إلى الوزارة الوصية أو الإدارة العليا المخول لها مهمة الإشراف، 

 كل ذلك من أجل تقييم جيد للأداء الفعلي لمنشآت القطاع العام.

لثاني أن مجلس المحاسبة قد أقدم على تخطي دوره الرقابي في التأكد من إحترام رأينا في الفصل ا
الإجراءات واللوائح عند القيام بتنفيذ الموازنة إلى تقييم أداء منشآت القطاع العام. وعلى العموم وفق الجدول 

والأمر  311-95 ( يهتم مجلس المحاسبة في عمليات التدقيق التي يقوم بها بتطبيق المرسوم الرئاسي9.3)
كمراجع للمراقبة  333والإيساي  1333الإيساي  الدولية نجده تبنى المعاييرعلى مستوى ، بينما 95-33

والتدقيق بشكل عام، لكن لم نلاحظ أية معايير محلية أو دولية يعتمد عليها من أجل تقييم الأداء لذلك نرى 
 دليل أساسي يهتم بتقييم الأداء. IPSASBالذي يقدمه مجلس  RPG3أن دليل الممارسات الموصى بها 

مرجعا  في تقييم الأداء من خلال ضبط أبرز مفاهيم الأداء التي يعتمد عليها  RPG3يمثل الدليل 
ة مقاييس كمية و/أو مقاييس نوعية و/أو توصيفات نوعية لطبيع" بأنها مؤشرات الأداءالتقييم، يعرف الدليل 

وجود عدم  IPSASBمجلس لاحظ  ."، وتحقيق أداء الخدمةتقديم الخدماتللموارد، و  منشأةال اِستخدامومدى 
ات نفس المصطلح اِستخدامالمصطلحات المعبرة عن أداء الخدمة، كما أنه يمكن  اِستخدامتناسق تام في 

للتعبير على معاني مختلفة بحسب التشريعات. لذلك نجده قد تلمس الحاجة إلى صياغة معيارية للمفاهيم 
المستخدمة في تقييم الأداء من أجل زيادة مقروئية وقابلية الفهم للتقارير المالية ومعلومات أداء الخدمة 

المدخلات والمخرجات والنتائج والفعالية  RPG3دليل  اِعتبروعلى العموم  إلى قابيلة مقارنتها. ضافةبالإ
 .ؤشرات الأداءوالكفاءة أشكالا  لم

تعريفا  للأداء، لكنه يقدم تفصيلا  لمؤشراته الأساسية، وعلى العموم ينظر  IPSASBلا يقدم مجلس 
 1للأداء بأنه:

  Probityالاستقامة غالب ا ما يتم استخدامه للتعبير عن أهمية الإنجازات، فضلا  عن :كعنوان عام -
 نشآتماك توقع ا بأن المديرين أو افي استخدام الموارد. يتم استخدامه للإشارة إلى أن هن قتصادوالاِ 

 ، وأن التحسينات الإدارية ستوجه نحو هذه الغاية.أن يحققوا معايير أو قواعد معينةيجب 
ها سواء كان يمكن تصنيف ،إلى أي شيء يتجاوز المدخلات فقطيمكن أن يشير المصطلح  ء:كإجرا -

 ، أو حتى ترتيبات وعمليات إدارية.الواقع على أنها مخرجات أو نتائجفي 

                                  
1 Pedro Arizti et al. : « Results, performance budgeting and trust in government », World Bank Document, 

Washington, 2010, P15. 
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وتمثل مؤشرات  مؤشراته الأساسية التي إنتقاها، RPG 3من خلال دليل  IPSASBيقدم مجلس 
وتحقيق  لخدماتل اموارده وتقديملل لمنشأةمقاييس كمية أو نوعية أو أوصاف نوعية لكيفية استخدام ا الأداء

بأنه هناك مؤشرات كثيرة  في عملية صياغة مؤشرات الأداء IPSASBمجلس يشير . و أهداف أداء الخدمة
  1قد تكون مهمة بالنسبة لقياس الأداء، لكنه يركز في الأساس على المؤشرات التالية:

( 1) أن تضم: تمثل الموارد التي تستخدمها المنشأة لتنتج المخرجات، ويمكن Inputsالمدخلات  -1
( النقديات 3( الأصول الرأسمالية مثل الأراضي والمباني والمركبات، )3الموارد البشرية أو العمل، )

( الأصول المعنوية مثل براءات الإختراع وحقوق الملكية الفكرية؛ لذلك يمكن 1وأصول مالية أخرى و)
 رجات.المخ إنتاجتهلكة من أجل التعبير عن المدخلات من خلال التكاليف المتكبدة أو الكميات المس

. منشأةإلى متلقين خارج ال المنشأةقدمها تالخدمات التي : هي Outputs )المخرجات( 2المنافع -3
الخدمات  يعتبر تلقييركز التعريف على أن المخرجات هي في الحقيقة لنتلقين من خارج المنشأة، و 

دمات ، وليست خإذا كانت الخدمات هي نواتجير ما عاملا  حاسما  في تقر  منشأةمن قبل متلقين خارج ال
الخدمات المقدمة مباشرة إلى  (1)ويمكن أن تضم  من النواتج. منشأةال إنتاجمستهلكة داخلي ا كجزء من 

الخدمات المقدمة بشكل غير مباشر للأفراد والمؤسسات  (3مثل الصحة والتعليم؛ )الأفراد والمؤسسات 
مثل التحويلات إلى الأفراد والمؤسسات ( 3؛ )وحقوق مجتمعية قيمالخدمات التي تهدف لحماية  مثل
عات لتحقيق أهداف السياسة السياسات أو اللوائح أو التشري( 1ة؛ )يجتماعالاِ  والتحويلات عاناتالإ

مثل  اتالصلة وإنفاذ مثل هذه التشريع التشريعات ذات اِحترام، ، والتي تشمل، على سبيل المثالالعامة
 ات الأخرى.يرادالضرائب والإجمع ( 5، و )لقة بالدخلالتشريعات المتع

العلاقة بين النتائج الفعلية وأهداف أداء تعرف الفاعلية بأنها "تمثل  : Effectivenessالفاعلية -3
جودة النتائج المحققة من طرف  أهداف أداء الخدمة.تحقيق ، على المنشأة أن قدرتها على "الخدمة

لما ك المنشأة أثناء قيامها بتوريد الخدمات بالمقارنة بالأهداف المخطط لها تعبر عن زيادة فاعليتها.
ج كانت نتائجه الفعلية أفضل عند قياسها مقابل النتائ العمومية خدمةلل موردك المنشأةعلية عمل ادت فزا

 المخطط لها.
 ."جات، أو )ب( المدخلات والنتائجالعلاقة بين )أ( المدخلات والمخر " هي:  Effeciencyالكفاءة -1

 Outputsالمخرجات ، بينما لتقديم المخرجات منشأةستخدمها التالموارد التي  Inputs المدخلاتتمثل 
طعنا تحقيق إذا إست نتاج. فنقول تحسنت كفاءة الإ"هاإلى متلقين خارج المنشأةقدمها تهي الخدمات التي 

                                  
لخالد جمال الجعارات الصادر سنة  IPSASs، بل إن حتى أفضل كتاب تناول معايير RPG 3لا توجد ترجمة جديدة للغة العربية تضم دليل  1 

لنا تقديم ترجمة للمصطلحات التي رأينا أنه من الأفضل أن . حاو2816)تفاصيله في قائمة المراجع( لم يتناول هذا الدليل مع أنه صدر سنة  2810

 يتم ترجمتها على هذا النحو، قدمنا المصطلح بالإنجليزية لتفادي أي إشكال أو خلل.

 لذلك نرى أنه من الأفضل إستخدام مصطلح المنافع على المخرجات. Prestationرأينا أن الترجمة إلى الفرنسية كانت بمصطلح  2 
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نفس المخرجات مع تخفيض التكاليف والمدخلات، كما تتحسن أيضا  إذا سجلنا تحسنا  في النتائج 
 نفس المدخلات والتكاليف. اِستخداموالمخرجات مع 

 الإنتفاع أو المنافع: تمثل الخدمات المقدمة من طرف المنشأة لأطراف خارجية بالنسبة للمنشأة. -5
التأثيرات على المجتمع، والتي تحدث نتيجة أو يمكن "هي  :)النتائج النهائية( Outcomes النتائج -2

تمثل التأثيرات على المجتمع الغاية النهائية من عمل . "منشأةنسبتها بشكل معقول إلى مخرجات ال
ويمكن أن تمس أو على مجموعات ومؤسسات معينة،  تؤثر على المجتمع ككل المنشأة، ويمكن أن

ن المجتمع بشكل مباشر كما يمكن أن تستفيد أطراف أخرى بشكل المنفعة المنجرة من الخدمة فئات م
  غير مباشر.

يمكن أن تكون علاقة سببية قوية بين أفعال المنشأة والنتائج المحققة، لكن تداخل عوامل كثيرة خارجة 
النتائج لا و عن السيطرة قد تحدث فوارق في النتائج النهائية، لذلك العلاقة السببية والمباشرة بين الأفعال 

 تتمثل القاعدة العامة.

فة اضبحيث جمع بين العناصر وقارب بينها، بالإيمكننا تلخيص كل مؤشرات الأداء في جدول بسيط، 
المفاهيم المبسطة لمحددات الأداء التي  (13.1إلى تبسيطه لمفاهيم أخرى أكثر تعقيدا . يوضح الجدول )

 .RPG 3من خلال الدليل  IPSASBأغلبها تبناها مجلس 

 : ملخص أهم مقاييس الأداء10.4الجدول 
 المخرجات المنتجة الكمية، النوعية، التكلفة والوقت للمنتج والخدمات المنتجة لأطراف خارجية

 الكفاءة التكاليف\ المخرجات

 الإنتاجية المدخلات\ المخرجات

هذه المقاييس المستندة إلى 
للأداء فقط إلى النتائج صالحة 

الحد الذي يعتي  أن هناك 
سببية واضحة العلاقة بنواتج 

 الفرد أو المنشأة. 

ة للمخرجات( إنجازات الأهداف  النتائج الوسيطية )العواقب المباشر
 النتائج النهائية )يحمل بشكل كبير عل المخرجات( السياسية

ي النتائج المرجوة )وسيطة أو 
ن
مساهمة المخرجات ف

 نهائية(
 الفعالية

 فعالية التكلفة التكاليف )وسيطية أو نهائية(\ المخرجات

 Pedro Arizti et al. : « Results, performance budgeting and trust inالمصدر:
government », World Bank Document, Washington, 2010, P16. 

يجب  يتوجب على المنشأةفيما يتعلق باختيار المعلومات، على المنشأة عند القيام بتناول الأداء، و 
  :إجابات عن الأسئلة الأساسية حول التقرير وهي: لماذا؟ ماذا؟ كيف؟ ومتى؟ من خلال توضيح تقديم

قيق هذه الأهداف إلى تح ضرورةمعلومات عن أهداف أداء الخدمة، وعلى وجه الخصوص الحاجة أو ال -أ
 ؛  )البعد "لماذا"(
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 أداء الخدمة )البعد "ماذا"(؛  الإنجازات فيمؤشرات الأداء التي توضح  -ب
عد العوامل التي أثرت على النتيجة )الب وقع والفعلي وخاصة المعلومات حولالمقارنات بين الأداء المت -ت

 "كيف"(؛ و
 اس سنوي.، على أسة والفترة السابقة )البعد "متى"(معلومات عن أداء الخدمات بين فترة التقرير الحالي -ث

 : أهداف أداء الخدمةلثالفرع الثا
أو ة، الفاعلي اِستثناءب مؤشرات أداء المدخلاتأحد  اِستخداميمكن التعبير عن أهداف أداء الخدمة ب
 وصف اِستخداميمكن التعبير عن هدف أداء الخدمة بكذلك من خلال مزيج من مؤشرات الأداء الأربعة. 

نشأة مالتعبير عن أهداف أداء الخدمة للأيضا  يمكن و  توفير الخدمات. خلالمن للحالة المستقبلية المرغوبة 
 يمكن التعبير عنهاكما  ؛تم التعبير عن كل ذلك في النتائجي مثل أن في نفس النوع من مؤشرات الأداء

ا ف  ئجايتم التعبير عن بعض أهداف أداء الخدمة في النت مثل أن ،ي أنواع مختلفة من مؤشرات الأداءأيض 
دوما  بوجوب  IPSASBمجلس يذكر  /أو المدخلات.ير عن البعض الآخر في المخرجات وبينما يتم التعب

الخصائص النوعية للمعلومة المقدمة في التقارير المالية، فعلى المنشأة أن تستخدم مؤشرات الأداء  اِحترام
ا تأتي الحكم سبة للمستخدمين، وهنالملائمة للمستخمين، ونقصد بذلك أن تستخدم المؤشرات الأكثر أهمية بالن

ي لمعدي التقارير المالية من أجل تقدير مدى صلة المؤشر المستخدم بتطلعات المستخدمين حترافالاِ 
ها لتققيم الخدمات المقدمة تقديم صورة محايدة وصادقة اِختيار يجب على المؤشرات التي تم  اتهم.اِحتياجو 

عن الوضعية الحقيقية لأداء الخدمة، قد يكون معيار السهولة أحد المعايير التي يختار على أساسها المعدةن 
وحظ انه لات المستخدمين. اِحتياجللتقارير المالية مؤشرات الأداء، لكن لا يجب أن يكون هذا على حساب 

 رجات.خهناك مقاربات تركز أكثر على المدخلات بينما توجد مقاربات تركز أكثر على المعلى العموم 
مركزة على موردي الخدمة، ويهدف إلى الإبلاغ المقاربات القائمة على المدخلات تركز على الخدمة المقدمة 

نما يلاحظ بي؛ الأداء عن العلاقة بين الخدمات المتلقاة والموارد المقدمة مركزة على جانب الكفاءة في تقييم
  ليف الخدمات.تكاب تحقيق النتائجربط  لىعموم ا ع أنها تركز على النتائجأكثر  تركزفي المقاربة التي 

 RPG 3دمه لذي قل  مشابها  حتى نتمكن من توضيح عناصر الأداء وكيفية تقييمه، سنستخدم مثالا  
دمات و الخلخدمة من خلال مؤشرات الوسائل أالتعبير عن أهداف أداء افي ملحقه، حيث يقوم المثال على 

، أو عن طريق الجمع بين واحد أو أكثر من مؤشرات الأداء الأربعة هذه.  توضح أو النتائج أو الكفاءة
الأمثلة التالية كيف يمكن التعبير عن أهداف أداء الخدمة باستخدام هذه المؤشرات المختلفة.  يتعلق المثال 

لنفترض أن الحكومة أو أحد منشآتها للقطاع العام اء الخدمة الذي يركز على الموارد، الأول بهدف أد
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الصحي قامت ببرمجة حملة تطعيم ضد الحصبة للأطفال، والمعطيات التي حصلنا عليها كانت بشقيها 
 الفعلي" موضحة في الجدول أسفله:"البرنامج" و"الإنجاز 

 RPG 3 مثال عن مؤشرات الأداء وفق الدليل الموصى به: 11.1 الجدول
 المفهوم حسب

 مؤشرات الأداء
 الوحدة العنصر

البرنامج المرسوم 

 والأهداف
 الإنجازات الفعلية

 المدخلات

Input 

: عمل الطاقم الوسائل

 الطبي 
 ساعة 10.888 ساعة 28.888 عمل ساعة

المدخلات 

 )التكلفة(
 نقدية )ون( وحدة تكلفة التلقيح الكلية

 588.888 التكلفة هي

 طفل 188.888ون  لـ

 :التكلفة هي

 ون 445.588

المخرجات أو 

 Output الهدف
 طفل 11.888 طفل 188.888 طفل مطعم ضمان تطعيم الأطفال

 النتائج 

Out come 

خفض عدد هدف رئيسي: 

 الإصابات
 طفل مصاب

خفض عدد الإصابات 

 إصابة 7.888بعدد 

 تم تخفيض الإصابات

 إصابة 7.888فعلياً بـ 

هدف ثانوي، خفض تكلفة 

 التطعيم

نقدية وحدة

طعم
 

خفض تكلفة التطعيم من 

 ون 4ون إلى  5

ون  4.5التكلفة كانت 

 للطفل أو للتطعيم

 المصدر: من إعداد الباحث.

حسب المثال أعلاه، هناك مؤشرات كثيرة قد تعبر عن النتيجة، التي هي في  النتيجة:مفهوم  -1
التعبير عن الانخفاض بالقيمة حيث يمكن نخفاض عدد الأطفال المصابين بالحصبة. إالأساس: 

في النسبة المئوية للأطفال  ٪35انخفاض بنسبة : أوكنسبة مئوية ،حالة حصبة أقل 5333المطلقة 
ا على  النتائج إلى تأثيرات على المجتمع كما يمكن التعبير عن ، RPG 3المصابين بالحصبة.  اعتماد 

فينشأ مفهوم المتأثر المباشر وهو المعني  معينة داخل المجتمع. منشآتو على مجموعات أو ككل أ
بالتطعيم والمستفيد غير المباشر أي الذي لم يلقح، لأنه سوف يقل تعرضه للعدوى بين أفراد المجتمع 

ا إلى تأثيرات على الآخرين غير المستفيدين من الخدم لضعف العدوى، أي ت، ايمكن أن تؤدي أيض 
 لكنهم سيستفيدون بشكل غير مباشر.  

ا إلى أن العوامل الخارجة عن  GPR 3تشير  قد تتدخل لإعاقة أو، على العكس  منشأةسيطرة الأيض 
. يوضح المثال الأول أدناه نتيجة تؤثر على مجموعة معينة منشأة، تسهيل تحقيق نتائج المن ذلك

ا تأثير ا مباشر ا على المستفيدين من الخدمات وتأثير  داخل المجتمع.  يوضح المثالان الثاني والثالث 
ا عوامل خارجة يهيوضح المثال الرابع حالة تتدخل ف ير المستفيدين منها.غير مباشر على الآخرين غ

 : ، مما يسهل تحقيق نتيجةمنشأةعن سيطرة ال

في حالات الإصابة بالحصبة بين الأطفال في العُشر الاجتماعي  ٪35انخفاض بنسبة  -
 ؛ي الأدنىقتصادوالاِ 
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يعد انخفاض عدد حالات الحصبة بين المستفيدين من التطعيمات ضد الحصبة التي تقدمها   -
 ؛منشأةمثالا  على التأثير المباشر على المستفيدين من خدمات ال منشأةال
رس مثل الأطفال الذين تم تطعيمهم، ولكن لم يتم تطعيمهم الأطفال الذين يذهبون إلى نفس المدا -
إلى الحد  شأةمن، سوف يستفيدون بشكل غير مباشر من آثار التطعيمات المقدمة من قبل النفسهمبأ

 ؛الذي يتعرضون فيه لخطر الإصابة بالحصبة
ينتج عن وباء الحصبة في منطقة مجاورة تغطية إعلامية واسعة النطاق للمخاطر الصحية  -

آخر  أةمنش، حيث يقدم المجاورة التطعيم في تلك المنطقةالمرتبطة بالحصبة وزيادة في معدل 
 ؛الخدمات الصحية

من تحقيق نتيجة خفض معدل الإصابة بالحصبة في منطقته.   منشأةتمكن هذه العوامل ال -
العوامل التي يمكن ملاحظتها في المنطقة المجاورة )وباء الحصبة والتغطية الإعلامية وزيادة معدل 

 .منشأةالتطعيم( خارجة عن سيطرة ال
ات.  أهداف أداء الخدمالكفاءة هي النسبة بين النتيجة الفعلية المحققة و  RPG 3وفق ا لـ  :فعاليةال -2

وضح الجدول ي. منشأة، يعتمد تقييم الفعالية على نوع أهداف أداء الخدمة التي تقدمها الوفق ا لذلك
 .(13.1للمثال الموضح في الجدول ) فعاليةتحليلا  لل (13.1)

 RPG 3مؤشرات الفعالية وفق الدليل الموصى به : 413.الجدول 

 التفسير القيمة فعاليةالمؤشر 
 من ساعات العمل المبرمجة %93تم إنجاز  90% المدخلات المخططة \ المدخلات الفعلية

 من اللقاحات المبرمجة %99تم إنجاز  %99 ت المخططةخرجاالم \ ات الفعليةخرجالم
 %133تم تخفيض عدد الإصابات بـنسبة  %133 المخططة نواتجال \ الفعلية نواتجال

 بالنظر إلى الهدف المسطر
 المصدر: من إعداد الباحث

، أو بين )ب( مخرجاتوال مدخلاتلعلاقة بين )أ( ال، الكفاءة هي اRPG 3وفق ا لـ  الكفاءة: -3
من خلال تطبيق المفهوم على المثال الموضح في  (13.1)الجدول والنتائج. يوضح مدخلا ال

 كيفية حساب وشرح المؤشرات. (9.1الجدول )
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 RPG 3 مؤشرات الكفاءة وفق الدليل الموصى به: 13.4الجدول 

 التفسير القيمة المعادلة المؤشر مؤشر الكفاءة

ن  العلاقة بير
 مدخلاتال
 مخرجاتوال

المدخلات

المخرجات
 

 

 التكاليف الكلية 

ن      عدد المطعمير
 

445.500ون  

99.000طفل 
 

 طفل مطعم\ ون 2.5
 ون 5قل من وهو أ

 ساعات العمل 

ن      عدد المطعمير
 

18.000سا 

99 ألف طفل 
 

ساعة لكل  174 حوالىي 
 طفل مطعم 1111

ن  العلاقة بير
 مدخلاتال

 والنتائج

مدخلاتال

نتائجال
 

 التكاليف الكلية

  عدد الإصابات  المخفضة   
 

445.500دج 

3 آلاف  إصابة
 

خفض عدد الإصابات 
تطلب ألف إصابة ب

 تكلفة.  ون 127.511

 ساعات العمل 

  عدد الإصابات  المخفضة   
18.000سا  

3 آلاف  إصابة 
 

خفض عدد الإصابات 
تطلب بألف إصابة 

 عمل.  ساعة 2.111
 المصدر: من إعداد الباحث

لمدخلات اطفل تم تحصينه" هي مثال لمؤشرات الكفاءة المتعلقة بالخدمات )التطعيمات( و "التكلفة لكل 
ا التعبير  ،طعم\ون  1.5 كلف ن كل طفل يتم تطعيمهحيث يبرز المثال أ التكلفة(أو  الوسائل) يمكن أيض 

 1333عن الكفاءة في عدد الموظفين أو في وقت العمل )الذي يشكل أنواع ا أخرى من الوسائل( المخصصة 
 لقاح لكل موظف طبي مؤهل ، على سبيل المثال "التكلفة لكل تخفيض في عدد الأطفال المصابين بالحصبة"

مؤشرات  عن مثالالذي ساعة عمل،  2.333إصابة تطلب  1333حيث وجدنا أن خفض الإصصابات بـ 
 التكلفة(.أو  وسيلة)المدخلات  وأالكفاءة المتعلقة بالنتيجة )انخفاض عدد الأطفال المصابين بالحصبة( 

مقاييس  ليست فقط ، مؤشرات الأداء هي RPG 3وفق ا لـ  مؤشر الأداء الوصف النوعي: -4
وتحقيق  ،، وتقديم الخدماتالموارده منشأةام الة لكيفية استخدنوعية أو أوصاف نوعي بل يمكن أن تكون كمية 

حكومية الخدمة المثل إستخدام  ويكون ذلك في توصيف أداء عناصر غير قابلة للقياس،أهداف أداء الخدمة. 
 علاقات.، لترقية تلك الات التجارية)الوزارة( المسؤولة عن علاقاتها مع البلدان الأخرى، بما في ذلك العلاق

لأداء اورة أعلاه تقوم على الأداء المالي، وتجدر الإشارة لى ضرورة الحديث عن كل العناصر المذك
استدامتها الخاصة. يمكن أن تكون و  البيئة، ويقوم ذلك على نحقيق أهداف غير مالية مثل غير المالي

 ، لذا فإن أحد التحديات التي تواجه وكالاتدة في بعض الأبعاد وسيئة في أخرى جيالقوانين والمنشآت 
 .1التصنيف المالية الإضافية هو إيجاد منهجية لتجميعها في مؤشر تركيبي

                                  
1 Jean Tirole : Op. Cit. P 265. 
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 IPSASsمعايير ممارسات إيجابية أخرى ل: ثالثالمطلب ال
تطويرها  IPSASsكنا قد ذكرنا في النقاط السابقة من هذا المبحث النقائص التي يمكن لمعايير 

من توفيره كأدوات ووسائل  IPSASsقة ما يمكن لمعايير كتكملة لعملية التقييم التي قمنا بها، بينما في الحقي
 طبيقأبرزها لأننا لن نتناولها في متطلبات تللنظام فهو أكبر بكثير من النقاط السابقة. سنحاول أن نذكر 

 .IPSASsمعايير 

يعمل النظام المحاسبي في منشآت القطاع الخاص كمصدر أساسي للمسيرين عن المعلومات، ويتم 
العديد من المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي من أجل دراسة العديد من النقاط، كتقدير إستعمال 

التكاليف والتحليل المالي للمؤسسات؛ حتى أنه هناك الآن مقاييس تدرس حول ذلك وهي محاسبة التكاليف 
عنى بمنشآت تصات مماثلة والتسيير أو التحليل المالي. فهل سوف يكون في المستقبل مقاييس أو تخص

 اع العام؟القط

دعو إلى رؤية تي تال NPMلإدارة العامة الجديدة أن ا Philippe Bezesيرى الباحث فيليب بيزيس 
اج "نموذج للسيطرة من خلال إنت، والتي يصفها البعض بـالعامة نشآتعقلانية وإدارية للسيطرة على الم

شرات إجرائية عالية تركز على المؤ بإنشاء أنظمة تحكم عن بعد ؛ تقوم في المجمل على المعلومات ومعالجتها"
 يعتمد على تنفيذ أجهزة جمع البيانات التابعة. هذا النموذج وحداتالتي تجعل من الممكن قياس نتائج ال

مما يجعل من الممكن معرفة التقدم المحرز في النشاط من خلال الرجوع إلى الأرقام المقدمة من  ،وتحليلها
. لا يمكن فصل منطق الحساب والمحاسبة هذا تقدم تقارير عن ظروف أدائهاالتي  ،من المؤشراتمجموعة 

عامة التي ستعطيها الشكل والتي سيتم ترجمتها في القطاعات ال ،الجديدة ةعن العديد من أدوات الترشيد التقني
قياس  أنظمة ،لتكاليف(المحاسبة التحليلية )حساب ومقارنة امن خلال مختلف الأساليب الكمية ك للدول

، تتطور أنماط التحكم في المنظمة وتتخذ شكل . من خلال هذه الأدوات الجديدةةمعايير الجودو  ،داءالأ
المديرين. إن النجاح الحالي لحزم برمجيات الإدارة المتكاملة اِستقلالية حكومة بعيدة من المفترض أن تعزز 

ومن خلال الوظائف الرئيسية يوضح  ،مة على أساس واحددرة على تجميع جميع بيانات الإدارة العااالق
 .1الكليةالطموح في الشفافية وتنظيم الحكومة 

 إستكمال الحساب الختامي للدولة الفرع الأول: 
ائي الذي على التقرير التفصيلي النه أوالحساب العام للدولة في الحقيقة يقوم الحساب الختامي للدولة

وفي  GFSMللدولة، والتي وضحناها في الفصل الأول من خلال تقارير ية يتناول مختلف القوائم المال

                                  
1 Philippe Bezes : « Le Renouveau Du Contrôle Des Bureaucraties L'Impact du New Public Management», 

Caisse nationale d'allocations familiales, « Informations sociales », 2005/6 n° 126, pages 26 à 37. 
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، ويكون تقرير الموازنة النهائي يمثل أحد الكشوفات أو الملاحق IPSASsالفصل الثالث من خلال تقارير 
، في الجزائر وأغلب الدول العربية لا يزال الحساب الختامي للدولة محصورا  المهمة في الإفصاح المحاسبي

محليا   .في تقرير الموازنة النهائي، الذي في الحقيقة يمثل ملحقا  أو أحد الكشوف المكونة للحساب الختامي
لا يتم تحضير حساب ختامي شامل بالمعنى المحاسبي والمالي وتقتصر التقارير في مجرد تقرير نهائي 

 للموازنة المنجزة بالفعل، مع توضيح بعض الأرصدة الأساسية.

أحكام ب عملا  ، CGE Le Compte Générale de l’Etatم إنشاء حساب الدولة العام تفي فرنسا 
، وفق ا لإطار محاسبي مستوحى إلى حد كبير من الممارسات LOLF 3331العضوي لقوانين المالية قانون ال

التجارية والمعايير العامة الدولية مع مراعاة خصوصيات الدولة. يسمح شكله بقراءة واضحة وموجزة 
 للحسابات الحكومية. 

، تم الإنتقال إلى LOLF 2001في فرنسا بعدما تم المصادقة على القانون العضوي لقوانين المالية 
 Le Compte Général de l’Etatحساب ختامي للدولة )الفرنسيون يسمونه الحساب الإجمالي للدولة 

CGE ؛ أما بالنسبة للأمريكان فيرى مجلس)GASB  أن تقوم بإصدار تقارير  طاع العاممنشآت القأنه على
ي الو م أ ف ، ويتم إصدار التقرير النهائيمالية )التسمية تنحصر في تقارير مالية فحسب( نهائية وإجمالية

 يةستشاري لمعايير المحاسبة الفيدرالالاِ  بالإعتماد على معايير المجلسعبر عمليات توحيد للحسابات، 
FASAB Federal Accounting Standards Advisory Board  فيما يسمى بـ"التقرير المالي لحكومة

 . الولايات المتحدة الأمريكية"، ويتم نشره على موقع وزارة الخزانة الأمريكية

ا لمناقشة الإدارة  ةفيدراليال ةماليالرير اتقالتضمن تيجب أن  FASABنظرة مجلس  قسم ا مخصص 
متثال ط، والاِ ، والأنظمة والضوابةالمبلّغ عنه، والبيانات المالي هيئةمقاييس أداء ال وتحليلها. يجب أن تتناول

عايير تقدم وثيقة منفصلة بعنوان "م. للقوانين واللوائح، والإجراءات المتخذة أوالمخطط لها لمعالجة المشاكل
 :توضيح الأخيرةمعايير تتطلب ال. مناقشة الإدارة وتحليلهاالإدارة والتحليل" معايير 

 التنظيمي؛ اوهيكله هيئةمهمة ال -
 ؛  أهداف ونتائج أداء الجهة -
  ووالامتثال القانوني؛  اوضوابطه هيئةالمالية للمنشأة وأنظمة ال قوائمال -
 من المطالب الحالية والمعروفة حالي ا والشكوك والأحداث هيئةالمحتملة على ال التأثيرات المستقبلية -

 تجاهات.والظروف والاِ 

حاولنا  .لية الكلية التي يتم تحضيرها تمثل جزء ضئيل من التقرير الكليامن الواضح أن البيانات الم
 .(11.1)إختصار التقارير المالية التي ينص عليها كل نظام من خلال الجدول 
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( إختلاف شكل الحساب الختامي الذي ينبني عليه التقرير السنوي لمالية 11.1يوضح الجدول )
المالية العامة، حيث تختلف طبيعة وعناصر التقرير المالي، الحكومة، أين يتم توضيح مختلف عناصر 

ولكن الملاحظ أنها تتجه نحو التقارب على العموم. لكن الشيء المشترك هو التوجه نحو محاسبة على 
 أساس الِاستحقاق تضمن تقرير مالي سليم ودقيق.

 المالي للحساب الختامي للدولةإختلاف محتويات التقرير : 14.4الجدول 

مجلس CNoCP الفرنسي مجلس FASAB الأمريكي IPSASs معايير GFSM نظام النموذج
مناقشة الإدارة وتحليلها الميزانية )المركز المالي( قائمة المركز المالي بيان العمليات

جدول حساب النتائج بيان المركز المالي )الميزانية العمومية( قائمة الأداء المالي
الملحقة بيان صافي التكاليف

بيان التغيرات في المركز الصافي الميزانية العمومية
بيان أنشطة الحراسة )عند الاقتضاء( جدول التدفقات النقدية

بيان موارد الميزانية تقرير الموازنة إذا تطلب الأمر
بيان التمويل قائمة الملاحظات

بيان مقاييس أداء البرنامج معلومات مقارنة بالفترة السابقة
الحواشي المصاحبة

 المعلومات التكميلية المطلوبة
المعلومات المصاحبة الأخرى

القوائم 
المالية 
المتعلقة 
بالتقرير 
المالي

بيان التدفقات الِاقتصادية 
قائمة التغير في صافي الأصول الأخرى

)الوضعية الصافية(
بيان مصادر واستخدامات 

النقدية

 
 من إعداد الباحث المصدر:

صحيح أن التقارير المالية الموضحة في الجدول يمكن إنتاجها بالِاعتماد على نماذج محاسبية 
، كل الأنظمة الأخرى تقوم على محاسبة الدورة المبنية على أساس GFSMمختلفة، لكن باستثناء نظام 

وهو حد ، هناك نوع واالأساليب المحاسبية المختلفة لإعداد الحساب العام للدولةبين لِاستحقاق، وأنه من ا
بات القومية الحسا في إعدادكثر دقة ، لأنه الأالماليتقرير ي يبدو أنه الأداة المثالية للالذالمحاسبة المالية 

ا   الا  على البيانات الإحصائية. كما أنها أكثر اكتممن حيث أنه يعتمد بدرجة أقل على التقييمات وقليلا  جد 
 .1نفقاتات و إيرادوخصوم و  أصولالتقارير المالية من عناصر  كل بمعنى أنها تتضمن وازنةمن محاسبة الم

 ر الذمة المالية والنتيجة للدولةبكل عناصالإعتراف الفرع الثاني: 
لا مناص من متابعة كلية للوضعية المالية لمنشآت القطاع العام، فلا يمكن الحديث عن تقديم صورة 
عن الذمة المالية لمنشآت القطاع العام بعيدا  عن تقييم جيد وعرض للأصول والخصوم. ذكرنا في الفصل 

مي، للقطاع الحكو تحتوي على تقديرات للأصول والخصوم ضمن ميزانية ختامية  GFSMالأول أن تقارير 

                                  
1 : Kott, Sébastien. « Comptabilité publique et reddition des comptes de l’État », Revue française 

d'administration publique, vol. 160, no. 4, 2016, pp. 1065-1078 
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لكن هذا العرض لا يستدعي القيام بمحاسبة حكومية مماثلة لمحاسبة منشآت القطاع الخاص من خلال 
تدوين للقيود المحاسبية لكل معاملة أو تدفق مالي مس بالعناصر المحاسبية، بل يمكن تحضير تقارير 

GFSM طاع العام أو الحكومي، لكن بكل بساطة من خلال عملية تجميع تقديرية لكل أصول وخصوم الق
 بالتأكيد ستكون العملية تفتقد للدقة وبالتالي للمصداقية.

لذلك نرى في محاسبة القطاع العام من خلال وجود محاسبة مستقلة لكل منشأة من منشآت القطاع 
لمدلولية ن احتى يتوفر لنا مستوى مالعام تسمح بمتابعة وتقرير جميع البيانات المالية الضرورية للإبلاغ. 

في التقارير المالية. ولا يتوقف العملية عند هذا الحد بل يتعداه إلى القيام بعمليات التوحيد للحسابات 
consolidation  بعيدا  عن التجميعagregation  .التي كانت الأداة المستخدمة في تقديم التقارير المالية

و تقليد للمجمعات بالنسبة للشركات الربحية، وه التوحيد المحاسبي طريقة جد فعالة في تقديم تقارير كلية
 ،19محاسبي عريق في الو.م.أ حيث يرجع أول تقرير للحسابات الموحدة يرجع إلى العقد الثالث من القرن 

(. لكن 33بينما نجد دولة مثل فرنسا تأخرت في ذلك حتى نهاية سنوات السبعينات من القرن العشرين )
الخاص أساسية في تقرير المجمعات، حيث تقوم بالأخذ بعين الإعتبار لقطاع تبقى التقارير الموحدة في ا

 العديد من الخصوصيات من أجل التقرير الشامل للمجمع. 

أداة جيدة لتحضير الحسابات الموحدة لمنشآت القطاع العام الذي نرى  IPSAS 35يقدم المعيار 
قدم وتجاوز العمليات التجميعية البسيطة التي تإلزامية وجود تقنيات عالية المستوى في توحيد الحسابات 

. كما ينص الإطار المفاهيمي الذي وضحناه في الفصل الثالث أن التقارير التي يتم نحرافاتالكثير من الاِ 
إعدادها يجب أن يتم ذلك من منظور المنشأة وليس من منظور الملاك أو أي طرف آخر. فمفهوم المنشأة 

 بسيطا  لكن إذا ما تم تجميع الحسابات فسيتم الوصول إلى تكوين جديد للمفهوم.في القطاع العام قد يكون 

 والتحكم في التسيير في القطاع العام تقدير التكاليفالفرع الثالث: 
، فمن بيمن IPSASsبعدما تحدثنا عن إدراج مؤشرات الأداء في القطاع العام بفعل تطبيق معايير 

ن إالمؤشرات تقدير التكاليف والوسائل أو المدخلات، لكن للقيام بذلك فيجب التحكم في تقدير التكاليف، 
من  حيث نهدفأعمال الباحثين في أداء منشآت القطاع العام تركزت على أهداف وتسيير القطاع العام. 

لال محاسبة القطاع العام على أساس المعلومة المنتجة من خ اِستغلالخلال هذ الجزء توضيح إمكانية 
 الإستحقاق كأدوات لقياس الأداء العمومي.

إن مركزة العمليات فيما يتعلق بمحاسبة القطاع العام في الأنظمة الفرنكوفونية، مثل النظام المحاسبي 
ناولنا تالعمومي الجزائري الحالي، يجعل من الصعب القيام بعمليات تحليل للتكاليف أو دراسات للأداء. 

ين طبيعة ييز بمخلال الفصل الرابع مخطط الحسابات المتاح، لكن يمكن فتح نوافذ للحسابات من أجل الت
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التكاليف، هذا التبويب للتكاليف سوف يسمح بتقدير التكاليف المختلفة للمنشآت والخدمات، كما سوف يوفر 
ات م الأداء والتنبؤ بمختلف الإحتياجه من أجل تقيياِستغلالخزان جيد للبيانات والمعطيات التي يمكن 

 المستقبلية. 

في بحثنا عن أشكال المحاسبة التي نصت عليها القوانين الجزائرية في الفصل الثاني، لاحظنا وجود 
المحاسبة التحليلية في القوانين لكن للأسف لا توجد أي إجراءات أو تعليمات تشير إلى كيفية تطبيقها، كما 

لمرسوم التنفيذي من ا 3المادة  وفققة فيما يتعلق بمحاسبة التكاليف في القطاع العام. لم نلاحظ دراسات عمي
ءات المحاسبة التي يحدد إجرا 333-11و 331-11المعدل والمتمم بالمرسومين التنفيذيين  ،91-313

داة تم تحديد المحاسبة التحليلية كأ ،يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيتها وإجراءاتها
محاسبة تحليلية تمسك  -محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل:....جـ -3للمحاسبة العمومية: "

تطبيقها،  ةنصوص تشرح كيفيت". لكن لا توجد أي في حينها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكاليف الخدما
 منشور يقدم لنا تجربة عن ذلك.كما لم نر أي تقرير أو 

إن المحاسبة العمومية الحالية، والتي وضحناها في الفصل الثاني، وباتباعها أساس النقد عاجزة عن 
تقديم نموذج أو مؤشرات للأداء، كما أن التقارير المالية التي تحضرها منشآت القطاع العام )الحساب 

للأداء. بعكس  و تحديد مؤشراتها في تقييم التكاليف أاِستغلالالإداري وحساب التسيير( لا يمكن تحويلها أو 
المؤسسات الربحية التي يمكنها القيام بذلك، لوجود محاسبة مالية تدخل جميع التكاليف وتوضح النواتج، 
كما تربط بالعلاقة بين النواتج والتكاليفها، كما أن معيار الأداء الأساسي للمؤسسات الربحية يتطابق تماما  

هو "الربح" أو "النتيجة"؛ عكس منشأت القطاع العام عاجزة أساسا  عن مع أهداف المؤسسات الربحية ألا و 
توضيح كل ذلك، فأهداف منشآت القطاع العام ليس الربح بل تقديم خدمات، في الغالب مجانية، للمواطنين؛ 
فالنتيجة في منشآت القطاع العام لا تعزو أن تكون رصيد ختامي فقط، ونرى في بحثنا أنه من الأفضل 

 GASBإستخدام مصطلح "نتيجة" ومن الأفضل إستخدام مصطلح "الرصيد الختامي"، كما يراه مجلس تفادي 
غالبا   ات ونفقاتها المباشرة، لأنهيرادالأمريكي. بالإضافة إلى عجز محاسبة القطاع العام عن الربط بين الإ

 لا توجد هاته العلاقة أصلا .

من خلالها توضيح مقاربة النظام الفرنسي الذي أراد  Laurent Meriadeفي دراسة للورن ميرياد 
يجمع بين التسيير للمال العام وفق الموازنة والتقرير المحاسبي على أساس الِاستحقاق، عبر مقاربة التعليم 

https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgNHEya1hyWjlVNnc/view?usp=sharing
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، دراسة التكاليف ومؤشرات الأداء وفق الأنظمة المتاحة في فرنسا على العموم ثلاث 1العالي الفرنسية
 موذج الأكثر تكاملا  هو نموذج المحاسبة التحليلية للمستشفيات الفرنسي. لكن يبق الن مقاربات.

 خلاصة بالأدوات الأساسية للمحاسبة التحليلية: 15.4الجدول 

الغايةوصف الوسائل الوسطية
المرجع 
الوطني

حساب النتيجة المعنيالنشاط
توقيت 
التحضير

مستوى 
التعقيد

ميزان المراجعة للمحاسبة التحليلية
ميزان المراجعة وفق الوحدات الوظيفية

)TAC( ميزان المراجعة التحليلي المشترك
جدول إسترجاع مخطط الحسابات المبسط 

بحسب أقسام التحليل أو تجميع الأقسام التحليل

الغايةوصف الوسائل
المرجع 
الوطني

حساب النتيجة المعنيميدان النشاط
توقيت 
التحضير

مستوى 
التعقيد

)RTC( جدول إعادة المعالجة المحاسبية
توزيع أعباء منشأة ما بين مختلف النشاطات 

الممارسة:طب جراحة التوليد، رعاية المتابعة 
والتأهيل...

اللوجستية الطبية
التقني-طبي

التحاليل الطبية
اللوجستية والتسيير العام

)ENCC( الإقامةالتكلفة وفق الإقامة/التسلسل
طب جراحة التوليد
اللوجستية الطبية

التسلسل
رعاية المتابعة والتأهيل

المداواة في المنزل
حساب النتيجة التحليلية

حساب النتيجة التحليلية لقطب نشاطات
)TCCM( جدول تكلفة مزيج الحالة

مقارنة لهيكل التكلفة لنشاط إكلينيكي مع قيم 
مرجعية وطنياً، لمزيج الحالة

ضعيف

يساعد على تحقيق الجدول 
)TAC( التحليلي المشترك

لا
الوحدات الوظيفية\الأقسام 

التحليلية
حساب النتيجة الأساسي وحساب 

النتيجة الملحق

صياغة إطار منهجي 
مشترك لكل الوسائل الأخرى

كل أقسام التحليللا
حساب النتيجة الأساسي وحساب 

النتيجة الملحق
سنوي أو 
قبل سنوية

تحديد تكاليف الإقامة من خلال الدراسة الوطنية 
للتكاليف للمنهجية المشتركة للمنشآت العمومية 

والخاصة

تكلفة الإنتاج وفق النشاط )قاعدة أنجرز(
نعمتقييم الكفاءة

حساب النتيجة الأساسي وحساب 
النتيجة الملحق موحدين وخارج 

الأقساط غير الموزعة
متوسطسنوي

تحديد التكاليف الوحدوية للنشاطات غير 
الإكلينيكية للمنشأة

متابعة النفقات وفق أقسام 
التحميل

متوسطسنويحساب النتيجة الأساسي أقسام التحميللا

مرتفعسنويحساب النتيجة الأساسينعمتقييم الكفاءة

متوسط

قطب نشاطاتنعمتقييم الكفاءة
حساب النتيجة الأساسي وحساب 

النتيجة الملحق موحدين
سنوي أو 
قبل سنوية

مرتفع

سنويحساب النتيجة الأساسيطب جراحة التوليدنعمتقييم الكفاءة

 
 Direction générale de l’offre de soins: « Guide méthodologique deالمصدر: 

comptabilité analytique hospitalière », Ministère du travail de l’emploi et de la 
santé, 2011, P21. 

                                  
لممكن الربط بين من ا، بعد صياغة مرجع الجودة للتعليم العالي في الجزائر، صار والتي نرى أنها جيدة بالنسبة للتطبيق للتعليم العالي الجزائري 1 

حثية بالتمويل والنائج أو معايير التقييم على أساس الجودة التي وضعها مرجع الجودة الجزائري؛ سوف نحاول التطرق إلى هاته النقاط في أعمال 

 لاحقاً.
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، يتعلق بإصلاح تسيير 3333حيث تشير توصيات تقرير أعده البروفيسور بن ذيب وآخرون سنة 
مستشفيات لأنه وى الالمستشفيات بالجزائر، على ضرورة تبني نظام محاسبة مالية وأخرى تحليلية على مست

يسمح بتسيير أحسن وأنجع لهذه المؤسسات العمومية؛ إضافة إلى دوره في تحسين جودة المعلومة المالية 
تحديد لى عيقوم النموذج الفرنسي للمحاسبة التحليلية للمستشفيات  المقدمة من طرف نظام المحاسبة المالية.

 :هدافهامن خلال أ  محاسبة تكاليف المستشفىمفهوم ووظيفة 

ف ، سواء كانت وظائلفة التي تساهم في إنتاج الرعايةات الوظائف المختإيرادمعرفة تكاليف و  -
 ،فنية أو إدارية -سريرية أو طبية 

على أساس نتائج محاسبة  السماح للرقابة الإدارية بتقديم معلومات ذات طبيعة استشرافية -
 ،التكاليف

 ،رة والقرارات التنظيميةلإداتوفير المعلومات اللازمة للإدارة لإعلام ا -
 .تغذية حوار الإدارة الداخلية للمنشآت -

. تشفىالمحاسبة العامة للمسمحاسبة التكاليف مصدرها في  المستخدمة فيات يرادوالإ تكاليفتجد ال
تعتمد محاسبة التكاليف على المبادئ الأساسية الناتجة عن معايير المحاسبة من أجل إنتاج  وبالتالي

وتتوفر عليها مختلف متطلبات نوعية أو جودة  منتظمة وصادقة تسمح بإعطاء صورة مخلصةمعلومات 
 .IPSASsالمعلومة المحاسبية التي تناولناها في الفصل الثالث عندما تناولنا الإطار المفاهيمي لمعايير 

المؤسسات زويد تيتمثل طموح إنشاء نظام المحاسبة التحليلية للمؤسسات الِاستشفائية الفرنسية في 
ية اِقتصادورة صالمؤسسة الِاستشفائية ، سهلة البناء ولكنها تعطي بالفعل أدوات قابلة للاستخدام على الفورب

 تجعل من الممكن تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين من خلال مقارنتها بالمعايير الخارجية.، واضحة
 .(15.1) سات الِاستشفائية الفرنسية في الجدولتتلخص الأدوات التي طورها نظام المحاسبة التحليلية للمؤس

ميزان المراجعة المنتج من طرف المحاسبة المالية )المحاسبة العامة( ثم  اِستغلالتقوم العملية على 
والتي تسمى كذلك بميزان مراجعة للحسابات وفق الوحدات  تحويله إلى ميزان مراجعة للمحاسبة التحليلية،

 اد على تسلسل للتحويلات والتوزيعات للتكاليف يتم إنتاج الجداول الأربعة التالية:عتمالاِ وعبر  . 1الوظيفية

التقرير الناتج  يتمثل فيTableau Analytique Commun TAC  الجدول التحليلي المشترك -1
 عباءعلى الرصيد المحاسبي التحليلي للحصول على الأات يرادعباء والإقواعد تخصيص الأل عن التطبيق

                                  
/أو وله جمع المعلومات )النشاط في المؤسسة، يمكن من خلا كيانأصغر يعرف مرجع المحاسبة التحليلية الفرنسي الوحدات الوظيفية بأنها:  1 

 استخدامها في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.يمكن إنتاجها والاقتصادي( و
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 جميع أنشطة هيغطي نطاق. (SA)  في كل قسم من أقسام التحليل لمخطط الحسابات المبسطالصافية 
 .لحقة: الرئيسية والمحسابات النتائج، أي جميع المنشأة

بيانات  عبارة عن مجموعة من RTC  ReTraitement Comptable ةيالمحاسب المعالجةإعادة  -3
 دة معالجةتتمثل في إعاالمستشفيات.  طرفمن  هاوتقديمإعدادها ، والتي يتم المحاسبة المعاد صياغتها

يتيح  صحيةالمؤسسة على مستوى ال .الرئيسي حساب النتائجيغطي نطاقها  ،محاسبية سنوية وإلزامية
من خلال  (، (15.1)تخصصات محددة )راجع الجدول ب معرفة المصاريف المتعلقة RTC جدول

ا و  د.لمستوى التفاصيل المحد مختلفة وفقا  تفصيل نفقات الحساب المالي على الأنشطة ال يشكل أساس 
ا كأدو  ،الإقليمية عتمادات الماليةلتطور نماذج التسعير والتوزيع لبعض الإ اة لمقارنة يمكن استخدامه أيض 

 تكاليف الدعم بين المؤسسات.

على أساس نظام  لأنشطةليتيح عمل المواءمة الحصول على تكاليف قريبة من تكاليف الإنتاج المباشرة 
حسب  ،الخاص بها حساب النتيجة الرئيسي إنه يعطي المؤسسة نظرة بأثر رجعي عن. Angersأنجرز 
 لكل نشاط من أنشطتها الرئيسية. نفاقفئة الإ

هدف التكلفة لكل نشاط في البداية إلى حساب تكلفة أنشطة الدعم ت: تكاليف الإنتاج حسب النشاط -3
، ذهبل الوصول إلى تكلفة الإقامة ه. ومع ذلك قالمرضية ات الإقاماتحتى تتمكن من تقسيمها على فتر 

إن  .لتحليل تكاليف الإنتاج القابلة للمقارنة بين المؤسسات مرجعيةتوفر التكاليف لكل نشاط مؤشرات 
دة بيانات عمن أجل تكوين قا ستشفائيةجمع البيانات من المؤسسات الإ يتلخص فيتطبيق هذه الطريقة 

. تشكل قاعدة البيانات هذه معيار ا لتكلفة الأنشطة غير السريرية Angersرز قاعدة أنجي وطنية تسمى
يعطي  ة.الإدارة العامة اللوجستيو  طة المختلطة، اللوجستيات الطبيةالأنش وظائف تقنية طبية، للمؤسسة:

 خلال من نة،للعي الوطنياستخدامه لاحق ا إمكانية قياس ومقارنة تكاليف الإنتاج الخاصة به مع المتوسط 
وفر أكثر ي .اميةإلز  وليست مجانية هذه البيانات قاعدة في العضويةوتكون ، المؤسسات أنواع بين التمييز

 التكلفة الموضحة في البيان ويمكن أن تغطي بحسب الأنشطة  Fiche de coûtتكلفة بيانمن ثلاثين 
الي تجمع بالت، و ةالقانوني منشأةلى مستوى المن نفقات مؤسسة صحية. يتم إنشاؤها ع ٪53ما يصل إلى 

 .بيانات الدخلأغلب و  ات الطبيةجميع مجالات النشاط
فرنسيا  معيار ا وطني ا  تعد دراسة التكلفة الوطنية بمنهجية مشتركة: التكاليف لكل إقامة ولكل تسلسل -1

بإبلاغ  تقومت المنشآبنى على عينة من تُ ، العامة والخاصةالإستشفائية لتكاليف المستشفى للمؤسسات 
 ENCC Etudeدراسة التكلفة الوطنية باستخدام منهجية مشتركة فائية لوكالة الفنية لمعلومات الاستشا

Nationale des Coûts (à Méthodologie) Commun(e) ،منها هو تحديد تكاليف  والهدف
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من البيانات المأخوذة من محاسبة التكاليف. وهي مجموعة  .يلطبي الجراحي التوليدط انشاللكل إقامة 
والتي يتم تطبيق قواعد تقييم محددة عليها  ENCC يتم إعادة بيان هذه وفق ا للمنهجية المحددة من قبل

من يتم توحيد تكاليف الإقامة التي يتم الحصول عليها  .للحصول على تكاليف كل إقامة / تسلسل
الحصول على المزيد من النتائج الإجمالية التي تعمل كنقطة من أجل مختلف المؤسسات الإستشفائية، 

 .وتكاليف وطنية انطلاق لتطوير معدلات
 :الأدوات الأخرى التي تستخدمها المؤسسات -5
لفرنسية المحاسبة التحليلية للمستشفيات اأنشأ دليل : (لهيكلللمنشأة أو ا)حساب النتائج التحليلي  -

فق و غ عن التوازن بين المصروفات والدخل خلال فترة معينة الإبلايتم من خلاله هذا الجدول الذي 
ي قتصادتركز هذه الأداة على قياس الأداء الاِ  .التكلفة الكليةجزئية أو التكلفة طريقتين إختياريتين هما ال

د التحليلي على أساس القواع جدول النتائجيمكن بناء ، لنشاط ما ومساهمته في الأداء العام للمنشأة
 ،المشتركة أو على أساس القواعد التقليدية التي تضعها كل مؤسسة وتتحقق من صحتها داخلي االأساسية 

 منشأة.تطبيقه على جميع أنشطة الكذلك تعميم يمكن و 
 جدول إلىيهدف هذا ال: TCCM Tableau Coût Case-Mixجدول تكلفة مزيج الحالات  -

مقارنة النفقات المباشرة وغير المباشرة لمؤسسة مع نفقات مؤسسة وهمية مع نفس مزيج الحالات. هذه 
 نفاقيتيح هذا الجدول تنبيه المؤسسة إلى مستوى بنود الإ ،ENCCر النفقات النظرية مأخوذة من معايي

عمل ه في إطار السعي إلي الذي ينبغي التفسير بشكل دائم باشرة( دون تقديمالمختلفة )المباشرة وغير الم
 .بشكل حصري مع أنشطة الطب والجراحة والتوليد يتعاملالإدارة، لكنه 

هناك نماذج مختلفة لتقدير التكاليف باستخدام المحاسبة التحليلية، تسمح بتقدير جيد بمختلف عناصر 
ما يوضحه داء كها بشكل أساسي في تقارير الأاِستغلالالتكاليف وتسمح بتوفير معلومات عنها، يمكن 

 . (15.1)الجدول 

رأينا أن المحاسبة على أساس الِاستحقاق المستخدمة في النموذج الجديد لمحاسبة القطاع العام ليست 
عديد من القيام بالأداة تقرير مالي بسيط، بل يمكن أن تتعداه إلى أدات منتجة لبيانات أساسية تسمح ب

بالنسبة لتقييم الأداء وأكيد أنه سوف يتم خلق أساليب جديدة الدراسات والتقارير التي تكون مفيدة جدا  
على الإصلاح المحاسبي والمالي للقطاع   بيانات مخرجات المحاسبة المالية في القطاع العام. ستغلاللاِ 

العام أن يستطيع الموازنة بين مختلف متطلبات الشفافية وحسن التسيير، كما ورد في قول الأستذ ميشال 
 LOLFفي تعليقه عن إصلاحات القانون العضوي لقوانين المالية الفرنسية  Michel Bouvierبوفييه 
ضوح ، وو وهو أكثر سياسية في جوهره، ويضع الشفافية المالية :"يجتمع الآن منطقان: الأول :2001
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نه معني أ، والذي يظهر ية إلى حد مااِقتصادذو طبيعة  :الثانيوالحسابات العامة في المقدمة.  و  وازناتالم
ارة الأموال الرقابة وإد ، ويفضل في الأذهان ظهور ثقافةوكفاءة وأداء إدارة المال العام بشكل أساسي بترشيد

 .1"لصانعي القرار السياسي والمديرين، حتى خارج الدائرة المقيدة العامة

  

                                  
1 Mohamed Tahar BOUARA : « Les finances Publiques », Pages Bleues, Alger, 2007, P529. 



 الفصل الرابع: دراسة تقييمية لنظام المالية العامة الجزائري  

-266- 

 

 خلاصة الفصل الرابع
دليل الشفافية العامة الصادر عن صندوق كي نتعامل مع نظام المالية العامة الجزائري إستخدمنا 

، والذي يوفر إستبيانا  متكاملا  ومنظما  يتناول مختلف عناصر المالية العامة. بعد 3331النقد الدولي لسنة 
قيامنا ببعض التعديلات على الإستبيان من أجل حصر التقييم على نقاط ذات صلة أكبر بموضوعنا، حاولنا 

انت الكثير العموم كعتماد على القوانين والتعليمات والممارسات المالية. وعلى تقييم مختلف العناصر بالا
من المتطلبات متوفرة، والمستوى فوق المتوسط بالنظر إلى جميع المتطلبات. لكن لوحظ العديد من النقائص 

 والتي تتطلب مجهودات لتغطيتها من أجل الرفع من جودة نظام المالية العامة الجزائري.

بحثنا أن النموذج الأفضل لتغطية النقائص وتطوير نظام المالية العامة الجزائري يتمثل  نرى في
، فالكثير من الدول لجأت إلى هاته المعايير بحثا  عن تحسن وتطوير تقاريرها المالية IPSASsفي معايير 

حاسبة نتجت عن نقاش وتفاعل أفضل المختصين في ميدان م IPSASsومستوى المساءلة. إن معايير 
القطاع العام، فهي توفر ممارسات عالية المستوى تتجاوز تغطية النقائص المختلفة لنظام المالية العامة 

 الجزائري. 

إن نظام محاسبة القطاع العام، القائم على المحاسبة المالية وفق أساس الإستحقاق وعلى أساس 
لعام وخاصة الحساب الختامي للدولة )أو محاسبة الدورة، يمثل الأداة المالية لتحضير تقارير القطاع ا

الحساب العام للدولة(. في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من جودة وإكتمال التقرير المالي الحكومي 
السنوي وينحصر في تقرير تنفيذ الموازنة، تطورت الكثير من الدول في تقاريرها المالية السنوية وصارت 

أن  بدرجة كبيرة تقارير المؤسسات الربحية، إن إستكمال التقرير الختامي يفضلتوفر تفاصيل كثيرة تشبه 
 .IPSASsيتم على أساس محاسبي وفق معايير قريبة من معايير 

فقط، بل هناك ثلاثة دلائل موصى  IPSASsفي معايير  IPSASBلا تنحصر إصدارات مجلس 
، حيث IPSASsم تبنيها بالموازاة مع معايير ، تتناول الممارسات الجيدة التي من الأفضل أن يتRPGبهم 

توفر الدلائل بعض النماذج المعيارية العالمية التي سوف تصبح نماذج متفق عليها، حيث ركزنا على تقارير 
من دلائل الممارسات  RPG 2الأداء وتقييمه في منشآت القطاع العام، والذي يمثل موضوع الدليل الثاني 

 عناصر التي ينبني عليها تقرير الأداء في القطاع العام.الموصى بها، أين وضحنا ال

إن مخرجات محاسبة القطاع العام وفق محاسبة مالية قد يوفر الكثير من المعطيات والبيانات 
لمختلف المستخدمين، رأينا نموذج المحاسبة التحليلية في القطاع العام القائم على تحديد تكاليف لعض 

ع العام مثل "الصحة"، حيث تناولنا النموذج الفرنسي الذي يقدم الكثير من العناصر الأساسية في القطا
 المعلومات للمسؤولين وكامل المهتمين بالقطاع الصحي.
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 IPSASلمحاسبة القطاع العام: دراسة متطلبات تطبيق المعايير الدولية الفصل الخامس
 على تنفيذ وإعداد الموازنة بالجزائر.

بأنها تمثل أفضل الممارسات المحاسبية فيما يتعلق بالمالية العامة، خاصة  IPSASsأثبتت معايير 
مع تكريسها لمبدأ الِاستحقاق الذي صار لزاما  على كل الحكومات تبنيه كأساس المتابعة للمالية العامة 

المالي لمنشآت القطاع العام. كما لاحظنا في الفصل السابق أن نظام الموازنة المحلي يبقى يعاني والتقرير 
من نقائص كثيرة وتشير المراجع الدولية وأغلب المنظمات أن نموذج محاسبة على أساس الِاستحقاق مبني 

طاع اسبية لمنشآت القالحل لكثير من مشاكل التقرير المالي والمتابعة المح ، يمثلIPSASsعلى معايير 
 العام، وكذلك تطوير تقدير وتنفيذ ورقابة الموازنة.

قد نص على التوجه الجديد لمحاسبة  18-15إن القانون العضوي الجديد لقوانين المالية في الحقيقة 
، والتي تنص على " ... كما تمسك الدولة محاسبة عامة لجميع 25القطاع العام الجزائرية من خلال المادة 

يجب أن تكون حسابات الدولة منتظمة وصادقة ملياتها، قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات .... ع
نية ". إن نص القانون يترجم إلى تبني محاسبة جديدة مبخلصة ممتلكاتها ووضعيتها الماليةوتعكس بصفة م

لكنه يبقى غير  ،ارير الماليةعلى الإستحقاق تضمن تقارير مالية مكتملة وتقوم على الخصائص النوعية للتق
 .3333قابل للتنفيذ حتى سنة 

قبل تحديد متطلبات تبني نموذج محاسبي للقطاع العام يقوم على أساس الِاستحقاق وفي الأساس 
، يجب أن نعرف أهم التحديات والمشاكل التي ستواجه المشروع IPSASsبتبني كلي أو جزئي لمعايير 
 تحديات وعوائق فنية.والتي تقسم إلى تحديات كلية و 

 IPSASsالمبحث الأول: التحول إلى معايير 
إن عملية التحول إلى محاسبة على أساس الِاستحقاق بالنسبة للقطاع العام بشكل عام وتبني معايير 

IPSASs  بشكل خاص ليست بالشيء السهل، وهناك العديد من الدول عرفت الكثير من المشاكل من أجل
هذا التحول، حيث فشلت في القيام بذلك وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا . ويرجع ذلك في الأساس إلى 

الك بن نبي م وجود العديد من التحديات والعوائق التي تجعل الأمر ليس بالشيء السهل، وتستذكرني مقولة
التي يقول فيها أنه علينا التخلي عن نفسية المستحيل والسهل، فليس هناك شيء مستحيل مع العمل الجاد 

 وليس هناك شيء سهل مع الكسل وعدم بذل مجهود.
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 المطلب الأول: التحديات الكلية
ساس إلى مجموعة الأنقصد بالتحديات الكلية التحديات والعوائق السياسية والمفاهيمية، التي تعزى في 

من الظروف والممارسات السابقة التي يصعب التخلي عنها، بالإضافة إلى التخوف من تبني نموذج غربي 
 يحمل في طياته العديد من الممارسات التي لم تكن معروفة لدى القطاع العام بالنسبة للكثير من الدول.

 IPSASsالفرع الأول: اِنتقادات معايير 
كانت في الأساس عند بداية مشروع  IPSASsنتقادات الشديدة التي مست معايير في الحقيقة الاِ 

، أي مع بداية الألفية، ولقد كانت مزاعم كثيرة تخشى من تبني معايير مماثلة لأن المعايير IPSASsمعايير 
ج ، وهذا المنهIAS/IFRSفي اِنطلاقها كانت تعتمد في الأساس على معايير القطاع الخاص أي معايير 

 لا يزال ملاحظا  إلى هته اللحظة، ولقد شرحنا هاته النقاط في الفصل الثاني من البحث.

تسيير المال العام ، IPSASs معاييرالمخاوف السياسية من تبني  أغلب الانتقادات تتمثل أساسا  في
وذج بالنم IPSASsمرتبط بالنموذج السياسي المتبنى، ويربط الكثير من المتخصصين فلسفة معايير 
ات والمصاريف، يرادالديمقراطي المبني على الشفافية والمساءلة، كما يبنى أيضا  على مبدأ شرعية تنفيذ الإ

ذلك متد يعية في التصرف بالمال العام، و وهي شرعية مستمدة من ممثلي الشعب الذين لهم السلطة التشري
رز راض أهم النقاط التي تقوم عليها أبات وتحصيل الأموال من المواطنين. سنحاول إستعيرادإلى تنفيذ الإ

 في النقاط الموالية. IPSASsالِانتقادات الموجهة لمبادئ أساس الِاستحقاق ومعايير 

تعديلات دستورية: تمس محاسبة القطاع العام في الأساس المال العام، والذي التخوف من ال -1
ستور طرف الدول، وسنام الأمر هو الديستمد الكثير من فلسفة تسييره من النموذج السياسي المتبنى من 

الذي يمثل المرجع الأول لكل القوانين. يرى الكثير من المتعاملين مع موضوع تغيير نظام محاسبة وتقرير 
ات دستورية تسمح بتبني أهداف تقارير المال العام. ترتبط إصلاحالمال العام أن الأمر ينطلق من القيام ب

إلى النموذج  ضافةعلى أساس الشفافية والمساءلة بالإ IPSASsمعايير ى تقارير المال العام المبنية عل
ساءلة الحكومة مفي فرض مستوى الأنظمة السياسية تتفاوت الديمقراطي الذي يحفز النقطتين السابقتين. 

ين ساسيين السابقللعنصرين الأديمقراطيات التمثيلية أكثر تطلب ا ال تكون ، على تسيير المال العاموالشفافية 
كون تكون الحكومة ملزمة بأن تفي الأنظمة الأكثر ديمقراطية من الأنظمة السياسية الاستبدادية والشمولية. 

 . حول مالية القطاع العام أكثر استجابة لمطالب المعلومات المفروضة عليها
قياس : يعتقد كل بلد بأن منهج الرغبة البلدان في الحفاظ على سيطرتها على عملية التقييس -3

تمسكها بالتي تتميز بقومية عميقة الجذور  لمحاسبي الذي تبناه أو طوره هو الأنسب له، فتميل البلدانا
بلدان. بشكل مباشر بالسيادة الوطنية لهذه ال ةمعني ابممارساتها المحاسبية خاصة في القطاع العام بصفته
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ذج محاسبي عالمي من أجل إلى ذلك، تزيد رغبة بعض الحكومات في مقاومة التحول إلى نمو  ضافةبالإ
ب الحكومات لذلك قد ترغالتحكم أكثر في تقرير حجم الديون والعجز وغيرها من المتغيرات المالية الحساسة، 

حاسبية مه قد ثبت وجود ممارسات ، لأنالموازنةفي التحكم في معايير المحاسبة بهدف الحفاظ على أوهام 
أو تسريع الإبلاغ  نفاقإرجاء الإبلاغ عن الإمن خلال  تقدم معلومات مغلوطة عن حقيقة أهم المؤشرات

 نطباع بأن التغيير أكثر أهمية مما هو عليه فيالاِ  ربما يعطيعطي وهم التغيير أو ، مما قد ياتيرادعن الإ
 .1الواقع

عن معلومات حساسة: من بين معوقات الشفافية التامة  الإفصاحالخوف من الشفافية التامة و  -3
ات حساسة، تتخوف الحكومات من التصريحات المتعلقة إنفاقوالتصريح الكامل عن المالية العامة هو وجود 

ت الأمنية انفاقات. نقصد بالتحديد الإنفاقبها، بل نجدها تسن قوانين خاصة للتعامل مع مثل هته الإ
ي الحقيقة ف IPSASsمعايير حدى هواجس نظم المالية العامة، مع ذلك نجد ان والعسكرية، حيث تبقى إ

 لا تشترط تطبيقا  شاملا  لكل توصياتها ومناهجها.
معايير الذي يصدر  IPSASBمجلس التوجه الأنجلوساكسوني للمعايير: إن مستوى التمثيل في  -1

IPSASs  طرة معاييره، ويرجع ذلك إلى سييجعل الكثير من المختصين يتخوفون من الإنخراط في تبني
راحة إلى ولقد أشارت المفوضية الأوروبية بص الفلسفة الأنجلوساكسونية على طريقة وبنية وأهداف المعايير،

، حيث قام هذا الأخير بإحداث تغييرات IPSASBوجود بعض التحفظات فيما يتعلق بتسيير وحوكمة مجلس 
وعة مراجعة مستقلة، برئاسة ممثلين عن صندوق النقد حاولت مجمكبيرة على مستوى تسيير المجلس. 

اورة عامة ات وأطلقت مشنتقادي والتنمية والبنك الدولي، الرد على هذه الاِ قتصادالدولي ومنظمة التعاون الاِ 
 ؛حول الحوكمة المستقبلية لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لحل المشكلات المتعلقة بحوكمته

ن المفوضية الأوروبية تحاول تطوير معاييرها المحاسبية الخاصة أي المعايير الأوروبية لمحاسبة لذلك نجد أ
هود المحلية بفضل مج ا، كما أن بعض البلدان مثل فرنسا قامت بتطوير معاييره2EPSASsالقطاع العام 

الفرنسي  CNoCP، وقد صرح مجلس IPSASsمعايير في الكثير من الأحيان على  عتمادمحلي ومع الاِ 
بشكل كامل في فرنسا وكذلك في أوروبا، لذلك يعتبر  IPSASsعدة مرات عن عدم قابلية تطبيق معايير 

، ويرجع ذلك في الأساس EPSASsمن الداعمين لمعايير أوروبية متعلقة بمحاسبة منشآت القطاع العام 

                                  
1 Timothy Irwin : « Accounting Devices and Fiscal Illusions », IMF Staff Discussion Notes, 2012. 
2 European Public Sector Accounting Standards. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1202.pdf
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انا ، بالإضافة إلى طريقة وحتى عدم قابلية تطبيقها أحي IPSASsإلى بعض النقائص التي تمس معايير 
 .1تواجه الِانتقاداتالتي، حتى مع جميع التعديلات التي تم القيام بها، تبقى  IPSASBتسيير مجلس 

إن أنصار الدولة ككيان كلي يسعون في الحفاظ على  النظريات المدافعة عن القطاع العام: -5
لدولة ويبدون تخوفهم الدائم من تراجع دور اية قتصادحجمه وقدرته على التحكم في الكثير من القضايا الاِ 

، وبالتحديد من التخوف من تضييق حجم القطاع العام وتعويضه بالقطاع الخاص، من خلال قتصادفي الاِ 
خصخصة بعض النشاطات والخدمات التي كانت تقوم بها الحكومات من خلال القطاع العام، ولا نتكلم 

ة يعتقدون أنه لا يجب تصغير حجم الدولة إلى حد جعلها كمنشأ ثيرالِاشتراكية فحسب بل إن الك على النظم
ذا الخط أفكار ومن بين الأفكار التي تقف في ه بسيطة تقوم بتأدية مهام تتناقص شيئا  فشيئا  حتى تتلاشى.

 ةستراتيجيأبرز المؤيدين لاِ الذي يعتبر من  Grover Norquist جروفر نوركويستاللوبي الأمريكي بقيادة 
النصف الحكومة إلى  تصغير حجموقد اشتهر بقوله: "هدفي هو  starving the beastيع الوحش تجو 

ا الأمر ليس و  ستحمام".، لتقليص حجمها بحيث يمكننا إغراقها في حوض الاِ في غضون خمسة وعشرين عام 
حيث يسعون بمحصورا  في الولايات المتحدة الأمريكية بل هناك الكثير من المؤيدين لفكرة تجويع الوحش 

إلى تكوين مجتمع متخلص من هيمنة وسلطة الدولة إلى مجتمع يسير بشكل ذاتي من خلال منظومة قانونية 
 Le recule deبـ " تراجع التبعية  Alain Supiotبرعاية الأفراد، كما يسميه الفقيه القانوني آلان سيبيو 

l’hétéronomieكما 2وبداية وجود بدائل حكم جديدة " من خلال إنسحاب التحكم الذي تفرضه الحكومة ،
ينتقد النظرة الحديثة إلى الموازنة بتطبيق مبادئ المؤسسات الربحية على موازنة المنشآت العامة مثلما هو 

، مع أن الفرق كبير بين LOLF 2001عليه الحال في القانون العضوي لقوانين المالية الفرنسية الأخير 
في الأساس من أجل تبني نموذج مبني على معايير أداء تماثل ما يتم  بعدي الموازنتين، ولو أن الحجة

 .3الِاعتماد عليه في منشآت القطاع الخاص

 الفرع الثاني: المخاوف والتحديات الفنية
ليس من المعتاد أن تتبع الدول ممارسات الأفراد والشركات الربحية، إن المستوى الفني المحاسبي في 

 NPMعله النموذج الأرقى للتسيير المالي، والتي على الإدارة المالية الجديدة القطاع الربحي أدى إلى ج
 تتبعها، وعلى العاموم النقاط الفنية التي تمثل تحدٍ للعملية نلخصها فب النقاط التالية:

                                  
1 Marie-Pierre Calmel : « Les enjeux de la normalisation comptable du secteur public au niveau international et 

national », Politiques et management public, Vol 30/3, 2013, PP 351-357. 
2 Alain Supiot : « Le recul de l’hétéronomie I», Conférnece Les Cours du Collège de France, Paris, 2018.  
3 Alain Supiot : « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités », L’annuaire du Collège de 

France 117, 2019, PP 717-737. 

https://journals.openedition.org/pmp/6781
https://journals.openedition.org/pmp/6781
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-figures-de-lallegeance-19-le-recul-de-lheteronomie-0
https://www.college-de-france.fr/media/alain-supiot/UPL2335835739398687161_supiot.pdf
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مستمدة  IPSASs، بل إن أصل معايير عمالمن نموذج محاسبة الأ IPSASsمعايير قرب  -1
من معايير المطبقة في مؤسسات الأعمال أو المؤسسات الربحية أي من المعايير المحاسبية الدولية 

IAS/IFRS . ِات الرئيسية التي تم الاستماع إليها في الردود على المشاورة نتقادكان هذا بالفعل أحد الا
فيما يتعلق  IPSASsمعايير كتمال اِ  تشير بعض الردود إلى عدمحيث الأوروبي  تحادالعامة التي نظمها الاِ 

، حيث 1ماعيةأو المزايا الِاجتعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالضرائب ات المحاسبية للقطاع العام لتزامبالاِ 
الفرنسي بغياب مفاهيم واضحة تعالج التحويلات الِاجتماعية في معايير  CNoCPصرح مجلس 

IPSASs2. إنتهى منه مجلس  ولقد حاول الإطار المفاهيمي الذيIPSASB  تدارك تحديد  3311سنة
خصوصية القطاع العام، لكن هذا يبقى غير كافٍ خاصة بالنسبة للدول التي تولي أهمية كبيرة للموازنة 

كأداة قياس قد يصعب تطبيقها في  fair valueبالمقارنة ببقية التقارير المالية، كما أن إدراج القيمة العادلة 
 مفهوم مرتبط بالأساس بمنشآت القطاع الخاص. القطاع العام لأنه

قريب  ي الجزائري قتصادوم "منشآت القطاع العام": صحيح أن التقسيم الاِ هضرورة توضيح مف -3
، حيث يفصل القطاعات بشكل SNAمن التقسيم المتبنى من طرف نظام المحاسبة القومية للأمم المتحدة 

ة للقطاع العام تتطلب توضيحا  للكثير من المفاهيم المتعلقجيد. لكن مع ذلك فإن الحديث عن محاسبة موحدة 
علقة خاصة وأن الممارسات السابقة المت ها تحديد نطاق تدخل هذه المحاسبة،بمنشآت القطاع العام وفي مقدمت

ع مة تسيير خاصة بالنسبة لكل نو ت تمتاز بوجود أنظمة محاسبية وأنظبمحاسبة منشآت القطاع العام كان
شآت، مما يزيد من تعقيد عملية صياغة إطار محاسبي موحد يسمح بمعالجة محاسبية متقاربة خاص من المن

إلى عملية  3311الفرنسي لهذه النقطة وسعى منذ سنة  CNoCPلكل منشآت القطاع العام. تنبه مجلس 
خاص لمواءمة بين مختلف محاسبات القطاع العام وتوحيد أساليبها من خلال التخلي عن نظام المحاسبة ا

بكل نوع من أنواع منشآت القطاع العام، وتوفير مجموعة معايير قابلة التطبيق في مختلف منشآت القطاع 
 . 3العام على اِختلاف أشكالها

 لعامهيئات القطاع امثل الوزارات و  التابعة للقطاع العامية دار كل الأجهزة الإ لن تكون لمقاومة: ا -3
بية سوف يواجه سإن تغيير الأسس المحا. IPSASsمعايير  اِعتمادتدعم  والمحليةة المركزيات دار والإ

الحقيقة  إلىمن طرف مختلف المتدخلين والمعنيين بمحاسبة القطاع العام، ويرجع ذلك في الأساس مقاومة 

                                  
1 Brusca, Isabel, et Juan Carlos Martínez. « L’adoption des IPSAS : un défi pour la modernisation et 

l’harmonisation de la comptabilité du secteur public », Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 

vol. 82, no. 4, 2016, pp. 761-781. 
2 CNoCP : « Classement des normes de l’IPSAS Board par le CNOCP Note de synthèse », rapport de réunion, 

réunion du 16 janvier 2014, Paris, P4. 
3 Marie-Pierre Calmel : « Les enjeux de la normalisation comptable du secteur public au niveau international et 

national », Politiques et management public, Vol 30/3, 2013, PP 351-357. 

https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/revue-internationale-des-sciences-administratives-2016-4-page-761.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/revue-internationale-des-sciences-administratives-2016-4-page-761.htm
https://www-cairn-info.sndl1.arn.dz/revue-internationale-des-sciences-administratives-2016-4-page-761.htm
https://journals.openedition.org/pmp/6781
https://journals.openedition.org/pmp/6781
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ساعد في تأن  امن شأنهرصينة على مبادئ  ةر قائماييهي مع IPSASsمعايير الواضحة المتمثلة في أن 
مما سيولد مخاوف لدى  ،مالسيئة الموجودة في القطاع العاأشكال الممارسات المالية الكشف عن جميع 

 .1عنيين المباشرين بعملية المتابعة والإفصاح المحاسبيمالمتدخلين وال
بمثابة  كون يالمحاسبة يمكن أن تحول أن  Corine Eyraud: يرى الباحث 2النظرة الاجتماعية للدولة -1

م ينقل القي، و اسبة هي نوع خاص من القياس الكميلعمليات الأكبر. المحدخول في دراسة الظواهر وا
، ى ذلكعلاوة عل وما هو داخلي )أهدافها( وما هو خارجي. فيما يتعلق بتمثيل ماهية الشركة ،والتمثيلات

لين وبالتالي من علاقات القوة بين الفاع ؛وطريقة معينة للرقابة والتنظيم ،فهو جزء من تنظيم عمل، ومهن
يث يمكن أن يكون له تأثيرات من ح ، بلشيئ ا خاملا  لا يمكن إذا  إعتبار المحاسبة الفرديين والجماعيين. 

يجب أن يكون مثل هذا التغيير الجذري في النظام المحاسبي للدولة  التمثيلات الاجتماعية وأنماط العمل.
حولات من حيث مفهوم الدولة وأهدافها وأسباب وجودها والطريقة التي ينبغي أن تدار قادر ا على إعلامنا بالت

 .ستخدامات التي ربما تم إجراؤها عليهبها. لذلك من الضروري تحليل سياق نشر الجهاز الجديد والاِ 
من بين المعوقات الأساسية هو المصطلحات المستخدمة في القطاع العام، : لغويةالتعقيدات ال -5

والمصطلحات المستخدمة في صياغة المعايير، سوف  تأكيد سيكون هناك عائق كبير يتمثل في المفاهيمفبال
، IPSASsيكون بعض التضارب والِاختلاف في المصطلحات المستخدمة محليا  مع ما هو وارد في معايير 
 هو مستعملمما يستدعي مجهودات جبارة من أجل صياغة مصطلحات تكون متناغمة محليا  وقريبة لما 

دوليا ، ويمكن أن نلاحظ تعدد المصطلحات المستخدمة في مختلف الأنظمة المحاسبية على المستوى الدولي، 
وهذا لا يعني أنها لا تؤدي إلى مفاهيم متماثلة. إن التوجه إلى اِستخدام المصطلحات نفسها التي تستعمل 

ون ، وكما يسميه الفيلسوف فرانسيس بيكفي محاسبة القطاع الخاص قد يقودنا إلى صناعة بعض الأوهام
Francis Baconوهم السوق " تسمية "وهم الكلمات" طلق مصطلح، حيث يMarket Idol" ِتساع ، لا

اِستخدام مصطلحات في السوق في غير محلها من أجل الترويج إلى معلومات خاطئة أو تكوين تصورات 
سماء ي العلاقات بين الأي فلمؤسسة على خلل أص إنها ثقافة: » يقول علي أحمد سعيد )أدونيس( خاطئة. 

ء الطبيعة را، والمعرفة فيها لا تنشأ من استقوالأشياء، بل ليس في هذه الثقافة أشياء، كلها ألفاظ واستيهامات
 نيبيكون نوع ، ويميز3«المقروءة وتأويلهاالنصوص ستقراء ، وإنما تنشأ على العكس من اوالأشياء وتغيراتها

                                  
1 Yunusa Acho : « The challenges of adopting international public sector accounting standard (ipsas) by 

nigeria », Journal of Social Sciences and Public Policy, Volume 6, Number 2, 2014, Pp. 29 – 39. 
2Corine Eyraud : « Comptabilité privée et action publique. Les transformations de l’état et du capitalisme », La 

Découverte « Revue Française de Socio-Économie », 2015/2 Hors-série, pages 201 à 212. 
، 2810، المملكة المتحدة، الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سيقراءة في "الأورجانون الجديد" لفرانسيس بيكون،  -عادل مصطفى: "أوهام العقل  3
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أسماء  (3) ، وكالقَدَرلها  مادي وجود أسماء لأشياء لا (1) 1 نتيجة الفهم:تفرضهما اللغةُ من الأخطاء 
 الأسماء في. تتدرج دون تدقيقها جُرِّدَت من الأشياء لأن ،محددة يرمختلطة غ لأشياء موجودة ولكنها

قة، فأقل الألفاظ خطأ أسماء قصورها وافتقارها إلى الدِّ المواد، تليها أسماء الأفعال، بينما أكثرها عرضة  ً 
؛ وهته الأخيرة هي التي يتعامل معها ميدان المحاسبة والمالية. وأبرز مثال عن الكيفيات أو الصفاتللخطأ 

ات أو النواتج" يرادهذا هو تسمية التدفقات النقدية المحصلة من طرف المنشآت العمومية بـ "الإ
incomes/Produit كثير من المختصين والمعايير بما فيها المعايير الدولية، بينما تنبه لدى الGASB 

 inflow دللموار  "التدفق الداخلات مجرد تدفقات داخلة تحت تسمية يرادالأمريكي إلى ذلك فهو يعتبر الإ
of resources" أما بالنسبة لمصطلح المصاريف أو الأعباء ،charges/ لا يستعمل مجلس معايير ف

د للموار  نما يستخدم مصطلح "التدفق الخارجمصطلح المصاريف نهائيا  وإ GASBسبة الحكومية المحا
outflow of resources ات أعلى قد تتصور أنها منشأة إيراد". المنشأة العمومية التي تحقق مدخولات أو

حية التي تمثل آت الربمنتجة بمجرد تسمية التدفقات الداخلة بالنواتج، والأمر مختلف كثيرا  عن نواتج المنش
 .نتاج جهد موارد المؤسسة

 Idolإن هذا التداخل بين المصطلحات ناتج هو الآخر عن صنف آخر من الأوهام، وهو "وهم المسرح  
of the theater وتمثل أوهام المسرح تلك الأوهام التي تسربت وثبتت في العقول من النظريات التي ،"

فرضت نفسها على الأذهان نتيجة اِحترامنا الزائد لآراء القدماء. ونجد الأمر ينطبق تماما  على محاسبة 
في أساس  ترجع IPSASsالقطاع الخاص ومحاسبة القطاع العام، خاصة وأن معايير محاسبة القطاع العام 

. فالكثير من المصطلحات تم تبنيها مباشرة IASBالصادرة عن مجلس  IAS/IFRSها إلى معايير إصدار 
عن معايير محاسبة القطاع الخاص بغض النظر عن البعد المعنوي والمفاهيمي التي قد تقود إلى تصورات 

يتقن الكثير عن مفاهيم  ات موجهة إلى الجمهور الذي أغلبه لاالإفصاحخاطئة، خاصة وأن الكثير من 
 المحاسبة والمالية.

ني في محاسبة القطاع العام وتب ستحقاقلا شك أن عملية التحول إلى مبدأ الاِ تكلفة التنفيذ:  -2
يتطلب تكاليف كبيرة، من ناحية الخبرات والدراسات الواجب القيام بها، إلى صياغة  IPSASsمعايير مبادئ 

آلي تعمل على تسهيل مهمة المحاسبين والمختصين،  إعلاموأجهزة دليل محاسبي جديد مع توفير برامج 
ا سوف هذ كلالفعلي له.  نطلاقإلى تكوين هؤلاء من أجل التحكم في النظام المحاسبي قبل الاِ  ضافةبالإ
ا بسهولة كبيرة من الأمواللغ الف مبيك  .قد لا يكون متاح 

                                  
 .2810المملكة المتحدة، ، الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سيقراءة في "الأورجانون الجديد" لفرانسيس بيكون،  -عادل مصطفى: "أوهام العقل  1
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ي ن فظم القطاع العام إلى موظفيفي القطاع العام: يفتقر مع ينمؤهل ينعدم وجود محاسب  -1
بدلا   IPSASsمعايير التغييرات بشكل ملائم في  إجراءمكونين على أساس الِاستحقاق يسمحون بالمحاسبة 

، وبالنظر إلى الشكل الحالي لنظم المحاسبة وهيكل الموارد التقارير المالية الموجود حالي ا إعداد إطارمن 
لبداية كما قد في ا ا  اسبة والمالية في القطاع العام، قد يكون الأمر صعبالبشرية المستخدمين في أقسام المح

يتطلب إعادة النظر في هيكل التقسيم الإداري في أقسام المحاسبة مع خلق مهام ووظائف جديدة من أجل 
 تحكم أكبر في التقرير المالي بالِاعتماد على أساس الِاستحقاق.

من بين أبرز التحديات التي ينطوي عليها التحول إلى : المحاسبة الوطنيةمع نظام المواءمة  -3
و أ حصائيةمواءمة معايير المحاسبة مع الحسابات الإهو  الباحثين نظام محاسبة جديد ويطلب اِهتمام

أن تجارب الأظهرت ولقد تُستخدم الحسابات القومية لحساب الدين العام والعجز، حيث الحسابات القومية. 
ير المعتمدة يمكن أن تؤثر على هذه البيانات لأن الحسابات القومية تستند إلى أنظمة ات في المعايختلافالاِ 

المحاسبة والموازنة الوطنية للدول. سيكون التقارب بين معايير المحاسبة والحسابات القومية خطوة مهمة 
ة أو دات دولي، خاصة إذا تعلق الأمر بدول تنتمي إلى اِتحاقطاع العام بين الدولنحو تنسيق محاسبة ال

. من بين المقدرات الإحصائية التي تتناول 1تحالفات إقليمية كما هو عليه الحال في الِاتحاد الأوروبي
 Sébastien Cott سيباستيان كوت معلومات حول المالية العامة مثل العجز في الموازنة، في دراسة

( المحاسبة المالية 1ثلاث طرق هي )عتماد على الموازنة يتم قياسه في فرنسا بالاِ  أوضح أن العجز في
( المحاسبة الوطنية )التي تقوم على أساس 3)أوالعامة التي تقوم على القيد المزدوج وأساس الِاستحقاق(، )

لومة ات(، ليتضح له أن المعيراد( المحاسبة الموازناتية )القائمة على متابعة النفقات والإ3الإحصائيات( و)
  .2ي تم التحصل عليها من المحاسبة الماليةالأكثر مصداقية هي تلك الت

وفق طبيق تالالقضايا المحاسبية الصعبة تواجه عملية التحول العديد من  القضايا المحاسبية: -9
. حيث تواجه الشق التنظيري والتطبيقي العديد من المسائل المحاسبية التي ستستدعي IPSASsمعايير 

ن عند عملية يا التي يصعب تناولها والتي واجهت بعض المختصتفكيرا  عميقا  لمعالجتها. ومن بين القضاي
اعية داخل بيئة طالتقارير الق إعداد، و ا من مخزونات وتجهيزاتالمتبرع به صولتقييم الأيا التحول نجد قضا

، يةازناتو ات من اِتفاقيات التمويل، ومعلومات الميرادوالإ ،محاسبة الصناديق، والمطلوبات المتعلقة بالموظفين

                                  
1 Isabel Brusca et al. : « IPSAS, EPSAS and Other Challenges in European Public Sector Accounting and 

Auditing » In: Ongaro E., Van Thiel S. (eds) The Palgrave Handbook of Public Administration and Management 

in Europe, Palgrave Macmillan, London, 2018, pp165-185. 

 
2 Sébastien Kott : « Comptabilité publique et reddition des comptes de l’État », Revue française d'administration 

publique, vol. 160, no. 4, 2016, pp. 1065-1078. 
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ب وغيرها من المسائل التي يصعب تناولها وستتطل ليةات الجديدة الشاملة المتعلقة بالأدوات الماالإفصاحو 
 .عملية التحكم فيها وقتا  طويلا  بين التنظير والتطبيق

ضخامة القوانين والتشريعات المتعلقة بمالية القطاع العام: من بين تحديات خلق نظام  -13
هو وجود كم هائل من التشريعات والقوانين التي تمس بشكل مباشر أو غير محاسبي لمالية القطاع العام 

كل المراجع ب هتماممباشر المال العام. وأي مشروع يهتم بالتقرير المالي حول المال العام لا بد عليه من الاِ 
القانونية التي تهتم بالمال العام من أجل ضمان تناغم التشريع المحاسبي مع قوانين المال العام، ومن أجل 

 ضمان تناسق بين مختلف وظائف المحاسبين والمسيرين لقطاع المال العام.
من الضروري الِاعتماد على نظم معلومات آلية من أجل التحكم في نظم المعلومات:   -11

قرير المالي، خاصة أن التقرير المالي لن يكون يمس منشآت القطاع العام بشكل منفرد بل سيتم الِاعتماد الت
على التوحيد المحاسبي من أجل تقديم تقارير قطاعية أو تمس مناطق جغرافية أو غيرها من أساليب التجميع 

الذي يهتم بكل التقرير المالي  CHORUSوالتقرير لحسابات القطاع العام، في فرنسا مثلا  تم تطبيق برنامج 
 لمحاسبة الدولة.

يجب أن تتم تغطية كل الإمتداد الجغرافي لتطبيق القوانين، ويجب أن السياق الجغرافي:  -13
يمتد أسلوب التقرير إلى مختلف منشآت القطاع العام التي تعمل في الحيز الجغرافي المحلي وحتى خارج 

 .ت والسفاراتالبلاد، من أجل تغطية عمل القنصليا

بشكل  IPSASsمعايير في مختلف إصداراته أنه ليس من المطلوب تبني  IPSASBمجلس ر ذكِ يُ 
كلي، وأن الهدف منها في الأساس توفير معايير بأعلى جودة على المستوى العالمي. لذلك تقوم الدول 

ه على لاع بما يتم صياغتبصياغة معاييرها المحلية المتعلقة بالقطاع العام، لكنها تبقى دائما  على إط
 المستوى الدولي.

 IPSASs: دوافع تبني ثانيالمطلب ال
إلى أهم العناصر التي تقوم  ضافةها بالإإصدار وكيف يتم  IPSASsمعايير  ثالثرأينا في الفصل ال

عليها، ولا شك أن الملاحظ هو الجودة العالية التي تبنى عليها هته المعايير التي مع ذلك تلقى الكثير من 
، ولا يجب أن يفهم IPSASsمعايير ات. سنحاول توضيح أهم الدوافع التي تحفز النظم على تبني نتقادالاِ 

ون لية تكا في بناء وتطوير معايير محعليه عتمادللمعايير، ولكن الاِ  من ذلك التبني الكلي والتام أو الحرفي
وبي التي الأور  تحادمستمدة من المعايير العالمية التي تلقى رواجا  واسعا . وخير مثال على ذلك هو دول الاِ 

، IPSASsمعايير لكنها مستمدة من  EPSASsفي النهاية إرتأت إلى ضرورة تبني معايير محلية سمتها 
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 IPSASsعايير مقط تختلف في نقاط لم يقتنع الأوروبيون بتبنيها، مع أن التوجه كان في البداية نحو تبني ف
  بشكل تام.

 IPSASsالفرع الأول: إيجابيات ودوافع تبني 
في كون أن التقارب المرجو بين الأنظمة  IPSASsيمكن تلخيص إيجابيات ومحفزات تبني معايير 

، بالإضافة إلى إيجابيات كثيرة ناتجة IPSASs1المحاسبية للقطاع العام يتم في إطار وحيد هو معايير 
 ، ويمكن أن نذكر منها:IPSASsعن هذا التقارب أوعن مستوى جودة المعلومة التي تنتجها معايير 

وتقارب لمعايير الدول المحلية، فكلما تقاربت هته  اِجتماعالمواءمة: تمثل المعايير الدولية نقطة  -1
لا و نموذج عالمي  IPSASsمعايير تقدم  مقارنة ومقروئيتها بصفة عامة،الأخيرة رفعت من قابليتها لل

 يها لصياغة معاييرلن الِاعتماد عتطبيق معاييره بصفة كاملة ولكن يمك IPSASBمجلس يفرض 
ن التقارير المعدة وفق معايير قريبة من المعايير الدولية و فتك، IPSASsمعايير محلية مستوحاة من 

اغم نتقابلة للقراءة والفهم خاصة من طرف الهيئات الدولية والخبراء بالإضافة إلى الهيئات المحلية، 
harmonization ستخدم ت القيم التي مقارنةإلى إِمكانية يوصلنا  القطاع العامة محاسبة أنظم وتقارب

الشروط والمعايير المطلوبة في المعاهدات والِاتفاقيات مثل مع  دولال مختلفل درجة الِامتثال في تحلي
  .2المنصوص عليها في معاهدة ماستريختاِمتثال دول الِاتحاد الأوروبي إلى المعايير 

هو تعزيز المساءلة، حيث  IPSASBالهدف الأساسي من التقارير المالية وفق مجلس  المساءلة: -3
ته التقارير المستعملين الرئيسيين لها من مساءلة الهيئة المسيرة للمال العام، ولقد وضحنا تمكن ه

 ذلك في الفصلين الأول والثالث بشكل أكثر تفصيلا .
يرتبط هذا العنصر بالعنصر السابق، فلا يمكن تعزيز المساءلة في غياب الشفافية،  الشفافية: -3

 سيين والجمهور بصفة عامة من الإطلاع على المعلومةفالشفافية تعني تمكين المستعملين الأسا
المالية المتعلقة بتسيير المال العام، وتعزز الشفافية من خلال إعداد تقارير مالية تعتمد على نفس 
المعايير والأسس فتمكن المستعملين من المقارنة التاريخية ومقارنة الهيئة المصدرة للتقرير 

 بالهيئات العمومية المشابهة.

                                  
1 Schmidthuber, L, Hilgers, D, Hofmann, S. : "International Public Sector Accounting Standards (IPSASs): A 

systematic literature review and future research agenda", Financial Accountability & Management 2020, 

PP1– 24. 
2 Benito, Bernardino, Isabel Brusca, et Vicente Montesinos. « L'harmonisation des systèmes gouvernementaux 

d'information financière : le rôle des IPSAS », Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 73, no. 2, 

2007, pp. 323-350. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/faam.12275
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/faam.12275
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/faam.12275
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تزيد المصداقية عند الإحتكام إلى معايير عالمية، حيث لا يمكن التلاعب  حسين المصداقية:ت -1
أو التحيز عند القيام بالعمل المحاسبي، فالهدف من التقرير المالي هو إعطاء صورة وفية وتمثيل 

ترام معايير الجودة الأساسية التي أوصى بها الإطار المفاهيمي لمعايير حالواقع بأمانة، وذلك با
IPSASs سترالي أنه على التقارير المالية أن تكون وسيلة يرى الإطار المفاهيمي الأ. حيث

للمستخدمين من أجل أهداف اِتخاذ القرار ووسيلة للإدارة للتحرر من المساءلة، فبمجرد إعلام 
قام المتعلقة بتسيير المال العام على مستوى الهيئة العمومية، تكون قد برأت الإدراة الجمهور بالأر 

 .1ذمتها من المساءلة
ء بمقربة البقامن مكن تبني المعايير الدولية ي المقارنة: ةتبني أفضل النماذج الدولية وقابلي -5

ضل من أف أفضل الممارسات الدولية ومقدرة النظام المحاسبي للقطاع العام على البقاء قريبا  
 المقاربات الدولية وإِمكانية التأقلم مع أي تغير مطلوب أومرغوب.

حيث تقوم العملية المحاسبية في الأساس على الإفصاح. تركز معايير  الإفصاحتطوير  -2
IPSASs  الكشف عن المعلومات، حيث تقوم معايير على الإفصاح من حيث العرض و
IPSASs اسب عند القيام بأي عمل محاسبي، مما يؤدي في المح مبتحديد الخيارات المتاحة أما

 النهاية إلى الخفض والحد من الِاختلافات المحاسبية بين مختلف منشآت القطاع العام.
: تمكن المعايير الدولية من تعزيز الرقابة على منشآت القطاع زيادة الرقابة على الهيئات العمومية -1

ومتقاسمة بين جميع الفنيين سواءا  المحضرين أو  العام من خلال اِستعمال معايير عالية متوفرة
المراقبين والمدققين والمراجعين. فمثلا  مجلس المحاسبة الجزائري منفتح على معايير العديد من 

، حيث تنصح هته الأخيرة 2الهيئات العالمية، ومن بينها معايير الرقابة والشفافية لهيئة الإنتوساي
 أجل ترقية التقارير المالية المحلية للقطاع العام. من  IPSASsالدول بتبني معايير 

 ي لا يمكن أن يتم من دون تبني أطر ومفاهيم تتماشىقتصاد: إن الإنفتاح الاِ يةقتصادالفوائد الاِ  -3
مع ما هو متداول وممارس لدى المجتمع الدولي، التأقلم ومسايرة أنماط التقرير المحاسبي والمالي 

بشكل أكبر وأفضل، ويمكن الهيئات الدولية والمؤسسات من  ا  منفتح قتصادللقطاع العام يجعل الاِ 
الدولة المعنية بطرق أفضل، سواء تعلق الأمر باستشارات أو عملية إقراض  اِقتصادالتعامل مع 

أو تقديم إعانات وغيرها من أشكال التعاون على المستوى الدولي، أما على المستوى المحلي 

                                  
1 Ralph Kober, Janet Lee & Juliana Ng: “Conceptual framework issues: perspectives of Australian public sector 

stakeholders”, Accounting and Business Research,Vol.42, N°5, 495-518, 2012. 

 .58، ص 2810مجلس المحاسبة: "دليل رقابة الجماعات المحلية"، الجزائر، 2 
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حاسبية المعدة وفق معايير دولية من تقديم صورة أوضح للمقرضين والشركاء فتمكن المعلومات الم
 ي على مستوى القطاع العام.قتصادوكل الأطراف الفاعلة، مما يسمح بترقية العمل الاِ 

تعزيز ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تعتبر من أهم النقط المتعلقة بالتسيير،  -9
، فالمعيار IPSASsمعايير قطاعين العام والخاص محورا  مهما  بالنسبة لحيث تمثل الشراكة بين ال

IPSAS 32  التي تبرمها المنشآت متيازات الخدمات" الذي يتناول عقود الاِ اِمتياز "ترتيبات 
"، يمثل عقد Operator" مع مؤسسة القطاع الخاص "المشغل  Grantor العمومية "المانحة

الخدمة  متيازاِ أصل  اِستخدامم بموجبها المشغل بلمشغل يقو المانح وا ية ملزمة بيناِتفاق متيازالاِ 
لتوفير الخدمة العمومية نيابة عن المانح )المنشأة العمومية(، ويتم تعويض المشغل عن الخدمة 

فر و . حيث ي1متيازالتي قام بتزويدها. حيث يفصل المعيار في جميع النقاط المتعلقة بعقد الاِ 
ر من . تمكن المعاييمتيازعا  للتقرير المالي المتعلق بعقود الشراكة والاِ مرج IPSAS 32معيار 

 . 2هاز إنجخلال كل هذا من تحسين تقديم الخدمات وتقريرها المالي لأنه ما يمكن قياسه يمكن 
تقاريره المالية وتجميعها من أجل تقديم  إدماجالإبلاغ الشامل: يمتاز القطاع العام بضرورة  -13

إلى محاسبة مالية مبنية  نتقالداء القطاع العام ووضعيته المالية، إن الاِ عروض شاملة عن أ
تقارير  إعداد، يمكن من IPSASsمعايير على  عتمادومن خلال الاِ  ستحقاقعلى أساس الاِ 

 نفس المعايير والأساليب، حيث تبسط اِستعمالمالية شاملة حول جميع منشآت القطاع العام، وب
يوفر المعيار  .Consolidated accountsالعمل من أجل توفير أساس القيام بتوحيد الحسابات 

IPSAS 35 (  حالياIPSAS 6  سابقا ، والذي تم استبداله بالمعيارIPSAS 35 ،)القوائم  حول
موحدة من خلال دمج جميع عناصر عن الحسابات ال الإفصاحالمالية الموحدة، والذي يبين كيفية 

املة عن موحدة شالبيانات المالية المتعلقة بالهيئات العمومية الراغبة في إصدرا بيانات مالية 
 ار الأخير تناولبل إن الإصد حدات التي تسيطر عليها )أو الخاضعة لها(.جميع المنشآت والو 

 3المتعلق بتجميعات القطاع العام  40IPSASشقا  هاما  فيما يتعلق بالقطاع العام وهو المعيار 
Public Sector Combinations حيث تناول عملية تناقل وتبادل الأصول والوحدات بين ،

مختلف وحدات القطاع العام وهذا كثير الحدوث في القطاع العام، خاصة عند تغيير منشأة ما 
 ة لا يتوقف داخل البلد الواحدوإعداد تقارير مالية مجمعة وشامل .أو إعادة هيكلتها أو استحداثها

                                  
1 IFAC : « IPSAS 32—SERVICE CONCESSION ARRANGEMENTS: GRANTOR », Toronto, 2013. 
2 Christiaens, Johan, Brecht Reyniers, et Caroline Rollé. « Les conséquences des IPSAS sur la réforme des 

systèmes d'information financière publique : étude comparative », Revue Internationale des Sciences 

Administratives, vol. 76, no. 3, 2010, pp. 563-581. 
3 IFAC : « IPSAS 48 — PUBLIC SECTOR COMBINATION », Toronto, 2011. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/B8%20IPSAS_32.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-IPSAS-40-Public-Sector-Combinations.pdf


عداد المواز  IPSAS الفصل الخامس: دراسة متطلبات تطبيق المعايير الدولية لمحاس بة القطاع العام    نة بالجزائرعلى تنفيذ واإ

-211- 

 

بل يمكن أن يتعداه إلى مجموعة من الدول أو الأقاليم أو التنظيمات الدولية مثل دول الِاتحاد 
 .1الأوروبي

ها والتوجهات التي أثبتت نجاعت فكارنظرية الوكالة في القطاع العام: هناك الكثير من الأ -11
 تفاقاِ  فهوم نظرية الوكالة الذي يقوم علىوصدقها على مستوى القطاع الخاص، من بينها نجد م

فرد  قرارات معينة من قبل اِتخاذالوكيل مع القدرة على يمثل تعاقدي يتضمن تعيين طرف آخر 
تقديم الخدمات المنصوص عليها لصالح يسمى المالك )أو المسير(، يقوم الوكيل بأو منظمة 

ن هم بينما يمثل المسؤولو أو ممثلين و المنتخبيلمواطنين أبا 2ل الملاكمثَ الك. في القطاع العام يُ الم
ة منشآت القطاع العام الوكلاء. تتجه أنماط التسيير الحديثة للقطاع إدار والتنفيذيون على مستوى 

ظمة العامة ادة ما تكون المنوع بالنسبة لمنشآت القطاع العام، ستقلالالعام لتقديم مستوى أعلى للاِ 
مع  ،كالةتعلق بنظرية الو علاقات مختلفة بين المدير والوكيل فيما يمستقلة وغالب ا ما تتضمن 
لى ة وأصحاب المصلحة بشكل سلبي عدار تضارب المصالح بين الإ ذلك يجب التنبه إلى تأثير

 .3جودة التقارير المالية
المساعدات المالية: هناك العديد من الدول التي تعاني من تخلف في مستوى التقرير  -13

لي عن القطاع العام، لكنها ستجد نفسها ملزمة على تقديم تقارير عالية الجودة إلى الما الإفصاحو 
ف مناطق العالم تتضمن دول لالهيئات والدول التي تقدم لها مساعدات وقروض. ونجد أن مخت

ية صعبة لأسباب مختلفة. إن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط تضم اِقتصادتعاني من أوضواع 
تقارير  ية، وبالمقابل هي مطالبة بتقديمقتصاده المساعدات الاِ ذلتي تحتاج إلى هالكثير من الدول ا

وتسيير مختلف المساعدات والتمويلات التي قد تكون أحيانا  بمقابل أو وفق  اِستعمالجيدة عن 
ها إلى تخداماِسنتائج معينة. إن التقرير المالي ينتقل من مجرد تقرير للأموال المستلمة وكيفية 

الأموال، فبالتأكيد تسهر الهيئات التي تقدم المساعدات على  اِستخداممدى نجاعة وكفاءة  تحليل
الحصول على تقارير جيدة عن النتائج النهائية التي يحققها المسؤولون عن تسيير المال المقدم. 

وبالتحديد الدليل الثالث  الممارسات الموصى بهامن خلال دليل  IPSASsمعايير يقدم نموذج 
RPG3  مختلف المفاهيم المتعلقة بمؤشرات النجاعةPerformance Indicators والتي ،

                                  
1 Benito, Bernardino, Isabel Brusca, et Vicente Montesinos. « L'harmonisation des systèmes gouvernementaux 

d'information financière : le rôle des IPSAS », Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 73, no. 2, 

2007, pp. 323-350. 
مج المساعدات، بالإضافة إلى قد يتعدى المفهوم إلى أنواع أخرى من الأشخاص مثل الممولين بصفة عامة مثل المقدمين للمساعدات في إطار برا 2

 ةالمقرضين وغيرهم من الممولين الذين يعدون من الأشخاص المعنيين بتسيير القطاع العام بشكل مباشرمثل الأشخاص الذين يسعون إلى المحافظ

 على المال العام وتسيير الضرائب والهيئات التي تحارب الفساد بكل أشكاله.
3 Moawiah Alghizzawi : « Issues on Public Sector Accounting Reform in Jordan », Journal of Modern 

Accounting and Auditing, V16 I3, March 2020, PP 130-139. 
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يقدم  RPG3بين مختلف البلدان والمنظمات، لكن دليل  ختلافتعرف الكثير من النسبية والاِ 
دولار  يارمل (31) ما يقارب 3313تلقت دولة الأردن سنة  وكمثال عن ذلك . جيدا  تفصيلا  

عام، ها في القطاع الاِستغلالأمريكي كمساعدات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل 
ها إطار ها في اِستخدامحيث تسهر الهيئتين العالميتين على التأكد من أن التمويلات المقدمة قد تم 

ل ها، بالمقابالحقيق وهو تنمية الخدمات المقدمة من طرف القطاع العام من تعليم وصحة وغير 
قد صنفها  3311تشير التقارير إلى أن ترتيب دولة الأردن على مستوى التنمية البشرية لسنة 

عالميا ، إن الرقم الأخير يمثل مؤشر نجاعة القطاع العام وهو ليس مؤشر مالي  95في مرتبة 
 1 .دمةلحصيلة النهائية عن كل المجهودات المقل اِجتماعيي أو اِقتصادبل عبارة عن مؤشر 

القرار: لا يجب النظر إلى التقرير المالي على أنه يمثل  اِتخاذالرفع من نوعية التسيير و  -13
اخل المنشأة، يين ددار ه من طرف المسيرين والإاِستعمالفقط أداة للمستعملين الخارجيين، بل يمكن 

ن أي ع حيث يسهل التقرير المالي في توفير معلومة مالية تمكن من تقدير العوائد/المخاطر
ة، فمثلا  تمكن من توفير معلومات حول تكاليف المدارس أساسيقرار، كما تمكن من تقديم مقارنات 

مختلف مناطق البلد، أو أي منشأة عمومية مثل المستشفيات وجميع الخدمات العمومية، وتسمح ب
 بالتقرب أكثر من النموذج الأمثل للتسيير والتقدير. 

يات إحداث مقارنات بين القطاعين العام إِمكانإلى  IPSASsر معاييوقد تتعدى منافع تطبيق 
 لذلك ونتيجة، ين حاليا  قطاعال والخاص، ويرجع ذلك في الأساس إلى تقارب مصادر معايير محاسبة كلا

 التقارير المالية الناتجة عن نظام المحاسبة لكل قطاع. يزداد تقارب سوف

يقيم فيه ما تم إنجازه حول محاسبة الدولة،  3312في تقرير أصدره مجلس المحاسبة الفرنسي سنة 
( 1والذي تقدم به من أجل تبني محاسبة وفق مبدأ الِاستحقاق، فقد أشار إلى ثلاث نقائص أساسية هي: )

ضفاء المصداقية ( ضعف مساهمة النظام المحاسبي في إ3ضعف الشفافية حول الوضعية المالية للدولة، )
المتعلقة بالوضعية  vision consolidée( غياب الرؤية التوحيدية 3حول الموازنة والتصويت عليها، و)

ات كاملة سنو  ة وفق الِاستحقاق قد مر عليه عشرالكلية والشاملة للهيئات العمومية. مع أن نظام المحاسب
ولا يجب أن يفهم من ذلك أن محاسبة أساس  .2من التطوير والتطبيق في فرنسا، إلا أنه سجل نقائص كثيرة

الِاستحقاق هي مصدر النقائص، بل أن النظام المتبنى كان يسجل ضعفا  في تلك النقاط. إن الوصول إلى 

                                  
1 Moawiah Alghizzawi : « Issues on Public Sector Accounting Reform in Jordan », Journal of Modern 

Accounting and Auditing, V16 I3, March 2020, PP 130-139. 
2 Cours des comptes française : « La comptabilité générale de l’Etat, dix ans après - Rapport thématique», février 

2016, P 13. 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20160222-rapport-comptabilite-generale-Etat.pdf


عداد المواز  IPSAS الفصل الخامس: دراسة متطلبات تطبيق المعايير الدولية لمحاس بة القطاع العام    نة بالجزائرعلى تنفيذ واإ

-201- 

 

النظام الكامل والمرجو الذي يحقق لنا جميع الأهداف والإيجابيات المذكورة أعلاه يتطلب مجهودات جبارة، 
 م بالتصحيحات اللازمة لا بد أنه سيوصل إلى ما ينتظر منه.ومع العمل المتواصل والقيا

 IPSASsالفرع الثاني: موقف الدول والهيئات المالية والرقابية الدولية من معايير 
تيه كبير وتفرق فيما يتعلق بمحاسبة القطاع العام، وقد جاءت بعد ذلك معايير  33ميزت نهاية القرن 

IPSASs عرفت في البداية تقدما  محتشما  وذلك راجع إلى تخوف الكثير وشكوكهم تجاهها، حيث لا  التي
الدول المتقدمة  أين نجدات تطالها نتيجة الكثير من النقاط الموضوعية مثل نسبة تمثيل الدول، نتقادتزال الاِ 

اغة ية في صيإلى النزعة الأنجلوساكسون ضافةحصة الأسد على حساب بقية الدول، بالإتحصل على 
. مع ثالث، كما وضحناه في الفصل الالأمريكية GASBومعايير  IAS/IFRSالمعايير وتأثرها بمعايير 

 ا ، فالكثير من الدول تبنت أو هي فياِتباعتمثل النموذج الدولي الأكثر رواجا  و  IPSASsمعايير ذلك تبقى 
لى هته المعايير إ متثالات الدولية تستحسن الاِ طريق تبني هته المعايير، كما أن الكثير من المنظمات والهيئ

 محليا . 

تنسيق  كان يمتاز بتنوع نماذج محاسبة القطاع العام، مما يجعل IPSASsإن الوضع قبل معايير 
النظام  1 التنوع المحاسبي: أدت إلىصعب ا ويمكن القول إن العوامل التالية بين الدول المحاسبة نظام 

مون الأساسيون ، المستخدللمعلومات المالية العامة ، الأهداف المحددةالعام القانوني، منظمة القطاع
ريبهم المهنيين وتد اهِتمامالعام و القطاع محاسبة الموارد المالية وتأثير منظمي  ، مقدموللمعلومات المالية
لوضع الحالي اوزملاؤه  زوقد لخصت دراسة كريستاين لإدارية التي يعمل فيها كل نظام.والبيئة السياسية وا

 .(1.5لمحاسبة القطاع العام على المستوى العالمي في الجدول )

 عوامل مؤسسية تشرح وضعية محاسبة القطاع العام على المستوى العالمي: 4.5جدول 

 النظام المالىي 
التقاليد 
 المحاسبية

ن  العلاقة بير
 الحكومات

طريقة مشاركة 
يعي النظام  المواطن  الدول التشر

ي 
قراطي  ديمقراطي  لامركزي ةقوي ممركز/ذابى  أوروبا القديمة بير

قراطي  سلطوي لامركزي ةضعيف ممركز قية بير  أوروبا الشر

 الأنجلوسكسونية تشاركي  ديمقراطي  مركزي ةقوي ممركز

قراطي  سلطوي مركزي ةضعيف ممركز  أمريكا اللاتينية بير

قراطي  ودكتاتوريسلطوي  مركزي ةقوي ممركز  آسيا بير

قراطي  سلطوي ودكتاتوري مركزي ةضعيف ممركز  إفريقيا بير

 المصدر: 

                                  
1 Benito, Bernardino, Isabel Brusca, et Vicente Montesinos. « L'harmonisation des systèmes gouvernementaux 

d'information financière : le rôle des IPSAS », Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. vol. 73, 

no. 2, 2007, pp. 323-350. 
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Christiaens Johan, Vanhee Christophe, Manes-Rossi Francesca et al. : « Les 
conséquences des IPSAS sur la réforme des rapports financiers du 
gouvernement : Comparaison internationale», Revue Internationale des Sciences 
Administratives, vol. 81, no. 1, 2015, p178. 

ع الأنظمة وتنو  الإدارية والتشريعية قد أدت إلى اِختلافإن التطور التاريخي والسياسي والممارسات 
 ،طان النقإن إشتركت في كثير مو  ،حتى بالنسبة للدول المتقدمة التي سبية على مستوى القطاع العام؛المحا

ذج فالنمو  تختلف في نقاط معينة جعلت أنظمتها المحاسبية هي الأخرى متفرقة؛نجدها هي الأخرى 
الأنجلوساكسوني يبقى الأكثر تفردا  وتميزا  وتقدما  مع نظرائه بما فيهم النماذج الأوروبية القديمة )اللاتينية(، 

 يقتصر على جانب واحد من التفرق، بل هناك اِختلاف كبير بالإضافة أما بالنسبة لبقية العالم فالأمر لا
 إلى الضعف الملاحظ في محاسبة قطاعها العام.

 :IPSASsتجاه معايير  موقف الدول -1

كان  ،33بداية العقد الأول من القرن الـ ، أي معIPSASs عند بداية صياغة معايير القطاع العام
، أثبتت 3331سنة  Benetoعملية التحول محتشمة، فمثلا  دراسة ر ، ما يفسهناك تخوف كبير من تبنيها

ث كان الشيئين حي. ستحقاقأن التحول كان بطيئا  ليس فقط بالنسبة للمعايير بل حتى بالنسبة لمبدأ الاِ 
)كنا وضحنا  IAS/IFRS: أولا  طغيان معايير محاسبة المنشآت الربحية 1الملاحظان على هته المعايير هما

ولمجلس  IPSASsذلك بشكل مفصل في الفصل السابق( وثانيا  النزعة الأنجلوساكسونية لمعايير 
IPSASB لذلك مال الكثير من الباحثين إلى اِعتبار أن منشآت القطاع العام لها خصوصيات تجعل من .

ظام المحاسبي كبر هو مقدرة النالمستحيل تطبيق المعايير المحاسبية للمنشآت الربحية عليها، لأن التحدي الأ
على توفير معلومات محاسبية عن منشآت القطاع العام تساعد في عملية اِتخاذ القرار، بالإضافة إلى وجود 
منشآت تابعة للقطاع العام تكتسي عملياتها نوع من السرية مما يحتم عليها عدم الإبلاغ التام عن معلوماتها 

لمنشآت القطاع العام الأخرى، حيث لا تقدم وزارة الدفاع الأسترالية تقارير  المحاسبية كما هو مطلوب بالنسبة
 . 2مالية واضحة عن نشاطاتها السنوية

                                  
1 Benito, Bernardino, Isabel Brusca, et Vicente Montesinos. « L'harmonisation des systèmes gouvernementaux 

d'information financière : le rôle des IPSAS », Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 73, no. 2, 

2007, pp. 323-350. 

2 Allan Barton : (2003), « The Department of Defence — Australia's Most Profitable Business? », Australian 

Accounting Review, Vol 13, July 2003, PP 35-40. 
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، كما صارت هته IPSASsزداد الِاهتمام بمعايير اِ  31الملاحظ أنه مع نهاية العقد الأول من القرن 
يم أكبر قدر من المعلومات عنها، في التعريف بها وتقد IFACالمعايير أقل غموضا  من خلال مجهود 

. IPSASBوإشراك أكبر للهيئات العالمية والوطنية في عملية صياغة المعايير وحتى في سياسة مجلس 
ونجد أن الوضع الحالي يتسم باِتباع عدد كبير من الدول لهته المعايير، حيث تختلف نسبة التبني، لكنها 

 معايير. في الغالب تتجه إلى تقارب أكبر في تبني ال

 :IPSASsمعايير موقف الهيئات المالية والرقابية الدولية من  -3

 مثلةالأ تقديمو  IPSASsمعايير  اِعتمادلعبت المنظمات الحكومية الدولية دور ا مهم ا من خلال تشجيع 
ي لبنك الدولا ية الدولية مثلقتصادت أبرز المنظمات الاِ . وقد شجععن الدول والهيئات التي تبنت المعايير

توصياتهم من خلال  IPSASsمعايير  اِعتمادوالتنمية  يقتصادوصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاِ 
 IPSASsعايير مالشرعية على  ضفاءلإنقطة البداية وتمثلت لتحسين المساءلة والشفافية في القطاع العام. 

التعاون والتنمية في الميدان اعتمدت منظمة ؛ من قبل المنظمات الدوليةوتطبيقها ها اِعتمادهي 
والأمم  NATOومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(  ECوالمفوضية الأوروبية  OECDيقتصادالاِ 

معايير جميع  INTERPOLأوروبا والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول(  ومجلس  1UNالمتحدة
IPSASs معايير  اِعتماد. إنIPSASs ية والسياسية الدولية يعني قتصادية والاِ من قبل المؤسسات المال

لقطاع ا منشآتو  والمنظمات معلومات مالية صادقة من البلدان تقديممرجعا  واضحا  ومفيدا  عند  صارتأنها 
 2 العام.

لطالما أشرك أهم المنظمات والهيئات الدولية  IPSASBذكرنا في الفصل السابق أن تنظيم مجلس 
ث كانت هته الهيئات حاضرة كملاحظين لعمل المجلس، وبعد تحديث وتغيير التي تعنى بالمال العام، حي

من ممثلين  يتألفالذي  CAG ، صارت من ضمن فريق المرشدين الاستشاريةIPSASBهياكل مجلس 
ولية معايير محاسبية د تحديثالمتأثرين بتطوير و القطاعين العام والخاص، أوالمهتمين أو  عن مؤسسات

عالية الجودة للقطاع العام مصممة لخدمة المصلحة العامة والمهتمين بالجودة والاتساق والشفافية من 
في التمثيل  توازن ا إلى توفير ويةالعضحيث تسعى التقارير المالية للقطاع العام في جميع أنحاء العالم. 

حاسبة المهنية والمنظمات الدولية والمستخدمين وممثلي الجغرافي بين المنظمين والمراجعين وهيئات الم

                                  
، 2814كانت سنة  IPSASs، وأول التقارير المالية التي تم إصدارها وفق 2885سنة  IPSASsإنطلقت الأمم المتحدة في تطبيق وتبني معايير  1

 داخل مختلف الوحدات التابعة لها وهو دليل رائع يتطرق للعديد من النقاط على الموقع: IPSASsوقد أصدرت دليل عن استعمال معايير 

https://www.un.org/ipsas  
2 Isabel Brusca, and Juan Carlos Martínez: “Adopting International Public Sector Accounting Standards: A 

Challenge for Modernizing and Harmonizing Public Sector Accounting”, International Review of Administrative 

Sciences, vol. 82, no. 4, Dec. 2016, pp. 724–744. 

https://www.un.org/ipsas
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020852315600232#articleCitationDownloadContainer
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020852315600232#articleCitationDownloadContainer
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. وفريق المرشدين الإستشارية الحالية تتكون من ممثل واحد عن القطاع العام الأخرى  هيئاتالحكومات و 
ي آسيا المحاسبين ف اِتحاد ،البنك الدولي، البرلمان الأوروبي ،الأمم المتحدة ،المفوضية الأوروبيةكل من: 

 CNoCP، ممثلين عن لجان تطوير المعايير المحلية لمحاسبة القطاع العام )مثل لجنة دئوالمحيط الها
( لبعض والمالية في الغالب قتصاد، ممثلين عن وزارات )الاِ الإنتوساي، بنك التنمية الآسيوي الفرنسية(، 

تصميم معايير . إن هذا الإدماج لكل هؤلاء يهدف إلى إشراكهم في العمل على 1الدول، وبعض الأكاديميين
عالية الجودة للقطاع العام بعيدا  عن التحيز، لأن نجاح المعايير يتطلب إشراك عدد كبير من المهتمين 
والمعنيين، فهو يساهم في الجانب التطويري والفني، كما يلعب دورا  في الترويج والتعريف بالمعايير، مما 

شفافية أغلب الهيئات العالمية التي تعنى بالمال العام و يسهل في عملية تبنيها أو التحول إليها. لذلك نجد أن 
، بل أنها في IPSASsتقاريره والرقابة عليه ومحاربة الفساد توصي دوما  بتبني أو التقارب إلى معايير 

أما الآن فأغلب الدول هي بين من إنتهت من تبني  IPSASsالحقيقة كانت توصي بالتحول إلى معايير 
. حيث IPSASsهي الآن في عملية التحول إلى محاسبة قطاع عام مبنية على معايير المعايير وتلك التي 

فقط من المشرعين تبنوا  %13حول العالم أن حوالي  IPSASsالأخير عن وضع معايير  2يشير التقرير
 IPSASsهم في طور التحول إلى معايير  %50(، و%23هي  IAS/IFRSالمعايير)النسبة في معايير

لا يزالون لم يقوموا بذلك )النسبة في  %13(، بينما %39هي  IAS/IFRSعايير)النسبة في م
فقط من المشرعين تبنوا  %3(. بينما لما نأتي لتحليل كيفية التبني، فنجد أن %9هي  IAS/IFRSمعايير

قاموا بذلك بالِاعتماد  %93(، %19هي  IAS/IFRS)النسبة في معايير IPSASsالمعايير وفق معايير 
صاغوا  %3(، بينما %13هي  IAS/IFRSوصياغة معايير مقاربة لها )النسبة في معايير IPSASsعلى 

 (.%9هي  IAS/IFRSكمرجع )النسبة في معايير IPSASsمعايير من دون اِعتماد معايير 

لا تزال حديثة المنشأ والتحول إليها ليس سهل المنال ويتطلب وقتا   IPSASsمن الواضح أن معايير 
ون بحذر في تحولهم إلى فيبدو واضحا  أن المشرعين يسير  IAS/IFRSبيرين؛ ومقارنة بمعايير وجهدا  ك
، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى خصوصية القطاع العام، وخصوصيات الدول التي سبق IPSASsمعايير 

 ذكرها أعلاه. 

 IPSASsمعايير : أشكال تبني لثالمطلب الثا
تتناول محاسبة القطاع العام على  IPSASsمعايير : نوعين من المعايير IPSASBمجلس يقدم 

من  حيث يمثل لدى الكثير، ومعيار واحد يتناول التقرير المالي على الأساس النقدي. ستحقاقأساس الاِ 
                                  

 :CAGالتي تعرف أفراد اللجنة الإستشارية  IPSASBمن صفحة مجلس  1

https://www.ipsasb.org/consultative-advisory-group 
2 IFAC : « INTERNATIONAL STANDARDS: 2019 GLOBAL STATUS REPORT », New York, 2019, P 14. 
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بشكل كلي، كما نرى أن إرتباطه بعنوان بحثنا يحتم علينا  IPSASsالمختصين حجر الأساس لتبني معايير 
 التطرق إليه.

 ل: تبني معيار الأساس النقديالفرع الأو
 عداد، معيار ا لإستحقاقعلى أساس الاِ  IPSASsمعايير إلى  ضافة، بالإIPSASBأصدر مجلس 
الممارس  وفق الأساس الأساس النقدي، ونقصد به معيارا  يعنى بالمحاسبة العموميةالتقارير المالية على 

هناك معيار واحد فقط يتناول هذا الشق، . المجاورةحاليا  على مستوى القطاع العام الجزائري وأغلب الدول 
ظروف ومتطلبات القطاع العام، وبالتالي لا يوجد معيار مكافئ للقطاع  عتبارمع الأخذ في الاِ  هتم تطوير وقد 

ستحقاق. ، عكس أغلب المعايير الأخرى المتعلقة بأساس الاِ IFRS / IASالخاص ضمن مجموعة معايير 
 جانفيأخير ا في  صدروبقي قيد التطوير إلى أن  ،3333في نوفمبر  للمعيار ليةالمسودة الأو  إصدارتم 

 . 3331جانفي  1هذا المعيار هو بداية تنفيذ . تاريخ 3333

تعزيز المساءلة فيما يتعلق بالمقبوضات يمكن من  IPSASsمعايير وفق للأساس النقدي  متثالالاِ إن 
تركيز  إنام. القطاع الع بالنسبة لمنشآت دية في تاريخ التقريرالنقدية والمدفوعات النقدية والأرصدة النق

توفر المحاسبة لك لذ غيراتها،د في البيانات المالية ينصب على الأرصدة النقدية وتيالنق الأساس القياس على
القطاع العام على توليد تدفقات نقدية كافية في  منشآتلتقييم قدرة  معلومات ؤ هذا الأساسالقائمة على

 منشآتمل . ستعحاليا  وتوقعها مستقبلا   ات النقداِستخداممصادر و معلومات عن إلى  ضافةالمستقبل بالإ
نقدي على تعزيز تقاريرها المالية ال ساسالأ فقو وتمتثل لها  IPSASsمعايير القطاع العام التي تطبق 

 قدية والمدفوعات النقدية والأرصدة النقدية. المتعلقة بالمقبوضات الن

اق ن الإبلاغ المالي على أساس الِاستحقكوِ وعلى العموم يمكن تلخيص الِاعتراف بالعناصر التي تُ 
يتم و  .أو دفع نقدي )بما في ذلك النقد المعادل( إيصالفيها  ما يتمعند فقط احتساب المعاملاتالنقدي ب

وبالنسبة  .المدفوعات النقدية إجراءبالمصروفات عند  بينما يعترف .النقد لاماِستات عند يرادبالإ عترافالاِ 
 .ة في بيان الأرصدة النقديةبالموجودات والمطلوبات النقدي عترافيتم فقط الاِ للأرصدة الختامية ف

ا فقط من القصة المايميز عيب أكبر  جزاء ، بينما تهمل أليةالمحاسبة النقدية هو أنها تحكي جزء 
منشآت سليمة ل اِنطلاقنقطة تمثل أساس نقدي  وفق IPSASر امعي، فإن ومع ذلك ة من الإبلاغ.كثير 

كما هو  ،التقارير المالية لديها إعدادالقطاع العام التي ليس لديها أي معايير محاسبية لتعزيز ممارسات 
 .بالتحديدالحال عليه في الجزائر، لذلك نسلط اِهتمامنا في بقية البحث على هذا الجزء 



عداد المواز  IPSAS الفصل الخامس: دراسة متطلبات تطبيق المعايير الدولية لمحاس بة القطاع العام    نة بالجزائرعلى تنفيذ واإ

-206- 

 

 ستحقاقوفق أساس الاِ  IPSASsمعايير الفرع الثاني: تبني 
في تطبيق مبدأ الِاستحقاق، فعندما نذكر يتمثل  IPSASsالأصل في تبني معايير نؤكذ على أن 

الِاستحقاق ولا يمكن فهم غير ذلك. الأساس  فقط ونسكت فنقصد بذلك تبني مبدأ IPSASsتطبيق معايير 
على الشكل الذي وصفناه  IPSASsمعايير المفاهيمي ل الإطارتبني يتم ب IPSASsفي تطبيق معايير 

التي  ،المفاهيمي. ولا نحبذ ذكر المعايير المختلفة الإطارسابقا ، بينما المعايير تمثل تطوير وامتداد لهذا 
  نصر.التي تمثل قواعد معالجة الأحداث المحاسبية وفق كل حدث أو ع معيارا ، 13عددها حتى الآن 

، إدراكا  منها بالقصور الذي كان يميز IPSASsمعايير لذلك تنتهج الكثير من الدول نهج محاسبة 
المناهج الكثيرة المتبعة في كل بلد بما يتعلق بمحاسبة القطاع العام. وهناك العديد من المقترحات من أجل 

، لكن هذا الجزء أكبر بكثير من موضوع بحثنا ولا يمكن تفصيله IPSASsمعايير الوصول إلى تطبيق ال
 1 ة هي:أساسيذلك يمكن تلخيص ذلك في نقاط هنا، مع 

تنظيم الهيئات الحكومية حيث يجب أن تمس المعايير  إعادةتعديل التنظيم الحكومي: يجب  -1
جب كما يالهيئات الحكومية التي ليس لها هدف ربحي، وقد وضحنا ذلك في الفصل الأول، 

( جميع الوحدات الحكومية 1القطاع الحكومي غير الربحي في مجموعة واحدة تضم: ) إدماج
على جميع  جتماعي( جميع صناديق الضمان الاِ 3المركزية والحكومات الولائية والمحلية، )

( جميع المؤسسات التي تنتج منتجات غير سوقية والتي تسيطر عليها 3المستويات الحكومية، و)
مولها وحدات حكومية. أي يجب فصل جميع الأنشطة الحكومية الربحية أو التي تمول أو ت

 نشاطات سوقية.
ون تطبيق من د ستحقاقتطبيق القيد المزدوج في الحسابات الحكومية: لا يمكن تطبيق أساس الاِ  -3

حاسبة فم .ستحقاقالقيد المزدوج، ولا يفهم من ذلك أن تطبيق القيد المزدوج يعني وجود مبدأ الاِ 
الدولة في الجزائر والتي تتم فيها تسجيل عمليات الخزينة تقيد وفق القيد المزدوج لكنها قائمة على 
أساس نقدي ولا تسجل إلا حركة التدفقات النقدية. وعلى العموم فأساس تطوير المحاسبة يقوم 

 ما يأتي في النقاط الموالية. أبرزهاعلى القيد المزدوج الذي له متطلبات أخرى 
تبويب الحسابات: ذكرنا سلفا  أن الحسابات تبوب وفق متطلبات النظام المحاسبي الحكومي،  -3

ق البرامج ي، ووفقليمي والإقتصادي، والوظيفي والاِ دار وهناك عدة تصنيفات هي: التصنيف الإ
أن الجماعات المحلية لها تبويب محاسبي جيد لكن في غياب  ثانيفصل ال...، وقد أبرزنا في ال

                                  
، بحوث ودراسات –تجارب عربية مقارنة"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية  –محمد خالد المهايني: " الاتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة 1 

 .450-444، ص2812القاهرة، 
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. لذلك يجب ا  ات فالأمر لا يكتمل ويبقى منقوصيرادد المزدوج وحصر المدونة في النفقات والإالقي
التنبه إلى تصنيف الحسابات إلى مدونة حسابات تكون أكثر شمولا  وتنظيما ، والتي عليها أن 

ز ات من جهة، وحول حسابات بقية المركيرادتستغل جميع التصنيفات الممكنة حول النفقات والإ
إلى حسابات تتناول تراكم  ضافةات بالإعتمادمالي من الأموال الحكومية وأموال الملكية والاِ ال

ات واهتلاكها، والمخزونات والحسابات المدينة والحسابات الدائنة ومختلف ستثمار التثبيتات أو الاِ 
خلال  نالبيانات المالية م إعدادالأرصدة التي يجب أن توضح الرصيد الجاري والآني عند لحظة 

 مسك محاسبة تشتغل في الوقت الجاري الحقيقي.
وضع دليل للحسابات: لا منأى من وضع دليل حسابات مفصل، يكون شامل ومبوب بشكل دقيق  -1

 ومتكامل، يميز بين:
حسابات الموازنة: يجب أن تبقى في البداية قريبة مما هو معمول عليه في التقرير على  -

 والتصويت. عدادويب الموازنة عند لحظة الإالأساس النقدي، لكي تتطابق مع تب
حسابات المركز المالي: تستحدث هذه الحسابات وهي ما يقابلها في المؤسسات الربحية  -

"حسابات الميزانية" أو "حسابات الوضعية المالية"، حيث تبرز الأصول والخصوم وحقوق 
 الملكية. 

ي الطويلة الأجل والتي لا تبرز فات لتزاميمكن إستحداث أيضا حسابات ثانوية تتناول الاِ  -
البيانين السابقين، حيث تمكن من متابعة أشمل وتوفر معطيات أكبر تعكس الوضعية بشكل 
أفضل. خاصة إذا علمنا أن العهدة السياسية تكون محدودة وقد يحدث أن تتكون تركة من 

تنفيذية ل السلطة الات الناشئة خلال العهدة أو العهدات السابقة والتي سوف ترهن عملتزامالاِ 
 الحالية.

وضع أنظمة فرعية للمحاسبة: يجب التنبه إلى ضرورة النظر في خلق أنظمة محاسبية فرعية  -5
ات... لتزاممثل محاسبة المجودات الثابتة، محاسبة التكاليف، محاسبة المسؤولية، محاسبة الاِ 

ومي النظام المحاسبي العم محاسبة الموجودات الثابتة مثلا  تستحدث لأنه من أبرز ما يعاب على
ن كل ية سنوية، لكاِستثمار ات وبرامج إنجاز الحالي هو عدم وجود متابعة للأصول الثابتة، هناك 

ما يمكن أن يتم القيام به في شق التقرير المالي هو وضع قائمة بالمنجزات فقط، فلا هي مثبتة 
قية عيتها وتطور قيمتها السو كجزء من أصول ومكتسبات الوحدة الحكومية، ولا يمكن متابعة وض

التي قد تنخفض بفعل الإهتلاك أو قد ترتفع إذا تعلق الأمر بأصل غير قابل للإهتلاك. إن 
إستحداث محاسبة الموجودات سيعمل على الرفع من تفاصيل التقارير المالية، حيث يمكن أيضا  
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أو  اِستهلاك كات التي تمثلمن القيام بالتسجيلات التي تتطلبها الأصول الثابتة وأبرزها الإهتلا
 النقص في القيمة الذي يمس هته الأصول. 

 ضافةتتناول محاسبة التكاليف محاسبة فرعية تسمح بتقدير تكاليف البرامج وتقييم الأداء، بالإ
إلى دراسة مرونة التكاليف وأثر القرارات عليها؛ ويكون ذلك من خلال تصنيف عناصر التكلفة 

ات والأقسام والمراكز والهياكل التنظيمية للوحدات الحكومية، لذلك يجب المختلفة بحسب القطاع
 وضع دليل لمحاسبة التكاليف متفرع عن دليل الحسابات المالية وليس منفصلا  عنه. 

تطبيق موازنة البرامج والأداء: يجب التخلص من الموازنة التقليدية والتحول إلى موازنة البرامج  -2
تم لة التحول يحلوظائف إلى برامج وأهداف، وفي مر لمساءلة. فتتحول اوالأداء، من أجل تعزيز ا

موازنة الظل )المتمثلة في موازنة البرامج والأداء التي لا تكون رسمية( بينما يتم المواصلة  اِستعمال
موازنة التقليدية، حتى يتم التحكم في موازنة البرامج والأداء وتصبح معروفة ومفهومة. لبالعمل با

ات كل برنامج، ويتم تقسيم البرامج إلى نشاطات. إيرادوجب على كل وحدة حكومية تحديد حيث يت
أما بالنسبة للنفقات فعليها على الأقل تبويبها إلى نوعين من التبويب: تبويب وظيفي مثل الصحة 

 ىوالتعليم والدفاع... وتبويب متعلق بالبرامج والذي يمثل تقسيم الوظائف إلى برامج والبرامج إل
 نشاطات.

إلى متطلبات تنظيمية أخرى وهي متعلقة بالتسيير والرقابة، حيث يرى  1يشير أشرف الطرابلسي
الوحدة لية اِستقلابضرورة تغيير نمط الرقابة من رقابة المحاسب العمومي إلى الرقابة الداخلية. ويطالب ب

 ستقلاللعمومي، مع ذلك فهذا الاِ الحكومية )تكلم عن الجامعات بالتحديد( بشكل تام عن رقابة المحاسب ا
ا  في ساسيأية ذات الطابع الربحي، ولا يمكن أن يكون شرطا  قتصادنجده مطبق في المؤسسات العمومية الاِ 

، بل الكثير يعتقدون أنه من الأفضل المحافظة على منهجية تسيير ستحقاقنجاح المحاسبة على أساس الاِ 
منذ القدم المحاسبة المالية كانت أداة للتقرير المالي ولا دخل لها المال العام وفق نفس أسلوب التسيير، ف

 الأموال والرقابة عليها. اِستخدامبشرعية 

متطلباتهمعيار الأساس النقدي و مكانة : لثالمبحث الثا  
تميل أغلب الدول التي رأت ضرورة التحول إلى محاسبة الدورة بالنسبة للقطاع العام إلى تبني معايير 

 IPSASsمعايير ، وقد لا تميل بعض الدول إلى تطبيق جميع IPSASمحلية مطورة من النموذج الدولي 
لال تطوير ة الدورة من خوبجميع المفاهيم المدرجة تحت المعايير الدولية، ويتم تبني معايير محلية لمحاسب

                                  
1 Achraf TRABELSI : « Application Des Normes IPSAS Dans Les Etablissements Universitaires », Latrech 

Edition, Tunis, 2017, P100-101. 
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المفاهيم والنماذج عبر هيئة محلية تكون في الغالب تابعة أو مرتبطة بوزارة المالية مكونة على الأرجح من 
 .1حاسبة ومختصين من مجلس المحاسبةمممثلين لمديريات وزارة المالية ومهنيين مختصين في ال

ست كلها على أساس الاستحقاق، كما لي IPSASsأردنا من خلال هذا المبحث توضيح أن معايير 
والتمسك  IPSASsنرى تعلق الكثير من الدول بنظام الموازنة، حيث لا نرى أي تناقض مع تطبيق معايير 

وضح بشكل أساسي دور الموازنة خاصة في الإطار المفاهيمي،  IPSASBبنظام الموازنة، بل أن مجلس 
 عليه إشكاليتنا، بينما قد يتبادر إلى الذهن تساؤلات عنمع ذلك نهتم بالموازنة لأنه العنصر الذي تقوم 

سواءا  تم تطبيق معيار الأساس النقدي فحسب أو تم تطبيق كل  IPSASBماهية الموازنة بالنسبة لمعايير 
المعايير. لأنه مهما كان شكل التبني فلا مناص من تناول الموازنة بشكل أساسي وتناغمها مع معايير 

IPSASs. 

ة القطاع ى الأمر محاسباِستدعالنقاط السابقة عن المعايير بصفة مجملة، وقد ذكرنا عندما  تكلمنا في
، IPSASsر معاييتبني لالعام التي تقوم على الأساس النقدي، والتي يراها الكثير على أنها حجر الأساس 

حيث يمثل معيار الأساس النقدي معيارا  وحيدا  ومنفصلا  لا يحمل أي رقم بل يسمى بإسمه فحسب وهو 
يعترف الأساس النقدي للمحاسبة  .ة بموجب الأساس النقديالتقارير المالي إعدادالمتعلق ب IPSASمعيار 

 .نشأةمنقد المعادل( من قبل الأو دفع النقد )بما في ذلك ال اِستلامبالمعاملات والأحداث فقط عندما يتم 
البيانات المالية المعدة على أساس نقدي تزود القراء بمعلومات حول مصادر النقد التي تم جمعها خلال 

على تركيز ال م، ويترصدة النقدية في تاريخ التقريرالنقد والأ اِستخدامالفترة، والأغراض التي تم من أجلها 
  .البيانات المالية داخل يهارصدة النقدية والتغيرات فالأقياس 

 المطلب الأول: أشكال التحول إلى محاسبة على أساس الِاستحقاق
إذا رجعنا إلى فكرة تطبيق مبدأ الِاستحقاق في القطاع العام فذلك راجع إلى نجاعته في القطاع 
الخاص، وقدرته على تقديم تقارير أكثر شمولا  ودقة كما أن له المقدرة على تقييم مدى فعالية وكفاءة الأداء. 

نلاحظ أن التوجهات في . كما IAS/IFRSفي الأصل مستمدة من معايير  IPSASsلذلك نجد أن معايير 
تبني محاسبة مالية مبنية على القيد المزدوج وبناءا  على أساس الِاستحقاق، وقد إنجر عن ذلك وجود توجهات 
مختلفة تجدر الإشارة إليها من أجل معرفة مدى تشعب النظرة نحو تطبيق أساس الِاستحقاق، حيث نجد أن 

خر تبنى معايير مطابقة لمعايير القطاع الخاص، بينما بشكل كلي، وآ IPSASsتوجها  قام بتبني معايير 
 .IPSASsالتوجه الأكثر تداولا  هو تبني معايير محاسبة القطاع العام مبنية على معايير 

                                  
1 Jaques PERRAULT : « Normalisation comptable et comptabilité d’exercice, Séminaire de l’AIST à Agadir, 

novembre 2018 », Gestion et finances publiques, N°3-2019 Mai-Juin 2019, juin 2019, PP118-124. 
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لقطاع العام والخاص على نحو سواءمعايير ا هيطبق في ا  واحد ا  الفرع الأول: تبني نموذج  
بة، واحدة للقطاعين العام والخاص بالنسبة لمسك المحاستنفرد بعض الدول كحالة نادرة بتطبيق معايير 

لكن على مستوى التقرير المالي تكون هناك خصوصيات لكل قطاع، يعتبر هذا النموذج الأغرب والأندر 
، IPSASsقبل أن يتم صياغة معايير  ونجد نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة التي قامت بتبني هذا النموذج

ة حول محاسبة القطاع العام نتيجة تقارير من هيئات التدقيق للقطاع العام حيث قامت بإصلاحات عميق
صرحت فيها برداءة التقرير المالي في القطاع العام، الشيء الذي اِستدعى البحث عن نموذج لمحاسبة 
وتقرير القطاع العام. وبعد العديد من المناقشات عن النموذج الواجب تبنيه، إنتهت الدراسات إلى تبني 

 . 1ةياِقتصادموذج اِحتياجات مستعملي التقارير المالية، من أجل تعزيز المساءلة والقيام بقرارات ن

خلال التسعينات من القرن الماضي، كان لزاما  على نيوزيلندا التحول من التقرير المالي وفق الأساس 
أ، .م.تطورا  آنذاك هو نموذج الوالنقدي إلى التقرير المالي وفق أساس الِاستحقاق، وكان النموذج الأكثر 

جهاز  GASBلكن في أمريكا محاسبة القطاع العام مؤطرة من طرف مجلس معايير المحاسبة الحكومية 
أيضا   "، وFASBمختلف عن الجهاز المتعلق بمحاسبة القطاع الخاص "مجلس معايير المحاسبة المالية 

الذي يهتم بالتقرير المالي على المستوى المركزي  FASABالمجلس الإستشاري لمعايير المحاسبة الفدرالية 
. بينما اِختارت نيوزيلندا تبني معايير متماثلة بين القطاعين العام والخاص، مع أو الحكومة المركزية للو.م.أ

هيئة المالي لكل قطاع؛ لذلك نجد أن ال بعض الِاختلافات والخصوصيات المتعلقة بجوانب فنية والتقرير
يير المحاسبية للقطاعين الخاص والعام في نيوزيلندا هي نفسها "مجلس التقرير الخارجي المصدرة لمعا

External Reporting Board XRB وذلك بإشراف من ،"NZAB  مجلس المحاسبة النيوزيلندي، حيث
على صياغة المعايير المتعلقة بالمحاسبة بكل القطاعات وهي القطاع الخاص والقطاع  XRBيشرف مجلس 

ومي والقطاع غير الربحي )الجمعيات والتنظيمات غير الربحية(. وبعد تقدم المعايير على المستوى العم
، يتبنى النموذج النيوزيلندي الحالي IPSASsالعالمي بالنسبة لمحاسبة القطاع العام من خلال معايير 

 بالنسبة للقطاع العام. IPSASsفي القطاع الخاص ومعايير  IFRSمعايير 

 بشكل كلي IPSASsاني: تطبيق معايير خاصة بالقطاع العام بتبني معايير الفرع الث
بشكل كلي، بل هناك معايير محلية تبنت  IPSASsنموذج قام بتبني معايير  يندر وجودفي الحقيقة 

مع بعض التغييرات، أكيد ستكون هناك بعض التغييرات لوجود العديد من  IPSASsمبادئ معايير 
بشكل  IPSASsمختلف الدول. الشيء الملاحظ أن المنظمات الدولية تبنت معايير الخصوصيات بالنسبة ل

                                  
1 David Hay : « Public sector accounting in New Zealand An update and clarification », Financial Accountability 

& Management, 1992, Volume 8, Issue 1, PP 1- 6. 

https://www.researchgate.net/publication/229567512_Public_sector_accounting_in_New_Zealand_An_update_and_clarification
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كلي في محاسبتها وتقاريرها المالية، حيث نجد على رأس المنظمات نجد منظمة الأمم المتحدة، وجميع 
إلى  UNSASالمنظمات التي تشرف عليها، حيث تم التحول من معايير النظام المحاسبي للأمم المتحدة 

ية معاملات تبادلية وغير ما تواجه المنظمات الدول. خاصة وأنه عادة 3335وذلك سنة  IPSASsير معاي
م بتبني لذلك نجد أن المنظمات تقو ات المقررة والتبرعات. شتراكوأكثر المعاملات خصوصية هي الاِ  ،تبادلية

 بشكل تدريجي. IPSASsمعايير 

على المساهمات الطوعية )مثل مفوضية  كلي االتابعة لهيئة الأمم المتحدة عتمد بعض المنظمات تو 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف( بينما تعتمد منظمات أخرى بشكل كبير على المساهمات المقدرة 

مم ات الأبالنسبة لهيئ اتيرادعات هي المصدر الرئيسي للإالتبر  وتبقى)مثل منظمة السياحة العالمية(. 
 المائة في 33 قدره بمتوسط مقارنة ،ات في المتوسطيرادمن إجمالي الإ في المائة 53، حيث تمثل المتحدة

من مختلف المنظمات الفرعية التي تشتغل  31، لذلك نجد أن الأمم المتحدة والمقررة اتشتراكالاِ  حالة في
مباركة كبيرة من و ول نجاحا  ولقد عرف التح .1IPSASsتحت إشرافها تبنت بشكل تدريجي معايير 

 .IPSASsالمسؤولين على الهيئات بالنظر إلى الإيجابيات الكثيرة التي يقدمها التحول إلى معايير 

، ومن بينها منظمة التجارة العالمية هي IPSASsغالبية المنظمات الدولية سارعت في تبني معايير 
ن أجل أمور فنية بل ليس فقط م IPSASs الأخرى تبنت تحت توصيات من مدققيها الخارجيين معايير

 حسينتلتمست في المعايير القدرة على تقديم صورة أكثر واقعية للوضعية والنتائج المالية، ما يسمح بلأنها 
ز يعز تبالإضافة إلى قدرة المعايير على ، التخطيط والإدارة واِتخاذ القرار على مستوياتفعالية التسيير 

 .2الية بمرور الوقت وبين المنظماتمقارنة البيانات الم يةإِمكان نيالشفافية وتحس

ومتناسقة مع الممارسات  IPSASsالفرع الثالث: تطوير معايير مستمدة من معايير 
 عامالمحاسبية المحلية للقطاع ال

بشكل تام،  IPSASsهذا التوجه هو الأكثر تبنٍ، حيث عجزت الكثير من الدول على تقبل معايير 
إلا أنها  IPSASsتكمن في الدول الأوروبية، مع أنها تسجل حضورها في صياغة معايير وأبرز الأمثلة 

بشكل تام، حيث أعلنت دول الِاتحاد الأوروبي في سنة  IPSASsفي النهاية أقرت بعدم قبول معايير 
 ، وكان ذلك بمباركةEPSASsشروعها في تطوير معايير محاسبة متعلقة بدول الِاتحاد هي معايير  3313

 CNoCPالمجالس الوطنية لصياغة معايير القطاع العام بما فيهم مجلس صياغة معايير الحسابات العامة 

                                  
1 Andreas Bergmann Sandro Fuchs : « Accounting Standards for Complex Resources of International 

Organizations », Glob Policy, Volume 8, Issue S5, 2017, PP26-35. 
2 OMC, Comité du budget, des finances et de l'administration : « Mise en œuvre à l'omc des normes comptables 

internationales du secteur public », Rapport interne, 2009. 
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، حيث تسجل حضور قاضي من قضاة IPSASBالفرنسي، مع أن فرنسا تسجل حضورها في مجلس 
أحد أعضاء فريق  CNoCP، بينما يمثل مجلس IPSASBمجلس المحاسبة الفرنسي كعضو في مجلس 

 . IPSASBبعد التعديل الأخير لطريقة تسيير مجلس  CAGن الإستشارية المرشدي

-Marie( وماري بيار كالمل CNoCP)رئيس مجلس  Michel PRADA رجع ميشيل برادايُ 
Pierre CALMEL  عدم إِمكانية تطبيق معاييرIPSASs  بالنسبة للدول الأوروبية بما فيها فرنسا في

بصفته هيئة مستقلة عن الِاتحاد الأوروبي، من خلال هيمنة  IPSASBالأساس إلى مشكل شرعية مجلس 
صياغة المعايير بالنظر إلى المنشآت العمومية على  على IPSASBالنظرة الأنجلوساكسونية على مجلس 

. حتى من خلال IPSASsعند تناولنا لمعايير  ، وهو ما لاحظناه في الفصل الثالثأنها مؤسسات خاصة
يبقى المشكل قائم، وهو  IPSASBالذي عرفه تنظيم مجلس  3312و 3315التعديل الأخير خلال سنتي 

كمصدر تشريعي قيم ومهم من أجل تطوير معايير محلية  IPSASsما أوصل الدول إلى اِعتبار معايير 
 .1بشكل تام IPSASsبدل تبني معايير 

قابلة للتبني بشكل شامل بالنسبة  IPSASsلا تجعل معايير في الحقيقة هناك الكثير من العوامل 
للدول، فمشكل التقرير المالي عن المال العام متعلق بالكثير من القوانين والتشريعات المحلية المتعلقة بالمال 
العام والموازنات. فلا يمكن للدول تبني معايير لمحاسبة قطاعها العام تكون غير متناغمة مع التشريعات 

حلية، ويمكن اِعتبار تحدي التناغم مع التشريعات المحلية المتعلقة بالمال العام أحد أبرز التحديات الم
لصياغة نظام محاسبي للقطاع العام. لذلك نجد أن أبرز المنظمات العالمية توجهت إلى تبني تام لمعايير 

IPSASs تاز بضخامة عكس الدول التي تم ووضوح بالنسبة للنظام المالي المتعلق بها،اِستقلالية لتمتعها ب
 أجهزتها وتداخلها وكذلك كثرة التشريعات المتعلقة بالمال العام بالنسبة لها.

 وفق الأساس النقدي IPSAS معيار: التعريف بثانيالمطلب ال
تحديد على العموم هو  وفق الأساس النقدي IPSASلا شك أن الهدف الذي اِنطلق لأجله معيار 

يتم إعداد . النقدي المحاسبي بها عرض البيانات المالية للأغراض العامة بموجب الأساسالطريقة التي يتم 
 مثلتلأغراض المساءلة و  منشأةمعلومات حول المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية والأرصدة النقدية لل

ستخدامات المحتملة در والاِ المصاتحديد على توليد النقد الكافي في المستقبل و  منشأةمفيدة لتقييم قدرة ال أدوات
من أجل  المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية مبالغفهم توقيت و لن يالمستخدم تحت فرض اِحتياج، للنقد

كذلك إلى  يهدف المعيار. منشأةرد النقدية واستدامة أنشطة الالقرارات وتقييمها بشأن تخصيص الموا اِتخاذ

                                  
1 Michel Prada, Marie-Pierre Calmel : « Les dix ans du Conseil de normalisation des comptes publics : enjeux et 

perspectives », Gestion & Finances Publiques, N° 6, 2020, pages 62 à 67. 
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فافة التقارير المالية الشاملة والشحول الواردة في هذا المعيار  للمتطلبات والتشجيعات متثالالاِ  تعزيز
ارنة مع ية المقإِمكان كذلك يعززرصدة النقدية للمنشأة. كما ت النقدية والمدفوعات النقدية والأيصالاللإ

خرى الأ نشآتمقة ومع البيانات المالية للالبيانات المالية للأغراض العامة الخاصة بالمنشأة للفترات الساب
 التي تعتمد الأساس النقدي للمحاسبة.

 : تطور المعيار الأولالفرع 
 وتم تحديثه 3333 جانفيالأساس النقدي للمحاسبة في  إطارالتقارير المالية في  إعدادر ياصدر مع

والمساعدة الخارجية في عام  3332في عام  موازنةبشأن تقديم معلومات الإضافية بمتطلبات وتشجيعات 
تقدم  التي يجب أن تتبناها المنشأة التيالضرورية يحدد المتطلبات الأول  تألف من جزأين: الجزءي. و 3331

الثاني الجزء  يحدد، بينما ة مع هذا المعيارالتقارير المالية التي تتوافق بياناتها المالية ذات الأغراض العام
مفيدة ضافية إتوفر معلومات لأنها  التي تم تشجيعها ية،ختيار ، والتي تسمى الاِ ضافيةعمليات الكشف الإ

المالي  للإبلاغ ستحقاقالتي تنتقل إلى أساس الاِ  منشآتلأغراض المساءلة وصنع القرار وتدعم تلك ال
 .IPSASsمعايير  اعِتمادو 

 3311 ، سنةIPSASBمجلس ة اِستراتيجي خلال، محدودهذا المعيار بشكل  اِعتمادعلى الرغم من 
الأساس النقدي للقطاع العام، سواء كمعيار في حد ذاته أو كخطوة  ياربمع حتفاظهناك دعم ا قوي ا للاِ  كان

 أو، ستحقاقوفق مبدأ الاِ  IPSASsمعايير  اعِتمادللتقارير المالية و  ستحقاقإلى أساس الاِ  نتقاللاِ لأولى 
 ها.اِعتمادمراجعات لمتطلباتها لإزالة العقبات التي تحول دون  جراءلإ

وصف الطريقة التي يتم بها عرض البيانات المالية للأغراض العامة وفق ا للأساس ب المعيار يقوم هذا
من هدف في كل إصداراته بما فيها هذا المعيار أن ال IPSASBبحيث يذكر مجلس النقدي للمحاسبة. 

مستخدمي تكون مفيدة ل منشأةتوفير معلومات حول ال هوالقطاع العام  منشآتمن قبل المعدة التقارير المالية 
( لأغراض GPFRSالبيانات المالية للأغراض العامة وغيرها من التقارير المالية ذات الأغراض العامة )

تعد المعلومات حول المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية والأرصدة النقدية و القرار.  اِتخاذالمساءلة و 
كافي في على توليد النقد ال منشأةمفيدة لتقييم قدرة الضرورية لأغراض المساءلة وتوفر مدخلات  منشأةلل

ت راداتييحتاج المستخدمون إلى فهم توقيت ودقة الإ. ات المحتملة للنقدستخدامالمستقبل والمصادر والاِ 
 .منشأةة الأنشط ه فيتخصيص الموارد النقدية واستدام حول اتتقييممن أجل القيام ب والمدفوعات النقدية

 قاريرتسمح بالوصول إلى سيالأساس النقدي معيار بات والتشجيعات الواردة في هذا لمتطلل متثالالاِ إن 
لى قدرته . بالإضافة إالنقدية والمدفوعات النقدية والأرصدة النقدية للمنشأة اتيرادمالية شاملة وشفافة للإ

ترات السابقة لفنفسها لشأة ية المقارنة مع البيانات المالية للأغراض العامة الخاصة بالمنإِمكان على تعزيز
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 يرى  IPSASBمجلس مع أن الأخرى التي تعتمد الأساس النقدي للمحاسبة.  منشآتومع البيانات المالية لل
ايير مع الكلي على عتمادالاِ التقارير المالية على أفضل وجه من خلال  إعدادأنه يمكن تحقيق أهداف 

IPSASs لقطاع العام الأخرى على تقديم منشآت االحكومات و يشجع ، إلا أنه على أساس الِاستحقاق
أنه في بعض  IPSASBمجلس يقدر  ومع ذلك ؛IPSASsمعايير بيانات مالية تتوافق مع متطلبات 

تم  لذلك ؛اِنتقالية لتحقيق هذه الغايةعملية  إجراءقد يكون من الضروري  المناطق )سواءا  دولا  أو ولايات(
ير المالية التقار  عدادلإ ستحقاقإلى أساس الاِ  نتقالوسيطة للمساعدة في الاِ كخطوة المعيار النقدي تطوير 

 حقاقستإلى أساس الاِ  نتقالسيعكس المسار المختار للاِ على أساس الِاستحقاق.  IPSASsمعايير  اعِتمادو 
نتقال مسار الاِ ، وبالتالي قد يختلف العمليةظروف  IPSASsاعِتماد معايير التقارير المالية و  إعدادفي 

ي ولا اِنتقالمسار  اِعتمادنه ينبغي أ IPSASBمجلس لا يحدد و  منطقة إلى أخرى؛من والسياسة المتبعة 
 . نتقالكخطوة أولى في عملية الاِ معيار الأساس النقدي  اِعتمادت بالضرورة منشآيجب على ال

 متطلبات المعيار: الثانيالفرع 
، حيث لا تمثل هته BCيقسم نص المعيار إلى قسمين رئيسيين بالإضافة إلى قواعد الإستخلاص 

الأخيرة جزءا  من المعيار في حد ذاته لكن لها قيمة معرفية كبيرة حيث توضح أهم النقاشات والتفسيرات 
 التي أوصلت المعيار إلى النص المتداول. وعلى العموم سوف نتناول القسمين:

 الفنية للمعيار تمتطلباال -1

يث حبموجب الأساس النقدي للمحاسبة. المعدة التقارير المالية وعرض  يتناول هذا الجزء كيفية إعداد
طلبات للإشارة إلى أنها مت مصطلح "يجب"تمثل النقاط المذكورة في هذا الجزء نقاط أساسية، وتم اِستخدام 

في توفير ل تتمثالقطاع العام  منشآتقبل  المعدة منلية أهداف التقارير الما حيث يذكر المعيار بأن .إِلزامية
تكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية للأغراض العامة وغيرها من التقارير المالية  المنشأةمعلومات حول 

 .للمساءلةو ( GPFRsللأغراض العامة )

التقارير المالية على أفضل وجه من خلال  إعدادق أهداف يتحق أنه يمكن أن IPSASB يرى مجلس
 منشآتيشجع الحكومات و  IPSASB مجلسفإن على أساس الِاستحقاق. وبالتالي  IPSASsاِعتماد معايير 

مجلس يقدر . ومع ذلك IPSASsمعايير القطاع العام الأخرى على تقديم بيانات مالية تتوافق مع متطلبات 
IPSASB  ية. تم ية لتحقيق هذه الغااِنتقالعملية  إجراءن من الضروري قد يكو  التشريعاتأنه في بعض

 اقستحقإلى أساس الاِ  نتقالكخطوة وسيطة للمساعدة في الاِ وفق الأساس النقدي  IPSASار يمعتطوير 
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د منه أن يكون غاية في . لا يقصستحقاقعلى أساس الاِ  IPSASsمعايير  اعِتمادالتقارير المالية و  عدادلإ
 حد ذاته. 

ايير ي، كأغلب المعالمجلس بوصف نطاق المعيار والذ الجزء الأول من المعيار، وكعادته يقومفي 
يمتد نطاقها على جميع المنشآت العمومية ذات النشاط غير الربحي، وقد عرفناها سلفا  في الفصل الأول 

اءلة ومساعدة لى المس. كما يذكر بمفهوم التقارير المالية والغرض منها التي تتركز في الأساس علثثم الثا
 القراء على اِتخاذ القرار، وهذا الشق فصلناه عندما تناولنا الإطار المفاهيمي للمعايير. 

حكومية أو منظمة أو  نشأةموتتمثل في التقارير تفصح بي تال Entityيقدم كذلك تعريفا  للمنشأة 
عرض  ةسيطر المُ  منشأةعندما تختار ال البيانات المالية له إعدادبرنامج أو مجال نشاط يمكن تحديده يتم 

 منشآتأكثر من ال ا  عددأو  ةواحد ةمتحكم منشأةلتقرير أن يشتمل على ليمكن و البيانات المالية للمجموعة، 
ان المقبوضات بي إعداديتطلب حيث  .واحدة منشأةالتي تقدم البيانات المالية كما لو كانت  سيطرةالخاضعة لل

 السياساتعن  الإفصاحعليها ، و المقدمة للتقرير منشأةال المتاح لدىترف بالنقد النقدية الذي يعوالمدفوعات 
 .بالتقريرالتفسيرية المتعلقة المحاسبية والملاحظات 

لمعتمدة ا وازنةالم إتاحة، تاِختار التي أو منها،  المطلوب منشآتينطبق هذا المعيار على جميع الو 
مدة المعتمدة للجمهور. يتم تجميع الميزانيات المعت وازنةالم إتاحةيتطلب هذا المعيار  ، وتطبيقه لاللجمهور

يات منفصلة ميزان إتاحة، قد يلزم في حالات أخرى  المنشأة.سيطر عليها تلتشمل جميع الأنشطة التي أحيانا  
برامج الوكالات أو ال ويكون ذلك أساسا  في معتمدة للجمهور لأنشطة معينة أو مجموعات من الأنشطة

فقط للقطاع  موازنةال إعدادالخاصة، أو عندما يتم  وازنتهاتشغيلية وتحضر ماِستقلالية تتمتع بالتي مية حكو ال
 .الحكومي العام للحكومة بكاملها

بما في أو دفع النقد ) اِستلاميعترف الأساس النقدي للمحاسبة بالمعاملات والأحداث فقط عندما يتم 
غيرات أرصدة النقدية والت علىالبيانات المالية تركيز  الإضافة إلىب. منشأةذلك النقد المعادل( من قبل ال

الأصول  بعض( 3)، ووبات، مثل الذمم الدائنة والقروضالمطل (1) حولإضافية معلومات يمكن تقديم فيها. 
 اظحتفيتم الاِ  1ات والممتلكات والآلات والمعدات. معادلات النقدستثمار مثل الذمم المدينة والاِ  غير النقدية

  غراض أخرى.أو لأ ستثمارات النقدية قصيرة الأجل وليس لأغراض الاِ لتزامبالنقد المعادل لغرض الوفاء بالاِ 

                                  
تبار عستثمار أو لأغراض أخرى.  من أجل اا لتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس لأغراض الاا النقد لغرض الوفاء بالاا معادلات يتم الاحتفاظ ب 1 

بتغيير القيمة.   يتعلقفيما ضعيفة جداً وأن يكون عرضة لمخاطر  ،إلى مبلغ نقدي معروف ب أن يكون قابلاً للتحويل بسهولةستثمار معادلًا نقدياً، يجالاا 

ستثمار عادة ما يكون مؤهلاً فقط كمكافئ نقدي إذا كان له تاريخ استحقاق مبكر، على سبيل المثال أقل من أو يساوي ثلاثة أشهر من فإن الاا  وبالتالي

 لاستحواذ. تاريخ ا
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ة. ؤدي إلى تدفقات نقدية داخليالقروض المصرفية بشكل عام  يعتبر الحصول على من جهة أخرى 
تشكل عمليات السحب على المكشوف المصرفية التي يتم سدادها عند الطلب  المناطقومع ذلك في بعض 

ا من   يتم تضمين السحب على المكشوف كأحد مكونات النقد في هذه الظروف المنشأة،ة النقد في إدار جزء 
جل التي تسقدية تستبعد التدفقات النبينما مكشوف. الرصيد المصرفي من كونه إيجابي ا إلى يتقلب غالب ا ما و 

ا لأن هذه المكونات هي جزء من  و ادة أمنشأة ولا تسجل زية النقد لإدار حركات بين البنود التي تشكل نقد 
 مكانإِ النقد إلا إذا كان تحت سيطرة وتحكم المنشأة، ويعني ذلك أنه ب ذكرلا يمكن و . في النقد نقصان
فادة منه منشأة أو شخص من الإست اِستثناءو أو الاستفادة من النقد إنجازاتها النقد لتحقيق  اِستخدام المنشأة

  .الإستفادة منهأو تنظيم وصول الآخرين إلى 

 نشآتمالقطاع العام الأخرى السيطرة على عدد كبير من ال منشآتيمكن للحكومات و من الملاحظ أنه 
وتولي  .يربحت القطاع العام الحتى منشآبما في ذلك الدوائر الحكومية والوكالات و والهيئات العمومية، 

قدم تي تال نشأةمالبيانات المالية فيما يتعلق بال إعدادقد يتم اِهتماما  كبيرا  لهذا الجزء، حيث  IPSASsمعايير 
 منشآتمسيطرة وجميع أو بعض ال ( منشأة3)و ( منشأة فردية أ1) ، فقد تضم المنشأة موضوع التقريرالتقارير

 ى خر نشأة أمتحكم في تما  ت منشأةالخاضعة للسيطرة. إن العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم ما إذا كان
 ."البيانات المالية الموحدة" IPSAS 35التقارير المالية منصوص عليها في المعيار الدولي  إعدادلأغراض 

 المالية التي يتطلبها المعيار القوائمو  متطلبات العرض والإفصاح -2

ل تجميعها من خلا تقريرهامن المعاملات التي يتم  كبير كمحصلة لمعالجة عددتنتج البيانات المالية 
تحضير البيانات ل. تتمثل المرحلة الأخيرة ة(وظيفالأو  ةطبيعللتبويب المتبع )ال تبعا   أصناف أومجموعاتفي 

فليست  ات.الملاحظ قائمة البيانات المالية أو في على وجهإما  دبنو وفقا  للفي عملية التجميع والتصنيف 
لتبرير إن البند الذي ليس جوهري ا . 1لكل البنود الأهمية نفسها، وهنا يذكر المعيار بمبدأ الأهمية النسبية

كل منفصل عرضه بشلبدرجة كافية  مهما  منفصل في وجه البيانات المالية قد يكون مع ذلك بشكل  هعرض
لظروف ا  لوفقم عليه د الأهمية النسبية على طبيعة ومقدار العنصر الذي يتم الحكتعتم .ملاحظاتفي ال

 تضمنت، يجب أن قوائم مالية وفق معيار الأساس النقدي. على المنشأة أن تعد وتقدم ل منشأةالخاصة لك
 المكونات التالية:  هذه الأخيرة

                                  
خدمون لمساءلة، أو القرارات التي يتخذها المستنشأة من االأهمية النسبية: المعلومات مهمة إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على إبراء ذمة ال 1

 على أساس البيانات المالية للمنشأة المعدة لتلك الفترة المشمولة بالتقرير.
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النقدية  وضات النقدية والمدفوعاتبيان بالمقبوضات والمدفوعات النقدية الذي يعترف بجميع المقب -أ
  والأرصدة النقدية التي تسيطر عليها المنشأة؛

 والملاحظات التفسيرية؛ و 1السياسات المحاسبية -ب
يان مالي ة والمبالغ الفعلية إما كبوازنالمعتمدة، مقارنة بين الم وازنتهاعندما تتيح المنشأة للجمهور م -ت

 .في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية وازنةإضافي منفصل أو كعمود م

عن المعلومات المعدة على أساس مختلف عن الأساس النقدي  الإفصاحعندما تختار المنشأة لكن 
 عترافلاِ يتم فقط ا في الملاحظات على البيانات المالية. المعنيةعن المعلومات  الإفصاحللمحاسبة، يجب 

، التقارير ي تعرضتال هي تحت سيطرة المنشأةبالمقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية والأرصدة النقدية التي 
يكون ذلك و  والمبالغ الفعلية كبيان مالي إضافي. وازنةتتضمن البيانات المالية مقارنة بين المكما يمكن أن 

 وازنةة والمالبيانات المالي إعدادقط عندما يتم في بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية فإضافية أعمدة في 
م والبيانات المالية على أساس قابل للمقارنة، يت موازنةال إعدادعندما لا يتم  لكن ؛على أساس قابل للمقارنة

غراض العامة قد تتضمن البيانات المالية للأ لذلكوالمبالغ الفعلية.  وازنةتقديم بيان منفصل للمقارنة بين الم
ا  : قد تكون على سبيل المثالوالتي إضافية بيانات  أيض 

الإبلاغ عن المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية والأرصدة النقدية لفئات الصناديق الرئيسية مثل  -
  ات الموحد؛يرادصندوق الإ

 أو  حول مصادر ونشر القروض وطبيعة ونوع المدفوعات النقدية؛ تقديم معلومات إضافية -
  .موازنةبين المبالغ الفعلية ومبالغ التقديم مقارنة  -

  :بيان بالمقبوضات والمدفوعات النقدية -أ

المدفوعات النقدية، والمقبوضات النقدية  إجماليالمقبوضات النقدية و  إجمالييجب الإبلاغ عن 
أنه يمكن  ناءاِستث، بإجماليت والدفع النقدي، على أساس يصالاوالمدفوعات النقدية لكل تصنيف فرعي للإ

الإبلاغ عن المقبوضات والمدفوعات النقدية على أساس صافي عندما: تنشأ من المعاملات التي تديرها 
أوالناشئة  .بها في قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية عترافأطراف أخرى والتي يتم الاِ  نالمنشأة نيابة ع

وضات بها في بيان المقب عترافلاِ المعاملات التي تديرها المنشأة نيابة عن أطراف أخرى والتي يتم اعن 

                                  
المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تعتمدها المنشأة في إعداد وتقديم البيانات  بأنهاالسياسات المحاسبية يعرفها المعيار  1

 المالية. 
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ا، والمبالغ كبيرة، وآجال الاِ   ستحقاقوالمدفوعات النقدية؛ أو هي للبنود التي يكون فيها معدل دورانها سريع 
  قصيرة.

تقديم بيان بالمقبوضات والمدفوعات النقدية التي تكشف عن الأرصدة  منشآتالمعيار من جميع ال يلزم
مدفوعات النقدية ال إجماليالمقبوضات النقدية و  إجمالي، و دورة أو عند تاريخ التقريرالالنقدية في بداية ونهاية 

لمالية توفر البيانات ا من أجل ضمان أن التصنيفات الفرعية الرئيسية لهافق التقارير، و  إعدادخلال فترة 
والتغييرات فيها على مدار الفترة بصيغة يسهل على  منشأةمعلومات شاملة حول الأرصدة النقدية لل

عن المعلومات المتعلقة بأمور مثل الأرصدة النقدية للمنشأة،  الإفصاح .المستخدمين الوصول إليها ومفهومة
غطية ها لتإنفاقوما إذا كان قد تم  ...القروضو ، م، والغرامات، والرسو الضرائبالنقد من ومصادر توليد 

ية والمساءلة سيعزز الشفاف ، كل هذاالديون  تسديدالأصول الرأسمالية أو من أجل  اِقتناءأو  تكاليف التشغيل،
ات أكثر تحليلات وتقييم إجراء سهلي إجراءيحفز المعيار القيام بكل خطوة أو التقارير المالية.  إعدادفي 

  لمستقبل.قات النقدية الواردة في استدامة التدفوالمصادر المحتملة واِ  منشأةللموارد النقدية الحالية لل وضوحا  

: التمييز بينو المقبوضات النقدية، لتحديد المقبوضات النقدية بشكل منفصل  إجمالييمكن تصنيف 
ن الممتلكات والمنشآت والمعدات؛ ع نازلمتحصلات من التأو  ،قروضأو  الضرائب أو المنح والتبرعات

ل المدفوعات النقدية، على سبي إجماليمكن تصنيف يكما  وغيرها من أنشطة التجارة والتسليم الجارية.
ي ذلك أنشطة تقديم الخدمات المستمرة بما فبالمثال، لتحديد المدفوعات النقدية بشكل منفصل فيما يتعلق 

الممتلكات  اِقتناء؛ ن ت الأخرى؛ برامج تخفيض الديو منشآالتحويلات إلى الهيئات المكونة أو الحكومات أو ال
ا تقديم عروض بديلة، على سبيل المثال، يمكن كما ي؛ وأي أنشطة تجارية. والآلات والمعدات مكن أيض 

المقبوضات النقدية بالرجوع إلى مصدرها، ويمكن تصنيف المدفوعات النقدية بشكل  إجماليالحصول على 
موم عمنشأة حسب الإقتضاء. وعلى الفرعي بالرجوع إلى طبيعة المدفوعات أو وظيفتها أو برنامجها داخل ال

يكون عنها  صاحالإفالمقبوضات والمدفوعات النقدية التي سيتم  جماليلتصنيفات الفرعية )أو الفئات( لإفا
لواردة في ايتم تطبيق هذا الحكم في سياق الأهداف والخصائص النوعية للتقارير المالية و  ،حكم مهنيلوفق ا 

 تيسير المحاسبة. وذلك من أجل  1المفاهيمي الإطار

 :معلومات إضافيةتقديم  -ب
ستبلغ فقط عن المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية التي تسيطر عليها إضافية أي بيانات إن 

ن هذه ع الإفصاحيجوز للمنشآت التي تعد بيانات مالية للأغراض العامة و  نقديةالمحاسبة منشأة وفق ال

                                  
 ن أهميتهنذكر بأهمية الإطار المفاهيمي والذي سبق أن فصلناه، لأنه لا يمكن تناول أي شق من المعايير دون التنبيه إليه، وعلى الرغم من ا  1

 وصلته هي بالتأكيد بالنسبة للمعايير الأخرى أي معايير أساس الإستحقاق لكن يبقى مهماً كذلك هنا.
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 صاحاتالإفمثل هذه  إجراءعند ، و دمينمن المحتمل أن تكون مفيدة للمستخ لأنهالمعلومات في الملاحظات 
مقبوضات لمعلومات التي يجب تقديمها في بيان الأما بالنسبة ل .فهمالسهلة حتى تكون يجب وصفها بوضوح 

 .التقرير ة المبالغ التالية لفترةيجب أن يعرض بيان المقبوضات والمدفوعات النقديفوالمدفوعات النقدية 
 السياسات المحاسبية والملاحظات التوضيحية  -ت

تشتمل الملاحظات على البيانات المالية على أوصاف سرديّة أو جداول أكثر تفصيلا  أو بينما 
على  معيارويشجع ال إضافية،تحليلات للمبالغ المعروضة في صدر البيانات المالية، فضلا  عن معلومات 

أخرى تعتبر ضرورية لتحقيق عرض تقديمي عادل وتعزيز عنها، ويمكن أن تتضمن إفصاحات  الإفصاح
 للمنشأة:  التالية على البيانات المالية أن يحتوي جب من خلال بيان الملاحظات الذي يالمساءلة. 

البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة المختارة والمطبقة  إعدادتقديم معلومات حول أساس  (1)
 و داث؛للمعاملات الهامة وغيرها أح

لم يتم عرضها في وجه البيانات المالية ولكنها ضرورية لعرض عادل إضافية تقديم معلومات  (3)
  للمقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية والأرصدة النقدية للمنشأة.

يان إلى كل بند في وجه ب شارةالإو  ،يجب تقديم الملاحظات على البيانات المالية بطريقة منتظمة 
من  تالمقبوضات والمدفوعات النقدية والبيانات المالية الأخرى إلى أي معلومات ذات صلة في الملاحظا

تي ساهمت الالسياسات المحاسبية  اِختيارتفاصيل عن أن تقدم كذلك يجب  خلال رموز أو أرقام التهميش،
قرار ات صنع الاِحتياج)ب( ذات الصلة ب؛ )أ( مفهومة تكون:معلومات من خلال البيانات المالية  إعدادفي 

دة التمثيل الصادق للمقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية والأرصوتتوفر على نية  ؛والمساءلة للمستخدمين
النوعية  بحيث تتوفر على الخصائصالنقدية للمنشأة والمعلومات الأخرى المفصح عنها في البيانات المالية 

 . المالي للتقرير

تطوير  نإ تحدد جودة المعلومات الواردة في البيانات المالية مدى فائدة تلك البيانات للمستخدمين.
السياسات المحاسبية للتأكد من أن البيانات المالية توفر معلومات تلبي الخصائص النوعية المحددة في 

قسم  يجب أن يصفو  انات المالية.الفقرات، وتفي بالقيود المفروضة على المعلومات المدرجة في البي
فهم ضرورية لو السياسات المحاسبية في الملاحظات على البيانات المالية كل سياسة محاسبية محددة 

من أجل ة ياِنتقالالبيانات المالية بشكل سليم، بما في ذلك الامتداد الذي طبقت عليه المنشأة أي أحكام 
 . اِحترام معيار الأساس النقدي
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 اِعتبارات عامة  لث:الثا الفرع
في الحقيقة موضوع المعيار متشعب ويحتوي على الكثير من التفاصيل، سنحاول أن نلخص أبرز 

 متطلباته والالتوضيات التي جاء بها في النقاط التالية:

 يكون مرة في السنة، و  يجب تقديم البيانات المالية للأغراض العامة على الأقل :فترة إعداد التقارير -1
تقرير هو تاريخ اليوم الأخير من فترة إعداد التقارير التي تتعلق بها البيانات المالية. عندما يتغير تاريخ ال

تاريخ إعداد التقارير للمنشأة، في ظروف استثنائية، ويتم عرض البيانات المالية السنوية لفترة أطول أو 
 ية:التي تغطيها البيانات المالأقصر من سنة واحدة، يجب على المنشأة أن تفصح بالإضافة إلى الفترة 

 السبب )الأسباب( لفترة غير سنة واحدة قيد الِاستخدام؛  -
 حقيقة أن المبالغ المقارنة قد لا تكون قابلة للمقارنة.  -

دمين، مرتبطة بتوقيت إتاحتها للمستخالبيانات المالية المعلومات المدونة على  : قيمةحسن التوقيت   -3
جب أن تكون ي لذلك. تنخفض منفعتهم منها خلال فترة معقولة بعد تاريخ التقرير همإذا لم يتم إتاحتها ل

خاصة  ،رريستة أشهر من تاريخ التق فترة لا تتعدىالمنشأة في وضع يمكنها من إصدار بياناتها المالية في 
  .يزيد عن ثلاثة أشهر بالقيام بذلك في أجل لا أن الأساس النقدي يسمح

أو الهيئة  خصشهو التاريخ الذي تلقت فيه البيانات المالية الموافقة من الأشير(: مصادقة )التتاريخ ال  -3
فيه  عن التاريخ الذي تممنشاة الإفصاح يجب على ال، و التي لديها سلطة إنهاء تلك البيانات لإصدارها
 . ه الموافقةاِعتماد البيانات المالية للإصدار ومن أعطى هذ

دائرة حكومية واحدة أو وحدة إدارية مثل  شأةمناد البيانات المالية ليمكن إعد منشأة:معلومات حول ال -1
أو الأنشطة المحددة مثل تلك التي تعكس  منشآتللحكومة ككل؛ أو لمجموعة من الأو  ،أو وكالة أو برنامج

الإفصاح عما يلي في  شأةنمعلى اليتوجب  قطاع الموازنة أو قطاع الحكومة العامة أو قطاع حكومي آخر.
لاحظات على البيانات المالية إذا لم يتم الكشف عنها في مكان آخر في المعلومات المنشورة مع البيانات الم

 المالية: 
 ، والِاختصاص؛ منشأةمحل الإقامة والشكل القانوني لل -
 وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية؛  -
 إن وجدت؛ و  منشأةإشارة إلى التشريعات ذات الصلة التي تحكم عمليات ال -
أو القطاعات الحكومية الهامة التي تم عرضها في البيانات المالية، والتغييرات في  منشآتال -

ي عد التقرير والذي تم عرضه فتي تال منشآتأو القطاعات المهمة التي تضمنت ال منشآتال
 البيانات المالية للفترات السابقة. 
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د تخضع ق :الأرصدة النقدية والوصول إلى الاقتراضاتعلى والتسهيلات الممنوحة القيود المفروضة  -5
يحدث هذا  ،هااِستخداملقيود تحد من غرض أوتوقيت  منشآتعليها إحدى ال الأرصدة النقدية التي تسيطر

ا في حالة اِستخداممنحة أو تبرع ا يجب  منشأةتلقى التغالب ا عندما  ا أيض  ه لغرض معين. قد يكون موجود 
راف، في ولكن لم يتم تحويلها بعد إلى تلك الأط حساباتها لأطراف أخرى بصفتها وكيلا  المنشأة في  اِحتفاظ
لى جنب لمالية جنب ا إفي الملاحظات على البيانات ا الإفصاح منشأةيجب على ال لذا .التقرير إعدادتاريخ 

 عن طبيعة ومبلغ: مع التعليق
 ؛منشأةالمن قبل  ستخدامالأرصدة النقدية الهامة غير المتاحة للاِ  -
 أرصدة نقدية كبيرة تخضع لقيود خارجية؛ و  -
تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة التي قد تكون متاحة لأنشطة التشغيل المستقبلية ولتسوية  -

  هذه التسهيلات. اِستخدامإلى أي قيود على  شارةات الرأسمالية، مع الإلتزامالاِ 
 ويتم الإبلاغ عنها كرصيد نقديمنشأة قبل العلى الرغم من أن هذه الأرصدة يتم التحكم فيها من 

قتراض غير تسهيلات الابالمقابل فإن  ، إلا أن الكشف المنفصل عن مبلغ هذه البنود مفيد للقراء.منشأةلل
مح مبلغ هذه التسهيلات حسب النوع يسعن  الإفصاحإن  منشأة،المسحوبة تمثل مصدر ا محتملا  للنقد لأي 

 .لها خلال فترة التقرير منشأةذه الأموال، ومدى اِستخدام الللقراء بتقييم مدى توافر ه
يجب إدراج المقبوضات والمدفوعات النقدية الناشئة عن المعاملات بعملة أجنبية  :العملات الأجنبية -2

 بين 2من خلال تطبيق سعر الصرف الفوري  منشأة، وذلكال 1والمدفوعات بعملة عرض مقبوضاتفي بيان ال
بالنسبة  ،والمدفوعات مقبوضاتتاريخ ال على مبالغ العملة الأجنبية عندملة الأجنبية العو التقارير  عملة

 يتم تحويل الأرصدة النقدية المحتفظ بها بعملة أجنبيةو . للمنشأة أوالمنشآت الأجنبية الخاضعة للسيطرة
 بنود تسويةك جب على المنشأة الإفصاح عن مبلغ فروق الصرف المدرجةتو يوعليه باِستخدام سعر الإغلاق. 

 الأرصدة النقدية الافتتاحية والإقفالية للفترة.بين 
يتناول هذا الجزء من المعيار كيفية عرض : عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية التعريفات -1

كانت  واءسزنة واات أوالمتحصلات المتوقعة في فترة الميرادالموازنات المعتمدة الإ الموازنات، حيث تُظهر
لى إ ضافة، بالإية المتوقعةقتصادعلى الخطط الحالية والظروف الاِ  اأو متعددة السنوات بناء   سنوية

النهائية  ازنةو تتضمن المأخرى.  تشريعية أو أي سلطةالهيئة الالنفقات التي وافقت عليها  المصروفات أو

                                  
 . )في الغالب العملة المحلية للمنشأة( العملة التي يتم بها عرض البيانات الماليةعملة العرض هي  1
 سعر الصرف الفوري هو سعر الصرف للتسليم الفوري.  2
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تنتج عن تنفيذ  لمبالغ التيالمبالغ الفعلية لوصف ا ، بينما تعبرجميع التغييرات أو التعديلات المصرح بها
مثل  أو مصطلحات مماثلة بنفس المعنى موازنةأو تنفيذ ال موازنةنتائج الوالتي قد تسمى أيضا  ب. موازنةال

 . Actual Amounts المبالغ الفعلية

 : أهمية وحدود المعيارالرابعالفرع 
 الأساس النقدي IPSASمعيار عدم اِعتمادلكن الملاحظ  IPSASsهناك تفاوت في تطبيق معايير 

 تهاِستراتيجيبشأن  IPSASBالمفتوحة لدى مجلس المشاورة قررت ، ذلكعلى الرغم من ، و على نطاق واسع
ي حد كمعيار فوذلك إما أن هناك دعم ا قوي ا للِاحتفاظ بمعايير الأساس النقدي للقطاع العام،  3311 سنة

، IPSASsستحقاق للتقارير المالية واعِتماد معايير الِانتقال إلى أساس الاِ  من أجلذاته أو كخطوة أولى 
احية أخرى فمن ن وفي بعض الحالات، لإجراء مراجعات لمتطلباتها لإزالة العقبات التي تحول دون اِعتمادها.

 ة وضع معاييراِستراتيجيالقيام به في  IPSASsتوضيح أن الدور الذي يُقصد من معايير ينظر إلى معيار 
على أساس الِاستحقاق، وليس  IPSASsخطوة على طريق اِعتماد معايير كي الأساس الأساس النقدي ف

 غاية في حد ذاته. 

رأينا أن المعيار الوحيد الذي يتناول التقرير المالي للقطاع العم وفق الأساس النقدي هو معيار 
IPSAS  مالية على أساس التقارير ال إعدادهذا معيار شامل للقطاع العام بشأن وفق الأساس النقدي، و

متطلبات لالتقارير المالية على أساس النقد ا إعدادللقطاع العام بشأن  ر المحاسبي الدوليياحدد المعينقدي. 
نا قدر ك المالية للأغراض العامة على أساس نقدي. الوضعيةت التي تعد بيانات منشآالمطبقة في جميع ال

 اتيرادوتقديم بيان الإ إعدادمتطلبات رأينا في بداية الفصل الحالي معيار الأساس النقدي، حيث يوضح 
 لتعزيز حالإفصايشجع عمليات ، و لملاحظات لدعم السياسة المحاسبيةإلى ا ضافة، بالإوالمدفوعات النقدية

كان قيد التطوير  تمت صياغتها حيثالتي  IPSASsويعتبر من بين أول معايير تقرير الأساس النقدي. 
 .3333جانفيأخير ا في  ، وصدر3333المسودة الأولية في نوفمبر  إصدارمنذ 

خطوة مهمة نحو تحسين التقارير المالية  يرى الكثير من المختصين أن معيار الأساس النقدي يعد
س تعزيز والتحول إلى أساإلى كونها بمثابة أساس ل ضافة، بالإيث الاتساق والقدرة على المقارنةمن ح

 ستحقاقإلى أساس الاِ  نتقالبعنوان "الاِ  11الدراسة  PSC، نشرت 3333ستحقاق المحاسبي. في أبريل الاِ 
وتم تعديل  ،ستحقاقأساس الاِ  اِعتمادت التي تعتزم منشآالمحاسبي: إرشادات للجهات الحكومية والحكومية" لل

يتم تناول التحول الكلي إلى معايير . 3311ثالثة سنة الدراسة حيث نجد أن آخر طبعة هي الطبعة ال
IPSASs  ،أي تبني محاسبة وفق أساس الِاستحقاق، لكنه يوضح ضرورة الِاهتمام بمعيار الأساس النقدي

 كما يبين أهم النقاط التي يجب الإرتكاز عليها من أجل تبني معيار الأساس النقدي فقط.
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معايير : متطلبات التحول إلى ثالثالمبحث ال IPSASs 
، من خلال أهم IPSASsخلال هذا القسم سنحاول عرض المتطلبات الأساسية لتبني معايير 

الدراسات والتجارب التي شخهدتها الدول الأكثر تقدما  في عملية التحول. لكن قبل ذلك سوف نحدد الظروف 
 التي ستتم فيها العملية.

 الأول: ظروف تطوير النموذج المحاسبي المطلب
قام من خلالها بجرد لأهم المناهج والدراسات التي  Klaus G. Lüder 1تشير دراسة للباحث لودر

التي تناولت موضوع تطوير النماذج المحاسبية، الملاحظ أن هناك دول متقدمة مثل الو.م.أ وكندا والعديد 
ام، بينما نى بالقطاع العمن الدول الأوروبية تتوفر عندها الظروف المواتية لتقديم نموذج محاسبي جديد يع

بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا نجدها رغم تقدمها لا تتوفر على هذه الظروف المواتية. سنحاول أن نبرز 
لى عسيتم تطوير النظام المحاسبي وكيف سيتم ذلك من خلال التطرق إلى أهم النقاط. و  االظروف التي فيه

تلك التي تتأثر بالعلوم ( 1تقريب ا إلى )معالم الظروف يمكن تقسيم فالملاحظ أنه ، أساس النهج النظري 
ا النظرية الاِ السياسية ، و ية المقارنةسالعام( أو العلوم السيا ختيارية للسياسة )الاِ قتصاد، وبشكل أكثر تحديد 

مع صعوبة الفصل بين النهجين بصفة تامة وشاملة،  .ب عليها التوجه نحو نظرية السلوك( تلك التي يغل3)
تراكهما في اِفتراضات أساسية. وعلى العموم فإن الدراسات الكثيرة والتي تختلف من حيث المنهج كذلك لِاش

فنجد الدراسات المبنية على دراسات الحالة والأخرى التي تقوم على دراسات إحصائية مع أن كليهما قد 
نت تي خلصت إليها كائج اليتعرضان لبعض الِانتقادات من خلال عدة جوانب، لكن على العموم فالنتا

 منطقية.

 الفرع الأول: بيئة التحول 
من دون الحديث عن البيئة التي تتم  IPSASsلا يمكن الخوض في متطلبات التحول إلى معايير 

 خلالها العملية، ونقسم أهم الظروف التي تعنينا إلى:

 المنافسة السياسية:   -1

ي مبادئ المحاسبة المقبولة عموما  ف اِستخدامالمنافسة السياسية تشجع على أثبتت عدة دراسات أن 
ات رتباطاِ فإن معظم الدراسات تظهر  م الغامضالتفسيرات والقياسات لهذا المفهو  اِختلافمع  القطاع العام،

 ساسيالأ فتراضالاِ حيث يقوم  مبادئ المحاسبة المقبولة عموما . اعِتمادبين المنافسة السياسية و  إيجابية

                                  
1 Klaus G. Lüder : « A contingency model of governmental accounting innovations in the political-

administrative environment », Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol. 7, 1992, pages 99-127. 
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هو وجود "سوق" يتكون من علاقات التبادل بين الناخبين التي وصلت لذلك سات المشترك بين الدرا
والأحزاب  ن ، يخضع السياسيو سوق للأصوات""ال ظل هذايين. في دار ومجموعات المصالح والسياسيين والإ

 ات الناخبين. اِحتياج، تلبية لعملية تنافس تُلزمهم، من أجل تعظيم عدد الأصوات

المنافسة  ،ي بين الأحزابنتخابسة السياسية" عدة أشكال: التنافس على النجاح الاِ يمكن أن تأخذ "المناف
أو المنافسة في البحث عن شركاء  ات المصالحالتنافس على دعم مجموع ،داخل حزب للترشيح كمرشح

ت سبة لمجموعاي أضعف بالن، كان موقف السياسكلما زادت المنافسة السياسيةوتم تفسير ذلك بأنه التحالف. 
 .لحصول على دعمهممن أجل ا لمراقبة التي يجب أن يقدمها أفضلكانت معلومات ا وبالتالي، المصالح

دراسات أخرى أن الحكومات التي تتعرض لـ "ضغوط تنافسية" لديها حافز أقوى لإظهار أنها بينما تفسر 
، وسلامة لديون ، وسداد ااسةيعلى العديد من مجالات الس موازنةتوزيع موارد ال منية نتخابأوفت بوعودها الاِ 

يتم الربط و ه تأثير ا على محاسبة القطاع العام. اِعتبار يقدم هذا الخط من التفكير الرأي العام ب إدارة الموازنة.
التي ، توافق مع نظرية الوكالةمن أجل البين المنافسة السياسية وتطبيق مبادئ المحاسبة المقبولة عموما  

بالنسبة للقطاع  )الناخبين ساهمينالأولي بالتوزيع غير المتكافئ للمعلومات بين الميتميز الموقف من خلالها 
خلال إنشاء  تباين من(. يتم تقليل هذا الكمثال في القطاع العام )السياسيون المنتخبون  المسيرين( و العام

بادئ ستندة إلى مأن المعلومات المالية الم اِفتراضيسهل ضمان الوفاء بالوعود. من الشائع  نظام مراقبة
 ها بحكم التوحيد القياسي.نتاجا لإاِقتصادالمحاسبة المقبولة عموما  أفضل وأكثر 

 تطوير النظام المحاسبي: ولي ؤ طاريقة اِختيار مس -2

اشر ل مبالمنتخب يخضع بشكمسؤول المحاسبة إن يكون مسؤول المحاسبة إما معينا  أو منتخبا ، 
نين )وفي ، مقارنة  بالموظفين العموميين المعييكون لديه حافز أكبر الي، وبالتللضغط التنافسي للِانتخاب
وعلى العموم يجب التركيز على التقارير.  إعداد، لتحسين نظام المحاسبة و بعض الحالات المنتظمين(

، وبالتالي ينينين المديرين المنتخبين والمعقد تختلف بالتي ( كوينالخبرة المهنية والت مثلالسمات الشخصية )
 بعملية الِاختيار الإداري نفسها.المحاسبي  الإفصاحقد يتأثر مدى 

 حجم الحكومة أو القطاع العام: -3

بادئ المحاسبة م اِستخدامنظرية عامل المراقبة وهي أن  اِفتراضتستند بشكل مشابه إلى هناك فرضية 
ثافة و الكيقاس الحجم بالسكان بالقيمة المطلقة أ .د احتمالا  مع زيادة حجم الحكومةالمقبولة عموما  يزدا

ت ، زادخاضعة للحكومةعدد السكان في المنطقة ال كلما زاد، حيث خلصت الدراسات إلى أنه السكانية
دد ا بشكل سيء. مع زيادة عتهإدار ، وزاد مقدار الموارد التي قد تتم ات الأخرى يرادرائب الحكومية والإالض
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تخفيض  من أجل التمكن من التحكم أنظمة إنشاءخاص الذين لديهم مصلحة في ، يزداد عدد الأشالسكان
ل ات موحدة )من خلاإجراءفي الحالات الفردية من خلال  تسييرتكاليف المراقبة كنسبة من تكاليف ال

المدن التي بها عدد أكبر من لذلك يلاحظ على الأرجح أن اسبة المقبولة عموما(. مبادئ المح اِستخدام
 .لأن المزيد من الموارد معرضة للخطر علىتدقيق أ وبمستوى تقارير أفضل تنتج  السكان

 :ات وكالة التصنيف وسوق رأس المالتأثبير  -4

ويستند  .مبادئ المحاسبة المقبولة عموما   فرضية أخرى أن سوق رأس المال يولد حوافز لتبنيترى 
، إحدى Standard and Poor د بورستاندارد أن من قبل 1933هذا إلى بيان السياسة الصادر في عام 

مبادئ المحاسبة المقبولة عموما  سيعتبر عاملا  سلبيا   اِستخدامأكبر وكالات التصنيف الأمريكية، أن عدم 
 اِستخدامافئ السندات( يك وبالتحديد سوق فإن سوق رأس المال )وعليه ية للحكومة. في تقييم الجدارة الائتمان

ضين منح المقتر وقلة المخاطر وهو ما ية المالية المؤهلة دار مبادئ المحاسبة المقبولة عموما  كدليل على الإ
ي حالة ، خاصة فقبولة عموما  يجب أن يكون عاليا  الحافز لتبني مبادئ المحاسبة المإن معدلات فائدة أقل. 

دة أكبر في تكاليف الفائ )أو العوائد( راتكون المدخويمكن أن يوضع شرط أن ت، الحكومات المثقلة بالديون 
 (SDDSالمعيار الخاص لنشر البيانات ) IMFأقر صندوق النقد الدولي من تكلفة تعديل النظام المحاسبي. 

Special Data Dissemination Standard ، يتطلب من البلدان المشاركة في  معياروالمتمثل في
لكلي الأساسية ا قتصادالنقد الدولي طواعية ببيانات حول متغيرات الاِ الأسواق المالية الدولية أن تزود صندوق 

 .1اتهمتسهيل مراقبة المستثمرين الدوليين وترشيد تشكيل توقع ، بهدفلإضافة إلى وضعها النقدي والماليبا

 الفرع الثاني: الظروف الأخرى 
 سلوكية.، وفي أغلبها ظروف IPSASsهناك ظروف أخرى تؤثر على التحول إلى معايير 

  والمراقبة لتقارير المالية كأداة للإشارةا -1

نظام  تغييرات مفاهيمية على جراءالذي يتم من خلاله توجيه الأفراد لإ الإطاريوفر نظام المؤسسات 
محاسبة القطاع العام والتقارير المالية. تحدد العوامل المؤسسية مواقف المشاركين والمتأثرين بشكل مباشر 

تشكيل محددة للنظام المحاسبي. كما أنها تحدد الطلب على المعلومات المالية وتزويدها. من  إعادةنحو 
نظر إلى السوق السياسية كحلقة وصل لعلاقات التعاقد بين مجموعات المصالح ة فيتم الحيث نظرية الوكال

ون ة هم أفراد عقلانيفترض أن الأطراف المتعاقديلعموميين )وكلاء القطاع العام( و )المدراء( والموظفين ا
الذين  ،يين كوكلاء يشيرون إلى المديرين، فإن المسؤولين الحكومن بأنفسهم. في مثل هذا النموذجمهتمو 

                                  
1 IMF : « IMF Standards for Data Dissemination », Fact Sheet, september 2017. 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/45/Standards-for-Data-Dissemination
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تتطور الممارسات المحاسبية تحت تأثير محاولات ، وفي ظل هذا التفاعل السياسيينبدورهم يراقبون 
ى نحو يضر د قدرات السياسيين على التصرف علالسياسيين لتعظيم فوائد المنصب ومحاولات الناخبين لتقيي

والكثير من  WB. بالنسبة للدول النامية فإنه من الملاحظ أن هناك ضغط كبير من البنك العالمي بهم
الممولين العالميين الذين يحبذون تقارير وحسابات وفق المعايير الدولية فيما يتعلق بالقطاع العام، في إطار 

والجيدة للمال العام بالإضافة إلى فرضها من بين شروط تقديم إعانات وقروض حوكمة الجديدة لسعيهم ل
 .1للموازنات الوطنية

 ي للمستخدمينقتصادالاِ -لوضع الِاجتماعيا -2

ليسوا  ، لأنهمد لديهم مطالب متطابقة للمعلومات، لم يعد من المفترض أن الأفرافي الآونة الأخيرة 
ة. ية ذات الصلة بالتنبؤ بطلبهم على المعلومات المالية الحكوميقتصادة والاِ جتماعيمتطابقين في السمات الاِ 

رض افتُ ي السابق . فية للفردقتصادلة الِاجتماعية والاِ للمعلومات بالحا عنيون )الناخبون مثلا (يرتبط طلب الم
 نها منهاو الدولة أكثر من الفوائد التي يجنيجدون أنه من الأسهل فهم تكاليف خدمات  هؤلاء المعنيون أن 

ن العبء الضريبي المتزايد الذي يصاحب ارتفاع الدخل ، حيث قيل أمما أدى إلى نوع من الوهم المالي
ة. ومما يعزز هذا التأثير حقيقة أن الأفراد جتماعييُنظر إليه بشكل أكثر حدة من أي زيادة في الخدمة الاِ 

علق بالخدمات فين" فيما يتطاف "مساهمين صاالذين تزداد دخولهم وأعبائهم الضريبية يصبحون في نهاية الم
ة المنخفضة هم "المستفيدون ات الضريبيلتزام، في حين أن الأفراد ذوي الدخل المنخفض والاِ العامة
ة للفرد. يقتصادة والاِ جتماعييرتفع مستوى الطلب على المعلومات مع ارتفاع الحالة الاِ  لذلكون". الصاف
ات الحكومية يراديزداد وعي الفرد بتكاليف الحكومة )أي الإية الِاجتماعية الوضعيُفترض أنه مع تحسن  وعليه

 هذا النموذج فيالأدنى  فراد الجمهورأ الحكومي(. نفاقوالديون( مقارنة  بوعي الفرد بفوائد الحكومة )أي الإ
ر على أكبلديهم طلب بينما أصحاب الوضع الِاجتماعي الأعلى . نفاقلديهم طلب أكبر على معلومات الإ

و الحال ، كما هعتبار المناسب في اِستخدام المعلوماتالتكلفة هي الاِ  .ات والخصوميرادمعلومات حول الإال
مبادئ المحاسبة المقبولة عموما. الطلب على المعلومات مقيد بالفائدة الهامشية للمعلومات  اِعتمادفي 

المعلومات  تقييمها. يُنظر إلى الوقت اللازم لتقييممقارنة بالتكلفة الحدية للحصول على المعلومات و ضافية الإ
تماعي تفاع الوضع الِاج. يؤدي هذا إلى فرضية تكميلية مفادها أنه مع ار أساسيعلى أنه عنصر تكلفة 

 طلب فيما يتعلق بجودة المعلومات.، يتم زيادة اليقتصادوالاِ 

                                  
1 Brian GRAY : «Les comptes dans le secteur public : à la rencontre des normes comptables internationales – le 

cas des comptes 2005 de l’union européenne », Revue française de comptabilité, N° 403, octobre 2007, PP 29-

33. 



عداد المواز  IPSAS الفصل الخامس: دراسة متطلبات تطبيق المعايير الدولية لمحاس بة القطاع العام    نة بالجزائرعلى تنفيذ واإ

-781- 

 

 ة:حترافيمستوى الاِ  -3

لتنفيذية لطة افير "طوعي" للمعلومات المالية من قبل الس، التي تؤدي إلى تو إن وجود حوافز الإشارات
ة بها. ومع ذلك المرتبطضافية يات المراقبة الإإِمكان، لا يبدو في البداية معقولا  بسبب والسلطة التشريعية

فإن حقيقة أن تأثيرات الإشارات التي تنبع من التوافق الطوعي مع نظام من القواعد مثل مبادئ المحاسبة 
لذي ا يمكن تفسيرها من منظور نظرية الوكالة. في الموقف الأوليو ، لة عموما  قد تكون منطقية تمام االمقبو 

عامة من أجل ة الدار مؤهلات ونوعية الإ ثباتهناك حاجة لإ يل المثال، على سبيتسم بمنافسة سياسية شديدة
ستفادة من نظام محاسبة موجه نحو . تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في الاِ نتخابالاِ  إعادةزيادة احتمالية 

أثيرت موضوعات مختلفة  ،شارة إلى مستوى معين من الِاحترافمبادئ المحاسبة المقبولة عموما  للإ
، كمستشارين لى هيئات وضع المعايير، على سبيل المثال اللجوء إاِختبار لمثل هذه الحوافز للإشارةكمتغيرات 

ما يتعلق بالمؤهلات وحتى مستوى رواتبهم. يعتمد هذا النهج والطلبات المقدمة على موظفي الحساب في
لية بغرض تها الماإدار في  حترافإلى مستوى الاِ  شارةأن الحكومات التي ترغب في الإ اِفتراضالأخير على 

 دم حوافز مالية كبيرة.، يجب أن تق)مثل المراجعين( عالٍ  ين تأهيلا  الحصول على موظفين مؤهل

 بات تطوير النموذج المحاسبيالمطلب الثاني: متطل
إن التحول إلى نظام محاسبي أكثر إفادة مبني على مبادئ المحاسبة المالية ليس شيء بسيط بل 

ا يشرح الاِ  Klaus G. Lüderالباحث لودر يقترح يتطلب الكثير من الجهد، و  من المحاسبة  نتقالنموذج 
ر يوفت: الهامتين وظيفتيندف منه أنه يؤدي الحيث يكون الهالحكومية التقليدية إلى نظام أكثر إفادة. 

ا لتحسين الرقابة المالية على الأنشطة الحكومية. شاملة وموثوقة عن المالية العامةمعلومات  ، ويوفر أساس 
محددة وحالة نهائية لنظام محاسبة القطاع العام. تتمثل مهمة النموذج في  اِنطلاقنقطة  نتقاليفترض الاِ 

وف الخلفية التي خصصت ظر  التي تربط هاتين النقطتين. على عكس الجهود السابقة شرح عملية الابتكار
، يتم تقديم نظرة عامة مفاهيمية من شأنها أن تشرح عملية الابتكار )أو غيابها( على أكمل وجه الفردية
 لىإوالأبحاث المتوفرة في ذلك الوقت، بالإضافة من الأدبيات  فكاريسعى النموذج إلى دمج الأ ممكن.

الية ر الملاحظات التي تم إجراؤها حول أنظمة المحاسبة الحكومية في كندا والولايات المتحدة )الحكومة الفيد
 . والعديد من الولايات(، والعديد من الدول الأوروبية

فقد امتدت من خلال المكونات  ،، ومع ذلكلطوارئ ل نظرية التنظيميةالإن هيكل النموذج مشابه لنماذج 
السلوكية. يمكن أن يشمل هذا النموذج ظروف الخلفية المؤسسية والسلوك الجماعي كمحددات لعملية 

ي عملية فق ا لوظائفها ف، و سياقية التي تصف الظروف المؤسسيةالابتكار. يمكن تصنيف المتغيرات ال
 ، إلى ثلاث فئات:الابتكار
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داث التي تحدث في المرحلة الأولى من عملية الابتكار وتخلق حاجة : الأح(المنبهاتالمحفزات ) .1
لتحسين المعلومات من جانب مستخدمي المعلومات المحاسبية وزيادة استعداد المنتجين لتوفير مثل هذه 

 المعلومات.
 ية التي تؤثر على المواقفدار ة والسياسية الإجتماعيالمتغيرات الهيكلية: خصائص النظم الاِ  .3

 ة لمستخدمي ومنتجي المعلومات تجاه فكرة شكل أكثر إفادة لمحاسبة القطاع العام.ساسيالأ
البيئية التي تعوق عملية التنفيذ، وبالتالي تعيق، وفي الحالات القصوى معوقات التنفيذ: الظروف  .3

 نظام محاسبة أكثر إفادة وهو أمر مرغوب فيه من حيث المبدأ. إنشاء، تمنع

 الفرع الأول: المحفزات
لبيئة التي ستحضن التحول إلى محاسبة الِاستحقاق لا تحتوي فقط على العوائق، هناك محفزات ا

 ودوافع تجعل التحول يرجع بالمنفعة للحكومة، نذكر منها:

ستدامة لدين العام غير ماتعتبر الزيادة في و المالية  اتالصعوبمن خلال تنشأ  الضغط المالي:محفزات  -1
 فصاحالإيكتسب  ت. في مثل هذه الحالاالمصداقية الإئتمانيةالفائدة أو  من حيث عبء الفائدة أو معدل
أوجه القصور في أنظمة المحاسبة التقليدية  إنة المالية أهمية متزايدة. دار الشامل عن الوضع المالي والإ

  ، مما يدفع إلى المطالبة بنظام محاسبة أكثر إفادة.المشاركين في إعلامأكبر  مسؤوليةحمل للقطاع العام تت

أنظمة محاسبة القطاع العام. لقد لعبوا دور ا  إصلاحأن المشكلات المالية تؤدي إلى  بحاثأكدت نتائج الأ
منتظم ا في حالة الحكومات التي أجرت تغييرات مفاهيمية على أنظمتها المحاسبية خلال الثمانينيات. كان 
ا في كندا والسويد والدنمارك والولايات المتحدة والمقاطعات الكندية وكذلك بريطانيا العظمى )التي  هذا صحيح 

ات والوكالات الحكومية(. دار ة مالية أفضل للإإدار لضمان  أساسيحاسبة الداخلي بشكل أصلحت نظام الم
، في الحاجة الملحة إلى تحسين نظام موازنة الحكومة الأمريكية، جزئي ا على الأقلساهم العجز في  كما

 .محاسبة الحكومات الفيدرالية

ة المالية من قبل السلطات العامة دار ي الإأو الهدر المتعمد ف هماليشير إلى حالات الإ :مالية الفضائح -2
ة ترتبط هذه الممارسات بمعلومات مضلل . في بعض الحالاتمع عواقب مالية خطيرة على دافعي الضرائب

ؤدي قد ت ،وحجم وتوقيت الكشف عنها ،ا على الوضع المالي للحكومةاِعتمادمتعمدة عن الوضع المالي. 
تورطين والم الجمهور اِنتباهومع ذلك فإن الفضائح المالية تلفت  الفضيحة المالية إلى وضع ضغوط مالية.

ادة. تشكيل النظام لجعله أكثر إف إعادة، إلى أوجه القصور في نظام المحاسبة. قد يؤدي هذا إلى على الفور
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ق لساعدت النوعية الرديئة للمعلومات المالية التي تم الكشف عنها في الأزمة المالية لمدينة نيويورك على خ
 . GASBمجلس معايير المحاسبة الحكومية نشاءلإ مناخ مواتٍ 

نظام أكثر إفادة للمحاسبة  نشاءيمكن أن يكون سوق رأس المال مصدر الحوافز لإ ل:سوق رأس الما -3
ات إصدار ( تخضع 1فإن هذا الاحتمال يعتمد على مقومين: ) إعداد التقارير المالية. مع ذلكالحكومية و 

، وخاصة معدل الفائدة، على نتائج هذه التصنيفات. صدار( تعتمد شروط الإ3رسمية. )السندات لتصنيفات 
ية )مثل قتصادمن التقارير السنوية، إلى جانب بيانات الخلفية الاِ  أساسيتستفيد وكالات التصنيف بشكل 

تصنيف ال ات الضريبية المتوقعة(، كمصادر للمعلومات الخاصة بها. العامل الآخر الذي يؤثر علىيرادالإ
ولة عموم ا بهو جودة المعلومات الواردة في التقرير السنوي للحكومة. إذا لم يتم مراعاة مبادئ المحاسبة المق

، فقد يكون التصنيف أقل. يعمل هذا الخطر المحتمل كعقوبة على تشويه أو إخفاء في وصف الوضع المالي
تتجاوز  ، بشرط أنادئ المحاسبة المقبولة عموما  مب المعلومات. ويشكل حافز ا للحكومة المعنية للتحول إلى

 الفوائد المتوقعة التكاليف.
يحدث وضع المعايير الخارجية عندما يتم تكليف هيئات خارج الحكومات  :وضع المعايير الخارجية -4

ع التقارير المالية للقطاع العام. تشمل هيئات وض إعدادة للمحاسبة و ساسيبمهمة صياغة وتقنين المبادئ الأ
والتي تتولى  ،عهد الكندي للمحاسبين القانونيينالمعايير هذه: لجنة محاسبة ومراجعة القطاع العام التابعة للم

 الحكومية بة؛ مجلس معايير المحاسستويات الثلاثة للحكومات الكنديةمسؤولية وضع المعايير لجميع الم
GASB  ولاية. على المستوى المحلي ومستوى الوالذي يتولى مسؤولية وضع المعايير  ،في الولايات المتحدة

من الممكن التحدث عن شكل ضعيف من وضع المعايير الخارجية في الحالات التي تقع فيها مسؤولية 
ا هيئة استشارية دائمة ومستقلة معنية. هذا هو الحال على  وضع المعايير داخل الحكومة ولكن هناك أيض 

ومية لحكشكل المجلس الاستشاري لمعايير المحاسبة ا المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة في
 في فرنسا. CNoCPمجلس صياغة معايير الحسابات العامة ، و  FASABالفيدرالية

تهتم هيئات وضع المعايير الخارجية بإدخال أنظمة محاسبية أكثر إفادة. يضطر المديرون الماليون 
 وضع المعايير. في مثل هذه الحالة من المناقشةالحكوميون بشكل دائم للتعامل ومناقشة مقترحات هيئات 

ة. في غياب هيئة ضغط خارجي ، يكون من الصعب للغاية الدفاع عن الوضع الراهن والحفاظ عليهائمةالد
فإن هيئات وضع المعايير الخارجية لها تأثير محفز على تطوير وإدخال أنظمة محاسبة حكومية أكثر  لذلك

 :تينبالملاحظإفادة. هذه الأطروحة مدعومة 
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تنتمي تلك البلدان التي توجد فيها هيئات خارجية لوضع المعايير إلى مجموعة البلدان التي شرعت  -أ
حقيق خلال الثمانينيات بهدف تسابقا  تغييرات مفاهيمية على أنظمة المحاسبة الحكومية  إجراءفي 

 درجة أعلى من محتوى المعلومات.
في الولايات المتحدة زاد عدد الولايات التي لديها أنظمة محاسبة تمتثل لمبادئ المحاسبة المقبولة في  -ب

ولاية  33إلى  1919ين خلال السنوات السابقة لعام ولايتعموما  زيادة كبيرة خلال الثمانينيات، من 
 .1933في عام 

مية: تكون مهتمة بالمحاسبة الحكو  هناك نوعان من هيئات المحاسبة التي قد :مصلحة الهيئات المهنية -5
اجة أعضائهم هم إلى حاِهتمام. ويرجع هيئات محاسبة القطاع العام وهيئات المحاسبة المالية للمنشآت الربحية

القطاع العام( ومقدار عمليات المراجعة المتاحة في حسابات إلى التوجيه في الأمور الفنية )مثل مراجعة 
د ق ة بالمحاسبة التجارية، ومع ذلكمعنيالأكثر تطورا  هي تلك الذه المنظمات القطاع العام. عادة ما تكون ه

ا إلى الحاجة إلى بدء التفكير في طرق تحسين القطاع العام وخاصة نظام  تؤدي بعض الظروف أيض 
في  قوة فعالة AICPAأصبحت ، لظروف موجودة في أمريكا الشماليةا وخير مثال هوالمحاسبة الحكومي. 

. إذا FASBالأمريكي  جزئي ا لحماية مصالحها ومصالح مجلس معايير المحاسبة المالية GASB إنشاء
ا لمنظمات المهنية في القطاع العامل اِهتمامكان هناك  تطبيق قوي ب اِهتماموجود  اِفتراض، فيمكن أيض 

يات معات الجعاِجتمامحاسبة القطاع الخاص في القطاع العام. كثير ا ما تُطرح المقترحات للمناقشة في 
مهني بمحاسبة ال هتمامبلدان أوروبا القارية ضعف الاِ  يلاحظ فيفي المقابل . المهنية وداخل شركات التدقيق

هناك ه ، كما أنالخاص إلى نفس الِاتحادات المهنيةلا ينتمي محاسبو الحكومة والقطاع  ، حيثالقطاع العام
ا  ا لا تهتم ، فنجدهالمحاسبة في عمليات مراجعة القطاع العامات تجارية قليلة نسبي ا لشركات إِمكانأيض 

، ومثال ذلك ضعف دور المصف الوطني الفرنسي بالقطاع العام لعدم وجود فرص حقيقة للعمل في ميدانه
 الفرنسي. CNoCPللخبراء المحاسبين في المساهمة في أعمال مجلس 

ية قتصادشرح تأثير ظروف الخلفية الاِ يتم  يصادقتوالاِ  جتماعيالوضع الاِ : متغيرات البنية الِاجتما ية -6
ة جتماعيالحالة الاِ  من خلال إنعكاس ي التقارير المالية للقطاع العامة على محتوى المعلومات فجتماعيوالاِ 
ي قتصادلاِ المستوى اأن مثلا  يقال . مثل مستويات الدخل والتعليم العديد من المتغيراتعبر ية قتصادوالاِ 

المستوى ارتفاع  مع؛ حيث ؤثر على العبء الضريبي والخدمات العامة التي يتم تلقيهايناخبين لل والِاجتماعي
ي قتصادالاِ  المستوى يرتبط  يرتفع نصيبه من العبء الضريبي؛ ومع ذلكللفرد  ي والِاجتماعيقتصادالاِ 

ة الأفراد الأعلى من فئ ، لأنه من الملاحظ أنا بكمية الخدمات العامة المتلقاةا سلبي  اِرتباط والِاجتماعي
ة المالية للقطاع العام. لذلك يرتبط الوضع دار ة لهم مصلحة أكبر في الكشف عن الإجتماعيالخدمات الاِ 
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قارير المالية للت لمستخدمي المعلومات تجاه الأشكال الأكثر إفادة ساسيي بالموقف الأقتصادوالاِ  جتماعيالاِ 
 للقطاع العام.

م "الثقافة السياسية" في هذا السياق على أنها "أنماط من السلوك السياسي" يجب فه :لثقافة السياسيةا -1
ة أين تلعب الثقافة السياسية دورا  أساسيا  في أي عملية. جتماعييتم فيها التعبير عن مفاهيم القيمة الاِ 

 1لمؤسساتا ي وإعادة هيكلةقتصادإصلاحية أو تطويرية لنظام المال العام. في تقرير عن عملية الإصلاح الاِ 
ية العمومية للأستاذ حاج ناصر رستمي اِعتبر الثقافة الإصلاحية والمسار السياسي أحد أكبر قتصادالاِ 

تكمن ... حيث ذكر " 1993إلى  1913العوائق في مسار إصلاح المؤسسات خلال الفترة الممتدة بين 
ايير لخصوص في حقيقة أن المع، على وجه اات الإصلاحاتكيالعوائق التي لوحظت لعدة سنوات في دينامي

نظام  لى وجودبالإضافة إمن المعايير الموروثة أو المعدلة، والفئات القانونية التي تنقلها المجموعات الكبيرة 
التناقض  ظلاحوبالتالي ي ؛الحقيقي قتصادوكذلك مع أداء الاِ  ،ةالسياسي رادةتلاءم مع الإيتخطيط هرمي لا 

 ويرهاستبدال، التي تم تط، من خلال إجراءات وشكليات الاِ وبطريقة متعددة الأوجه، بينها باستمرارفيما 
أي جهد يهدف إلى توضيح قواعد اللعبة المؤسسية جعل من هذا الوضع يلصالح قيود محددة تم مواجهتها. 

لاحظتها . السلوكيات التي تمت معقيما  )يجعل ذلك الجهد عقيما ( ية أكثر شفافيةقتصادوجعل القضايا الاِ 
يف ، مما يعوق إلى حد كبير التكت بالإضافة إلى الإدارة المباشرةتطور تحكم ا دائم ا على جميع المستويا

 .2"والابتكار

عن  صاحالإفة لمستخدمي المعلومات فيما يتعلق بساسيتؤثر الثقافة السياسية على المواقف الأ
ا على وجهة نظرهم بشأن ال، وبالتالي قطاع العامة المالية للدار المعلومات حول الإ م حاجة إلى نظاأيض 

الثقافة السياسية من خلال درجة الانفتاح ومشاركة المواطنين في ، ويمكن أن نعبر عن محاسبة أكثر إفادة
زادت  ،سية وميلها نحو المشاركة العامةانفتاح الثقافة السيا كلما زادعلى العموم  عمليات صنع القرار العام.

لمعلومات بشأن المعلومات المالية من القطاع العام. يفضل المشاركون النشطون في توقعات مستخدمي ا
ة المالية للحكومة. من الدلائل على درجة الانفتاح دار النظام السياسي الحصول على معلومات شاملة عن الإ

لقائمة على ى ار ات الاستشارية الأخجراءستفتاءات والإوالمشاركة في عمليات صنع القرار السياسي أهمية الاِ 
 .الديمقراطية المباشرة

                                  
 هذا العنصر تناولناه بشكل مختصر في الفصل الأول حول إصلاح مؤسسات القطاع العام. 1

2 Les cahiers de la réforme (collection rédigé par HADJ-NACER Abderrahmane Roustoumi) : « Tome1 : 

Rapport sur l’autonomie des entreprises, Système de planification, Statut général du travailleur », ENAG, Alger, 

1990, P28. 
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 المتغيرات الهيكلية للنظام الإداري السياسيالفرع الثاني: 
 تتمثل المتغيرات الهيكلية التي يقوم عليها التغيير:

في  ، وتعيين الأشخاصيعد تدريب الإداريين، وخاصة موظفي المحاسبة :تدريب الموظفين والتوظيف -1
المدقق( من العوامل التي تؤثر على المواقف  ،المراقب الماليلمالية العليا )على سبيل المثال المناصب ا

ة )أي الاستعداد لقبول التغيير( لمنتجي المعلومات من أجل زيادة تطوير محاسبة القطاع العام. ساسيالأ
وجد في الولايات متنوعة. ييتمتع المحاسبون والمدققون الحكوميون في بلدان مختلفة بتدريب وخلفيات مهنية 

المتحدة وكندا عدد كبير من المتخصصين في المحاسبة في القطاع الخاص من بين موظفيهم في القطاع 
العام. هذا يرجع جزئي ا إلى المتطلبات القانونية الرسمية وجزئي ا إلى الممارسة المعتادة للتأكيد على امتلاك 

 CPA Certified Public Accountant سب القانوني المعتمدالمحا مثل ،محاسبية مهنية اِعتمادأوراق 
، لشغل وظائف المحاسبة والتدقيق الحكومية في كندا CA Comptable Agrééفي الولايات المتحدة و 

يوان يتطلب التعيين في منصب رئيس د ،على سبيل المثال ،في ألمانيا ،رفيعة المستوى. من ناحية أخرى 
راجعة في يون في المحاسبة والمدار لائي( تعليم ا في القانون. يتلقى الموظفون الإالمحاسبة )الفيدرالي والو 

ا في محاسبة القطاع العام. بينما في بعض البلدان الأخرى )ألمانيا  الحكومة الفرنسية تدريب ا متخصص 
ق ويتلقون لم يتلق العديد من موظفي المحاسبة الحكومية أي تعليم محاسبي على الإطلا ،والمملكة المتحدة(

 تدريب ا أثناء العمل فقط.

 والتي تغطي المعرفة والخبرة في مجال محاسبة القطاع ،عطي التدريب أو المؤهلات المتخصصة كمحاسبيني
لإدخال نظام أكثر إفادة. ينظر البعض إلى مثل هذه  إيجابيةأكثر  أساسيسبب ا لتوقع موقف  ،الخاص

م غالب ا ما يفتقر أولئك الذين ت ،الأنظمة على أنها أكثر توجها  نحو نهج القطاع الخاص. من ناحية أخرى 
يجابي تجاه الابتكارات. لا يؤثر الموقف الإ قتراحتدريبهم على المحاسبة التقليدية للقطاع العام إلى الحافز لاِ 

 ،نات في المحاسبة الحكومية بشكل إيجابي على رغبة موظفي المحاسبة في تنفيذ التغييرات فحسبالتحسي
أنه في البلدان التي لديها شكل من أشكال  لوحظلنظام محاسبة أكثر إفادة.  أفكاربل إنه يؤدي إلى طرح 

 ،كندايات المتحدة و كما هو الحال في الولا ،تدريب الموظفين وتوظيفهم الموجه بقوة نحو القطاع الخاص
 مزيد من تطوير نظام القطاع العام.قدرتهم على العمل نحو 

ية منفتحة وبقدر ما تكون الثقافة السياس ،ية هي جزء من الثقافة السياسيةدار الثقافة الإ :الثقافة الإدارية -2
ا بالنسبة للثقافة الإ أثير على الموقف ية تدار ية. للثقافة الإدار وتشجع المشاركة، فسيكون هذا هو الحال أيض 

ثقافة الإدارية ة. في اليين من الانفتاح والمشاركة الشعبية في عملية السياسة العامدار للموظفين الإ ساسيالأ
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إيجابي تجاه فكرة وجود نظام محاسبة حكومي  أساسي، يكون لمنتجي المعلومات أنفسهم موقف المفتوحة
 وتقارير مالية أكثر إفادة.

مصطلح "المنافسة السياسية" له معنيان متميزان. الأول بمعنى المنافسة في "سوق  :المنافسة السياسية -3
التصويت". والثاني يشير إلى التنافس بين هيئات صنع القرار )الفرع التنفيذي والتشريعي للحكومة( والجمهور. 

بين  ة المفترضةإن العلاق. المعنى الثاني أكثر ملاءمة في الوحدة المؤسسية لنموذج المحاسبة الحكومية
بين  ويةقات نظرية الوكالة. تمكّن المنافسة السياسية الاِعتبار المنافسة السياسية وشكل المحاسبة متجذرة في 

 التنفيذي( المسؤولينمستخدمي المعلومات )أي جمهور الناخبين والسلطة التشريعية( ومنتجي المعلومات )أي 
بالتالي تقليل التوزيع غير المتكافئ للمعلومات بين من تأكيد مصالحهم المعلوماتية بسهولة أكبر و 

 المستخدمين والمنتجين.

مية إلى السعي والاستعداد لتحقيق نظام أكثر إفادة للمحاسبة الحكو  تجاهتؤدي المنافسة السياسية في الاِ 
وة ق ، يُعتقد أنة. في ظل النهج المؤسسيأو محسنإضافية المستخدمين بمعلومات  اِهتمامبالنظر إلى 

، شريعيةزيع السلطة بين السلطة التالمنافسة بين منتجي ومستخدمي المعلومات تحددها درجة التماثل في تو 
ة درجة عالية من المنافسة السياسية إذا كانت درج اِفتراضوالسلطة التنفيذية، والجمهور. وبالتالي يمكن 

ر بمدى وجود عناصر نسبي ا. يُستكمل هذا المعياتقسيم السلطة بين الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية متماثلة 
 هناك درجة منخفضة من المنافسة السياسية إذا كانة صنع القرار السياسي. الديمقراطية المباشرة في عملي

ة تقسيم السلطة بين الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية غير متكافئ نسبي ا والجوانب الشبيهة بالاستفتاء غائب
( كأمثلة للحكومات ذات درجة المنافسة EC. يمكن تسمية فرنسا والمجموعة الأوروبية )أساسيل كلي ا أو بشك

السياسية المنخفضة. يُفترض أن المنافسة السياسية القوية تؤدي إلى موقف إيجابي لمنتجي المعلومات تجاه 
لبي. تعمل س السياسية الضعيفة بموقف ، في حين ترتبط المنافسةال نظام محاسبة حكومي أكثر إفادةإدخ

ا كآلية يمكن من خلالها لمستخدمي المعلومات التأثير على منتجي المعلومات.  المنافسة السياسية أيض 

 معوقات التنفيذالفرع الثالث: 
إن أي عملية تغيير أو تطوير سيكون لها عوائق، ويمكن أن نختصر العوائق التي ستواجه التحول 

 المرجو في:

 تغييرات الممارسات المحاسبية فيقرار إحداث مسؤولية لامركزية في إن ال :خصائص التنظيميةال -1
ديد من العات المكونة من كومالح. التغييرات والإصلاحات الحكومة تشكل حاجز ا تنظيمي ا مهم ا لتنفيذ

 ر وإحداثتطويمن ، هناك خطر ية عن تطوير الإجراءات المحاسبيةالوحدات التنظيمية التي تمارس المسؤول
 .)مثلما هو عليه الحال في الجزائر أين شرحنا ذلك في الفصل الثاني( متنوعة وغير موحدة محاسبةأنظمة 
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ي تتعارض ، وبالتالأفكار مختلفة حول ماذا وكيف تتغيرقد يكون لهذه الوحدات التنظيمية علاوة على ذلك 
وكالة، ضمن  كلحيث تنفرد  الولايات المتحدةثل يلاحظ هذا في الحكومات الفديرالية ممع بعضها البعض. 

اسبة عن المحيتها مسؤولبالمبادئ التوجيهية،  إصدارالعام لمسؤولية مكتب المحاسبة العامة عن  الإطار
ى التوجيهية موجودة فقط علالمبادئ  إصدارسلطة مكتب المساءلة الحكومية في وجود حتى  ،الخاصة بها

جود الذي أدى إلى و  السبب وهو. عليها في مواجهة معارضة السلطة التنفيذيةلا يمكن الإصرار و الورق 
يكون مسؤولا  عن تطوير الأسس المفاهيمية لنظام ، الذي نشاء منصب كبير الموظفين الماليينلإدعوات 

 المحاسبة الفيدرالي وفي نفس الوقت ستكون لديه الصلاحيات الكاملة لضمان تنفيذها.
أتي الأنظمة القانونية للبلدان إما تحت التقاليد الرومانية الجرمانية أو التقاليد ت :قانونيالنظام ال -2

انون تم تطوير نظام شامل ومفصل للق الجرماني أو بلدان القانون المدني الإنجليزية. في التقليد الروماني
القانون التشريعي  يكون  عاملبلدان القانون ا أوالتقاليد القانونية الإنجليزية  بينما في البلدان ذات ،التشريعي

ا من حيث الكم ويغلب على القانون العام  ا في نعكس التقاليد القانونية للبلد أت. الأعراف والتقاليدمحدود  يض 
مثل فرنسا  ،مدى التدوين القانوني للوائح محاسبة القطاع العام. في البلدان ذات التقاليد الرومانية الجرمانية

في  ،ات محاسبة القطاع العام بالتفصيل بموجب القانون. من ناحية أخرى إجراءادئ و يتم تحديد مب ،وألمانيا
 يوجد سوى لا ،البلدان التي تنتمي إلى التقاليد الإنجليزية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا

نة نظام ى مرو وصفات قانونية عامة لحفظ حسابات القطاع العام. وبالتالي فإن النظام القانوني يؤثر عل
هو أن يكون النظام أقل مرونة في البلدان التي تنتمي إلى التقاليد الرومانية  تجاهمحاسبة القطاع العام. الاِ 

يقدم النظام  ،نتيجة لعدم المرونة الكامنة فيه الجرمانية مقارنة بالدول ذات التقاليد القانونية الإنجليزية.
كبر أمام التغييرات في نظام محاسبة القطاع العام من النظام القانوني القانوني لدول القانون المدني عائق ا أ

الجزائر تتبع النظام الفرنسي وبالتالي النظام الروماني الجرماني لذلك تعرف جمودا   لبلدان القانون العام.
ة يكبيرا  في الجانب المحاسبي والأمر ليس مقصورا  على القطاع العام فحسب، بل حتى المحاسبة المال

 ( يشهد جمودا  تاما  أيضا .SCFللقطاع الخاص )النظام المحاسبي المالي الحالي 
كما هو موضح سابق ا، يهيمن على موظفي المحاسبة في بعض  :موظفي المحاسبة مؤهلا واِحترافية -3

البلدان أفراد مدربون في محاسبة القطاع الخاص أو العام، بينما يشغلها في حالات أخرى غير متخصصين، 
أي ليسوا محاسبين أو مدققين محترفين، يتعلمون تقنيات محاسبية محددة في الوظيفة. قد يؤدي الافتقار 

ت العامة في مجال المحاسبة إلى خلق حواجز في التنفيذ لا يمكن القضاء عليها على إلى بعض المهارا
 ،المدى القصير والتي قد تعني في ظروف معينة أن محاولات إدخال المزيد من المحاسبة بالمعلومات ستفشل

يفتقر و فيما يتعلق بإدخال مفاهيم محاسبية جديدة  أساسيعندما يجب تغيير تقنيات المحاسبة بشكل أي 
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زيرة حسب روث ريتشاردسون و  موظفو المحاسبة إلى المعرفة اللازمة لتنفيذ مثل هذه التقنيات الجديدة.
ي ف ستحقاقفإن نيوزيلندا )الدولة السباقة في تطبيق محاسبة الاِ  1993و  1993المالية لنيوزيلندا بين 

 ضافةقطاع الخاص أساسا  بالإاسبة الحاسبية من شركات وخبراء محتوظيف الخبرة المقامت بالقطاع العام( 
 .1ة على مستوى ثقافة التنظيمأساسيإلى إستحداث تغييرات 

 الحكومية هيئاتالسكان وعدد وحجم ال عددمن حيث القطاع يتم التعبير عن حجم  القطاع:حجم  -4
ية لتنفيذ دار الإو  مع زيادة حجم الولاية تتضاعف المشاكل التقنية، فا إيجابي ااِرتباطفيما بينها والتي ترتبط 

التقارير المالية، كما ترتفع تكلفة التنفيذ. قد يكون هذا سبب ا إضافي ا لظهور  إعدادنظام محاسبة جديد ونظام 
ية الأصغر )البلدان الأصغر، مثل الدنمارك والسويد والدول قليمالابتكارات بشكل متكرر في الوحدات الإ

 الفيدرالية( مقارنة بالبلدان الأكبر.الأعضاء في البلدان الأكبر ذات الدساتير 
 cookتميل الحكومات إلى "طبخ الحسابات  رغبة الحكومات في التعتيم عن المعلومة المالية: -5

the booksلا ترغب الحكومات في تقديم معلومات سيئة حول أعمالها، ومن بين أبرز  "، كأي منظمة
قرير تغيير الأساليب والقواعد المستعملة في قياس وتالأساليب للتغطية على المعلومات المالية السيئة نجد 

من أجل إقناع الغير بأن الحكومة  Creative accountingالمعلومات المالية، من خلال المحاسبة الخلاقة 
تقوم بعمل أفضل مما هي تقوم به فعليا . وهذا التلاعب لا ينحصر دوما  في الحرص على تزيين الصورة، 

عكس من أجل تسويد التقرير المالي للحكومة السابقة، خاصة إذا كانت حكومة أحزاب أحيانا  قد تقوم بال
معارضة، ويكون ذلك في السنة الأولى من حكم الحكومة. وما قد تقوم به الحكومات على العموم من أجل 

  2إقناع الشعوب يتمثل في تقديم تقارير تبرز أن:
 في الحقيقة؛ عجزها المالي في الموازنة هو أقل مما هو عليه -
 المخول له والمحدد في التشريعات؛ نفاقلم تقم بتجاوز حجم الإ -
 الإجمالي كان أقل مما هو في الحقيقة؛ نفاقحجم الزيادة في الإ -
 ات المنقولة إلى الأجيال القادمة هي أقل مما هي عليه في الحقيقة؛لتزامالديون والاِ  -
 ؛المستقبلية، بينما هي في الحقيقة ليست كذلكالِاستثمارات المنجزة ذات قيمة بالنسبة للأجيال  -
 أداء السنة الحالية مقبول بالمقارنة بالسنة الماضية أو بالحكومة الماضية؛ -
 أداءها جيد ومقبول مقارنة بحكومات أخرى.  -

                                  
1 Richardson, Ruth, « Opening and Balancing the Books, the New Zealand Experience » Occasional Paper 3, 

Perspectives on Accrual Accounting, PSC (IPSASB), 1996, PP 5-11. 
2 Diana R. Hillier : « From cash to accrual : The canadian experience » Occasional Paper 3, Perspectives on 

Accrual Accounting, PSC (IPSASB), 1996, PP 12-16. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/no-3-perspectives-on-acc.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/no-3-perspectives-on-acc.pdf
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وفر العديد من الوسائل التي قد تسمح بتقديم تقارير مالية تقرير المالي على الأساس النقدي يإن ال
( 3ات أو الخصوم، )لتزام( عدم فهم للاِ 1لواقع الحقيقي، ويكون ذلك على الأرجح من خلال )تختلف عن ا

لذلك يبقى أساس الِاستحقاق هو الأساس ( بيانات مالية غير موحدة محاسبيا . 3إحصاء زائد للأصول و )
 الذي بإمكانه ضمان قدر أكبر من الشفافية والنزاهة.

التحول إلى محاسبة القطاع العام على أساس الِاستحقاق أو  المطلب الثالث: المتطلبات الكلية
 IPSASsلمعايير 

، لكنها دستحقاق تستغرق الكثير من الوقت والجهإلى أساس الاِ  يالنقدالأساس  عملية التحول من إن
لتواصل ، بما في ذلك اعديدةال ستحقاقفوائد تطبيق أساس الاِ رأينا سابقا  أفضل للحكومة.  عملا  تضمن 

لقطاع لمحاسبة لالدولية معايير اليميل مجلس . فضل مع الجمهور والأداء الأفضل للمؤسسات الحكوميةالأ
العام إلى تحسين المعايير مع التغييرات عند الاقتضاء وفق ا للمشاكل الحالية في تنفيذها والتحديات المستقبلية 

ا لاِ من المتوقع أن يبذل المزيد من البلدان جهو ة بشكل عام. للمحاسب ى نموذج المحاسبة القائم عل عتمادد 
تواصل تقارير مالية عالية الجودة و  إعدادنظر ا للمزايا التي يوفرها في طريقة  ،في القطاع العام ستحقاقالاِ 

سوف نحاول أن نوضح أهم معالم متطلبات تطوير محاسبة القطاع  .1وتعاون دولي أفضل مع القطاع العام
 العام بالِاعتماد على:

 ،IPSASBتوصيات مجلس  -
 ،IPSASsتجارب التحول في الدول التي قامت أو هي في طور تبني معايير  -
 أهم الدراسات التي أجريت في هذا السياق. -

عن التحول إلى معايير  IPSASBاسات والتقارير التي أصدرها مجلس التأكيد سوف نهتم بشكل أكبر بالدر ب
بهذه المتطلبات من أجل توفيرها  IPSASBإهتم مجلس  محاسبية وفق أساس الِاستحقاق. حيث لطالما

)أو  IPSASBوتقديمها للراغبين في التحول إلى أساس الِاستحقاق. أهم الدراسات المنشورة من طرف 
 (:3.5سابقا ( والتي تتعلق بمتطلبات التطبيق وهي موضحة في الجدول ) PSCمجلس 

التي تمثل أجود دليل للتحول إلى  Study 11إلى الدراسة  3311مهدت الدراسات التي سبقت 
محاسبة على أساس الِاستحقاق، حيث تتناول المتطلبات التي تمس كل خطوات التحول بما فيها المتطلبات 
السياسية والبيئية. كما تتناول أبرز المعايير التي قد يصعب تطبيقها فتوضح طريقة تطبيقها وكل المتطلبات 

                                  
1 Minovski, Zoran; Hughes, Jesse; Kocevski, Aleksandar (2016) : «Transitioning to accrual accounting in the 

public sector », Journal of Contemporary Economic and Business Issues, Cyril and Methodius University in 

Skopje, Faculty of Economics, Skopje, Vol. 3, Iss. 2, pp. 75-88. 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/193470/1/spisanie-vol-3-br-2-trud-p75-88.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/193470/1/spisanie-vol-3-br-2-trud-p75-88.pdf
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في  IPSASBلها. أردنا من خلال الجدول توضيح مجهودات مجلس إلى التطبيق السليم  لالتي توص
تسهيل عملية التحول إلى محاسبة على أساس الِاستحقاق بشكل تدريجي، كي لا يتبادر إلى الذهن أن مهمة 

 المجلس قد تقتصر في صياغة المعايير فقط.

عن التحول إلى محاسبة  سابقا   PSC أو مجلس IPSASB أهم الدراسات التي نشرها مجلس: 5.5الجدول 
 .على أساس الِاستحقاق في منشآت القطاع العام

 العنوان بالإنجليزية العنوان بالعربية السنة
( التحول إلى محاسبة على أساس 11)الدراسة  3311

 –الِاستحقاق: دليل منشآت القطاع العام 
 (3333)الإصدار الأول  الإصدار الثالث

(Study 14) Transition to the Accrual Basis of 
Accounting: Guidance for Public Sector Entities  - 
Third Edition 

الطريق إلى محاسبة : ورقة معلومات 2006
 الِاستحقاق في الولايات المتحدة الأمريكية.

Information Paper, The Road to Accrual Accounting in 
the United States of America. 

 Occasional Paper 7, Governmental Accounting نظام المحاسبة الحكومية في الأرجنتين 2004
System in Argentina 

تفويض الخدمات العامة في فرنسا، طريقة  3333
 أصلية للإدارة العامة: الخدمة العامة المفوضة

Occasional Paper 4, The Delegation of Public 
Services in France, An Original Method of Public 
Administration: Delegated Public Service 

محاسبة الموارد: إطار عمل وضع المعايير  3333
المحاسبية في قطاع الحكومة المركزية في 

 المملكة المتحدة

Occasional Paper 5, Resource Accounting: 
Framework of Accounting Standard Setting in the UK 
Central Government Sector 

تحديث المحاسبة الحكومية في فرنسا: الوضع  3333
 التوقعات ،القضايا ،الحالي

Occasional Paper 6, The Modernization of 
Government Accounting in France: The Current 
Situation, The Issues, The Outlook  

نظر حول المحاسبة على أساس وجهات  1992
 الِاستحقاق

Occasional Paper 3, Perspectives on Accrual 
Accounting 

محاسبة على أساس  : إدماج1ورقة بحثية  1991
 الِاستحقاق في الحكومة: تجربة نيوزيلندا

Occasional Paper 1, Implementing Accrual Accounting 
in Government: The New Zealand Experience 

تدقيق كامل البيانات المالية : 1ورقة بحثية  1991
 الحكومية: تجربة نيوزيلندا

Occasional Paper 2, Auditing Whole of Government 
Financial Statements: The New Zealand Experience 

 المصدر: من إعداد الباحث.

عن أهم الأفكار المتداولة فيما يتعلق بالتحول إلى معايير محاسبة على  IPSASBيعبر مجلس 
أساس الِاستحقاق في القطاع العام من خلال الدراسات والأوراق البحثية التي تصدر من طرف هيئاته أو 
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من طرف الهيئات الفاعلة في هذا الميدان على المستوى الدولي، والتي تعتبر كذلك شريكة في تطوير أهم 
الم معايير محاسبة القطاع العام. من الجدول نلاحظ أن أهم الدراسات كانت في الحقيقة قبل إصدار مع

المعايير، ولقد ركزت على الدول التي عرفت تقدما  ونجاحا  في التحول إلى أساس الِاستحقاق في محاسبة 
ط بإصدار المعايير لا يهتم فق IPSASBالقطاع العام. أردنا من خلال الجدول كذلك توضيح أن مجلس 

بل إن مهمته أكبر من ذلك، فهو يهتم بأبرز الإشكاليات التي تعني القطاع العام مع تركيزه بالدرجة الأولى 
 على التقرير المالي للقطاع العام.

، من IPSASsحاولنا تحديد متطلبات تبني محاسبة أساسها الِاستحقاق، أو محاسبة وفق معايير 
دراسات التي حصلت في مختلف الدول والتي شهدت مجهودات كبيرة والجميع خلال مختلف التجارب وال

 أجمع على أن كل هذا يتطلب عدة سنوات بالإضافة إلى مجهودات مالية وفنية معتبرة.

 الفرع الأول: المتطلبات الهيكلية
ئمة على اننطلق من المتطلبات الفنية التي يجب توفرها من اجل إنجاح عملية التحل إلى المعايير الق
 أساس الااِستحقاق، ومن خلال الدراسة لأهم التجارب صولنا إلى أن المتطلبات الفنية تقوم على:

 الهيئة المصدرة للمعايير: -1

إن بداية صياغة معايير مبنية على أساس الِاستحقاق يجب أن تعتمد على هيئة تصدر هاته المعايير، 
هيئة مصدرة للمعايير في الغالب مستقلة عن الحكومة أو تميل تجارب الدول الأنجلوساكسونية إلى خلق 

والذي  1931سنة  GASBأ تم إنشاء مجلس معايير المحاسبة الحكومية .م.وزارة المالية. فنجد في الو
مَجلس المُحاسبة لأنهما تحت إشراف  FASBيعتبر الشقيق الأصغر لمجلس معايير المحاسبة المالية 

على صياغة  FASB، حيث يشرف مجلس FAF unting FoundationFinancial Acco 1المالية
بصياغة  GASB، بينما يُعنى مجلس 1913معايير المحاسبة المالية للقطاع الخاص منذ نشأته أي سنة 

معايير محاسبية للقطاع العام وفق أساس الِاستحقاق، وهو ما يستدعي مساعدة الهيئات التي لها الخبرة في 
  AICPA.2 المَعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيينو  BFASصياغة المعايير مثل 

 هيكل إصدار المعايير في الو.م.أ: 1.5الشكل 

                                  
ن تكويمسؤولة بشكل أساسي عن إنشاء وتحسين المحاسبة المالية ومعايير التشغيل و خاصةهي منظمة مستقلة   (FAF)المحاسبة المالية جلسم1 

 .هذه المعاييرحول  المنتمين إليها
2 IFAC : «The Road to Accrual Accounting in the United States of America », Information Paper, New York 

2006, P 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/the-road-to-accrual-account-1.pdf
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المنشآت الحكومية 

الفدرالية

مصدرو 

المعايير

الإختصاص

المنشآت الحكومية 

على مستوى 

الولايات أو 

المستوى المحلي

القطاع 

الخاص

المنشآت 

غير 

الربحية

المنشآت 

التجارية 

العمومية

منشآت 

القطاع 

الخاص

الهيئات العليا 

المشرفة
FAF GAO OMB الخزانة

FASB GASB FASAB

 IFAC : «The Road to Accrual Accounting in the United States ofالمصدر:  
America », Information Paper, New York 2006, P 9. 

 GASBفي الحقيقة النظام المحاسبي الأمريكي للقطاع العام لا يتكون فقط من هيئة وحيدة فقط هي 
 اهسيتأس، هذا الأخير يمثل هيئة تم FASABبل هناك أيضا  المجلس الإستشاري لمعايير المحاسبة الفدرالية 

 ل)التي تمث لمراقب العام للولايات المتحدةا (1وهي ) FASAB تفاهم بين الرعاة الثلاثة لـ على مذكرة ا  بناء
الخزانة  ةر اوز (ة3) (، وGovernment Accountability Office GAO مكتب المساءلة الحكومية

 Office of Management and Budget) موازنةة والدار مكتب الإ مدير( 3) و ،الأمريكية )الخزانة(
OMB . إنشاءتم FASAB دلةبصيغته المع ،، والذيكبار الموظفين الماليينير قانون تمر  ن معاِلتزامب، 

 قة.البيانات المالية السنوية المدق صدار)بما في ذلك الوحدات المكونة لها( لإ يتطلب الحكومة الفيدرالية
في النهاية يشرف على معايير تسيير المال العام أو معايير الموازنة، بينما  FASABيعني أن مجلس 

يقوم بصياغة المعايير المحاسبية المتعلقة بمحاسبة القطاع العام، لذلك نجد الِاهتمام الأكبر  GASBمجلس 
( 1.5بالنسبة للمهتمين بمعايير محاسبة القطاع العام. وكما يوضحه الشكل ) GASBيتجه نحو مجلس 

ية لرئيسات اختلاففي كثير من النواحي. يتمثل أحد الاِ  GASBو FASBكلا  من  FASAB مجلس يوازي 
نظر ا لأن و  ة الفيدراليةيشتمل على كل من الفروع التنفيذية والتشريعية للحكوم FASABفي أنه نظر ا لأن 

مفاهيم ومعايير تقوم  يقوم بتقديم FASAB، فإن من الجهات الراعية التي أنشأتها تنبع FASABسلطة 
 GAOأو  OMB، ما لم يعترض معيارم إصدار بيان المفهوم أو البتطويرها إلى رعاتها للمراجعة. ثم يت

 .FASABجميع البيانات والمعايير المفاهيمية التي طورها  إصدارتم . وقد يوم ا 93في غضون 
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قد يكون الوضع في الو.م.أ الأكثر تميزا  بين الدول الأنجلوساكسونية، لكن لابد من ذكر تجارب دول 
وير الفرنسية، كتجربة حديثة جدا  ولا تزال قيد التطأخرى مثل دول قارة أوروبا، ونفضل التحدث عن التجربة 

والإصلاح. فرنسا من بين الدول التي سجلت تأخرا  في تبني نموذجا  لمعايير محاسبة للقطاع العام أساسها 
الِاستحقاق، حيث بدأت عملية إصلاح تسيير المال العام وتقريره من خلال القانون العضوي الجديد لقوانين 

؛ والذي يمكن إختصاره في رغبة الدولة الفرنسية في تسيير مالها العام وفق LOLF 3331المالية لسنة 
مقاربة جديدة أساسها موازنات مترابطة تمتد لعدة سنوات بالإضافة إلى إدخال مفاهيم جديدة عن الأداء في 

 القطاع العام وصرف المال العام بصفة مجملة.

، إلا أنه لم LOLF 2001عبر  3331نطلاق فيه سنة مع أن مشروع إصلاح المالية العامة تم الاِ 
المجلس ، يكون 3333سنة  CNoCPتتوضح الطريق لمحاسبة القطاع العام الفرنسي حتى تم إنشاء مجلس 

عن توحيد المعايير المحاسبية لجميع الأشخاص من القطاعين العام والخاص الذين يمارسون نشاط ا  مسؤولا  
 .ا  الضرائب()أساس ةجباريالإالِاقتطاعات ، ولا سيما بشكل أساسي من الموارد العامةهم ويتم تمويل غير سوقيٍ 

السلطات المحلية والمؤسسات ( 3) الحكومة؛( الهيئات 3) ؛( الدولة1) :المجلس اِختصاص ويقع ضمن
 .1والمنظمات التي تستوعبه جتماعيالضمان الاِ ( 1و ) ؛ةالعامة المحلي

التي تتمتع بها التجربة الفرنسية حيث أوضحت ماري بيار كالمل الأمينة هناك الكثير من المميزات 
في مقال أهمية ما يقوم به المجلس خلال  CNoCPوميشال برادا رئيس مجلس  CNoCPالعامة لمجلس 

عايير م محاسبة القطاع العام ونشرها في مرجعمعايير صياغة  عشر سنوات من نشاطه حيث قام بـ: إكمال
وشرع في  ،العامالقطاع الإطار المفاهيمي لحسابات  م. كما قام بتطوير ونشرالعاالقطاع  آتمنشلالمحاسبة 

، (3331)مؤخرا  تم نشره مع بداية  العامة المحلية المنشآتعلى  للعملالعمل على مجموعتين جديدتين 
كل منخرط ا بشنشاطه على المستوى الدولي من خلال كونه الإضافة إلى . بجتماعيومنظمات الضمان الاِ 

جلس ممن خلال إسهاماته على مستوى من حيث التوحيد القياسي الدولي  ا  كبير على المستوى الدولي سواء
IPSASB ، مشروع يوروستات المتعلق بـ من خلال أوالأوروبيEPSAS2 إن إنشاء هيئة مكلفة بتطوير .

ويتعدى دور المجلس الِاهتمام  معايير أو نظام محاسبة للقطاع العام أمر ضروري لأي إصلاح محاسبي،
بالمعايير فقط، بل سيكون له أدوار أخرى كهيئة إستشارية بالنسبة لأي مشروع متعلق بنظام المحاسبة أو 

 المالية العامة، وسيلعب أيضا  دورا  على المستوى الإقليمي والدولي.

                                  
1 https://www.economie.gouv.fr/cnocp/presentation موقع إلكتروني رسمي يعنى بالتنظيم الاقتصادي الفرنسي،آخر تاريخ اطلاع 

21/81/2821وتحديث:   
2 Michel Prada, Marie-Pierre Calmel : « Les dix ans du Conseil de normalisation des comptes publics : enjeux et 

perspectives », Gestion & Finances Publiques, N° 6, 2020, pages 62 à 67. 

https://www.economie.gouv.fr/cnocp/presentation
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( 1ة الحكومية: )نوعان من هيئات المحاسبة التي قد تكون مهتمة بالمحاسبعلى العموم هناك 
بين د الكندي للمحاسالجمعيات المهنية مثل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين والمعه

( 3) و ونجد في فرنسا بشكل أقل مصف الخبراء المحاسبين الفرنسي الألمانيمعهد المحاسبة المعتمدين و 
 هم إلى حاجة أعضائهم إلى التوجيه فيهتماماِ يرجع ذكرنا أعلاه أنه شركات. لل المالية المحاسبةهيئات 

ى كما تسعالأمور الفنية )مثل مراجعة القطاع العام( ومقدار عمليات المراجعة المتاحة في القطاع العام. 
هيئات  نشاءإقوة فعالة في  التي صارتالهيئات والمنظمات المحاسبية بما فيها تلك التابعة للقطاع الخاص 

ثل دور م لس معايير المحاسبة الماليةالحماية مصالحها ومصالح مجقطاع العام وذلك المعايير المحاسبية لل
AICPA  وFASB  في تنشئة وعملGASB لمنظمات المهنية في ل اِهتمامذا كان هناك في الو.م.أ. إ

ا القطاع العام قطاع حاسبة المالفنيات والمفاهيم الأساسية لقوي بتطبيق  اِهتماموجود  اِفتراض، فيمكن أيض 
، أو على الأقل اِستعمال النظام المحاسبي الساري المفعول في القطاع العام على مستوى منشآتالخاص 

محاسبة القطاع الخاص كأساس لتطوير محاسبة القطاع العام، وهو ما قامت به أغلب هيئات صياغة 
التي يشار دوما  إلى  IPSASsمعايير محاسبة القطاع العام لدى العديد من الدول وكذلك رأيناه في معايير 

. نجد هذا النهج IASBالصادرة عن مجلس  IAS/IFRSأن الأصل في المعايير هو الِاعتماد على معايير 
لمحاسبة القطاع العام  CNoCPالفرنسي، حيث تستلهم معايير  CNoCPمعمول به كذلك في مجلس 

 الفرنسي. PCGالكثير من أحكامه من المخطط المحاسبي العام 

في  .ات الجمعيات المهنية وداخل شركات التدقيقاِجتماعكثير ا ما تُطرح المقترحات للمناقشة في  
 ينتمي لا ، لأنهبمحاسبة القطاع العام المهني هتمامضعف الاِ يلاحظ  ، في بلدان أوروبا القاريةالمقابل

تجارية ال اتمكانالإِ  ضعفبالإضافة إلى ات المهنية، تحادمحاسبو الحكومة والقطاع الخاص إلى نفس الاِ 
من خلال كل من التجربتين الفرنسية والأمريكية  لشركات المحاسبة في عمليات مراجعة القطاع العام.

وتجارب دول أخرى، يمكن الإستخلاص أن أهم عنصر سيسمح بتطوير محاسبة القطاع العام وفق أساس 
 ويمكن إختصار خصائصها فيما يلي: الِاستحقاق هو خلق هيئة تعنى بصياغة معايير القطاع العام،

الهيئة تكون مكونة من مختصين في المحاسبة والمالية، ويجب المزج بين جميع التخصصات أي  -
مسؤولين من وزارة المالية عن المحاسبة والموازنة، قضاة سابقين من مجلس المحاسبة، مختصين 

 ئب؛في المال العام، وخبراء ومختصين في المحاسبة المالية والضرا
 )لذلك من على الهيئة أن تعمل ضمن إطار الوزارة الوصية مع درجة كبيرة من العمل المستقل -

 المبني على النفعية، بعيدا  عن الحلول السطحية؛ الأفضل أن تكون الهيئة مستقلة أصلا (
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، الذي يهتم بصياغة التوجيهات والتوصيات المتعلقة CNCالعمل مع المجلس الوطني للمحاسبة  -
حاسبة المالية التي تخص القطاع الخاص. أكيد أنه لا بد من دخول المجلس في عملية صياغة بالم

نظام أو معايير محاسبة مالية للقطاع العام، حيث نجد أن مختلف التجارب أقحمت الهيئات التي 
تعنى بالمحاسبة المالية للقطاع الخاص ضمن سياق وضع معايير محاسبة مالية للقطاع العام، 

 لتجربة الأمريكية والنيوزيلندا وحتى فرنسا وإن كانت بشكل أضعف؛مثل ا
على الهيأة دائما  العمل على أنه لا يتوجب عليها إعادة إختراع العجلة، من خلال اِعتمادها في  -

( معايير تسيير المال العام المحلية حتى لا يكون هناك تناقض في 1صياغتها للمعايير على )
 SCFعلى مرجع المحاسبة المالية المحلي أي المخطط المحاسبي المالي  ( الِاعتماد3الصياغة، )

الفرنسي حيث إعتمد  CNoCPخاصة بالنسبة لمدونة الحسابات كما فعل مجلس  في الجزائر مثلا ،
 IPSASs( الِاعتماد على معايير 3في ذلك، و) PCGعلى المخطط المحاسبي العام الفرنسي 

 ر نقاشا  واِنتشارا  في العالم؛كمرجع عالمي يمثل المرجع الأكث
الفرنسي، الذي تم توضيح  CNoCPتحديد نطاق عمل الهيأة بشكل واضح مثلما تم بالنسبة لمجلس  -

لمعايير ا المعنية بمعاييره. إن تحديد نطاق ية والمنشآتقتصادمدى تدخل معاييره في الحياة الاِ 
 واستباق إيجاد حلول لها؛يمكن من معرفة أهم المشاكل والصعوبات الممكن مواجهتها 

القيام بعملية جرد واسعة للقوانين والإجراءات التي يتم العمل عليها في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنات  -
والمال العام، من أجل الِاعتماد عليها في صياغة المعايير والتوصيات من جهة، وعدم الوقوع في 

ختام على معايير متناغمة تتناسق مع ما تناقضات واِختلافات من جهة أخرى. حتى نحصل في ال
 يتم العمل عليه في القطاع العام؛

الإنفتاح على العالم من خلال لعب دور إقليمي ودولي، والإستفادة والمساهمة في تطوير محاسبة  -
القطاع العام على المستوى الدولي. كما يجب الِاشتراك في مشاريع تطوير محاسبة القطاع العام 

العام بشكل عام، نلاحظ أن مجلس المحاسبة الجزائري يقوم بمجهودات كبيرة في وتسيير المال 
نطاق عمله من أجل التعاون الدولي فيما يتعلق بتسيير ورقابة المال العام، وأغلب الهيئات الدولية 

 التي يتعامل معها توصي دوما  بضرورة التحول إلى محاسبة على أساس الِاستحقاق؛
اع العام الجزائري وقدراته المحدودة بالمقارنة إلى دول أخرى، نجد أنه من بالنظر إلى حجم القط -

الأفضل أن تكون الهيئة المعنية بمعايير المحاسبة للقطاع العام لها وظائف أخرى مثل المراقبة 
والتدقيق، مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لعدد من الدول، وعلى الأرجح فعدم ظهور تسمية التدقيق 
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جعة في تسمية هيئة المعايير لا يعني أن الهيأة لا تهتم بذلك، لكن من الأفضل إبراز ذلك أو المرا
 الجزء في التسمية من أجل توضيح أفضل للمهام.

 معايير محاسبية أم مخطط محاسبي:  -2

من خلال تجارب صياغة نموذج محاسبة مالية في القطاع الخاص قبل القطاع العام نجد أن هناك 
" كما هو معمول  Plan Comptableالنموذج، إما من خلال صياغة "مخطط محاسبي أسلوبين لصياغة

وكلاهما يهتمان  PCGالجزائري أو المخطط المحاسبي العام الفرنسي  SCFبه في نظام المحاسبة المالي 
بالمحاسبة المالية للقطاع الخاص؛ ويشتركان بكونهما عبارة عن مرجع كلي غير مجزأ إلى معايير منفصلة 
تتناول المحاسبة المالية بشكل عام، حيث تمتاز النماذج الفرنكوفونية بتبني مخطط محاسبي الذي هو عبارة 

. أما النموذج الأكثر اِنتشارا  وهو النموذج الأنجلوساكسوني والمتمثل 1عن مرجع وحيد يضم القواعد المحاسبية
 من عناصر المحاسبة المالية، وقبل في صياغة معايير محاسبية، حيث يتناول كل معيار نقطة أو عنصر

كل هذا يتم صياغة الإطار المفاهيمي الذي يمثل معيار المعايير، والذي يسمح بصياغة معايير محاسبية 
 متناسقة.

ذكرنا في النقطة السابقة علاقة صياغة معايير القطاع العام بهيئات المحاسبة المالية التي تهتم 
قا  حكام معايير محاسبة القطاع العام اِنطلاتجسد من خلال تبني الكثير من أد يمتدابالقطاع الخاص. وهذا الاِ 

، كما أن التجربة IPSASsمن معايير محاسبة القطاع الخاص، كما هو عليه الحال في الو.م.أ ومعايير 
الفرنسية توضح أن كثير من أحكام معايير محاسبة القطاع العام الفرنسية مستلهمة من المخطط المحاسبي 

 2CNoCP، مع أنه لا يوجد أي تشريع أو تعليمة تنص على ذلك بل إنه اِختيار مجلس PCGالعام الفرنسي 
مع أن هيئات محاسبة القطاع الخاص الفرنسية وفي مقدمتها مصف الخبراء المحاسبين الفرنسي لم يبدِ 

ة الجزائرية قد نهجت الحكومتأثيرا  كبيرا  على العملية، عكس ما هو ملاحظ في التجارب الأنجلوساكسونية. و 
 1915لسنة  PCN 3عندما قامت بتبني مدونة حسابات مشتقة من المخطط المحاسبي الوطنيالمنهج نفس 

بالنسبة لمحاسبة البلديات من خلال المرسوم  1915أفريل  39بتاريخ  15-35الذي صدر عبر الأمر 
بتحديد شكل ميزانية )موازنة( البلدية والمتعلق  3313أوت  31الصادر بتاريخ  13-315التنفيذي رقم 

                                  
1 Eric MANRY : «Le plan comptable de l’Etat : La fin d’un processus », Revue française de comptabilité, 

N°388, Mai 2006, P6. 
2Marie-Pierre CALMEL : « Le recueil des normes comptables pour les établissements publics », Revue 

Française de Comptabilité, Paris, N° 488, Juin 2015, PP44-45. 
عتماد على المخطط المحاسبي الوطني  3 ، بدل المخطط المحاسبي الجديد المتمثل 2881الذي تم التخلي عنه نهائياً سنة  PCNمن الغريب أنه تم الاا

، حيث لم نجد تفسيراً لهذا عدا أن المشاريع في الحقيقة يتم 2881و 2881المحاسبي المالي الذي تم سن مختلف قوانينه وإجراءاته بين في النظام 

 تبنيها قبل عدة سنوات من صدورها في الجرائد الرسمية، كما أنه يدل على ضعف النقاش والإنفتاح على مختلف أصحاب الإختصاص.
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ومضمونها. حيث أورد المرسوم مدونة حسابات خاصة بالبلديات مستلهمة من مدونة حسابات المخطط 
 1، كما يلي:1915المحاسبي الوطني لسنة 

 : الإحصائيات،3الصنف 

 : الأموال الخاصة،1الصنف 

 : الِاستثمارات،3الصنف 

 : الأعباء،2الصنف 

 لموارد،: ا1الصنف 

 : النتائج،3الصنف 

 : المحاسبة التحليلية.9الصنف 

في صياغة معايير محاسبية للقطاع العام قد يبسط  SCFإن الِاعتماد على النظام المحاسبي المالي 
الكثير من النقاط، خاصة وأنه قد مضى أكثر من عقد على تطبيق النظام المحاسبي المالي، كما أن أغلب 

ي على النظام، ويمثل المرجع الأساسختصاص المحاسبة والمالية لهم اِطلاع كافٍ اِ  المتخرجين الشباب في
بالنسبة للتفكير المحاسبي لهم، كما أن المراجع متوفرة بشكل لا بأس به فيما يتعلق بالمحاسبة المالية وفق 

SCF تقوم المعايير الحاسبية الدولية للقطاع العام .IPSASs قرير المالي على المعايير الدولية للت
IAS/IFRS وفق القانون العضوي لقوانين المالية الفرنسي لسنة ،LOLF 2001 فمحاسبة الدولة يجب ،

أن تقوم على "مبدأ تسجيل الحقوق والواجبات" والذي بموجبه تتحول إلى محاسبة اِستحقاق تماثل محاسبة 
 .المؤسسات الخاصة

وعليه يجب على القواعد المحاسبية المطبقة على مستوى محاسبة الدولة أن تماثل تلك المطبقة في 
( إلا فيما يتعلق PCGالمؤسسات الخاصة الربحية )التي ينطبق عليها المخطط المحاسبي العام الفرنسي 

عية والمنح لِاجتمابالمعاملات التي تمتاز بخصوصية بالنسبة للقطاع العام )مثل الضرائب والتحويلات ا
 . 2...(، والتي تتطلب الأخذ بعين الِاعتبار خصوصيات القطاع العام

                                  
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2812أوت  21، الصادر بتارسخ يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها 715-12المرسوم التنفيذي 1 

 .6، المادة 2812، سبتمبر 41

 
2 Eric MANRY : «Le plan comptable de l’Etat : La fin d’un processus », Revue française de comptabilité, 

N°388, Mai 2006, P6. 

https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgczFMMU9yN2pYSkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B1ZcCEA55aNgczFMMU9yN2pYSkE/view


عداد المواز  IPSAS الفصل الخامس: دراسة متطلبات تطبيق المعايير الدولية لمحاس بة القطاع العام    نة بالجزائرعلى تنفيذ واإ

-725- 

 

قد نص على أنه "...  15-13من القانون العضوي لقوانين المالية الجديد  25نلاحظ أن المادة 
ي أتمسك الدولة محاسبة عامة على جميع عملياتها قائمة على مبدأ على معاينة الحقوق والواجبات..."؛ 

أن الأمر منتهاه هو تطبيق محاسبة مالية لدى الهيئات العمومية على المستوى الوطني من أجل تقديم 
من القانون  25حسابات الدولة وفق الخصائص النوعية التي نصت عليها المادة القانونية السالفة الذكر )

يتها ة ممتلكاتها ووضع(:"... يجب أن تكون حسابات الدولة منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلص13-15
المالية."، ولا يمكن أن تتأتى هته الخصائص إلا من خلال محاسبة مالية منتظمة وفق معايير أو مخطط 
محاسبي وطني مماثل لما هو عليه في الدول التي تبنت محاسبة على أساس الِاستحقاق، ويبقى نموذج 

 هو النموذج الأكثر مرجعية لجميع الدول. IPSASsمعايير 

 ،ن معاِلتزامأو أن يحدث ذلك ب ،عملية إصدار معايير محاسبة القطاع العام يجب أن يسبقها إن
طار المفاهيمي معيار المعايير، حيث يمكن لمحاسبة القطاع العام. يمثل الإ عملية تطوير إطار مفاهيمي

ف هداالمعايير من أن تخضع إلى مرجع تفسيري واحد يلخص أهم خصائص المعايير الأساسية من أ 
وخصائص نوعية وعناصر للقوائم المالية وكذلك أساليب القياس وطرق عرض المعلومة المالية وأهم التقارير 
المالية وملحقاتها. إن التجارب السابقة في صياغة معايير محاسبية في ظل غياب إطار مفاهيمي أدت إلى 

بعها من خلال معايير متناغمة منلات إلا وجود إختلالات كبيرة بين المعايير، ولا يمكن معالجة هاته الإختلا
من طرف مختلف الدول، لكنها في الغالب تأخذ  تختلف الأطر المفاهيمية المتبناة طار مفاهيمي واحد.إ

بالإضافة إلى الإطار المفاهيمي المحلي  IPSASsجزء كبير من مفاهيمها من الإطار المفاهيمي لمعايير 
 اع الخاص أو الربحي(.)أو محاسبة القط ةللمحاسبة المالي

 عملية جرد للقوانين والتشريعات التي تهتم بالمحاسبة العمومية والمالية العامة والموازنة: -3

إن أغلب الباحثين والعاملين في قطاع المحاسبة العمومية والمالية العامة مدركون الحجم الكبير 
يث لا بد زارة المالية، المتعلقة بميدانهم. حللقوانين والتعليمات الصادرة عن الهيئات الوصية، وفي مقدمتها و 

من تجميع أهم مراجع القوانين والتشريعات وفي مقدمتها القانون العضوي لقوانين المالية، كخطوة أولى من 
أجل خلق تناغم بين محاسبة القطاع العام وأهم التشريعات التي تحكم تسيير المال العام، وقبل ذلك يجب 

عام التي ستخضع لمعايير محاسبة القطاع العام، من أجل توضيح مجال تطبيق تحديد منشآت القطاع ال
الفرنسي الذي  CNoCPمعايير محاسبة القطاع العام على المستوى المحلي، كما تم ذلك بالنسبة لمجلس 

السلطات المحلية والمؤسسات العامة ( 3) الحكومة؛( الهيئات 3) ؛( الدولة1حدد مجال تدخل معاييره في )
 . والمنظمات التي تستوعبه جتماعيالضمان الاِ ( 1و) ؛ةمحليال
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إصدار معايير واحدة تمس القطاع العام بشكل كلي سيقدم وثبة كبيرة من أجل التقدم في تسيير المال 
ص في خَ لَ يمكن أن يُ  NPMالتسيير العمومي الجديد  يروا أنالعام، لذلك نجد ان الكثير من المختصين 

ديث للمال العام. وترتبط الكثير من مفاهيمه بمعايير المحاسبة المالية التي تهدف إلى التسيير المالي الح
 عدة في عملية اِتخاذ القرار.تعزيز المساءلة والمسا

 تحديد بشكل واضح للعلاقة بين محاسبة القطاع العام ومحاسبة الموازنة: -4

أولى أهمية كبيرة  IPSASBكيف أن مجلس  IPSASsذكرنا في طرحنا للإطار المفاهيمي لمعايير 
للموازنة، حيث لا يمكن إهمال جانب الموازنة في محاسبة القطاع العام. لذلك نجد أن تسيير المال العام 

لدول في الحقيقة لا تحكمه فقط محاسبة مالية على أساس الِاستحقاق بل لم يتم التخلي عن محاسبة افي 
ات وصرف النفقات، وما يليها من مهام من حيث يرادالموازنة التي تقوم على إثبات شرعية تحصيل الإ

 متابعة الأرصدة والمجاميع. 

إن الجانب الموازناتي يجب الِاهتمام به لأنه يمثل جزء أساسي في القطاع العام، حيث على عكس 
يل و القطاع الخاص الذي يتميز بسرية الموازنات المرصودة لمختلف المشاريع المستقبلية من اِستثمارات أو تم

تها المستقبلية وطرق تحصيل مواردها، ومناقش نفاقأنشطة، يتميز القطاع العام بضرورة توضيح جوانب الإ
من طرف ممثلي المواطنين، كما يتوجب تقديم تقارير ختامية يتم إثباتها من خلال هيئة رقابة مستقلة على 

 المنتخبين. غرار مجلس المحاسبة في الجزائر، قبل تقديم الحصيلة أما الممثلين 

إن تبني محاسبة على أساس الِاستحقاق لا يعني التخلي عن محاسبة الموازنات، بل إن تجارب أغلب 
الدول التي تحولت إلى معايير محاسبة على أساس الِاستحقاق، أو هي في طور تطويرها، حافظت وأكدت 

ين المختصين حول ضرورة على الحفاظ على محاسبة الموازنات؛ مع ذلك لا تزال النقاشات متواصلة ب
تعايش النظامين معا  )محاسبة مالية ومحاسبة الموازنات(، لكن أغلب النقاشات تنص على ضرورة المواصلة 
في تعايش النظامين معا ، لن يجب التنبه إلى أن هذا التعايش يكون على مستويات مختلفة من الأهمية بين 

 مختلف منشآت القطاع العام. 

تشير التجربة الفرنسية إلى ضرورة التعايش بين المحاسبة الموازناتية والمحاسبة المالي )على أساس 
الِاستحقاق(، لكن الملاحظ هو اِختلاف درجة التداخل والتمايز بين النظامين، فمنشآت الضمان الِاجتماعي 

ظ تداخل الِاستحقاق، بينما يلاحالفرنسية تعتمد على محاسبة واحدة هي محاسبة الذمة التي تقوم على أساس 
بين المحاسبة الموازنانتية والمحاسبة المالية في الجماعات المحلية، وبصفة عامة يجب التمييز والفصل بين 
المحاسبتين ضمن منشآت القطاع العام. لا يمكن إهمال التقارير المالية المتعلقة بالموازنة بالإضافة إلى 
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تيجة الموازناتية، وهو ما يتطلب ضرورة إيجاد نقطة ربط بين بيانات مختلف مؤشرات أدائها وخاصة الن
الفرنسي في البداية جدولا  يتم  CNoCPالحصيلة الموازناتية وتلك المتعلقة بالمحاسبة المالية. إقترح مجلس 

رف محافظي طالِانتقال فيه من النتيجة الموازناتية إلى النتيجة المحاسبية، لكن هذا الِاقتراح تم اِنتقاده من 
الحسابات الذين يقومون بتدقيق محاسبة المنشآت لكنهم غير معنيين بتدقيق المحاسبة الموازناتية، لذلك 
يقترحون إما عدم التأشير على الجدول بصفتهم لم يدققوا النتيجة الموازناتية، وإما ضرورة مراجعة قوانين 

 1تدقيق حسابات القطاع العام.

 التشريعيةالفرع الثاني: المتطلبات 
يلاحظ أن الصائغون للمعايير يحاولون أن تكون معاييرهم قابلة للتطبيق  IPSASsإن القارئ لمعايير 

على نطاق واسع مهما كانت طبيعة الحكم أو التسيير السارية المفعول بالبلاد. ومن خلال هذا الجزء من 
 بات متعلقة بالتشريع. عملنا لا نريد أن نحدد متطلبات تشريعية ولكن نحاول أن نحدد متطل

 التشريعات الحالية:  -1

إن محاسبة القطاع العام بالجزائر مرتبطة بعدد كبير من القوانين والتشريعات، حتى أن الدارسون 
لمواضيع المال العام يجدون تنوعا  وتداخلا  كبيرا  بين التشريعات، ويمكن أن نلاحظ أن الِاختلافات تقوم 

ارات قة بالاإدعلة بالبلديات، المالية العامة المتعلقة بالولاية، والمالية العامة المتعلى المالية العامة المتعلق
 والهيئات العمومية بما فيها الإدارات المركزية من وزارات ووزارة أولى.

بعضها  دمحاسبة الِاستحقاق لا يجب أن تلغ بقية التشريعات أو تجمفي الخطوة الأولى لتبني معايير 
تحافظ على الإجراءات الإدارية الممارسة لأنها تمثل الجانب التشريعي للمال العام، وهو  حتى، بل يجب أن

جانب مفصول عن الجانب المحاسبي. هذا لا يعني عدم وجود ضرورة لمراجعة وتحديث ذلك الجانب من 
 للنظام المحاسبي. harmonizationالتشريع، وتحديثه من أجل مواءمته 

ي من أجل تطوير مرجع معايير محاسبة القطاع العام، حيث يرى الفرنس CNoCPيجتهد مجلس 
المجلس أن منشآت القطاع العام في الحقيقة تخضع إلى العديد من التشريعات والقوانين متعلقة بالموازنة 
والمالية؛ ويهدف مرجع المعايير إلى أن يكون المرجع المحاسبي ملائم، شامل ويتماشى مع معايير محاسبة 

مع ذلك يبقى تسيير الأعمال المالية والموازناتية المتعلقة بالجماعات المحلية الفرنسية خاضعا  لنفس . 2الدولة

                                  
1 Marie-Pierre CALMEL : « Le recueil des normes comptables pour les établissements publics », Revue 

Française de Comptabilité, Paris, N° 488, Juin 2015, PP44-45. 
2 Mari-Pierre CALMEL : « Le conseil de normalisation des comptes publics publie son rapport d’activité pour 

l’année 2014 », Revue française de comptabilité, avril 2015, N° 486, pp: 52-55. 
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التقارير المالية والتي تماثل تلك المستعملة على مستوى البلديات في الجزائر، رغم بدء العمل بمعايير 
ير نسية تحرير حساب التسيمحاسبة القطاع العام الفرنسية. حيث يتوجب على الجماعات المحلية الفر 

 والحساب الإداري المتعلق بالسنة المالية المنقضية.

 العامل البشري: -2

على أساس الِاستحقاق يتطلب  إن العمل الذي يجب القيام به من أجل التحول إلى محاسبة مبنية
وإدراج مختلف الموارد البشرية المعنية بالعملية، من أجل تفادي الكثير من المشاكل والتي تقوم في  تحسين

. في الأساس ترجع المقاومة أو تغيير الأساس على المقاومة المنتظرة كما يحصل في أي عملية تحديث
ايير أجل التحول إلى مع م أخذ مجهودهم الإضافي المفترض على العمال القيام به مندللنظام الجديد إلى ع

جديدة. لذلك يجب التفطن إلى هذا القسم ومحاولة إدراج أكبر عدد من العمال في العملية كما يجب مكافأتهم 
على كل عمل إضافي أو مجهود يساهم في نجاح العملية. والعامل البشري قد يتعدى العمال في ميدان 

ن أجل تحسيسهم هم كذلك بضرورة التخلي عن محاسبة المال العام إلى المسؤولين السامين والسياسيين م
تسيير أفضل للمال العام. والدعم السياسي ضروري جدا  لإنجاح أي عملية إصلاحية بما فيها ، لدوق نالص

كما يجب تقديم أهمية كبيرة جدا  لعملية التكوين، حيث لا  تبني معايير محاسبة على أساس الِاستحقاق.
 دون عمليات تكوين وتأطير مكثفة.  يمكن أن تنجح العملية من

 الفرع الثالث: المتطلبات السياسية
لى أساس عمبادئ المحاسبة  اعِتمادبين المنافسة السياسية و  إيجابيةات اِرتباطأظهرت دراسات عديدة 

بين الناخبين  يجمع"سوق"  إثباتالدراسات هو  هذه المشترك بين ساسيالأ فتراضالاِ حيث يقوم  .الِاستحقاق
لزمهم، ن والأحزاب لعملية تنافس تُ يخضع السياسيو ظله في  ؛ت المصالح والسياسيين والإداريينمجموعاو 

من  لذلك نجد أن الدول التي تتسم بمستوى أعلىات الناخبين. اِحتياج، بتلبية من أجل تعظيم عدد الأصوات
صلاحات مالية من إرنسا تبنت ف الديمقراطية تتجه بشكل أسرع إلى تبني النماذج المحاسبية الأكثر فعالية.

 Didierديدييه ميغو)، ثمرة عمل نائب عن اليسار LOLF 3331خلال القانون العضوي لقوانين المالية 
MIGAUD )آلان لامبرت( ونائب عن اليمين Alain LAMBERT و ) تم التصويت عليه من طرف

 .1الِاتجاهين معا  

 تلافااِخ تختلفالبلدان  العوامل التي تؤثر على التحول فيأن  IFACيرى الِاتحاد الدولي للمحاسبين 
 ة البرلمانية.: الأنظمة الرئاسية والأنظمنتقالتأثير نظامين سياسيين مشتركين على عملية الاِ  ويلاحظ. كبيرا  

                                  
1 Jean Tirole : Op. Cit., P240. 
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ذا الشخص لا يخضع هو  كرئيس للسلطة التنفيذيةشخص واحد  اِنتخاببفي النظام الرئاسي حيث يتميز 
بل الهيئة التشريعية إلا في ظروف استثنائية. هذا الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية للعزل من ق

قوة النظام  يحدد لستقلاهذا الاِ  ، وجودة مستقلة لمزايا التشريع المقترحيعني أن الهيئة التشريعية تقدم مراجع
ا إلى؛ إلا أنه قد الرئاسي لية ات الماصلاحعندما تتطلب الإ ،تأخير أو عرقلة إصدار التشريعات يؤدي أيض 

رير التشريع في إطار ممطلوب ا لتعزيز احتمالية ت يتشريع، فقد يكون التخطيط التفصيلالمقترحة تغييرات في ال
نظام في ظل ال؛ ات والبيانات الماليةزنوان أي مقترحات تتطلب مراجعة تشريعية للم؛ كما أزمني معين

 جراءالعمليات الداخلية للهيئة التشريعية والوقت المحتمل اللازم لإ عتبارالمالي المنقح يجب أن تأخذ في الاِ 
أكبر  بصاحيتم تشكيل الحكومة من قبل الحزب  ،في نظام الحكم البرلمانيبينما  مثل هذه المراجعات.

. لا تسيطر الحكومة بالضرورة على أغلبية الأصوات في البرلمان، الأصوات من أعضاء البرلمان عدد من
ات صلاحإوبالتالي لا يمكنها أن تضمن دائم ا تمرير تشريعاتها. الحكومة التي ترغب في المضي قدما في 

ت. شريعاكافية داخل البرلمان لتأمين تمرير الت عدادأ ة المالية تسيطر عادة على السلطة التنفيذية ولديها دار الإ
 لتزاماِ داخل النظام البرلماني في ضمان وجود  نتقاليتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمراحل المبكرة من الاِ 

ا التركيز على توفير المعلومات صلاحبالإ ةب الحاكماحز سياسي كافٍ من قبل الأ ات. من المهم أيض 
لدعم من أعضاء المعارضة مناقشة مستنيرة للمقترحات و "قبول" ا إجراءلأحزاب المعارضة للسماح ب

مة السياسية . بعض الأنظنظام البرلمانسرع بكثير في ظل ية أنتقالالرئيسيين. يمكن أن تكون الأوقات الاِ 
ل خاص تقارير مفصلة بشك إعدادالحكومية و  موازنةتعمل في ظل التشريعات واللوائح التي تقوم عليها ال

ون من من حيث أنه قد يك نتقالن لذلك تأثير على الاِ ة من الدستور. يمكن أن يكو أساسيوتعتبر جوانب 
ا إحداث تغييرات في التشريعات واللوائح الحالية،  على  كل فرديهيئات بشيمكن تشجيع العندها الصعب جد 

 .1الحالية موازنة، مع الحفاظ على أنظمة الستحقاقالمحاسبة على أساس الاِ  اِعتماد

وميين الدعم من المسؤولين الحك ام جديد لمالية القطاع العامتبني نظمن الضروري أن تكتسب مبادرات 
ب مثل هذا يتطلما  ؛المحتملة شاكلاملة بالمزايا والمرفيعي المستوى منذ البداية حتى يكونوا على دراية ك

الموقع  .المشروع من الخبراء العمل كمدافعين أقوياء لتهيئة المسرح السياسي وتوفير القيادة الضرورية
عة تحت رعاية الراعي الرئيسي أو سلطة رفي هكونف مشروع التحول، الهرمي للوحدات المسؤولة عن والوضع

لا فوتحسين فرصه في الحصول على الدعم. ته قوية إلى القطاع العام حول أهميالمستوى سيرسل رسالة 
لأنه يجب  ،تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت وحدةالعمل محصورا  في تنظيم إداري أو ينبغي أن يكون 

                                  
1 IFAC : « (Study 14) Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities - Third 

Edition », Third edition, New York, 2011, P27-28. 
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ا لتبسيط وتقوية الإ ة المالية دار أن يتجنب التصور بأنه مجرد مبادرة لتطوير التكنولوجيا وليس مشروع ا معقد 
 العامة.

 يةالفرع الرابع المتطلبات الفن
نحاول تلخيص  يثتمثل المتطلبات الفنية تلك التي تهتم بشأن محاسبة القطاع العام بشكل مباشر، ح

مختلف التوصيات والنتائج التي توصل لها المختصون ومختلف التجارب عبر العالم. سنحاول اِنتقاء أفضل 
 التجارب ونركز على النماذج الشبيهة بالنموذج الجزائري.

 :Chart of accounts COAمخطط الحسابات )مدونة الحسابات(  -1

نظام ترميز منظم لتصنيف وترميز المعاملات والأحداث داخل نظام المحاسبة. "مخطط الحسابات هو 
يحدد تنظيم دفاتر الأستاذ المستخدمة في نظام المحاسبة. قد تتضمن أنواع التصنيفات التي يوفرها مخطط 

التكلفة  لا  لمراكزإلى تصنيفات أكثر تفصي ضافةية بالإإقليمية و إدار ية ووظيفية و اِقتصادالحسابات تصنيفات 
على المستوى العالمي يوجد اِتجاهين فيما يتعلق بمخطط . 1 "مج والمشاريع والمخرجات والنتائجوالبرا

الحسابات، حيث تميل الدول الأنجلوساكسونية المبنية على حرية أكبر للتسيير إلى تقديم حرية كبيرة للمنشآت 
ل ما يتوجب عليها هو تقديم تعريف خاصة الخاصة منها في تحديد مخطط الحسابات المناسب لها، ك

لمخطط الحسابات من أجل التعريف بحساباتها. بينما تميل دول أخرى على غرار دول أوروبا القارية وفي 
مقدمتهم فرنسا إلى تقديم مدونة حسابات تمثل مخطط الحسابات الأساسي الذي يجب الِاعتماد عليه من 

  .للمؤسسة المعنية أجل تطوير مخطط الحسابات

إن التوجه الأكثر منطقية وقبولا  هو اِختيار نموذج مدونة حسابات لمنشآت القطاع العام، كما يجب 
أن يتم تطويره على أساس يقترب من مخطط الحسابات المستعمل في القطاع الخاص، على غرار ما تم 

. إن العمل أكيد 2وكذلك النظام الإسباني PCGاِستخدامه في فرنسا بالِاعتماد على مخطط الحسابات العام 
، لذلك تكتسي عملية ترميز الحسابات أهمية كبيرة، كما يجب الِاعتماد على 3سيكون في بيئة أوتوماتيكية

 Integrated Financialتقنيات عالية الجودة تتمثل في نظام متكامل لإدارة المعلومات المالية 
Management Information System (IFMIS) وهو النظام الذي سوف نتناوله لاحقا  في المتطلبات ،

ممثلة لمختلف أنشطة ومكونات  COAمخطط الحسابات  يجب أن تكون عضوية فريق تصميمالتكنولوجية؛ 

                                  
1 IFAC : « (Study 14) Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities - Third 

Edition », Third edition, New York, 2011, P42. 
2 Vicente Montesinos and José M. Vela Bargues : «Bases of Accounting and Reporting Foci in Spanish 

Governmental Accounting » Occasional Paper 3, Perspectives on Accrual Accounting, PSC (IPSASB), 1996, PP 

17-24. 
3 Sylva Okolieaboh : « IPSAS: Guidelines for Developing Countries », IMF working paper, IMF, 2014. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/no-3-perspectives-on-acc.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/no-3-perspectives-on-acc.pdf
https://blog-pfm.imf.org/files/ipsas-implementation-guide.pdf
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بالمسؤولية  IPSASsمعايير على سبيل المثال إذا تم تكليف فريق تنفيذ ، فة المالية العامةدار الإ إصلاح
على  IPSASsمعايير هو التركيز على متطلبات  تجاهفإن الاِ  ،ة توثيق البرامجالوحيدة عن تصميم شهاد
هيأة وحيدة إلى  COAمخطط الحسابات  لا يُنصح بإسناد مسؤوليات تصميمكما  .حساب المكونات الأخرى 

ع ابما فيها الهيأة المعنية بالتنظير لمعايير محاسبة القط ة الشؤون المالية العامةإدار  إصلاح من هيئات
  .العام، بل يتطلب العمل مجهودا  مشتركا  ومتكاملا  

ا داماِستخيمكن  ، بلإعداد البيانات المالية الخارجيةدليل الحسابات فقط في  اِستخداملا يتم  ه أيض 
التقارير  عدادإ المعلومات التنظيمية وتتبع النفقات مقابل الميزانيات و  إعدادو  ،إعداد تقارير الإدارة الداخليةلدعم 

، ونظام الحسابات القومية GFSM 2001ات المالية الحكومية إحصاءالمالية )على سبيل المثال دليل 
SNA لمالية أو تكرار إدخال البياناتالتصنيف غير الضرورية للبيانات ا إعادة(. من أجل القضاء على 

لذلك يتوجب إشراك  .1الحكوميةالتقارير  إعدادمن المفيد أن يدعم مخطط الحسابات مجموعة من متطلبات 
( هيئات تقرير ومحاسبة القطاع 1جميع العاملين في قطاعات المحاسبة والإحصائيات، ونعني بالخصوص )

( العاملين في القطاع على 3العام من مسؤولين عن التخطيط والإحصاء والمحاسبة في وزارة المالية و )
في المحاسبة المالية للقطاع الخاص سواءا  لدى وزارة  ( مختصين3مستوى لا مركزي من بلديات وولايات و)

والمصفات الوطنية  CNCالمالية أو التنظيمات المعنية بالمحاسبة وعلى رأسها المجلس الوطني للمحاسبة 
والذي يعتبر أحد أبرز الهيئات المنتجة  ONS( الديوان الوطني للإحصاء 1للعاملين في المحاسبة، و)

 للبيانات الإحصائيات.

صياغة الهيكل الجديد للنظام المحاسبي للمفوضية الأوروبية تمت عبر مقاربة ثلاثية الأطراف، ممثلة 
( لجنة معايير 3( لجنة التسيير: رؤساء أقسام المحاسبة والإعلامية وممثلي خدمات المستعملين؛ )1) 2في:

من  في الميدان وممثلين المحاسبة: يترأس اِجتماعاتها محاسب المفوضية ومكونة من مختلف المختصين
المحاسبة من مختلف الهيئات والوكالات الأوروبية المعنية بعملية التوحيد المحاسبي مهمتها تقديم تقييها 

( لجنة إشراف: يرأسها المدير العام 3للمعايير والقواعد المحاسبية التي يقترحها المحاسب ومستشاريه؛ و)
المستعملين لمختلف القواعد المحاسبية، من أجل تقديم المعلومات  للموازنة، حيث يجتمع خلالها الممثلين عن

الضرورية عن سير المشروع. بالنسبة لهيئتي المراجعة ومجلس المحاسبة الأوروبي  Feedbackالرجعية 
La cours des comptes نسبة ال الإستشارة بالجفقط كانتا تمثلان هيئتين ملاحظتين، وقد تم فتح م

                                  
1 IFAC : « (Study 14) Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities - Third 

Edition », Third edition, New York, 2011, P43. 
2 Marc OOSTENS : « La comptabilité de l’union européenne », revue française de comptabilité, N° 375, Mars 

2005, PP28-33. 
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لدى المديرية العامة للموازنة من خلال شبكة تم خلقها عبر محاسبين مراسلين لدى لمختلف الموظفين 
 مختلف الأقسام.

يقوم التقرير المالي الحالي على مستوى البلديات على أساس مدونة حسابات وفق القرار المرسوم  
تناولناه في المحدد لشكل موازنة البلدية ومضمونها كما  3313أوت  31المؤرخ في  315-13التنفيذي 

الفصل الأول. إن أكبر تحدي للتقرير المالي العمومي هو القيام بعملية التوحيد لحسابات مختلف منشآت 
القطاع العام من أجل تحضير تقرير مالي كلي شامل وموحد يضبط لنا مختلف التقارير المالية وفي مقدمتها 

 ى تقرير الأداء المالي المجمع. لا شك ان تنظيمالوضعية المالية للحكومات المحلية والمركزية بالإضافة إل
الحسابات سوف ييسر ويعبد الطريق نحو هذه العملية المعقدة والتي لا يمكن القيام بها بشكل دقيق دونما 

 دراسة عميقة لكل نواحي التنظيم المحاسبي وفي مقدمته مخطط الحسابات.

ناحية  التقارير المالية الأساسية والموازنة منويجب كذلك التركيز على الربط في التقرير المالي بين 
يعات السارية ات والنفقات وفق التشر يرادالشكل والمضمون، على اِعتبار أن الموازنة تمثل التقديرات المالية للإ

لة في الموازنة، العام والمتمث نفاقالمفعول، وبعد المصادقة عليها. فلا يمكن أن يتم إهمال الوثيقة الأساسية للإ
ند القيام بتحضير التقارير المالية النهائية التي تظهر مختلف عناصر التقرير المالي المنجزة فعلا  كما ع

يفضل أيضا  الربط بين شكل التقرير المالي الكلي ومتطلبات المحاسبة الوطنية أو القومية، لأن هدف التقرير 
 لتقرير المالي بل يجب أن يتعداه إلىالمالي لا يجب أن يتوقف عند إرضاء جهة واحدة من المستعملين ل

 مختلف اِستعمالات التقرير المالي، بما فيها الِاستخدامات الإحصائية والقياسية.

 بشكل مفصل لمختلف الحسابات ووفقوفير دليل لمدونة الحسابات المطورة في الأخير يتوجب ت
رير م اِحترامها، تسمح بإنتاج تقان من توفير أدوات تقرير جيدة إذا ما تترميز مدروس بشكل عميق، يمكّ 

( عمليات مقارنة بين مختلف الهيئات العمومية 1مالية عالية الجودة ومتناغمة بشكل جيد تمكن من القيام ب ـ)
( تسهل عملية توحيد الحسابات والقيام بتجميع الأرصدة لمختلف 3المتماثلة مثل المدارس والجامعات، و)

 SCFالجزائرية في محاسبة القطاع الخاص وفق النظام المحاسبي المالي  المنشآت العمومية. توفر التجربة
قاعدة جيدة لتطوير دليل حسابات يوضح طيفية عمل كل حساب وطريقة اِستعماله، وهي الطريقة المعمول 

جة ا في معالأساسييصبح مخطط الحسابات مكون ا  بمجرد إنشائهو  .1بها وفق النظام الفرنسي والإسباني كذلك
مالية. من التقارير ال إعدادالأنشطة المعقدة مثل ، و مثل دفع الفواتير ،المعلومات المالية من المهام البسيطة

                                  
1 Vicente Montesinos & José M. Vela Bargues : «Bases of Accounting and Reporting Foci in Spanish 

Governmental Accounting » Occasional Paper 3, Perspectives on Accrual Accounting, PSC (IPSASB), 1996, PP 

17-24. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/no-3-perspectives-on-acc.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/no-3-perspectives-on-acc.pdf
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التقارير  إعداد اتاِحتياجالضروري أن يتم تصميم مخطط الحسابات بعناية للسماح بالتغيير والنمو وتلبية 
 1إلى مراعاة ما يلي: منشآت، تحتاج العند تطوير دليل الحسابات. منشأةالمختلفة لل

 ؛البيانات الماليةعن  فصاخفيما يتعلق بالإ IPSASsمعايير متطلبات  -
 الحاجة إلى أن تكون التعريفات واضحة بما فيه الكفاية بحيث يتم تصنيف المعاملات بشكل مناسب؛ -
ا إلى دعم مراقبة الإ - مقابل  نفاقسواء الآن أو في المستقبل، فإن مخطط الحسابات يهدف أيض 

 على أساس نقدي(؛ موازنةظلت ال ولوالميزانيات )حتى 
ا إلى دعم التقارير المالية للحكومة؛سواء الآن أو في المستقبل -  ، فإن مخطط الحسابات يهدف أيض 
 التقارير المالية؛ إعدادتحديث مخطط الحسابات سنوي ا لمراعاة التطورات الجديدة في إحتمال  -
 إليه؛ و ضافةيل دليل الحسابات أو الإت الفردية على تعدمنشآمدى قدرة ال -
 أي متطلبات تشريعية ذات صلة. -

 إدخال الجامعات ومرا ز البحث في عملية إصدار المعايير: -2

فضلنا التحدث أولا  عن دور المهنيين في تطوير نظام ومعايير لمحاسبة القطاع العام، قبل الحديث 
تتفاوت عملية تدخل الجامعات ومخابر البحث في عن دور الجامعات ومراكز البحث في هاته العملية. 

ية ى بقوة واِحترافخر، حيث نجد أن البلدان التي تحظتطوير معايير لمحاسبة القطاع العام من بلد لآ
لدان و.م.أ، بينما البعلى هؤلاء أكثر من الجامعات ومثال ذلك المتهنين للعمل المحاسبي كانت تعتمد الم

ومحترفين في ميدان المحاسبة بدرجة عليا من الإطلاع والتنظير تلجأ إلى  ى بهيئات مهنيةالتي لا تحظ
الجامعات وهو ما يلاحظ في دول أوروبا القارية وكذلك نيوزيلندا. فنجد أن نيوزيلندا التي تعتبر سباقة في 
تبني محاسبة على أساس الِاستحقاق في القطاع العام خلال التسعينات من القرن الماضي، حيث تمت 

تم إيداعه لدى البرلمان، جاء فيه أن الإدارة  1913ملية تدقيق ومراجعة للمالية العامة إنتهت بتقرير سنة ع
المالية رديئة وأن مستوى المساءلة غير مقبول؛ الشيء الذي أدى بجامعات البلد إلى إدماج برامج تدريس 

شأت مل مع وزارة الخزانة النيوزيلندية التي أنالإدارة المالية بالنسبة لمسيري المالية العامة. وسرعانما تم الع
 Public Sector Study Groupفريق عمل يهتم بالمالية العامة ثم تم إنشاءفريق الدراسة للقطاع العام 

 Public Sector Accounting Committee  الذي تحول فيما بعد إلى لجنة محاسبة القطاع العام

                                  
1 IFAC : Op. Cit. , 2011, P43. 
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يير المالي ما سمي بالثورة في ميدان التسبا بعد مع بداية التسعينات خلال سنوات الثمانينات التي قادت فيم
 . 1للقطاع العام وبالأساس محاسبة القطاع العام

على العمل الجامعي، بالإضافة إلى العملية  CNoCPتتميز التجربة الفرنسية بإنفتاح مجلس 
ة العامة للمجلس التفتح أكثر تجاه مينا، ما لاحظناه هو كذلك محاولة الأالإعلامية الجيدة التي يقوم به

 Ordre des expertsالهيئات المحاسبية المهنية في فرنسا وفي مقدمتها المصف للخبراء المحاسبية 
comptables حيث كانت تقوم بنشر منتظم لأعمال مجلس ، CNoCP  على مجلة "المجلة الفرنسية

مع ذلك لم نلاحظ أي مجهودات  ن المهنيين،المصف من أجل إحداث صدى  أكبر بيللمحاسبة" الصادرة عن 
مبذولة من طرف الخبراء المحاسبين والمصف ككل. عكس ما يحدث في الدول الأنجلوساكسونية معتبرة 

التي تهيمن على أعمال التنظير المحاسبي وصياغة المعايير في كل الميادين المتعلقة بالمحاسبة والمالية 
ية وكذلك الشركات المحاسبية وشركات التدقيق، ويرجع هذا الِاهتمام إلى والتدقيق الهيئات المحاسبية المهن

طمع المهنيين والشركات في أخذ نصيب من الأعمال المحاسبية وأعمال التدقيق لاحقا ، عكس ما يحدث 
 .2في دول أوروبا القارية

العام،  القطاعباللجوء إلى الباحثين والجامعيين من أجل التعمق أكثر في ميدان  CNoCPمجلس  قام
لبحوث في مركز افصياغة معايير محلية تعنى بالقطاع العام ليست بالأمر البسيط. وقد قام المجلس بدعم 

نانتير تحت عنوان "التفاعلات بين القانون العام والمحاسبة" -التابع لجامعة باريس (CRDPالقانون العام )
رافق امة ومحاسبة القطاع العام وكل ما يتعلق بتسيير الممن أجل الولوج إلى مشاريع كثيرة متعلقة بالمالية الع

العامة. فالأمر لا يقتصر على عملية بسيطة لصياغة معايير لمحاسبة القطاع العام، لأن العملية تتم ضمن 
منظومة كبيرة وشاملة ومتشعبة، الهدف في النهاية يكون في إنشاء تقارب بالنسبة لتسيير مختلف منشآت 

ما في ذلك تلك التي يحكم تسييرها قوانين خاصة، سوف يتم العمل في النهاية على تخفيفها القطاع العام ب
أو إزاحتها من أجل التمكن من توحيد أنماط تسيير المال العام، ليكون من السهل في النهاية تطبيق المعايير 

 ن الكثير منالمحاسبية نفسها على مختلف منشآت القطاع العام، بشكل متناغم ومن دون الحديث ع
الخصوصيات والِاستثناءات. هناك دوافع كثيرة أخرى يمتاز بها النموذج الفرنسي تقتضي تدخل باحثين 

أن  CRDPلتفسير الكثير من النقاط، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات. حيث يثير تقرير مركز البحث 

                                  
1 David Hay : « Public sector accounting in New Zealand An update and clarification », Financial Accountability 

& Management, 1992, Volume 8, Issue 1, PP 1- 6. 
2 Klaus G. Luder : «A Contingency Model Of Governmental Accounting Innovations In The Political-

Administrative Environment », Research in Governmental and Nonprofit Accounting, Vol.7, 1992, PP99-127. 

https://www.researchgate.net/publication/229567512_Public_sector_accounting_in_New_Zealand_An_update_and_clarification
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ظري يقوم العمل على تفكير نالهدف الرئيسي من عملهم هو خلق تشريع متعلق بمحاسبة القطاع العام، و 
 1أساليبه.و على تدعيم مفاهيمه  CNoCPأكاديمي يساعد مجلس 

عن مساهمته في دراسة التفاعلات  (CRDPمركز البحوث في القانون العام )خلال التقرير الثاني ل
حاور موضوع بحث حول المحاسبة مقسمة إلى ثلاث م 33بين القانون العام والمحاسبة، قام المركز بإطلاق 

( تناول القانون لمفاهيم محاسبية، 3، )القانون: التقارب والِاختلاف( المفاهيم المشتركة بين المحاسبة و 1هي )
ن خلال يكون م مواضيعهته الدراسة ( عكس المحور الثاني وهو تناول المحاسبة للمفاهيم القانونية. 3و)

ل عناصر المحاسبة والقانون. كل ما تم خلاجرد للقوانين والمراسيم والتعليمات التي تخص كل عنصر من 
من أجل مساعدته على صياغة معاييره بشكل أكثر واقعية  CNoCPأعمال البحث تم تسليمه لمجلس 

 2 وتناغم مع الواقع التشريعي والمحاسبي.

: عملية صياغة المعايير مع تفعيل البحث العلمي2.5الشكل 

برنامج المتابعة برنامج صياغة المعايير بــرنامج البحث

متابعة بعد وضعه 

في العمل

نشر النص 

)المعيار(

عرض 

المسودة
اقِتراح

وثيقة 

للتشاور
البحث

 
 Odila BARBE et Laurent DIDELOT : « Vers l’introduction d’analysesالمصدر: 

d’impact dans le processus d’élaboration des normes IFRS », Revue Française de 
Comptabilité, N° 484, Fevrier 2016, PP8-11. 

محاسبة له أن يقدم الكثير لنظام المحاسبة في القطاع العام، في ميدان الالبحث العلمي  لا شك أن
ه ، نرى في بحثنا أنلمعاييرمن خلال نموذج صياغة/تطوير وتحديث اأن يكون له دور فعال له يمكن 

 ( جلب معايير جديدة تعالج مشاكل وإختلالات في النظام المحاسبي1يتوجب التركيز على البحث من أجل )
مستمر على ما هو معمول به على المستوى العالمي، مثل ما يتم من خلال المقارنة من خلال الإطلاع ال

( تحديث ومعالجة أي خلل في تلك المعايير قد يتم التنبه له لاحقا  3)و، Benchmarkingالمرجعية مثلا  

                                  
1 Sébastien Kott et Lionel Zevounou : « Premier rapport d'étape projet CNoCP – CRDP janvier - juin 2013 », 

Rapport de recherche, Université Paris Ouest Nanterre, 2013. 
2 Sébastien Kott et Lionel Zevounou : « deuxieme rapport d'étape projet CNoCP – CRDP Juillet 2013 – juillet 

2014 », Rapport de recherche, Université Paris Ouest Nanterre, 2014. 



عداد المواز  IPSAS الفصل الخامس: دراسة متطلبات تطبيق المعايير الدولية لمحاس بة القطاع العام    نة بالجزائرعلى تنفيذ واإ

-776- 

 

وير تطالدور الذي يمكن للبحث في ميدان المحاسبة أن يلعبه في  3.5يوضح الشكل بعد بداية العمل به. 
 النموذج المحاسبي بصفة عامة، ومحاسبة القطاع العام بصفة خاصة.

( ليس فقط عملا  لهيئة واحدة، بل يتطلب تظافر الجهود 3.5في الحقيقة العمل الموضح في الشكل )
من أجل التقدم بالمعايير وتجاوز المشاكل، والعمل بجهد في إطار موضوعي بعيد عن الأفكار الإيديولوجية، 

مع نهاية مناقشة المؤتمر الخامس المتعلق  Patrick de Cambourgقول باتريك دي كامبورغ كما ي
 ANC Authorité desبالحالات العامة للبحث المحاسبي الذي تعقده سلطة المعايير المحاسبية 

Normes Comptables  ،حيث قال عن العمل البحثي في المحاسبة: " بالنسبة )الفرنسية(، والتي يرأسها
لكل هاته الموضوعات فإن التفكير والبحث ضروريان. في الواقع لا يجب التصرف بطريقة عقائدية 

  .1)دوغمائية( ولا التفكير بطريقة فنية بحتة. يجب أن تكون الحلول هادفة وقائمة على الِاجماع"

ات وهي المؤسسة البحثية حول الإدار  une fondationفي فرنسا كذلك نسجل حضور مؤسسة خيرية 
تهدف إلى القيام بدراسات  Think Tank، التي تمثل خزان أومختبر أفكار 2iFRAPوالسياسات العمومية 

وأبحاث علمية حول فعالية السياسات العمومية، وخاصة تلك التي تهدف إلى التوظيف الكلي والتطور 
الأعمال التي  ر والقيام بكلي؛ وعليها إيصال ثمرات أبحاثها للرأي العام، اِقتراح توصيات للتطويقتصادالاِ 

( 15ونة من خمسة عشر )تسمح للبرلمان والحكومة بالأخذ بالتوصيات المقترحة. فهي هيأة مستقلة مك
القانون،  ، المالية،قتصادتمتلك كفاءات متعددة الِاختصاصات تغطي العديد من التخصصات كالاِ باحثا ، 

اِقتراحا  و أكثر من  53في أزيد من  1932ائها سنة الضرائب والإحصاء...، وقد ساهمت المؤسسة منذ إنش
 . 3، مست شتى قطاعات المال العام من صحة وتعليم وسكن وتقاعد وغيرهامشروع 33

 : المتطلبات التكنولوجيةالمطلب الرابع
لا يمكن الحديث عن المعايير والتطور المحاسبي دون الحديث عن التكنولوجيا وكيفية إستخدامها في 

عملية تطبيق محاسبة مبنية على أساس الاستحقاق سوف تجعل عملية تركيز الحسابات فمثلا   العملية،
وتجميعها نحو الأعلى تقريبا  مستحيلة باِستعمال الوسائل والأدوات التي رأيناها في الفصل الثاني عن واقع 

                                  
1 Valérie VIARD : « Les 5e Etats généraux de la recherches comptables », Revue Française de Comptabilité, N° 

495, Février 2016, PP 18-19. 
2 iFRAP : La Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. 
3 Eric MANRY : « La fondation pour la recherche sur les administrations et politiques publiques », Revue 

française de comptabilité, N°476, Mai 2014, PP 12-13 
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تطلب توحيد محاسبي، يتتحول إلى عملية تجميع أوتوماتيكية أو عملية  محاسبة الدولة. والعملية يجب أن
 .1فنيات إعلامية عالية الدقة

 النظام متكامل لإدارة المعلومات الماليةالفرع الأول: 
كنا نود أن نضع هذا القسمم ضمن المتطلبات الفنية، لكنه يعتبر ذو أهمية كبيرة لدرجة أنه قد يمثل 
أكبر جزء يجب العمل عليه من أجل إنجاح أي عملية تحول في محاسبة القطاع العام، ولا يجب الإكتفاء 

ة لابد ئة العمل الحاليبالشق المحاسبي مع إهمال الشق التكنولوجي. على هذا المستوى من العمل وفي بي
يرى  Sylva Okolieabohمن اِستعمال تكنولوجيات الإعلام الآلي في العملية، وفق دراسة لأوكوليابوه 
 Integrated Financialمن خلالها ضرورة اللجوء إلى نظام متكامل لإدارة المعلومات المالية 

Management Information System (IFMIS) 2 نظامالِاعتماد على يتم  حيثIFMIS  ليكون بمثابة
للقطاع ة دار عمليات الإ كاملتصالات للتكنولوجيا المعلومات والاِ  من طرف جميع المستخدمين أداة مشتركة

 .العام

 :IFMISمفهوم النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية  -1

كل تتم بش ات الماليةجراءالإعل جسبة التي تعمل على وْ حَ نظمة المُ بأنها "الأ IFMISتعرف أنظمة  
مة أنظ"؛ ات العامة وإلزامها بأهداف القطاع العاميرادلتسجيل المعلومات حول تحصيل الإأوتوماتيكي 
المالية  هاة ميزانيات القطاع العام وعملياتإدار ( هي أنظمة لدعم IFMISة المالية المتكاملة )دار معلومات الإ

ات ونفقات القطاع العام. يدمج نظام يرادعامة أفضل مع سجل مركزي لإالمالية الة إدار ة وتعزيز يوالمحاسب
IFMIS  تقارير ال إعدادوثائق  إنشاءإلى  ضافةوالمحاسبة والخزانة والدين العام، بالإ موازنةة الإدار عمليات

تبنت على حوسبة النظام المحاسبي ف 3312عملت دولة الأردن سنة  المقابلة، ولا سيما البيانات المالية.
نظام حوسبة موحد وشامل ومتكامل، حيث اِنطلقت الأردن في شمول كل الوزارات في الموازنة العامة ضمن 

، كما تصدر التقارير المالية من خلال هذا النظام؛ IFMISوتصرف نفقاتها من خلال نظام  IFMISنظام 
تحول من الأساس النقدي إلى لتكون الخطوة الموالية شمول منشآت القطاع العام والوحدات الحكومية وال

 .  3IPSASsأساس الإستحقاق وتطبيق معايير 

                                  
1 ACHA Fatima et GHOUINI Larbi : « La Reforme Comptable De L’Etat En Algerie Et La Necessite De La 

Mise En Place Du Systeme D’information Integre », Revue des Réformes Economiques et Intégration En 

Economie Mondiale, Vol14, N°1, 2020, PP370-388. 

والمحاسبة وتعزيز إدارة مالية  أنظمة لدعم إدارة ميزانيات القطاع العام وعمليات الماليةهي  (IFMISنظمة معلومات الإدارة المالية المتكاملة )أ  2 

عمليات إدارة الميزانية والمحاسبة والخزانة والدين العام،  IFMISعامة أفضل مع سجل مركزي لإيرادات ونفقات القطاع العام. يدمج نظام 

 بالإضافة إلى إنشاء وثائق إعداد التقارير، ولا سيما البيانات المالية.
 .18.ص 2816ة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"، دار أمجد للنشر والتوزيع، الأردن، حسام أبو علي: "المحاسبة الحكومي 3
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الغرض من جميع عمليات ومتكامل يسعى لخدمة لى أنها نشاط شامل عإلى البرامج يتوجب النظر 
المعايير المحاسبية للقطاع العام وحدها. لذلك لا يُنصح الرؤية المنحصرة في ة المالية العامة بدلا  من دار الإ

ة إدار  إصلاحمكونات هيأة وحيدة من حصري ا إلى  COAمخطط الحسابات  ناد مسؤوليات تصميمبإس
 ، بل يتطلب العمل مجهودا  مشتركا  ومتكاملا ، كما ذكرناه أعلاه في مخطط الحسابات.الشؤون المالية العامة

 :IMFISالمهام الأساسية لنظام  -2

لمتنوعة ية ادار بالكامل نظر ا لقدرته على دمج الوظائف الإة العامة دار الإ صلاحلإ نظام ضروري االيعد 
مليات بالإضافة إلى جميع الع ،السلع والخدمات العامة اِشتراءصول و ة الموارد البشرية والأإدار للقطاع العام و 

 لديه القدرة على دعم صنع القرار بما يتجاوز IFMIS. إن نظام المحاسبية والموازناتية، وغيرها من الوظائف
يم من تقد ة العامة حتى تتمكن الحكوماتدار الأمور المتعلقة بالمجال من خلال المساهمة في تحديث الإ

ومن أجل إنجاحه يجب النظر إليه كأداة أساسية للعمل الممنهج،  الخدمات العامة بشكل أكثر فاعلية.
 .ةإداري رسمي إلى نهج أكثرالو نهج قانوني ناحية الة العامة من دار العديد من التغييرات في الإويتطلب ذلك 

هو تزويد القطاع العام بالمعلومات الضرورية لتخطيط وتنفيذ ومراقبة  IMFISالهدف الرئيسي لنظام 
لخزانة ات اتزاماِلالمتسق والمنهجي، ومساعدة ، والتسجيل المحاسبي وازنةعامة. ويشمل ذلك تنفيذ المالمالية ال

صله ، لذلك نجده جزء لا يمكن فجودة البيانات المالية في الوقت نفسه، مع ضمان وإدارة المدفوعات والديون 
كتابات وبحسب الدراسات وال .عن كمتطلبات التحول إلى معايير محاسبة القطاع العام على أساس الِاستحقاق

 1على النظام أن يقوم على النقاطـ التالية:

من خلال أنظمة وآمن لدى الحكومة  الرصد والتعامل مع المعاملات المالية بشكل متزامن وموثوق   -
انات ن أمان البية المعلومات الآلية بما يتوافق مع اللوائح المالية والمحاسبية ومستوى عالٍ مإدار 

 ؛وإِمكانية التتبع
ي اسب عن الوضع المالي فالمعلومات في الوقت المنمن خلال إنتاج  تعزيز إدارة السياسة المالية -

تغطية  ي تشملثة باستمرار والتدَّ حَ خلال قاعدة بيانات دقيقة ومُ  من ، ولا يتأتى ذلك إلاأي لحظة
 ؛واسعة للقطاع العام

                                  
1 Gerardo Uña and Carlos Pimenta : «Integrated Financial Management Information Systems in Latin America: 

Strategic Aspects and Chalanges » published in : « Public Financial Management in Latin America » Edited by 

Carlos Pimenta and Mario Pessoa, Inter-American Development Bank (IMF), Felipe Herrera Library, 2015, PP 

281-321. 
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ت الأداء التي تساهم في إدارة عامة فعالة جمع وتوريد البيانات المالية وغير المالية وبيانارصد و  -
 كفأة.و 

نظمة ضخمة، عبارة عن أ IFMISفإن نظام ، ITICمن منظور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
لى إبضعة آلاف إلى أن يصل لكل منها عدد كبير من المستخدمين. يمكن أن يتجاوز هؤلاء المستخدمين 

وهذا يشمل تغطية جغرافية ومؤسسية واسعة ويمكن أن يشمل  ؛1مثلا   كما في البرازيل مائة ألفما يقرب من 
 .البلدياتو  الحكومية الإقليمية هيئاتال

، والخزانة، والمحاسبة، الموازنةأربعة مجالات رئيسية:  العديد من الدولفي  IFMISيغطي نموذج 
ا مع أن IFMISيتفاعل نظام يمكن أن وإدارة الدين العام.  ، مثل ظمة إدارة الموارد العامة الأخرى أيض 

 صول.ة الأار إدة الضرائب و إدار العام والموارد البشرية وكشوف المرتبات والمشتريات والتعاقد و  ستثمارالاِ 
لتوجيه ا تها مركزي ا بموجبإدار ، والتي تتم بيانات مركزي واحد بتغطية واسعة من نظام قاعدة IMFISيتكون 

ووحدات  لعاما مختلف منشآت القطاعبين تتم ، مع عمليات لامركزية (الماليةالوصية )وزارة لوزارة لالمركزي 
 لدى مختلفلمالية العامة ل IMFISنظمة أ داماِستخيختلف مستوى تشدد أو مركزية  ة بها.متعلقال نفاقالإ

، حدةمملكة المتحدة والولايات المت، مثل ألمانيا والوتوجد دول أخرى . بغض النظر عن مستوى التقدمالبلدان 
ا يأخذ في الاِ  لم تتبن ليه، . فلا يوجد نظام واحد متعارف عالقطاع العام بأكمله عتبارنظام ا مالي ا عام ا واحد 

 نماذج مختلفة ومتنوعة على المستوى العالمي وحتى داخل نفس البلد.بل هناك 

 IFMISمتطلبات نظام الفرع الثاني: 
يتعدى النظرة البسيطة إليه كنشاط منعزل، ولا نرى أنه من الغرابة التركيز  IFMISإن إنجاح عمل 

قاق، فما لا س الِاستحعليه ضمن بحثنا، خاصة في الجزء المتعلق بمتطلبات التحول إلى محاسبة على أسا
 تعتبر أساسية لإنجاح العمل الكلي.  IFMISيتم الواجب إلا به صار واجبا . فمتطلبات إنجاح نطام 

والتي يمكن أن تكون مفيدة للسلطات  IFMISلتنفيذ نظام  المتطلبات الأساسية يحلل هذا القسم
لمالية. ، لا سيما في وزارات اه المشاريعن في هذالمشاركي ستشاريينالحكومية وموظفي الخدمة المدنية والاِ 

هناك مجموعة متزايدة من الأدبيات المتعلقة بحوكمة القطاع العام فيما يتعلق بمشاريع تكنولوجيا المعلومات 
. اء التنفيذة المشروع لتحقيق النجاح أثنإدار بالعمليات والموارد البشرية و  هتماموالاتصالات الكبيرة وأهمية الاِ 

الموقع يجب تحديد الدعم من المسؤولين الحكوميين.  IFMISأن تكتسب مبادرات تبني نظام  من الضروري 
ه وتحسين أهميتسيعكس  للمشروع الراعي الرئيسينة مكا، المشروعوالوضع الهرمي للوحدات المسؤولة عن 

                                  
1Idem. 
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لتكنولوجيا ابأنه مجرد مبادرة لتطوير  ا  تصور يعكس . فلا ينبغي أن والنجاح فرصه في الحصول على الدعم
ا لتبسيط وتقوية الإ والمتطلبات على العموم هي متطلبات داعمة  .ة المالية العامةدار وليس مشروع ا معقد 

لبقية المتطلبات التي ذكرت في بقية البحث حول التحول إلى نظام محاسبي جديد للقطاع العام، سوف 
 بالتحديد: IFMISنحاول أن نركز على متطلبات إنجاح نظام 

يتألف  . لا ينبغي أنى فريق مشروع خبير ملائم وعالي المستو  إنشاءيجب  :والقيادة روعإدارة المش .1
 ةموازنمن وزارة المالية فقط، لا سيما إذا كان مؤلف ا من موظفين من وحدات ال مسؤولينالفريق من 

 عدمو  مهامهم اليوميةالمشروع إلى  أعمال إضافةوالمحاسبة والخزانة والائتمان العام، والذين من شأنهم 
من المهم بنفس القدر تضمين مشاركة الموظفين ذوي الصلة من مع ذلك  التركيز على المشروع وحده.

ن لتواصل بيا ضعفمختلف المجالات داخل وزارة المالية للتحقق من صحة وظائف النظام. قد يؤدي 
مين، مما المقاومة من قبل المستخدفريق المشروع والمستفيدين المحتملين في مرحلة التصميم إلى زيادة 

 ،IFMIS ة وظائف نظاماِستراتيجيمن الضروري التحديد المسبق لنطاق و  قد يؤدي إلى تأخير المشروع.
والتي يجب تنقيح نتائجها في النموذج المفاهيمي كأساس لهذا النوع من المشاريع. ينبغي تحديد الهيكل 

 .السوق المحلي في التكنولوجية ةالتكنولوجي للمشروع من خلال مراعاة القدر 
، هناك طرق بديلة أخرى العديد من الدولبناء  على خبرة  :بدائل في مراحل البرمجة والتطوير .2

  :(3.5)البدائل واحدة من بين الخيارات المحددة في الجدول  . وتشمل هذهIFMISلتطوير نظام 

 IFMIS اِقتناءبدائل تطوير و : 6.5الجدول 

 الطريقة التعريف المتطلبات أو الخطوات
 الأفراد وتوظيفهم وإدارتهم؛  ستراريي اِختيار الِ  -

 ؛ اريي سترالإرراف والتنسيق فيما يتعلق بأنرطة الِ  -

 مراقبة جودة تطوير البرمجيات؛  -

 اِختبار الترغيل والأداء للبرنامج؛ و  -

 صيانة الأنظمة أثناء الإنتاج. -

تتم عملية تطوير النظام تحت الرعاية 

يجب أ  يرمل تعيي  المباررة للحكومة، 

الخبراء الأفراد تخصصات مختلفة )على 

سبيل المثال، إدارة المرروع، ومحللي 

ومطوري الأنظمة، ومهندسي البرمجيات(، 

 مما يضم  تنسيق إدارة المرروع. 

تطوير 

داخل 

الحكومة )أو 

الوزارة 

 الوصية(

 م  العمليات والمتخصصي  في التكنولوجيا؛تحديد ملا -
 صياغة الِختصاصات لمقدمي الموارد البررية؛ -
 قها؛وتنسي ستراريي الإرراف على أنرطة الخبراء الِ  -
 ؛إدارة العقود بالتصال بالمؤسسات المالية الإسترارية -
إجراء دورات اِختبار ترغيلية وتقنية لضما  جودة  -

 البرمجيات وأدائها؛ و
وتنفيذ خدمات الصيانة. تتحمل الحكومة تكلفة تحديد  -

 .تعديلات البرامج الناتجة ع  أخطاء في النظام

لتقليل التكاليف الإدارية للتعيي  والِختيار 

تقوم وزارة المالية والتعاقد والمكافآت. 

ظام، لتطوير الن مؤسسات استراريةبتكليف 

 ي ستراري)أ( تعيي  الِ  مسؤولياتتتولى 

تهم، )ب( ضما  حصول وإدارة أنرط

المتخصصي  على المؤهلات الفنية 

المطلوبة، و )ج( الِمتثال لرروط العقد. 

تستثني مسؤولية المؤسسات المالية أنرطة 

 التطوير والنتيجة النهائية.

تطوير 

البرامج 

 السترارية
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 تحديد الجوانب الترغيلية والتقنية الرئيسية للنظام؛  -

 دعم مطور البرمجيات في تصميم وبناء النظام؛  -

 إجراء اِختبار المنتجات؛  -

إجراء اِختبارات للمكونات الفردية، وفي النهاية النظام  -
 المتكامل بأكمله.

 

بمصادر خارجية للنظام إلى  ستعانةيتم الِ 

مطور مصنع. يتم تحديد مخرجات النظام 

بدقة ويعمل المطور في حدود موازنة متفق 

عليها. يتطلب نموذج التطوير هذا أ  يتمتع 

فريق المرروع بقدرات مؤسسية قوية 

 لتطوير المواصفات التفصيلية للنظام. 

 ستعانةالِ 

بمصادر 

 خارجية

  ؛والتقنية الرئيسية للنظامتحديد الجوانب الوظيفية  -

 ؛دعم الرركة السترارية أثناء العملية -

 ؛إنراء الخدمة وإدارتها -

 إجراء المنتج اِختبار المنتج النهائي. -

يتعلق هذا الخيار بالمنتجات المتوفرة في 

السوق، والمرار إليها بالمنتجات التجارية 

الجاهزة )متوفرة أيضًا كمنتجات برمجية 

وعادةً ما تتعلق بنوع  عالمية المستوى(،

 ،ERP منتج تخطيط موارد المؤسسات
قد  تطوير النظام باِستخدام هذا الخيار

يستغرق وقتاً أقل م  تلك المنتجات التي يتم 

 تطويرها بركل خصوصي.

 معلمة

Paramet
erization 

نظام تجاري 

جاهز 

 للِاستخدام

 المصدر: من إعداد الباحث.

ة المالية العامة لمعالجة المعاملات دار من الجيل التالي بين أنظمة تشغيل الإ IFMISتجمع حلول 
لمعالجة لات تخزين البيانات إِمكانمع  OLTP Online transaction processing عبر الإنترنت

 للمساعدة في التنبؤ OLAP online analytical processingالتحليلية عبر الإنترنت متعددة الأقسام 
ا بتحليل أكثر تفصيلا  من  IFMIS، ودعم القرار. تسمح حلول والتخطيط ومراقبة الأداءالفعال  المبتكرة أيض 

 ا  امة( وخارجيعوهيئات ، داخلي ا )مؤسسات ناميكية لعدد كبير من المستخدمينخلال توفير خيارات استعلام دي
م تحديد غالب ا ما يتو  المفتوحة. تدعم نشر بيانات الموازنة حيث، ون، منظمات غير حكومية، شركات()مواطن

لدان وكذلك في فرنسا وكوريا الجنوبية أو في الب ،خيار التخصيص الجاهز هذا في إفريقيا والشرق الأوسط
 .1موازنةة الإدار التي تكون فيها المؤسسات العامة مستقلة من حيث 

تتمثل إحدى السمات الرئيسية لنظام  :مستويات التكاملو  الموازنة والمحاسبة وإدارة الخزانة .3
IFMIS  بيانات مالية من خلال معالجة المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات. إنشاءفي قدرته على 

 موازنة والمحاسبة والخزانة في نظام، ينبغي دمج وحدات الاسب وبطريقة موثوقةها في الوقت المننتاجلإ
IFMISتتماشى العملية مع المعايير  .في الوقت المناسب ات الماليةلتسجيل المتزامن للحرك. وهذا يضمن ا

عندما يجب أن تكون الموازنة والمحاسبة  ستحقاق. يمكن القيام بذلك في مرحلة الاِ IPSASsالمحاسبية 
 على مخطط الحساباتا  ، بناءلموازنة والمحاسبة في نفس الوقتبمعالجة ا IFMISمتوافقة بحيث يقوم نظام 

 يتمثل فيبديل آخر هناك  أن يعمل عملاء الخزينة والمحاسبة بنفس الطريقة إلى حد كبير. المتكامل. يجب

                                  
1 Cem Dener and Saw Young Min : « Financial Management Information Systems and Open Budget Data : Do 

Governments Report on Where the Money Goes? », World Bank Study,World Bank, Washington DC, 2013, P3. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15897/81332.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15897/81332.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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 IFMIS، والذي يمكن تصميمه لضمان أن يقوم نظام موازنة والمحاسبة والخزانة المتكاملمخطط حسابات ال
والمحاسبة هو  زنةموالتحقيق تكامل ال ساسيإن الشرط الأ إنشاء سجل محاسبي للمعاملات المالية.تلقائي ا ب

مثل  ،بما يتماشى مع المعايير الدولية التحديث إجراءوينبغي  ؛ومخطط الحسابات موازنةمواءمة تصنيفات ال
 .IPSASsمعايير ات المالية الحكومية و حصاءدليل صندوق النقد الدولي للإ

 إصلاحعنصر ا حاسم ا في حساب الخزينة الموحد  يعتبر: لحساب خزينة واحد IFMIS دعم .4
ذا الهيكل . يتيح هفصل تقييم نظام المالية العامة( )كما رأيناه في ة النقدإدار ة المالية العامة من حيث دار الإ

المعاملات  بط، بما في ذلك ضلِاستخدام الأمثل للموارد النقديةالموحد للحسابات المصرفية للحكومة التوحيد وا
بشكل  ة أمن المواصلاتإدار لكي تعمل ات. لتزامومختلف الاِ  ن ة الديو إدار ، ويساهم في المالية والتحكم فيها

، كما هو accounting modules المحاسبة اتوحد من خلالملة نقدية جزئي، يجب التمييز بين كل معا
ة إدار اجة إلى يلغي الح ، ما قدلدفعالحال في بعض البلدان التي لديها حسابات مختلفة لأغراض التحصيل وا

( 3، )( نطاق التغطية1ن يشمل التصميم )يجب أ .ملات داخل حسابات بنكية متعددةكل نوع من المعا
حساب  ةإدار ( دور البنك المركزي والبنوك التجارية من حيث 3، )هيكل الحسابات المصرفية الحكومية

 .( نظام معالجة المعاملات والتدفقات النقدية المقابلة1، و)الخزينة الموحد
موارد بشرية ومالية كبيرة.  IFMISنظام  إنشاءيتطلب : تطوير المشروعتحديد أولويات جهود  .5

ا التمييز بين الوظائف الأصلية لذلك ، يجب إعطاء الأولوية للجهود المبذولة في كل مرحلة. يجب أيض 
إن تطوير المشروع الذي يتم في مراحل تدريجية مختلفة يكون أقل عرضة للفشل مما لو  .والجديدة للنظام

وازنة )أي متقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل لتنقيح دورة ال من الأفضل لذلك، يذه في مرحلة واحدةتم تنف
، بحيث يمكن ريعية(نفيذها من قبل السلطة التشمرحلة الموافقة التي يتم ت اِستثناء، بالصياغة والتنفيذ والتقييم

حيث  حلتينيم هذه المراحل إلى مر ن تقسيتم تصميمها بشكل تسلسلي ومستقل. يمك أن للمكونات ذات الصلة
 .المرحلة الثانيةوتقييمها في  موازنةفي مرحلة وتنفيذ ال موازنةصياغة ال يتم

 صياغة الموازنة، حديث نموذجة لتحديد أولويات تاِستراتيجي، ينبغي وضع وبالنظر إلى تعقيد نموذج التنفيذ
يما يتعلق د، وتبسيط العمليات، وزيادة التعلم فوتمكينهم من تعديل آليات التوحي تعزيز دور فريق المشروعو 

ا من تنفيذ ال إنجازوهو ، اللازمة للتنفيذ الفعال للوحدةبالابتكارات التكنولوجية  وتقييمها.  وازنةمأكثر تعقيد 
 .بالكامل شغالا  سيتطلب مشروع بهذا التعقيد أربع إلى خمس سنوات ليصبح 

، ختبارمرحلة التنفيذ قوية بما يكفي لتشمل مرحلة الاِ يجب أن تكون : أهمية مرحلة الِاختبار .6
من  تشغيل وأداء النظام الجديدتمكن عملية الِاختبار ل. IFMISوهو أمر ضروري للتنفيذ الفعال لنظام 

ن الِاختبار عمليات روتينية ، يجب أن يتضملِاختبار وظائف الأنظمة بشكل فعالو  .الأخطاء تصحيح
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غير العادية أو الوظائف غير النمطية من  عمالقادرة على تحديد الأالليات إلى العم ضافة، بالإوسهلة
حقق بين عمليات التالقيام ب، و جراءات المتعلقة ببيانات المعاملاتالإ اِختباريجب  كمامؤسسة عامة معينة. 

من قبل وزارة  يجب تحديد المعايير المطلوبة .قدم في العمل، لا سيما فيما يتعلق بالتلمختلفةمكونات النظام ا
 ؛على أساس الِاختبار التشغيلي( المشكلات الوظيفية 1. يجب أن تحدد البوصلة )ختبارالمالية لمرحلة الاِ 

و  ؛ياناتية التوسع، وإدارة حجم الب، وقابلتعريف المعلمات المتعلقة بالأداء( القضايا الفنية بما في ذلك 3)
 .اتجراءل والإ( توثيق الأنظمة فيما يتعلق بكتيبات التشغي3)

نظر في ينبغي الو . عملالتي تعادل بيئة ال ختبارات الأداء والحجم في ظروف الاِ اِختبار  إجراءيجب 
ا  اِختبار  ءإجراحجم البيانات الذي يعادل قيمة معالجة المعاملات لمدة عام واحد على الأقل. يجب أيض 
تجابة سلامة العمل وجودة الإسحجم كبير من البيانات لضمان  اِستخدام، بعدة مراتات إبلاغ البيانات اِختبار 

 .الحوادث حسب مستوى الخطورةالأخطاء و  يجب تحديد أنواع مختلفة من .للمتطلبات

من الضروري  IFMISفي مشروع بحجم وتعقيد نظام : ة الصيانةاِستراتيجيفترة الضمان و  .1
، جاريةالبرامج الت مثلبمصادر خارجية  ستعانةتحديد فترة الضمان وبرنامج خدمة الصيانة. في حالة الاِ 

أو خيار الداخلي  التطوير في حالة بينماتكون فترة الضمان متغيرة من شأنها التأثير على تكاليف المشروع. 
ير المشروع بسبب خ، قد يمثل تكاليف أعلى ناتجة عن تأستشاري لا تغيير تكلفة الضمانبمكتب اِ  ستعانةالاِ 

 13إلى  2بما لا يقل عن  IFMISيجب تمديد فترة الضمان الموصى بها لمشروع و  تصحيح الأخطاء.
ا كبير ا من ال موازنة، والتي تشمل على الأقل إغلاق ا في نهاية السنة لدورة الشهر ا  العامة.  تنشآموتغطي عدد 

 ستعانةالاِ  طريقعن ، أو صيانة باِستخدام الموارد الداخليةال إجراءمن الضروري تحديد ما إذا كان ينبغي 
ن يبمصادر خارجية للخدمة. نظر ا لأن صيانة النظام ضرورية خلال العام ستعانة، أو الاِ ستشاريينبالاِ 

ات ستراتيجيتعد الاِ و  ، يجب التخطيط بعناية مع مراعاة التكاليف والفوائد.الأولين على الأقل من التشغيل
العمل فريق مشاركة حيث تكون ، IFMISصيانة نظام المختلفة ضرورية أثناء تنفيذ المشروع فيما يتعلق ب

ها كتسباِ  بالمعرفة الفنية والتشغيلية التي حتفاظالاِ من خلال  في المرحلة الأولى من تشغيل النظام أمر حيوي 
 فريق المشروع لمرحلة الصيانة.

ات صلاحلإابناء توافق في الآراء حول ة ستراتيجيالاِ يجب أن تتضمن : ة إدارة التغييراِستراتيجي .8
ود غم من وجإلى أنه على الر  لطبيعة التكنولوجيةة التغيير في المشاريع ذات اإدار شير تحليل يالمقترحة. 

 يها صورة ما يجب، إلا أنها تمثل عملية ممتدة وغير خطية تتغير فنقطة اِنطلاق محددة وهدف نهائي
مختلف مجموعات المصالح التي قد  مقاومة من IFMISقد يواجه تعديل مشروع  لذلك. ستمرارتحقيقه باِ 
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، كةمشار الاث حدكإيمكن أن يساعد مخطط الأنشطة في تقليل المعارضة ويتضمن أمثلة  يتأثر روتين عملها. 
حيث يمكن مشاركة خبرات أولئك الذين أجروا العملية مع مجموعات المصالح المختلفة لإبلاغهم بفوائد 

منظمات متعددة الأطراف مثل وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التغيير. يعد الدعم الفني الذي تقدمه ال
 .بأكمله لمشروعة المعرفة ونشر المعلومات في جميع أنحاء اإدار أمر ا بالغ الأهمية في مجال 

ما في ذلك أقسام المالية، بللدوائر  دارات الرئيسيةة التغيير موظفي في الإاِستراتيجييجب أن تستهدف 
الجديد  IFMISة الديون. يجب توفير التدريب التشغيلي على وظائف نظام إدار سبة والخزانة و زنة والمحاواالم

لوزارية إن دعم السلطات ا. IFMISالفعال للأنظمة الجديدة أوالمطورة التي تشكل نظام  ستخداملتمكين الاِ 
يجب  لذا، عية للمشرو ادقتصنب السياسية والاِ يعتمد الأمر بشكل كبير على الجوا ،العليا أمر بالغ الأهمية

 بذل كل جهد للحصول على هذا الدعم.

 : متطلبات التحول لدى الهيئات والمنظماتالمطلب الخامس
الدولية، لا يمكن أن ينحصر في المحاسبة الحكومية  IPSASsإن الحديث عن التحول إلى المعايير 

الكلية ويهمل الهيئات العامة والمنظمات. فما يميز المحاسبة أنها في الأصل تهتم بالوحدات البسيطة 
وعمليات التوحيد والتجميع والتراكم هي ما يمكننا من الوصول إلى معلومات كلية تراكمية. في القسم السابق 

( ومتطلبات التحول إليه، أما في هذا Macroبالنظام الكلي للحكومات )المستوى الكلي  حاولنا الِاهتمام
(. Microالقسم سوف نحاول أن نوضح كيفية التحول بالنسبة للهيئات العمومية )على المستوى الجزئي 
دث عن ححيث صحيح أن الكثير من النقاط تم ذكرها في الفرع السابق لذلك إبتدأنا به، لكن لا بد من الت

 بعض الخصوصيات والمشاكل التي عاينتها خبرات وتجارب يجب التعريف بها.

، الذي شغل منصب نائب المدير العام للمديرية العامة للموازنة Brian GRAYيشير برايان غراي 
ومحاسب لدى الِاتحاد الأوروبي، عن وجود فرق كبير بين تطوير مبادئ وأسس محاسبية ضمن مجموعة 

والمختصين، وتطبيقها على مستوى العمل اليومي بالنسبة لآلاف الموظفين المعنيين بتطبيق  من الخبراء
هذه الطرق والأساليب المحاسبية، خاصة إذا كان تكوينهم ضعيف في المحاسبة؛ ولا يمكن ملء هذا الفارق 

 .1إلا من خلال التواصل المستمر

يدة وتستخدم عناصر محاسبية مختلفة إن التحول إلى معايير محاسبية جديدة تفرض تقارير جد
ومكتملة يتطلب الِانتباه إلى الكثير من النقاط عند بدء التطبيق. إن العملية الأساسية التي ينبني عليها 

                                  
1 Brian GRAY : «Les comptes dans le secteur public : à la rencontre des normes comptables internationales – le 

cas des comptes 2005 de l’union européenne », Revue française de comptabilité, N° 403, octobre 2007, PP 29-

33. 
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تطبيق محاسبة اِستحقاق على مستوى المنشآت العمومية والمنظمات الدولية سوف تجد الكثير من العوائق 
هم التجارب والخبرات التي تمنح للعملية منهجية سليمة وصحيحة تمكن والمشاكل. لذلك حاولنا إستعراض أ 

 من الوصول إلى تقارير مكتملة. 

يقدم الخبير المحاسب التونسي أشرف الطرابلسي في كتابه دليلا  جيدا  للتحول المحاسبي إلى معايير 
IPSASs بالنسبة للمنشآت ، وهو مرجع جيد للتحول إلى محاسبة اِستحقاق 1لدى المؤسسات الجامعية

العمومية، لكن لا يمكن أن يتحقق هذا إلا من خلال تحقيق المتطلبات الكلية والمحددة لجميع عناصر 
مته نرى في بحثنا هذا أن التحول لا يجب ترج يم محاسبة الِاستحقاق المتبناة على المستوى الوطني؛ومفاه

م ظانظر إليه كعملية كلية تهدف إلى خدمة نفي عمليات إجرائية بسيطة على مستوى كل منشأة، بل يجب ال
 إعلامي محاسبي جزئي على مستوى كل منشأة للقطاع العام. إعلامي مالي كلي ينبني على نظام

 الفرع الأول: المرحلة التمهيدية والمحيط العام
نؤكد أن أي عملية يجب أن تكون تابعة لما يتم صياغته على المستوى الكلي من مفاهيم وخطوات، 
ولا نتصور إِمكانية تبني نظام محاسبي مستقل بين المنشآت العامة لأن من بين أهم الأهداف المرجوة هو 

ت نواقطاع العام( وعموديا  )بين السالقدرة على إنتاج تقارير قابلة للمقارنة أفقيا  )بين مختلف منشآت ال
ين د تعدد طبيعة منشآت القطاع العام بمن بين مميزات القطاع العام نج المختلفة لنفس المنشأة العمومية(.

التعليمية والصحية والأمنية وغيرها، حيث يمكن أن نتصور أهم الخصائص المميزة لكل نوع من هته المنشآت 
العمومية. كما لا يمكن تقبل تطبيق معايير متطابقة لدى جميع القطاعات، مع ذلك يجب السعي إلى تحقيق 

م إن عملية التشخيص تبدو ضرورية قبل القيام بأي خطوة عملية، ويقو  ينها.أكبر قدر من التوافق والتقابل ب
التشخيص من خلال تحديد الوسائل البشرية والمادية المتوفرة والضرورية للقيام بالعملية، بالإضافة إلى 

 تحديد جدول زمني يتماشى مع خصائص المنشأة العمومية المعنية بالعملية.

عها نشأة العمومية، ومدى إطلاالمحاسبية المتوفرة لدى الم ءاترفة الإجرايتوجب معالوسائل البشرية:  -1
ينها في المستوى المحاسبي، من أجل القيام بتطوير الكفاءات المحاسبية المتوفرة وفق النموذج الوطني وتوط

ومتابعتها  ابطبيعة الحال. من أجل التمهيد إلى مختلف عمليات التكوين الواجب على الموارد البشرية القيام به
بشكل دائم ومنتظم. بالنسبة لتجربة المفوضية الأوروبية فقد تم تحديد محاسب المفوضية كمسؤول لمتابعة 

                                  
1 Achraf TRABELSI : « Application Des Normes IPSAS Dans Les Etablissements Universitaires », Latrech 

Edition, Tunis, 2017. 
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المشروع، ويتم ضمان مساعدته من طرف مستشار بصفة دائمة من أجل الإشراف على المشروع والتنسيق 
 .1بين جميع عناصره

يتطلب كذلك معرفة الوسائل المادية المتاحة مقارنة بتلك التحول إلى النموذج الجديد الوسائل المادية:  -3
التي يتطلبها النموذج، من أجل ضمان تحول سلس ومن دون أي مشاكل أو نقائص، كما يجب تحديد 

مثل في وسائل ة تتساسيالمتطلبات المادية وفق النموذج الوطني الذي سيتم تبنيه. ولعل الوسائل المادية الأ
ا نتكلم عن يوميات ودفاتر فهو فقط من أجل شرح النموذج لأن النموذج النهائي يجب الآلي، وكونن علامالإ

 علاموتتوافق مع متطلباته. إن نظام الإ IFMISآلي تتماشى مع  إعلامأن يكون مبني على أساس برامج 
جيد للعملية،  codificationبشكل جيد من أجل ضمان ترميز  ا  ومضبوط ا  الداخلي يجب أن يكون مفسر 

محدثة يك عن مقدرته على توفير معلومات آنية و قارير والبيانات التي ينتجها. ناهكما سيضمن مصداقية الت
د أولي قد يتطلب العمل كذلك القيام بجر  في أفضل وقت ممكن، وهو ما رأيناه في شرحنا للتوقيت المناسب.

 الموازنة الإفتتاحية بشكل أفضل. بسيط يمكن من بداية العمل المحاسبي، وسوف نحدد ذلك في
يتم خلال هذه المرحلة إحصاء وجرد أهم الأحداث المالية والمحاسبية المتعلقة بجميع  :2تحليل المفاهيم -3

أقسام المحاسبة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال اِستبيانات واِجتماعات عمل مع جميع الأقسام من أجل 
لى ع يع العمليات المحاسبية والموازناتية من أجل عرضهاجميع العمليات. وبعد إحصاء جم تناولضمان 

تحديد كيف سيقوم النموذج المقترح للِاحتياجات، كما سوف يوضح ما  يمكن إِمكانيات تسجيلها محاسبيا ،
اه على المفاهيم. وهذا العمل قد يتخطى مرحلة التشخيص ليتعد دليلا  ليكون  الذي يجب تطويره بشكل خاص

، من أجل القيام بالِاختبارات اللازمة، حتى تتمكن لجنة IFMISنظام الإعلام الآلي إلى مرحلة تطوير 
 الأفضل لتبنيه. IFMISالتسيير )التي سوف نراها لاحقا ( من إستخلاص هيكل 

بناءا  على مختلف المعطيات والِإمكانيات المتاحة يمكن تقدير الزمن المتطلب للتحول جال التحول: آ -1
العمومية، حيث تتطلب العملية عدة سنوات من أجل ضمان تحول كلي إلى معايير على مستوى المنشأة 

محاسبية وفق الِاستحقاق. ولا يمكن أن نتوقع نتائج جيدة خلال السنوات الأولى، لأن الأمر يعني التحول 
 عمن أسلوب تسيير ومحاسبة إلى أسلوب آخر مختلف تماما  يتطلب تهيئة مختلف العاملين والمتعاملين م

ة ول النهائي الكليحالنظام المحاسبي مع النموذج الجديد. إن آجال التحول يجب أن تتوافق مع آجال الت

                                  
1 Marc OOSTENS : « La comptabilité de l’union européenne », revue française de comptabilité, N° 375, Mars 

2005, PP28-33. 
2 Marc OOSTENS : « La comptabilité de l’union européenne », revue française de comptabilité, N° 375, Mars 

2005, PP28-33. 
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ككل. من الممكن أن يتم البدء بمنشآت مثالية أو تجريبية للقطاع  IFMISعلى مستوى المحاسبة ونظام 
 العام، قبل تعميم العملية. 

 ية ونظام المعلوماتتحليل مفاهيم القواعد المحاسبالفرع الثاني: 
عد تقريري ب يتم تطبيقها والتي يجب أن تكون ذاتيتم النظر في القواعد والأساليب المحاسبية التي س

يتوافق مع طبيعة التقارير والبيانات المرجوة. يتم الأمر خلال مرحلتين، المرحلة الأولى تقوم على بحث نوع 
واعد التقييم والمحاسبة من طرف خبراء ومدققين، وفي القطاع المراد العمل عيه من أجل تحديد أنماط وق

المرحلة الثانية )بعد حوالي سنة( وبتظافر جهود كل الدوائر المحاسبية والمختصين يتم تطوير دليل محاسبي 
يحدد بالتفاصيل كيف يتم تسجيل كل عملية وكيف تعمل على مستوى الحسابات وتأثيرها على البيانات 

 .1ي عملية تحليل المفاهيم خلال مرحلة التشخيصالمالية، كما رأينا ف

للِاتحاد   ABAC هيكل نظام المعلومات المحاسبية وفق مشروع محاسبة الِاستحقاق: 3.5الشكل 
 الأوروبي

                                  
1 Brian GRAY : «Les comptes dans le secteur public : à la rencontre des normes comptables internationales – le 

cas des comptes 2005 de l’union européenne », Revue française de comptabilité, N° 403, octobre 2007, PP 29-

33. 
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وحدة تسيير مالية المؤسسة 
)CFM( تتعامل مع القروض 
والسلفيات التي تقدمها المديرية 

العامة للشؤون الاقتصادية والمالية 
خارج الميزانية

أداة إدارة المشاريع 
متعددة السنوات 

يستخدم من قبل مركز 
البحوث المشتركة.

هذه الوسيلة الجديدة 
تعطي تكييف 

التكاليف حسب 
الإدراة أو القطاع  

وحسب مجال 
السياسة.

دفتر الأستاذ الإجمالي 
موائم لمحاسبة الإستحقاق، 
مع إضافة عناصر جديدة:

 - ما قبل التمويل
 - الضمانات،

 - الفواتير.

تستخدم لإدارة الميزانية 
المصوت عليها والعمليات 
ذات الصلة ، على سبيل 
المثال مراقبة توافر الأموال

نظام المشاريع محاسبة التكاليف معلومة مالية

القروض والسلفيات تسيير الصناديق

محاسبة الأصول
الحسابات المدينة 

والدائنة

يجمع هذا النظام معلومات محاسبية عن الأصول. بينما 
كان لكل مركز إدارة في الماضي نظام إعداد التقارير 

الخاص به ، أصبحت البيانات الآن متكاملة تمامًا.

تتضمن هذه الوحدة ملفات الهيئات القانونية المطورة، والتي تسجل جميع الأطراف 
الثالثة التي تربطها بالإتحاد علاقات مالية، فضلًا عن الحسابات المصرفية ذات 

الصلة. يسمح قانون العقارات بتعريف وضعها المالي بدقة فيما يتعلق بشركائها ، 
والمتعاقدين معها، والمدينين، وما إلى ذلك.

 
 européenne): Direction générale du budget (Commissionالمصدر:       

Une meilleure gestion de  -Modernisation du système comptable de l’UE  «

blications UE, 2006, », Office des pu l’information et une transparence accrue

P5. 
كما يجب وضع نظام معلومات داخلي يبسط العمل ويقدم تطبيقات وحلول محاسبية من خلال برامج 

، كما يتم ضبط أهم خصائصها وتفضيلاتها IFMISإعلام آلي من الأفضل أن تكون ضمن أو تتوافق مع 
قائمة مختلف النظم المحاسبية الجديدة ال بالتماشي مع القطاع الذي تعمل فيه )التعليم، الصحة، ...(. تميل

على محاسبة على أساس الِاستحقاق في القطاع العام على التحول إلى منطق محاسبة القطاع الخاص، 
رغم الكثير من الِاختلافات والفروقات. فالنظام يقيم الفعالية من خلال النواتج والنفقات، مع ذلك يهتم 

https://ec.europa.eu/budget/library/publications/fin_manag_account/modernising_EU_accounts_fr.pdf
https://ec.europa.eu/budget/library/publications/fin_manag_account/modernising_EU_accounts_fr.pdf
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مر الذي يتطلب الِاهتمام بمختلف الفروقات. يتطلب النموذج نظاما  محاسبيا  بالموازنة من ناحية والنفقات، الأ
مزدوجا  يقدم تقريرا  عن الموازنة وتقارير حول الِالتزامات أو الِاستحقاق. ويرى البعض ضرورة توفر يوميتين 

ثانية لا نرى لها أي ، لكن الطريقة ال1الأولى تعنى بالخزينة أي الموازنة واليومية الثانية تهتم بالِاستحقاق
 ضرورة. 

يُنصح كذلك بوضع دليل للإجراءات التي يجب تتبعها في مختلف العمليات المحاسبية والموازناتية، 
يساهم الدليل في زياد نجاعة العمل، من خلال تقديم بنية تنظيمية تتوافق مع المنشأة العمومية مبرزة مختلف 

بين المسؤوليات الأساسية، مع البحث عن الفعالية في الأداء، الأنشطة بالنسبة لكل قسم، مع وجوب الفصل 
 بإدماج مفهوم العقلانية والرشادة في التسيير، من أجل الرفع في الأداء والمنتوجية. 

الية البيانات الم عدادلإ ةمركزي هيأةالفردية تقديم معلومات إلى هيئات عندما يُطلب من عدد من ال
ل يفضمخطط حسابات مركزي.  هناك، فمن المعتاد أن يكون التقارير الأخرى أو لأغراض إعداد الموحدة 

، نظر ا لتكاليف وضع مخططات للحسابات والرغبة في التمكن من البياني الموحد للحسابات الرسم إعداد
 منشآتات الاِحتياجتلبية ( 1) بطريقة فعالة. يحتاج هذا المخطط المركزي للحسابات إلى كليةبيانات  إنشاء

 تمنشآالسماح بمرونة كافية لل( 3) ؛ وموحد لترميز المعاملات الماليةتوفير هيكل  (3) ؛الفردية والمركزية
 الفردية لتكييفها مع متطلباتها الخاصة.

يتم تحديد الدفاتر التي يجب متابعتها بالموازاة مع العمل على مختلف نظم الإعلام الآلي، وجب 
ا في العمل المحاسبي بما فيها إفتتاح الحسابات وقفلها، عند اِستخدام تحديد أهم الشروط التي يجب توفره

محاسبي مرارية العمل البرنامج محاسبي معين. كما يمكن توفر برامج لا تحتاج هذا النوع من الإجراءات لاست
، مع ضرورة QuickBooksه الحال في أبرز البرامج المحاسبية العالمية مثل كويكبوكس كما هو علي

تباه إلى تحيين التطبيقات والبرامج المستخدمة. عندما قامت وزارة المالية الجزائرية بتبني النظام المحاسبي الِان
ي المرسوم التنفيذ، قامت بتحديد شروط مسك الدفاتر من خلال أنظمة الإعلام الآلي من خلال SCFالمالي 

اسبة بواسطة أنظمة الإعلام المتضمن كيفية مسك المح 3339أبريل سنة  1المؤرخ في  113-39رقم 
 .2الآلي

                                  
1 Achraf TRABELSI : « Application Des Normes IPSAS Dans Les Etablissements Universitaires », Latrech 

Edition, Tunis, 2017, P01. 
مادة تشمل الإجراءات التنظيمية التي يجب مراعاتها عند المعالجة المحاسبية بواسطة برامج الإعلام الآلي وكذلك الشروط الواجب  26تضمن 2

 .لبرامجالإستعمال الحسن لضة لضمان توفرها في هذه البرامج إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الرقابية الداخلية المفتر
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 الفرع الثالث: التخطيط وتسيير المشروع
مشروع التحول إلى نظام محاسبي ومالي متكامل وفق أساس الِاستحقاق يمثل مشروعا  طموحا  وكبيرا ، 
يتطلب إنجاحه في آجال مقبولة عملية تخطيط وتنظيم محكمة. حيث يتم القيام بتوزيع المهام وفق بعدين، 

ن مع ترتيب لتزاماِ البعد الأول يمثل الإدارات المعنية بالمشروع، والبعد الثاني يمثل ترتيب المهام ترتيبا  زمنيا  ب
تبيان لعملية إنجاز التحول إلى محاسبة الِاستحقاق على مستوى المفوضية  (3.5)منطقي، يمثل الشكل 

العمل الذي قاموا به على  Marc OOSTENS. حيث إختزل الخبير مارك أوستنز 3335الأوروبية سنة 
 ( يمثل 3.5)مستوى المفوضية من أجل التحول إلى نموذج محاسبي جديد وفق أساس الِاستحقاق. الشكل 

مهمة موزعة بين مختلف الأقسام والإدارات،  13تتعدى المهام الأربعين  أينإختصارا  للعملية التي قاموا بها، 
 :يلي وفي ما (3.5)لكنها موجزة في الشكل 

( 1تسيير المشروع: إن مفتاح النجاح في مشروع مماثل يتطلب تنظيما  محكما ، وهو ما يتطلب ) -1
الإسناد المناسب لملكية المشروع، فلا يمكن أن يسند إلى من ليس له أهلية أو من لا يمكنه التحكم 

لا  لعمل كي( التعريف المضبوط للمسؤوليات بالنسبة لفريق ا3في العديد من نواحي المشروع، )
يحدث تداخل بين العاملين كما يسمح ذلك بعدم ترك مهام غير مسندة )تحديد من يقوم بماذا؟(، 

( توزيع واضح للمهام بين مختلف مستويات العمل، حيث سيمتد العمل إلى عدد كبير من 3)
لف خت( مشاركة واسعة بين جميع الأطراف المعنية بالعمل، و تعاون متناغم بين م1المتدخلين، )

 المشاريع الصغيرة، وذلك بعد تقسيم المشروع إلى مشاريع صغيرة.
عدد كبير من المتدخلين، كما  إشراكضرورة  في آخر نقطة رأيناالمتدخلون في المشروع:  -3

يجب أن يكون مستوى تدخلهم يتوافق مع مستوى عملهم وما ينتظر من تدخلاتهم، من أجل ضمان تشارك 
في إتمام العمل في أحسن الظروف. في عملية التحول التي قامت بها المفوضية وتناغم في المهام للإسهام 
جل ضمان السير الحسن أ، تمت العملية من خلال لجان متعددة، من ستحقاقالأوروبية إلى محاسبة الاِ 

( لجنة التسيير: رؤساء أقسام المحاسبة 1)للعملية ولتحقيق أفضل النتائج، وقد تمت العملية من خلال 
اتها محاسب المفوضية اِجتماع( لجنة معايير المحاسبة: يترأس 3ية وممثلي خدمات المستعملين؛ )علاموالإ

ومكونة من مختلف المختصين في الميدان وممثلين من المحاسبة من مختلف الهيئات والوكالات الأوروبية 
قترحها المحاسب المحاسبية التي يها للمعايير والقواعد مالمعنية بعملية التوحيد المحاسبي مهمتها تقديم تقيي

( لجنة إشراف: يرأسها المدير العام للموازنة، حيث يجتمع خلالها الممثلين عن المستعملين 3ومستشاريه؛ و)
 الضرورية عن سير المشروع. Feedbackلمختلف القواعد المحاسبية، من أجل تقديم المعلومات 
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يه الإدارات الذي تعمل ف العاجيبرج العلى التواصل: هناك فرق كبير بين تطوير النظام في أ  -3
المركزية، محاطة بالخبراء والمختصين، لكن إنجاح العملية لن يتم من دون القيام بالعمل على مستوى 
الإدارات المحلية والهيئات العمومية على المستوى المحلي. فلا يمكن إنجاح المشروع إلا من خلال إضفاء 

ين المستويات الإدارية العليا والدنيا، وثانيا  بين جميع الأقسام المتدخلة في مستوى جيد من التواصل أولا  ب
 التحول المحاسبي، لأن المشروع بحاجة إلى تعاون جميع الجهود. 

 ، قادرين على التحدث بلغةستكون هناك حاجة إلى محترفين جددلتشغيل النظام المعقد الجديد، 
ى أساس لإلى المحاسبة ع نتقالالاِ ب عنيينجميع الموظفين الم فهمنصل إلى أن ي يجب أنالنظام الجديد. 

شغيل الأنظمة وت ،لتغييرات التي يتحملون مسؤوليتها، وأن يكونوا قادرين على تنفيذ االِاستحقاق أسباب التغيير
 إلى تقييم تأثير التغييرات على الكفاءات منشآتتحتاج ال .، وفهم المعلومات المنتجةوالإجراءات الجديدة

تشمل  .التدريب من أجل رفع مستوى المهاراتات الصلة، ووضع اِستراتيجية المتكافئة في المناصب ذ
جية وتطوير الدورات الخار  إدماج اِستشاريينو مهارات جديدة خيارات معالجة الفجوات في الكفاءة توظيف 

المحاسبين جعل هذه الخطوة قد ت. 1الرئيسيون هم المحاسبون  هدفون المست ، ويكون وتدريب الموظفين الحاليين
 يأتون بثمن لاالأكفاء المحاسبون  الذين سيطروا على تحليل السياسات. من الِاقتصادييننتقام يحاولون الا

لتدريب وإعادة ا كبير في اِستثمار، وسيتعين أن يكون هناك سيتم توظيفهم في سوق حساسة للسعر ،بخس
ية مطلوبة للتثقيف وخلق الوعي في مجموعات علاملمواد الإأنشطة التوعية واويجب التنبه إلى  .2التدريب

 .علاممثل السياسيين ووسائل الإ

لا يمكن أن يتم تحقيق مشروع كبير بمثل حجم التحول إلى محاسبة جديدة التخطيط:  -1
دون تخطيط محكم،  نبمعايير ووسائل جديدة، مع التحول التام إلى نموذج جديد، لا يمكن أن يتأتى م

فيجب أن يتم تقطيع كل عنصر من المشروع إلى مهام، لكل مهمة أهداف مستقلة مع آجالها المحددة، مع 
ض. اِستقلالها عن بعضها البعالترتيب الشامل لمختلف المهام من أجل تحديد مسار المهام وتتابعها أو 

بالتالي المشروع و  إنجازمختلف مسارات  المتناغم لمختلف عناصر المشروع وبتحديد نجازبالإ ذلك يسمح
 .Chemin critiqueتحديد المسار الحرج 

                                  
1 IFAC : « (Study 14) Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities - Third 

Edition », Third edition, New York, 2011, P43. 
2 George Jones : « UK Contribution : Ressource Accounting and Budgetiing : Anothe false trail ? », Occasional 

Paper 3, Perspectives on Accrual Accounting, PSC (IPSASB), 1996, PP 34-38. 
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 3335إنجاز التحول إلى محاسبة الِاستحقاق على مستوى المفوضية الأوروبية سنة مسار : 4 .5الشكل 

المديرية العامة
تحضير تفاصيل مخططات 

المديرية العامة
تثبيت نظم وعمليات 

المديرية العامة

تكنولوجيا 
IT المعلومات

تصميم هندسة تكنولوجيا 
IT المعلومات

تثبيت الأنظمة 
المركزية

الإنتهاء من البناء 
المثبت للمفاهيم

متطلبات 
المستخدمين

تحديد إحتياجات 
المستخدمين 

تسيير المشروع
إتمام الإعلام 

والتكوين
بداية المشروع غلق المشروع

المحاسبة

تثبيت نطاق، 
عمليات ووسائل 
توحيد الحسابات

تحديد إحتياجات 
المديرية العامة للموازنة

إنهاء وإرسال 
متطلبات المديرية 

العامة

تفعيل نظام وعمليات 
تصميم نموذج الإدارة العامة

البيانات/العمليات

 
.Marc OOSTENS : «La comptabilité de l’union européenne», revue française de comptabilité, N° 375, Mars 2005, PP28-33المصدر: 
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ا ات المحاسبة وماِحتياجالآلي في العمل منذ بداية المشروع من أجل ضمان  علامأقسام الإ إدماجب يتطل
كمحاسب في المفوضية  Marc OOSTENSالآلي. من خلال تجربة مارك أوستنز  علاميتيحه نظام الإ

عة على فرق مهمة موز  13، فقد تم تقسيم المشروع إلى ستحقاقالأوروبية، خلال التحول إلى معايير الاِ 
 .(3.5)ات، ولخص كل ذلك في الشكل ختصاصعمل متعددة الاِ 

أن عملية التحول تمس مختلف الأقسام، ويمكن أن تقسم إلى خطوات  (3.5)يتضح لنا من الشكل 
مختلفة وفق بعدين، الأول هو مستوى المهمة أي القسم أو الهيئة المعنية بها والثاني هو الترتيب الزمني أي 

عملية وما يليها، حيث تختلف درجة التركيز على المهام، فنجد أن قسم المحاسبة وتكنولوجيا ما يسبق ال
 المعلومات هما القسمان الأكثر نشاطا  وتحملا  للمهام.

  : الِانطلاق الفعلي لعملية التحولالرابع عالفر 
، ويمكن العمل الفعليبعد الِانتهاء الفعلي من جميع الخطوات السابقة واستكمالها، يتم الدخول في 

 تلخيص الخطوات القادمة في:

تمثل مرحلة الِاختبار مرحلة حيوية تسبق البدء الفعلي في العمل على النظام الجديد، : ختباربيئة الاِ  -1
حيث يجب أن تتم العملية وفق الوسائل المستعملة ومراقبة تحقق الأهداف المسطرة، من أجل التمكن من 

لمشاكل لتصحيحها بصفة نهائية. على الِاختبارات أن تمس مختلف مراحل عمل تحديد أهم الإختلالات وا
، فتنقسم الِاختبارات إلى IFMISالنظام، أين نركز بالتحديد على نظام الإعلام الآلي والذي أسميناه سابقا  

مل أو اِختبارات ( اِختبارات التكا3( اِختبارت فردية على مستوى المكاتب والإدارات، و)3( اِختبارات فنية، )1)
( لائحة لنتائج 3( محاكاة للِاختبار، )1حول التجميع ومركزية النظام. كل اِختبار يجب أن يتحقق خلال )

( طلبات لتغييرات محتملة، وإن تم التغييير يجب العودة إلى لائحة جديدة من الِاختبارات من 3الِاختبار، )
الضرورية. العملية تتطلب بضعة أشهر وقد تزيد  أجل ضمان العمل المتكامل بعد القيام بالتصحيحات

 وتيرتها في الفترة التي تسبق التطبيق الفعلي عند بداية السنة المالية التي حددت لبداية العمل بالنظام. 
، يجب البدء في حصص التكوين للمستخدمين للنظام، Modulesمع تثبت أول الوحدات  التكوين: -3

قبل البدء في العمل الفعلي على النظام، ويتطلب ذلك خبيرا  أو مكونا  في وتنطلق عملية التكوين أشهرا  
النظام؛ عندها سوف يكون لدينا مستخدمين متمرسين على النظام المحاسبي الجديد من خلال دروس نظرية 

م، االكمبيوتر. هذه التكوينات أوصلت إلى توفير "دليل المستخدم" المتعلق باِستخدام النظ مأو تطبيقية أما
 ن يتسمان بأمور نظرية أكثر منها تطبيقية.يْ كي يحل محل "القواعد المحاسبية" و"الدليل المحاسبي" الذَ 
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عند غلق السنة الأخيرة من النظام المتخلى عنه، يجب أن  غلق حسابات السنة الأخيرة للنظام السابق: -3
ابلة سنة الأخيرة للنظام السابق قتكون ضمن القواعد المحاسبية السابقة، فتكون المعلومات المحاسبية لل

عة ة الخاضة الإفتتاحي للسنة المواليللمقارنة بالنسبة لمعلومات السنوات التي سبقتها. يقدم ميزان المراجع
لتطبيق النظام الجديد معلومات محاسبية مختلفة بالنظر إلى التعديلات التي تمت للِامتثال إلى القواعد 

تلك الِاختلافات والفروقات الحاصلة في الحسابات الإفتتاحية للسنة الجديدة؛ حينها يجب توضيح كل 
 هذه المقارنات والتوضيحات من القيام بالتحول إلى النظام الجديد بشكل سلس وبكل شفافية.  مكنالجديدة. تُ 

نقصد به ميزان المراجعة المتعلق بالسنة الأولى لتطبيق النظام المحاسبي  ميزان المراجعة الإفتتاحي: -1
تطبيق النظام ينة الأولى لعالجديد، حيث تسمح الخطوة الأخيرة من توضيح طبيعة وقيم الأرصدة الإفتتاحية لل

 بالمقارنة بالسنة الأخيرة للنظام السابق. 

السنة الأولى من تبني النظام، وأبرز نقطة للِانطلاق  خلالإن العمل الأكبر الذي سوف يتم بالتأكيد 
داية )قائمة الأصول والخصوم عند ب ة الإفتتاحيةيزانياني يتمثل في تحديد المفي العمل المحاسبي الميد

، حيث يتطلب التحول تحديد الميزاينة الإفتتاحية لأول سنة يتم تطبيق محاسبة الِاستحقاق خلالها. السنة(
شأة، وذلك نيفضل أن يقوم كل قسم )أودائرة إدارية( بعملية إحصاء لجميع الوسائل والمتوفرة على مستوى الم

خلال السنة التي تسبق البدء في المحاسبة على أساس الِاستحقاق. يجب ألا ينحصر الأمر في الأشياء 
المرئية والمتاحة بالنسبة لأفراد القسم، بل يتطلب الأمر إدراج كل شيء أو مبلغ يمكن أن ينطبق على أحد 

ها ير الِاعتراف والقياس التي تنص عليوفق معاي ة من أصول وخصوم وأموال خاصةيزانيمفاهيم عناصر الم
. حيث يتم (IPSASsالمعايير )والتي ناقشناها في الفصل الثالث عند تحليلنا للإطار المفاهيمي لمعايير 

مة ات( ويتم إستخلاص قياِلتزامتحديد الأصول )من ممتلكات وحقوق( والخصوم )أغلبها في شكل ديون و 
ا بدائن كان مرتبط   اِلتزامالتحقق من أن كل الأموال الخاصة، كما يمكن اِعتماد أساليب أخرى في ذلك. يجب 

والتحقق كذلك من أن سجلات التثبيتات محيّنة. كل الأرصدة يتعين التحقق منها مع بداية السنة  مسجل
هر الأولى للسنة المعنية بالتحول، وعلى الأقسام المعنية المعنية، ويتم التأكد من صحة العمل خلال الأش

 إثبات كل الحوصلة. وهذا العمل يجب أن يتم تحت إشراف مديرية المحاسبة من أجل ضمان الدقة والتناغم. 

، محاسب لدى المفوضية الأوروبية، بوجوب الِانتباه Marc OOSTENS 1يرى الخبير مارك أوستنز
بية المقدمة في الميزانيات )سواءا  الأولى أو التي تليها( ليست كلها نتاج العمل إلى أن المعلومات المحاس

                                  
عة لمراجاهذا الخبير بالتحديد سمى العملية بتحديد ميزان المراجعة الإفتتاحي، حيث نرى أنه المصطلح الأفضل والأكثر تعبيراً، حيث يتميز ميزان  1

ن االإفتتاحي بقدرته على تحديد جميع تفاصيل الحسابات وأرقامها وترميزاتها وأرصدتها، حيث نرى ضرورة تفعيلها من خلال إجتماعات بين اللج

فق محاسبة و المعنية بالعمل كما يتم إرسالها إلى الهيئات المشرفة والوصية من أجل مراقبتها ومتابعتها. وبعد تفعيلها الشامل يمكن البدء فب العمل

 الإستحقاق.
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المحاسبي، بل يجب أن تكون كذلك نتاج جرد وإحصاء للعناصر؛ لأن حصر ممتلكات المنشآت العمومية 
ى، بل لوكل ما يتعلق بالمال العام وأملاك الدولة لا يمكن أن يتم بشكل بسيط خلال السنة أو السنوات الأو 

يجب التنبه باستمرار بإلحاق كل ما يتعلق بالمال العام؛ بالتأكيد ستكون العملية كبيرة وتتطلب مجهودات 
ضخمة، كما أوضح نفس الخبير أنه خلال عملية التحول إلى معايير محاسبة اِستحقاق لدى المفوضية 

فاتورة  11.333لي أولي، ملف تموي 33.333حساب مورد،  133.333الأوروبية تم إحصاء ما يزيد عن 
ضمان؛ وقد تم إدخالها في نظام  33.333من الأشياء التي تم جردها كأصول، و 11.333قيد الدفع، 

المعلومات وفق الآجال، وبمجرد صياغة ميزان المراجعة )أو الموازنة الإفتتاحية( يمكن الِانطلاق بالعمل 
العمل المحاسبي للمفوضية الأوروبية وفق أساس  المحاسبي وفق أساس الِاستحقاق، وقد تم الِانطلاق في

أول سنة تنتج فيها المفوضية الأوروبية معلومات  3335، لتكون سنة 33351جانفي  13الِاستحقاق يوم 
 أساس الِاستحقاق. وفقمالية ومحاسبية 

اق بشكل حقإذا تمت عملية الِانطلاق في العمل بالنظام المحاسبي الجديد وفق الِاست الخطوات الموالية: -5
طبيعي، يجب برمجة أعمال أخرى متعلقة بالنظام خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة؛ يكون الهدف 
خلال السنوات الموالية ليس فقط التركيز على عمل النظام المحاسبي بل سوف يركز على اِحتياجات 

نظام  لوحدات التي تكون الإفصاح في التقارير وتسيير المستخدمين. لذلك يجب التركيز على جميع ا
، حيث يتم برمجة عمل أو إدماج الوحدات المكملة والمتعلقة (3.5سبة المتكامل والموضحة في الشكل )المحا

ة ات، المحاسبلتزام، عمليات القروض والسلفيات، تسيير العقود والاِ consolidationبتوحيد الحسابات 
 نة، وتسيير البرامج المتعددة السنوات. التحليلية، متابعة تحصيل الحقوق والحسابات المدي

من خلال هذا العرض نكون قد اِستوفينا جميع النقاط التي تمثل متطلبات التحول إلى محاسبة على 
أساس الِاستحقاق، آخذين بعين الِاعتباؤ الظروف والبيئة، العقبات والمحفزات، وكل ما له أن يلعب دورا  

الخطوات والمتطلبات التي يقتضيها التحول سواءا  على المستوى  في عملية التحول. وضحنا كذلك مختلف
ظام يمكن أن يكون نهاية نالكلي أو الجزئي. إن التحول إلى محاسبة للقطاع العام على أساس الِاستحقاق 

محاسبي جديد، لكنه بالتأكيد سيمهد إلى تطور في التسيير المالي والتقنيات المستخدمة في تسيير المال 
 ستقبلا .العام م

  

                                  
1 Marc OOSTENS : « La comptabilité de l’union européenne », revue française de comptabilité, N° 375, Mars 

2005, PP28-33. 
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الخامسخلاصة الفصل   
لم تأت فكرة التحول إلى محاسبة مالية لهيئات القطاع العام موازية لمحاسبة منشآت القطاع الخاص 
من العدم، بل كانت هناك دوافع متعددة ومؤسسة قادت إلى التحول إلى محاسبة عمومية على أساس 

الخاص على قواعد محاسبة القطاع العام منحها  . سمو معايير القطاعالِاستحقاق تطبق في القطاع العام
مكانة الأنموذج المعياري الذي يجب النظر إليه لمعالجة أي مشكلة أو نقطة متعلقة بمعايير محاسبة القطاع 
العام على أساس الِاستحقاق. هذا التحول في الحقيقة مليء بالعقبات والقيود التي يجب الِانتباه إليها من 

في مشاكل أثناء قيادة عملية التحول. البيئة قد تكون محفزة أو مثبطة لعملية التحول،  أجل تفادي الوقوع
لذلك أوضحنا أهم العناصر المفصلة للمحيط الذي يكتسي النظام المالي للقطاع العام، وكيف يمكنها التأثير 

 على العملية بشكل كلي.

اك كثيرة ومتعددة عند كل خطوة، هن تقوم عملية التحول على متطلبات أساسية كما تتيح اِختيارات
نماذج للتحول الأكثر تداولا  والتي مكنت دولها من المضي بعيدا  في صناعة تحولها الخاص لمحاسبة 
القطاع العام. في البداية يجب التركيز على المتطلبات الكلية التي تسمح بصياغة معايير محاسبية جيدة 

صياغة المعايير يعمل بتناسق مع مختلف الشركاء الِاجتماعيين ومتناغمة ومفهومة من خلال تنظيم محكم ل
المعنيين بالمال العام؛ ويتوجب صياغة معايير متقاربة مع المحاسبة المالية للقطاع الخاص المحلية وبالتحديد 
مدونة الحسابات، ما يمكن الكثير من المختصين من فهم وممارسة محاسبة القطاع العام من دون إشكالات. 

، أوضحنا النماذج المتوفرة TICالتحول المحاسبي لا يمكن أن يتم بعيدا  عن تقنيات الإعلام الآلي إن 
، والتي نرى أنها خطوة حساسة جدا ، حيث يتطلب (IFMIS)للأنظمة المتكاملة لإدارة المعلومات المالية 

تباه إلى ويتوجب الِانعلى المشرفين على المشروع النظر بشكل كلي وشامل لكل خصائص وأهداف النظام، 
 العوائق التي قد تؤثر سلبا  في العملية.

لا تقتصر عملية التحول على المستوى الكلي والتشريعي، بل يجب الِانتباه إلى أن العملية تمتد إلى 
طوات التحول خمختلف الهيئات العمومية، رأينا أهم المتطلبات التي تعنيه بشكل منفرد، كما أبرزنا أمثلة عن 

التي لا بد من اِتباعها من أجل ضمان جودة النظام المحاسبي الجديد، تمتاز عملية التحول بتنظير عالي 
الجودة على المستوى الكلي والإدارات المركزية، وكلما إنخفضنا في المستوى كلما نقصت جودة التأطير 

ير. تُغط إلا من خلال التواصل والتكوين والتأطوالتكوين والكفاءات، هذه الهوة بين المستويات لا يمكن أن 
العملية لا تنتهي بمجرد وضع النظام، لكن يجب متابعته وخلق مناهج عمل تسمح بالتقدم المستمر للنظام 

من أجل تفادي الجمود الذي قد يفقد العمل جودته خلال بضعة سنوات.
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 الخاتمة
ق العام على المستوى العالمي، حيث تتف تتوحد وتتقارب النظرات والتقسيمات المهتمة بالقطاع

للأمم المتحدة ونموذج إحصاءات مالية  SNAالتقسيمات التي وضعها نموذج نظام الحسابات القومية 
 يميز النشاط الحكومي غير الربحي، والذي قتصادلصندوق النقد الدولي، على تقسيم للاِ  GFSMالحكومة 

 ومحاسبة القطاع العام. ويتفق التقسيم الجزائري بدرجة كبيرةيمثل في الأساس موضوع تسيير المال العام 
 مع التقسيم المقدم من النموذجين العالميين السابقين. 

تسيير المال العام يرتبط بالأساس بمفهوم الموازنة العمومية، التي يمكن أن نختصرها في الخطة 
 ونفقات بعد الموافقة الرسمية من طرف اتإيرادالسنوية للحكومة لتنفيذ جميع عناصر المالية العامة من 

الهيئات المنتخبة أو السلطة التشريعية، رأينا كيف تختلف النظرة إلى الموازنة العامة من البسيطة المتمثلة 
 في موازنة البنود والرقابة إلى مختلف النماذج المطورة الأخرى والتي تهدف إلى تحسين تسيير المال العام. 

شكل الموازنة يتمثل في الموازنة التقليدية، مع أن القانون العضوي الجديد في الجزائر لا يزال 
يبدو طموحا  ويسعى إلى تقديم الكثير من الإضافات لتسيير  3313الصادر سنة  18-15لقوانين المالية 

اث ، الذي اِستطاع إحدLOLF 2001الموازنة، حيث نرى أنه يقابل القانون العضوي لقوانين المالية الفرنسي 
ثورة في تسيير المال العام وتقريره بفرنسا. مع ذلك لم نلاحظ تطورات كثيرة في السنوات الأولى التي تلت 

، حيث لا يزال التسيير القديم يهيمن على نظام المالية العامة. ما ركزنا عليه هو 15-13صدور القانون 
لق من التقرير تقرير، هاته الدورة التي تنطخطوات الموازنة التي تقوم على التخطيط والتصويت والتنفيذ ثم ال

التحضيري لقانون المالية الصادر عن وزارة المالية، وتنتهي بقانون ضبط الميزانية. لا يمكن الحديث عن 
المزازنة دون الحديث عن محاسبة القطاع العام، التي تبنى على سلسة من التعليمات والقوانين الواجبة 

 تفصيلات المحاسبة العمومية الجزائرية التي تبقى بدائية ولا ترتقي إلى تطلعات الإحترام، حيث رأينا مختلف
 التقرير المالي المتكامل.

مفهوم التقرير المالي السائد على مستوى الهيئات العمومية المحلية لا يختلف كثيرا  عن الوضع 
ن النقائص، طوي على الكثير مالذي رأيناه على المستوى الكلي، حيث يبقى تسيير المال العام وتقريره ين

خاصة مع إنحصار التقرير المالي في الحساب الإداري وحساب التسيير، الذان لا يمكن أن يرتقيا إلى 
التقرير المالي المتكامل والذي تمتاز به المؤسسات الربحية مثلا ، أو منشآت القطاع العام في الدول المتقدمة 

 وخاصة الأنجلوساكسونية.
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التقارب الدولي نحو ممارسات  IPSASsالمصدر لمعايير  IPSASBذج مجلس يقدم لنا نمو 
محاسبية معيارية للقطاع العام، يسمح بتجاوز الكثير من المشاكل والنقائص التي ينطوي عليها التسيير 

على فرضية سمو معايير المحاسبة للقطاع الربحي على  IPSASsالكلاسيكي للمال العام؛ بنيت معايير 
التي  IAS/IFRSلقطاع العام، حيث تم تبني الكثير من المفاهيم والمعايير مباشرة من معايير معايير ا

، بالإضافة إلى سيطرة المناهج IPSASBوالذي يمثل الأخ الأكبر لمجلس  IASBيصدرها مجلس 
رف ط الأنجلوساكسونية في صياغة المعايير. أدى ذلك إلى زيادة التخوفات من تقبل هاته المعايير حتى من

القيام بإصلاحات جذرية لتسيير مجلس  IPSASBالعديد من الدول المتقدمة، مما حتم على مجلس 
IPSASB  .وإصدراته 

تقوم المعايير المحاسبية على فلسفة أساسية تسمى "الإطار المفاهيمي"، الذي يوضح مختلف 
والذي وضح بشكل  IPSASsمعايير العناصر والمبادئ التي تبنى عليها المعايير. رأينا الإطار المفاهيمي ل

إحترامها ووضعها كأولويات. إن غياب الإطار المفاهيمي  IPSASsشامل مختلف النقاط التي على معايير 
قد يؤدي إلى صياغة معايير محاسبية غير متناغمة وممكن متضاربة، كما سيكون الدليل الشامل لفهم 

في الحقيقة بني على العديد من مفاهيم الإطار  IPSASsوتطبيق المعايير. إن أول إطار مفاهيمي لمعايير 
 مثل مختلف المعايير. IASBالمفاهيمي لمجلس 

إن العملية التي تسبق التطوير تتمثل في التقييم، في بحثنا عن تقييم لممارسات المالية العامة  
في الجزائر لم نجد دراسات تناولت الموضوع، فقمنا بإجراء عملية تقييم وفق دليل الشفافية العامة الصادر 

ات ئج الإستبيان مع التهميش، والذي يقوم على إستبيانه الخاص )نتا3331عن صندوق النقدن الدولي لسنة 
(. مع أن نظام المالية العامة الجزائري يتوفر على العديد من متطلبات أنظمة المالية العامة 04في الملحق 

 إلا أنه ينطوي على الكثير من النقائص. 

تتوفر على الكثير من الأدوات والوسائل التي تسمح بتغطية  IPSASsنرى في بحثنا أن معايير 
لملاحظة في نظام المحاسبة العمومية الجزائري، بل يمكنها تطويره إلى مستوى أعلى بكثير. حيث النقائص ا

على معايير عالية الجودة لمحاسبة القطاع العام، بالإضافة إلى دلائل  IPSASBتتوفر إصدارات مجلس 
مختلف  وهي ثلاث دلائل. إن بناء محاسبة مالية على مستوى  RPG مرجعية للممارسات الموصى بها

هيئات القطاع العام سوف توفر تقارير مالية عالية الجودة بالنسبة لمنشآت القطاع العام، كما ستسمح بالرفع 
من دقة وجودة التقارير الكلية للقطاع العام )الإقليمية والمركزية(. يتمثل الطموح الأسمى لمحاسبة القطاع 
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لت إليه فرنسا مؤخرا  وسبقتها العديد من الدول العام في توفير حساب ختامي متكامل للدولة، مثلما وص
 الأنجلوساكسونية. 

لا يقتصر دور معايير المحاسبة في توفير التقارير المالية فحسب بل يتعداه إلى تقديم تقارير 
تسمح بالقيام بالعديد من عمليات التسيير الأساسية. يمكن تطوير محاسبة تحليلية موازية للمحاسبة المالية 

قدير التكاليف الأساسية للقطاع المراد تقديره، حيث يمثل قطاع الصحة قطاعا  حساسا  بالنظر إلى تسمح بت
التي يتطلبها، كل ذلك سيسمح بتوضيح معلومات معيارية عن تكاليف العديد من العمليات  نفاقمستويات الإ

بر بمشاكل التحكم بشكل أكوالخدمات الطبية التي يقدمها القطاع على المستوى الوطني، ستسمح بالتأكيد ب
 وتكاليف القطاع، بالإضافة إلى توفير أداة معيارية لتقييم الأداء. 

العام  نفاقرأينا أن مجلس المحاسبة الجزائري يريد التحول من سياسة الرقابة القاونية لإجراءات الإ
وصى ليل الممارسات الم( نحو الرقابة على أداء النفقات، حيث يوفر دنفاق)إحترام الخطوات القانونية للإ

هو الآخر  15-13نموذجا  متكاملا  لتقييم الأداء. حتى القانون العضوي  IPSASBلمجلس  RGP 2بها 
 العام كمعيار أساسي للمالية العامة.  نفاقيضع نصب عينيه الأداء في الإ

ارات الخيكل ما رأيناه في السابق كان نظرة كلية شاملة لمشاكل مالية القطاع العام وللحلول و 
، إن التحول إلى معايير محاسبية مبنية على أساس الإستحقاق IPSASsالمنهجية التي توفرها معايير 

ووفق محاسبة الدورة يقوم على متطلبات أساسية، كما ينطوي على تخوفات ومثبطات وفي نفس الوقت 
ساسية، كما تطلبات التحول الأهناك تحفيزات كثيرة تدعم هذا التحول، رأينا مختلف الدراسات التي تناولت م

 وضحنا خلاصة التجارب حول المتطلبات الأساسية لبناء نموذج محاسبي متكامل للقطاع العام. 

إن التوصيات التي سوف نختم بها بحثنا تقوم في الأساس على المتطلبات الأساسية لبناء نظام 
 ت التالية: محاسبي متكامل للقطاع العام، ويقوم ذلك في الأساس على التوصيا

ضرورة التحول إلى محاسبة على أساس الِاستحقاق بالنسبة لمنشآت القطاع العام، تمتاز بمحاسبة  -
الدورة ومبنية على أساس الحقوق المثبتة، حتى تسمح بمتابعة جيدة للمال العام، وبتوفير تقارير 

والمشاكل،  ئة بالتحدياتمتكاملة وتحترم شروط نوعية المعلومة المالية. صحيح أن العملية تبقى ملي
سنة من قانونها  33لذلك لا يجب النظر إلى العملية ونتائجها في ظرف قصير، فرنسا الآن بعد 

، لكنها لم تحقق المستوى المنشود بعد LOLF 2001العضوي المتعلق بقوانين المالية الأخير 
 لمحاسبتها على مستوى القطاع العام.
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راء في المحاسبة والمالية العامة تقوم بتطوير النموذج المحلي إستحداث هيئة مستقلة مكونة من خب -
لمعايير محاسبة القطاع العام، صحيح أن وزارة المالية قامت بصياغة جملة من المعايير كمقدمة 
لتطبيق محاسبة القطاع العام الجديدة، لكن ذلك لا يكفي فالموضوع يتطلب حيوية كبيرة وديناميكية 

عايير والممارسات المحاسبية والمالية؛ كما نتمنى أن تكون الهيئة في مستوى في تطوير ومتابعة الم
، حتى يكون تنسيق وتعاون حول مختلف القضايا الحساسة CNCالمجلس الوطني للمحاسبة 

 والأساسية التي تعني مهنة المحاسبة بشكل عام.
ية بارة عن جمعة ذات طابع علمي مختصة في الميدان، تكون عيتشجيع إستحداث مؤسسات خير  -

 Thinkأو مؤسسة خيرية متكونة من باحثين مختصين في الميدان، يتنظمون في خزان أفكار 
Tank ويوفرون دراسات مستقلة عن المالية العامة والسياسات العامة، كما رأينا نموذج المؤسسة ،

تي تعمل على الفرنسية، وال iFRAPالخيرية المؤسسة البحثية حول الإدارات والسياسات العمومية 
 تنوير الرأي العام وكذا المسؤولين حول الكثير من النقاط المتعلقة بالمال العام والسياسات العامة.

" الخاصة بالمعايير الجزائرية، والتي Due Processقواعد واجبة الِاتباع  يجب أن يتم صياغة " -
لة للتطور ير سوف تكون قابيجب أن تتم بشفافية وإنفتاح كبيرين على ميدان البحث، إذ أن المعاي

بالنظر إلى التحديثات العالمية للممارسات والمشاكل اليومية التي يواجهها الممارسون للعمل 
 SCFالمحاسبي. يجب ألا يحدث للمعايير المحلية ما يلاحظ الآن على النظام المحاسبي المالي 

مع  ويره وتحسينه، خاصةالذي يبقى حبيس الماضي ولا توجد أي آلية أو طريقة تساعد على تط
 التطورات الكبيرة الملاحظة على المحاسبة المالية للقطاع الربحي على المستوى العالمي.

يجب التركيز على الإطار المفاهيمي لمعايير محلية عالي الجودة، يوضح فلسفة محلية تتماشى  -
؛ إن IPSASsعلى معايير  مع القوانين والإجراءات المحلية، كما تتناغم مع النموذج العالمي القائم

صياغة إطار مفاهيمي واضح المعالم ومتكامل سوف يسمح بتوضيح فلسفة محاسبة القطاع العام 
الجزائرية، كما سيساعد في صياغة معايير محاسبية عالية الجودة. على الإطار المفاهيمي أن 

 يوضح مختلف عناصر محاسبة القطاع العام وأهدافها ووسائلها وتقاريرها. 
يجب القيام بمسح شامل للقوانين والتشريعات التي تعنى بالمالية العامة ومحاسبة القطاع العام  -

والمال العام بشكل كامل، ومحاولة توضيح رؤيا واضحة خاصة بالجزائر فيما يتعلق بالتعامل مع 
ياسات وتمتاز السيات الدول، اِقتصادمن  ا  كبير  ا  العام صار يمثل جزء نفاقالمال العام. رأينا أن الإ

ليه العام، لذلك يجب المحافظة ع نفاقية بالتوسع المستمر؛ والمال العام أوسع بكثير من الإنفاقالإ
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بتوفير آليات محاسبية وتتبع تكون عاليى الجودة، تسمح بتقييمه المستمر بشكل دقيق، وتتبع تطوره 
 وتقييم سيساته.

على الرغم من الجهود المبذولة على مستوى مجلس المحاسبة، إلا أنه يبقى يشتكي من الضعف  -
الكبير والمشاكل الكثيرة التي تنطوي عليها محاسبة القطاع العام الحالية. يتمثل طموح مجلس 

لى إالمحاسبة في الإنتقال من رقابة اِحترام الآمر بالصرف للقوانين والتشريعات في تنفيذ النفقات 
الرقابة على الأداء، حتى الحكومة تنادي بتفعيل الرقابة على الأداء، لكن في ظل غياب نموذج 

، IPSASBالصادر عن مجلس  RPG 2وطني يعني بتقييم الأداء، نرى في الدليل الموصى به 
 ، أرضية جيدة للمفاهيم الأساسية لتقييم الأداء.IPSASsوالمكمل لمعايير 

بقة على المستوى الجزئي لمنشآت القطاع العام، على المستوى الكلي يجب ركزنا في النقاط السا -
تبني نظام توحيد للحسابات المتعلقة بالقطاع العام تسمح بتوفير تقارير متكاملة عن الواقع 

ي الحقيقي للقطاع العام. على العكس من عملية التجميع الممارسة فس الأنظمة التقليدية قتصادالاِ 
العام، تمتاز عمليات التوحيد بدقة عالية وبقدرات جيدة على توضيح الفروقات لمحاسبة القطاع 

والتخلص من المعاملات البينية. لتكون المعلومة المحصلة في النهاية تمتاز بدقة شديدة وجودة 
 عالية.

جودة يصاغ ب (أو قانون ضبط الميزانية)في إنطلاقة بحثنا كنا نأمل الوصول إلى تقرير موازنة  -
، لكن مع تعمقنا في البحث تحول طموحنا الكبير في رؤية حساب ختامي للجزائر، يظهر عالية

تها المختلفة، ااِلتزامجميع أصولها وخصومها حتى يتسنى لمواطنيها معرفة حجم ثروات بلدهم وكذلك 
بالِاضافة إلى توضيح حساب تكاليف أو نتائج الدولة ككل. إن الحساب الختامي سيمنح معلومات 

ة تسمح للباحثين وغير الباحثين الإطلاع على العديد من المعلومات المالية التي تسمح للجميع كثير 
 بتكوين صورة واضحة ومتكاملة عن الوضع المالي الكلي للبلد.

وجود محاسبة مالية يمثل خطوة أولى نحو تطوير آليات وأساليب تسمح بتسيير أنجع للمال العام،  -
أوضح  العام وكذلك تقديم معلومات نفاقلال التقدير الجيد لمتطلبات الإمبني على تقييم الأداء من خ

عن تكاليف مختلف الخدمات العمومية الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة مثل الجزائر تمتاز بشساعة 
المساحة واختلاف الظروف المناخية. معرفة تكاليف الخدمات العمومية الأساسية من معرفة كفاءة 

عبر مختلف ربوع الوطن من خلال المتوسطات الكلية التي توفرها المحاسبة وفعالية التسيير 
التحليلية. إن تطوير آليات جديدة لتسيير المال العام سيمنح دفع آخر لتسيير المال العام كما سيمنح 

 أرضية جيدة للتنبؤ وتحديد التقديرات.
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ة دقيقة، توفير معلومات محاسبي هناك نماذج كثيرة تكميلية يمكن رؤيتها تتجسد بسلاسة إذا ما تم -
حيث من خلال تجربة الجودة في التعليم العالي، لاحظنا تغييب للشق المالي، إذ نؤمن بوجود تكلفة 
للجودة. سوف نسعى في بحوثنا القادمة تناول مواضيع مماثلة من أجل بناء نماذج تسييرية متكاملة 

رية في ية تمثل أساس العديد من التقنيات التسييبعيدة عن التنظير في المستقبل. إن المحاسبة المال
المؤسسات الربحية، فهل سوف تكون مهدا  للكثير من الممارسات الفنية التسييرية في القطاع العام 

 مستقبلا ؟

 حدود البحث وآفاقه: 

حاولنا في البحث تناول مختلف نواحيه، لكنه يبقى ينطوي على أجزاء كثيرة، كان من الأفضل 
سام صغيرة من البحث بدلا  من الشكل الكلي. لذلك نرى في الموضوع العديد من الإيجابيات تناول أق

 والفراغات البحثية التي نأمل أن يتم تناولها لاحقا  من طرف الباحثين: 

علاقة القطاع العام غير الربحي بالقطاع العام الربحي: سيكون على الباحث توضيح الترابطات  -
 للقطاع العام، وكيفية الربط بينهما. بين الوجهين المختلفين

تسيير الخدمة العامة والمرفق العام ومتابعتها محاسبيا : سيكون على الباحث تحديد أنماط تسير  -
يتعلق بتفويض  199-13مرسوم تنفيذي الخدمة العامة والمرفق العام، حيث يتمثل المرسوم التنفيذي 

جزائر العام، لكنه لا يلقى تطبيقا  موسعا ، لأن بلد مثل الم، مرجعا  أساسيا  لتسيير المرفق المرفق العا
يزخر بالكثير من الثروات والمساحات، أكيد تفويض المرافق العامة به سوف يؤمن الكثير من 

 المداخيل للجماعات المحلية، كما سوف يؤمن تنمية محلية.
ودة ربط بين مراجع الجتكلفة جودة القطاع العام )خاصة في المؤسسات التعليمية(: حيث يتم ال -

وتكاليفها، نحن نؤمن بتكلفة الجودة، وأن أي مستوى من الجودة في الحقيقة ينطوي على مجموعة 
 من المتطلبات التي تؤمنها الموارد المالية.

إستخدام محاسبة التكاليف في القطاع العام )خاصة في القطاع الصحي(: سيسمح بمعرفة أهم  -
اولة، والتي ستؤمن قاعدة بيانات لتكاليف مختلف الخدمات الصحية أساليب حساب التكاليف المتد

التي توفرها المؤسسات الِاستشفائية العمومية، كما يجب ربطها كذلك بالمؤسسات الصحية الخاصة، 
 من أجل ضمان تناسق كبير في القطاع الصحي.

في الحقيقة  نا أن مفهومهتقييم الأصول والممتلكات في القطاع العام: في تناولنا لتعريف الأصل رأي -
مثل في ية مستقبلا ، بالنسبة للقطاع الخاص فالمنافع تتاِقتصادمبني على قدرته على تحقيق منافع 
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الأساس في قدرته على تحقيق عوائد وأرباح، أما على مستوى القطاع العام فالمنافع تتمثل في قدرته 
ين بالخدمة. إن أي عملية تقييم يجب أن على تقديم خدمات وتلبية إحتياجات المواطنين أو المعني

تنبيني على هذا المفهوم، لكن تبقى العديد من الأصول صعبة التقييم مثل الأصول التاريخية والفنية 
 التي نأمل أن يتم تقييمها وإضافتها إلى أصول الهمنشأة العمومية المعنية.

النتائج( والهدف الربحي للمؤسسات نؤمن بالاتفاق التام بين قائمة الأداء المالي )جدول حساب  -
الربحية، لكن لا نرى العلاقة بين نفس القائمة والهدف غير الربحي لمنشآت القطاع العام، تكلمنا 
جزئيا  عن الأداء في منشآت القطاع العام، ولا نرى الهدف الحقيقي لقائمة الأداء كقائمة مالية تتعلق 

 مفهوم أهداف القطاع العام مع قوائمه المالية. بالقطاع العام، يجب التعمق أكثر في ترجمة
كل هذا كان من أجل فتح المجال للبحث فيما يتعلق بمحاسبة وتسيير القطاع العام، الذي نرى أنه 

المتعلق  ثيبقى يفتقد إلى الدراسات والبحوث، ونأمل أن هذا العمل سيكون مساهمة منا في التقدم في البح
ز الدائم لا يقوموا بالتركين . كما نأمل من الباحثين في المحاسبة والمالية أبمحاسبة وتسيير القطاع العام

 على محاسبة القطاع الخاص، بينما ميادين البحث مفتوحة ومتشعبة فيما يتعلق بالقطاع العام.
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 .3333ديسمبر  11مقال أدرج يوم 
 القوانين والتشريعات والتعليمات:

 .ات التسييرإيراديتعلق بالاقتطاع من  1921جويلية  31المؤرخ في  115-21المرسوم رقم  .1
 .متعلق بالمحاسبة العمومية 1993أوت  15الموافق  1111محرم عام  31مؤرخ في  31-93قانون   .3
 .متعلق بالمحاسبة العمومية 1993أوت  15الموافق  1111محرم عام  31مؤرخ في  31-93قانون  .3
مديرية تسيير الموارد المالية والمادية لدى وزارة التربية الوطنية:" تعليمة بخصوص وضع حيز التطبيق الحساب الإداري  .1

 .، الجزائر3319ماي  31الصادرة بتاريخ  113/3319والثانوية"، تعليمة رقم وحساب التسيير لكل من المتوسطة 
المؤرخ  111 -93المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقـم  3339نوفمبر  12مؤرّخ في  311 -39مرسوم تنفيذيّ رقم  .5

 .1993نوفمبر 11في 
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د به هو الأموال الخاصة أو رأسمال مصطلح رأسمال الشركة ولكنه اِستخدم مصطلح "تراث"، والمقصو  11-11الأمر  .2
 .الشركة، قد يرجع ذلك في الرغبة العميقة في تبني مبادئ الِاشتراكية والبعد عن الرأسمالية

 .11-31المتمثل في القانون العضوي الجديد لقوانين المالية، لكنه لم يلغ القانون  15-13القانون  .1
 .، المتعلق بالبلدية3311يونيو سنة  33لموافق ا  1133رجب عام  33المؤرخ في  13-11القانون رقم  .3
المتعلق بقوانين الميزانية، الصادر  1931يوليو  1هـ، الموافق لـ 1131شوال عام  3المؤرخ في  11-31القانون رقم  .9

 .هـ، المعدل والمتمم 1131شوال  11الوافق لـ  1931يونيو  13، الصادرة بتاريخ 33في ج ر ج ج رق 
، الجريدة الرسمية 3313أوت  31يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها، الصادر بتارسخ  315-13المرسوم التنفيذي  .13

 .3313، سبتمبر 19للجمهورية الجزائرية، العدد 
الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون  313-91المرسوم التنفيذي  .11

 .وكيفياتها ومحتواها
المتضمن إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف  1991سبتمبر  1المؤرخ في  313-91التنفيذي المرسوم  .13

 .والمحاسبون العموميون 
يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيتها  313-91المرسوم التنفيذي  .13

 وإجراءاتها
إجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيتها  يحدد 313-91المرسوم التنفيذي  .11

 .وإجراءاتها
بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات  لتزامالذي يجدد الإجراءات المتعلقة بالاِ  323-91المرسوم التنفيذي  .15

 .1991، يوليو 13الرسمية، العدد  ، الجريدة1991يوليو  31الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، الصادر بتاريخ 
 .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 1993نوفمبر 11المؤرخ في  111 -93المرسوم التنفيذي رقـم  .12
، الذي يُحدد إنتقاليا 1992جانفي  33ه الموافق لــ 1113رمضان عام  33المُؤرخ في  52-92المرسوم التنفيذي رقم  .11

 .بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبةالأحكام المتعلقة 
يحدد إجراءات المحاسبة  1991سبتمبر  31الموافق  1113صفر عام  33مؤرخ في  313-9المرسوم تنفيذي رقم  .13

 .التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
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Annexe 01 : Mandat de paiement  )الملحق 01 : حوالة الدفع )نقدا

Annexe 02: Mandat de paiement  )الملحق 02 : حوالة الدفع )عن طريق التحويل

Annexe 03 : Bordereau des mandats  الملحق 03 : كشف الحوالات

Annexe 04 : Lettre refus de paiement  الملحق 04 : رسالة رفض الدفع

Annexe 05: Certificat d’annulation ou de ré imputation  الملحق 05 : شهادة إلغاء أو إعادة تخصيص

Annexe 06 : Bordereau des certificats d’annulation ou de ré imputation  الملحق 06 : كشف شهادات الإلغاء أو إعادة التخصيص

Annexe 07 : Titre de recette  الملحق 07 : سند تحصيل

Annexe 08 : Ordre de versement  الملحق 08 : أمر بالدفع

Annexe 09 : Etat de recouvrement  الملحق 09 : وضعية التحصيل

Annexe 10 : Lettre refus de prise en charge de titres de recettes  الملحق 10 : رسالة رفض التكفل بسندات التحصيل

Annexe 11 : Certificat d’annulation , de réduction ou de ré imputation de titres de recettes  الملحق 11 : شهادة إلغاء ،تخفيض ، إعادة تخصيص لسندات التحصيل

Annexe 12 : Bordereau de titres de recettes  الملحق 12 : كشف سندات التحصيل

Annexe 13 : Bordereau de titres de recettes sur plusieurs années et de recettes et de recouvrement  الملحق 13 : كشف سندات التحصيل لعدة سنوات والإيرادات المحصلة قبل إصدار السندات

Annexe 14 : Bordereau des titres de réduction ou d’annulation des recettes  الملحق 14 : كشف سندات تخفيض أو إلغاء الإيرادات

Annexe 15 : Carnet des titres de recettes sur plusieurs années  الملحق 15 : دفتر سندات التحصيل لعدة سنوات

Annexe 16 : Engagement et ordonnancement des dépenses (livre de détail)  )الملحق 16 : الإلتزام والأمر بصرف النفقات )سجل التفصيل

Annexe 17 : Fiche d’engagement  الملحق 17 : بطاقة الإلتزام

Annexe 18 : Fiche programme sous-section d’équipement public  الملحق 18 : بطاقة البرنامج القسم الفرعي للتجهيز العمومي

Annexe 19 : Fiche sous-section d’investissement économique  الملحق 19 : بطاقة القسم الفرعي للإستثمار الإقتصادي

Annexe 20 : Fiche de recettes  )الملحق 20 : بطاقة الإيرادات )سجل التفصيل إيرادات

Annexe 21 : Fiche récapitulative de recettes  الملحق 21 : بطاقة حوصلة الإيرادات

Annexe 22 : Situation des disponibilités de la commune  الملحق 22 : وضعية الخزينة بالنسبة للبلدية

Annexe 23 : Etat collectif de traitement  الملحق 23 : الوضعية الإجمالية للأجور

Annexe 23 : Fiche de personnel  الملحق 23 : بطاقة الموظفين

Annexe 24 : Bon de commande  الملحق 24 : طلب شراء

Annexe 25 : Fiche de créancier  الملحق 25 : بطاقة المدنين

Annexe 26 : Fiche de marché  الملحق 26 : بطاقة الصفقة

Annexe 27 : Fiche d’emprunt  الملحق 27 : بطاقة الإقتراض

Annexe 28 : Fiche de prêt  الملحق 28 : بطاقة الإقراض

Annexe 29 : Sommier de consistance  الملحق 29 : السجل الإرتكازي

Annexe 30 : Fiche d’immobilisation  الملحق 30 : بطاقة العقارات

Annexe 31 : Fiche d’immobilisation sur plusieurs exercices  الملحق 31 :بطاقة العقارات لعدة سندات

Annexe 32 : Registre journal d’entrées et sorties de matériel  الملحق 32 : سجل دخول وخروج العتاد

Annexe 33 : Fiche de mobilier et de matériel  الملحق 33 : بطاقة المنقولات والعتاد

Annexe 34 : P.V de réforme  الملحق 34 : محضر عدم الصلاحية

Annexe 35 : P.V de perte ou de détérioration  الملحق 35 :محضر الإتلاف

Annexe 36 : Dons et legs  الملحق 36 : الهبات والوصايا

Annexe 37 : Etat des restes à réaliser (dépenses)  )الملحق 37 : وضعية باقي الإنجاز )نفقات

Annexe 38 : Etat des dépenses imprévues  الملحق 38 : وضعية النفقات الغير متوقعة

Annexe 39 : Etat des restes à réaliser (recettess)  )الملحق 39 : وضعية باقي الإنجاز )إيرادات

Annexe 40 : Fonds spéciaux  الملحق 40 : الأموال الخاصة

Annexe 41 : Etat des crédits engagés au 31 décembre الملحق 41 : وضعية الإعتمادات المرتبط بها الى غاية 31/12 

C1 تعليمة بلدية حسب ما هو مقرر في ال ملحقات ميزانية ال
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: حول معايير 13الملحق  IPSAS 

 

 (: المعلومات المطلوبة من طرف المستخدمين وأهدافها والغاية منها.1الجدول )

 الزمني والتنظيمي لعملية صياغة إصدار الإطار المفاهيمي الحالي.(: المنحى 3) الجدول

 .IPSASs(: ملخص لتقسيم ومحتويات الإطار المفاهيمي لمعليير 3الجدول )
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 (: المعلومات المطلوبة من طرف المستخدمين وأهدافها والغاية منها.1الجدول )
 الغاية النهائية المرجوة المعلومات من أجليطلبون  يطلبون معلومات عن:  

 

متلقو 

 الخدمات

الموارد التي جمعتها الحكومة أو أي منشأة أخرى من القطاع • 

العام خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والمبالغ المستخدمة لتزويد 

 فئات معينة من الخدمات؛

وما إذا حجم وأنواع وتكاليف الخدمات المقدمة خلال هذه الفترة، • 

كان تقديم الخدمات يتسق مع الكمية والنوعية والوتيرة التي تحددها 

الميزانيات المعتمدة أو التشريعات التمكينية أو أي سلطة أخرى 

 تحكم رفع وااستخدام الأموال العامة؛ و

أنشطة وأهداف تقديم الخدمة المستقبلية المتوقعة للمنشأة، بما في  •

 ذلك:

تخصيصها لتقديم فئات معينة من الخدمات الموارد التي سيتم  -

 في الفترات المستقبلية، والمصادر المحتملة لتلك الموارد؛ و

مستوى تقديم الخدمات المخصص للخدمات الحالية في  -

 المستقبل، والتكلفة المتوقعة، ومصادر استرداد التكاليف.

سيطلب مستلمو الخدمات هذه المعلومات كمدخلات في 

الأمور مثل: )أ( أن المنشأة تستخدم تقييمات مثل هذه 

الموارد ااقتصاديًا وبشكل كفء وفعال وكما هو 

 مقصود،

ستخدام في مصلحتهم، و  )ب( يكون هذا الاا

)ج( المستويات الحالية من الضرائب أو المعدلات أو 

الرسوم الأخرى كافية للحفاظ على حجم وجودة 

  الخدمات المقدمة حاليا، أو من المرجح أن تتغير.

 

قد يؤثر ذلك على تفضيلاتهم في التصويت والعروض التي 

يقدمونها للممثلين المنتخبين أو غيرهم بشأن مقدار الموارد التي 

تجمعها المنشأة، وكيفية ااستخدام هذه الموارد، ومقدار الموارد التي 

ينبغي تخصيصها لتوفير خدمات معينة في المستقبل. وقد تؤثر 

حول ااعتمادهم المحتمل على توفير هذه أيضًا على وجهات نظرهم 

الخدمات من قبل منشأة من القطاع العام في المستقبل أو، في حالة 

 وجود هذا البديل، مورد للقطاع الخاص.

 

 

موردي 

الموارد أو 

 ممثليهم

 

مقدار ونوع الموارد التي جمعتها الحكومة أو منشأة أخرى من • 

بالتقرير، والموارد المتاحة القطاع العام خلال الفترة المشمولة 

 لدعم العمليات المستقبلية؛

مقدار ونوع الموارد المستخدمة في تقديم الخدمات، أو اقتناء • 

 الأصول الرأسمالية، أو سداد الديون، أو لأغراض أخرى؛

ما إذا كانت الموارد تسُتخدم وفقًا للميزانيات المعتمدة، أو • 

خرى تحكم ااستخدام الأموال التشريعات التمكينية، أو أي سلطة أ

 العامة، أو كما هو محدد في ااتفاقيات التمويل؛

 طبيعة وحجم وتكلفة الخدمات المقدمة خلال الفترة؛ و• 

أنشطة وأهداف تقديم الخدمة المستقبلية المتوقعة للمنشأة، بما في • 

ذلك الموارد اللازمة لدعم المستوى المقصود لتقديم الخدمات في 

 ستقبلية، والمصادر المحتملة لتلك الموارد.الفترات الم

سيحتاج مقدمو الموارد إلى هذه المعلومات لتمكينهم من 

تكوين أحكام حول مسائل مثل ما إذا كان )أ( تحقق 

المنشأة الأهداف المحددة كمبرر للموارد التي تم جمعها 

خلال فترة التقرير، )ب( المنشأة مولت العمليات 

تي تم جمعها في الفترة الحالية الجارية من الأموال ال

من دافعي الضرائب ودافعي الريوع والفوائد أو من 

الاقتراضات أو غيرها من المصادر، )ج( من المحتمل 

أن تزداد أو تنقص ااحتياجات المنشأة من الموارد في 

 المستقبل )والمصادر المحتملة لتلك الموارد(.

في تقييمات سيطلب المقرضون والدائنون معلومات كمدخلات 

حول سيولة المنشأة ولتأكيد التوقعات بأن مبلغ السداد وتوقيته 

 سيكون على النحو المتفق عليه. قد يؤثر هذا على سبيل المثال في:

أفضليات التصويت لدافعي الضرائب ودافعيها والتمثيلات التي • 

يقدمونها للممثلين المنتخبين أو غيرهم بشأن مقدار الموارد التي 

معها في المستقبل وتخصيصها لبرامج أو منشآت معينة، سيتم ج

 ومدى كفاءة ااستخدام الموارد في الماضي؛

قرارات المسؤولين المنتخبين، بما في ذلك البرلمانات والمجالس • 

التمثيلية أو المجالس أو الغرف الممثلة المماثلة حول تخصيص 

 خدمات؛الموارد لدعم البرامج الحالية أو الإضافية لتقديم ال

توقعات أسواق رأس المال حول الطلب على تمويل الديون من • 

 قبل الحكومات، وتسعير ذلك الدين؛

قرارات المانحين وغيرهم من مقدمي الموارد الطوعية بشأن ما • 

 إذا كان الدعم المستمر لأنشطة البرنامج أو المنشأة مبررًا؛ و
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لة التكاليف المحتمتوقعات مستهلكي الرسوم مقابل الخدمة بشأن • 

التي سيواجهونها للاستمرار في ااستهلاك هذه الخدمات، 

 والإجراءات التي قد يتخذونها فيما يتعلق بمزودي الخدمات البديلة.

الأطراف 

الأخرى، 

بما في 

ذلك 

الجهات 

المعنية 

 أوممثليها،

 

نتخابية )أو •  حجم وأنواع وتكاليف الخدمات المقدمة للدوائر الاا

فرعية فرعية معينة( خلال الفترة، وما إذا كان ذلك مجموعات 

وفقًا للميزانيات المعتمدة أو سلطة أو ااتفاقية أخرى متعلقة بتقديم 

 الخدمات؛

مقدار وطبيعة وتغييرات الموارد )والمطالبات بها( خلال الفترة، • 

والموارد المخصصة لتوفير فئات معينة من الخدمات خلال الفترة 

 رير؛ والمشمولة بالتق

أنشطة تقديم الخدمات في المستقبل والأهداف والموارد التي • 

 ستخصص لدعم تلك الأنشطة.

 

ستحتاج هذه الأطراف الأخرى إلى هذه المعلومات من 

 أجل:

)أ( تحديد الموارد التي تم تخصيصها لتقديم خدمات  

 معينة،

)ب( التأكيد على أن هذه الخدمات قد أتيحت للهيئات 

نتخابية   كما هو مقصود خلال فترة التقرير،الاا

)ج( توقع مستوى تقديم خدمات معينة وااحتياجات من 

 الموارد ذات الصلة في الفترات المستقبلية، و 

)د( تشكل أحكامًا حول مسائل مثل مدى ااستخدام 

الأموال العامة بكفاءة وفعالية في مصلحة المجتمع، أو 

 أقسام منها. 

من المحتمل أن تؤثر هذه التقييمات على الإجراءات والمبادرات 

التي تتخذها هذه الأطراف فيما يتعلق بااستخدام الأموال العامة من 

 قبل منشآت القطاع العام، ودعمها للسياسات الحكومية. 

ستكون هذه المعلومات مطلوبة أيضًا لتجميع الحسابات القومية 

المالية الإحصائية وتقييم تأثير وكمدخلات في نماذج التقارير 

قتصادي. كما أنه سيسهل  السياسات الحكومية على النشاط الاا

إجراء المقارنات الدولية لأمور مثل الموارد المخصصة لتقديم 

خدمات معينة، ومصادر تمويل الأنشطة الحكومية، ومستوى الدين 

 الحكومي.

 

 

المصدر: من إعداد الباحث 
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 (: المنحى الزمني والتنظيمي لعملية صياغة إصدار الإطار المفاهيمي الحالي.3الجدول)
المرحلة 4 المرحلة 3
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تاريخ انتهاء فترة 

السترارة
تاريخ الصدار

X X X X 30 مارس 2009 30 سبتمبر 2008

X X 14 جوا  2011 15 ديسمبر 2010

X 14 جوا  2011 15 ديسمبر 2010

X X X X 14 جوا  2011 15 ديسمبر 2010

X* 31 أوت 2011 29 أفريل 2011

X 31 ماي 2012 29 جانفي 2012

X X 30 أفريل 2013 7 نوفمبر 2012

X 30 أفريل 2013 7 نوفمبر 2012

X 15 أوت 2013 17 أفريل 2013

Title

المرحلة 2 المرحلة 1
معلومات حول الوثيقة 

عنوا  الوثيقة

Consultation Paper, The Objectives of 

Financial Reporting; The Scope of Financial 

Reporting; The Qualitative Characteristics of 

Information Included in General Purpose 

Financial Reports; The Reporting Entity.

تقارير  مالية؛ نطاق ال تقارير ال وثيقة استشارية، أهداف ال

مالية؛ الخصائص النوعية للمعلومات الواردة في  ال

منشأة موضوع  عامة؛ ال مالية للأغراض ال تقارير ال ال

تقارير. ال

Consultation Paper, Elements and Recognition 

in Financial Statements

مالية بيانات ال عناصر والاعتراف في ال وثيقة استشارية، ال

Consultation Paper, Measurement of Assets 

and Liabilities in Financial Statements

بيانات  وثيقة استشارية، قياس الأصول والخصوم في ال

مالية ال

Exposure Draft 1, Role , Authority and Scope; 

Objectives and Users; Qualitative 

Characteristics; and Reporting Entity

دور والسلطة والنطاق؛ الأهداف  مسودة 1، ال عرض ال

منشأة موضوع  والمستخدمين؛ خصائص الجودة؛ ال

تقارير. ال

Exposure Draft, Key Characteristics of the 

Public Sector with Potential Implications of 

the Financial Reporting

عام مع  مسودة، الخصائص الرئيسية للقطاع ال عرض ال

مالي تقرير ال محتملة على ال الآثار ال

Consultation Paper, Presentation in General 

Purpose Financial Reports

مالية  تقارير ال وثيقة استشارية، )طريقة( عرض ال

عامة للأغراض ال

Exposure Draft 2, Elements and Recognition 

in Financial Statements

بيانات  عناصر والاعتراف في ال مسودة 2، ال عرض ال

مالية ال

Exposure Draft 3, Measurement of Assets and 

Liabilities in Financial Statements

مسودة 3، قياس الأصول والخصوم في  عرض ال

مالية بيانات ال ال

Exposure Draft 4, Presentation in General 

Purpose Financial Reports

مالية  تقارير ال مسودة 4، )طريقة( عرض ال عرض ال

عامة  للأغراض ال
المصدر: من إعداد الباحث
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.IPSASs(: ملخص لتقسيم ومحتويات الإطار المفاهيمي لمعليير 3الجدول )
عددها الفقرات

24 24-1 التمهيد

4 4-1 مقدمة 0.0

3 7-5 الحجم والأهمية المالية للعمليات اللا مبادلاتية 1.0 

2 9-8 أهمية الموازنة المصادق عليها 2.0

4 13-10 طبيعة برامج القطاع العام والامتداد الزمني للقطاع العام 3.0

4 17-14 طبيعة وهدف الأصول والخصوم في القطاع العام 4.0

2 19-18 الدور التنظيمي لمنشآت القطاع العام 5.0

5 24-20 العلاقة مع التقارير الاحصائية 6.0

8 8.1-4.1 الفصل الأول: دور وصلاحيات الاطار المفاهيمي 

1 1.1 1.1 دور الاطار المفاهيمي 

2 3.1-2.1 صلاحيات الاطار المفاهيمي  2.1

4 7.1-4.1 GPFRs التقارير المالية ذات الغرض العام 3.1

1 8.1 قابلية تطبيق الاطار المفاهيمي 4.1

قواعد للاستخلاص -

31 31.2-1.2 الفصل الثاني: أهداف ومستعملو التقرير المالي للغرض العام 

2 2.2-1.2 1.2 أهداف التقرير المالي للغرض العام 

4 6.2-3.2 مستعملو التقارير المالية ذات الغرض العام  2.2

4 10.2-7.2 المساءلة واتخاذ القرار 3.2

3 13.2-11.2 احتياجات المعلومات بالنسبة لمتلقي الخدمات وموردي الموارد 4.2

15 28.2-14.2GPFRs المعلومات المقدمة من التقارير المالية ذات الغرض العام 5.2

4 17.2-14.2 المركز المالي، الأداء المالي والتدفقات النقدية 1.5.2

4 21.2-18.2

معلومات عن الموازنة ومطابقتها للتشريعات أو سلطة 

أخرى تحكم رفع واستعمال الموارد 2.5.2

3 24.2-22.2 إنجازات تقديم الخدمات 3.5.2

3 27.2-25.2 المعلومات المالية وغير المالية التحتملة مستقبلاً 4.5.2

1 28.2 المعلومات التوضيحية 5.5.2

2 البيانات المالية والمعلومات التي تعزز وتكمل وتضاف إلى البيانات المالية30.2-29.2 6.2

1 31.2 مصادر أخرى للمعلومات 7.2

قواعد للاستخلاص -

42 42.3-1.3 الفصل الثالث: الخصائص النوعية

5 5.3-1.3 مقدمة 1.3

4 9.3-6.3  relevance الملاءمة 2.3

7 16.3-10.3  faithful representation التمثيل الأمين 3.3

2 18.3-17.3 قابلية الفهم 4.3

2 20.3-19.3 الاستمرارية 5.3

5 25.3-21.3 قابلية المقارنة 6.3

6 31.3-26.3 قابلية التحقق 7.3

11 القيود على المعلومات المدرجة في التقارير المالية للأغراض العامة41.3-32.3 8.3

3 34.3-32.3 المادية 1.8.3

6 40.3-35.3 مقارنة المنتجات بالتكاليف 2.8.3

2 41.3-40.3 التوازن بين الخصائص النوعية 3.8.3

قواعد للاستخلاص -

11 11.4-1.4 الفصل الرابع: المنشأة صاحبة التقرير

2 2.4-1.4 مقدمة 1.4

9 11.4-3.4 الخصائص الرئيسية للمنشأة صاحبة التقرير 2.4

قواعد للاستخلاص -

37 37.5-1.5 الفصل الخامس: عناصر في البيانات المالية

5 5.5-1.5 مقدمة 1.5

1 1.5 الهدف من هذا الفصل 1.1.5

3 4.5-2.5 العناصر وأهميتها 2.1.5

1 5.5 العناصر المعرفة 3.1.5

8 13.5-6.5 الأصول 2.5

1 6.5 تعريف 1.2.5

4 10.5-7.5 مورد 2.2.5

2 12.5-11.5 مسيطر عليه حالياً من طرف المنشأة 3.2.5

1 13.5 حدث سابق 4.2.5

يتناول الفصل الثاني: أهداف التقارير المالية ذات الغرض العام، حيث يمثل 

الهدف الرئيسي هو تقديم المعلومات للمستعملين لهته التقارير. لذلك يوضح 

الفصل المستعملون للتقارير المالية والمعلومة التي يبحثون عليها، والغرض 

الذي تخدمه تلك المعلومة من خلال تحديد الاحتياجات التي يطلبها 

المستخدمون للمعلومة.  ليصل بنا إلى المعلومات المقدمة داخل التقارير 

المالية، كما يضيف إلى تلك البيانات المالية امكانية ادراج معلومات اضافية 

قد تكون مهمة أومطلوبة من طرف المستعملين لكن لم يوضحها الاطار 

المفاهيمي، ببيعة الحال يجب النظر في أهميتها وكلفتها كذلك، أضف إلى ذلك 

المعلومات الأخرى المتعلقة بطبيعة القطاع العام من برامج مستقبلية تتطلب 

توضيحات وتفسيرات.

ملخص
الفقرات

IPSASs عناصر الاطار المفاهيمي لمعايير

يعرض هذا الفصل دور وأهداف وصلاحيات الاطار المفاهيمي لمعايير 

IPSASs، يبرز أبرز النقاط التي يتميز بها القطاع العام )مقارنة بالقطاع 

الخاص( : طبيعة العمليات التي يهتم بها، أهمية الموازنة المصادق عليها وفقاً 

للقتشريعات المحلية، طبيعة وخصوصية برامج القطاع العام التي تمتاز 

بامتداد زمني لعدة سنوات تماشياً مع الرزنامة السياسية، طبيعة الأصول 

المتمثلة في القدرة على تقديم خدمة والخصوم التي يتميز بها القطاع العام، 

قدرة الحكومات على تنظيم وتوجيه المنشآت العمومية، تحديد العلاقة بين 

تقارير IPSASs ومختلف التقارير الاحصائية التي تعتمدها الحكومات.

يوضح االفصل الأول: دور الاطار المفاهيمي لمعايير IPSASs من خلال 

ضبط المفاهيم المختلفة من أجل صياغة مختلف اصدارات مجلس 

IPSASB، يحدد صلاحية الاطار التي تنحصر في الاعتراف والقياس 

والعرض للمعاملات والأحداث والنشاطات الأخرى الواردة في التقارير 

المالية، كما يقدم مفهوم التقارير المالية وأهم خصائصها في ايجاز، ويعرض 

في الأخير مجال تطبيق الاطار المفاهيمي.

يحدد هذا الفصل الخصائص النوعية التي يقوم عليها التقرير المالي وفقاً لهذا 

الاطار المفهيمي، هذه الخصائص النوعية تمثل أداة تسمح بتحقيق أفضل 

للأهداف المرجوة من التقارير المالية، بحيث تجعل منها معلومة مفيدة تعُتمد 

من أجل المساءلة واتخاذ القرار. يقصد بالخصائص النوعية : الملاءمة، 

التمثيل الأمين، قابيلة الفهم، قابلية المقارنة، قابلية التحقق. ينبه كذلك إلى أن 

هته الخصائص تطبق على المعلومات المالية وغير المالية الواردة في 

التقارير المالية، بما في ذلك المعلومات التاريخية والتنبؤية والتفسيرية. 

يستكمل الفصل بالحديث عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المعلومات 

المدرجة في التقارير المالية، والمتمثلة في: المادية، مقارنة المنتجات 

بالتكاليف، والتوازن بين الخصائص النوعية.

يتناول هذا الفصل المنشآت المعنية بالتقرير المالي وفق IPSASs، كيف يتم 

الفصل بين منشأة واحدة أو العديد من المنشآت، فالمفهوم الأساسي هو أن 

المنشأة تمثل وحدة معنية بالتقرير المالي إذا وُجد مستعملون لتقاريرها المالية 

من متلقي الخدمات أوموردو المصادر، كما ينبه إلى أن التشريعات والقوانين 

يحدد هذا الفصل العناصر الواردة في التقارير المالية، فيقدم تعريفاً مفصلاً المحلية هي من يضبط هذا.

لكل مفهوم، لأن كل معلومة واردة تحت كل عنصر في التقرير المالي يجب 

أن تتماشى مع ذلك التعريف. والعناصر التي يعتمدها الاطار المفاهيمي في 

التقارير المالية هي: الأصول، الخصوم، صافي الأصول والموارد الأخرى 

والالتزامات الأخرى، الايراد، المصروف، فائض أو عجز المرحلة، 

ومساهمات الملكية وتوزيعات الملكية.
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عددها الفقرات

4 26.5-14.5 الخصوم 3.5

1 14.5 تعريف 1.3.5

1 15.5 واجب حالي 2.3.5

1 16.5 خروج مورد من المنشأة 3.3.5

1 17.5 حدث سابق 4.3.5

9 26.5-18.5 الالتزامات الملزمة قانونية أو غير قانونية 5.3.5

2 28.5-27.5 صافي الأصول، الموارد الأخرى، والالتزامات الأخرى 4.5

3 31.5-29.5 الايراد والمصروف 5.5

3 31.5-29.5 تعاريف 1.5.5

1 32.5 فائض أو عجز المرحلة 6.5

5 37.5-33.5 مساهمات الملكية وتوزيعات الملكية 7.5

5 37.5-33.5 تعاريف 1.7.5

قواعد للاستخلاص -

10 10.6-1.6 الفصل السادس: الاعتراف في البيانات المالية

4 4.6-1.6 معواصفات الاعتراف وعلاقتها بالإفصاح 1.6

2 6.6-5.6 تعريف العنصر 2.6

2 8.6-7.6 عدم يقين القياس 3.6

1 9.6 الافصاح والاعتراف 4.6

1 10.6 عدم الاعتراف 5.6

قواعد للاستخلاص -

91 91.7-1.7 الفصل السابع: قياس الأصول والخصوم في البيانات المالية

1 1.7 مقدمة 1.7

11 12.7-2.7 الهدف من القياس 2.7

3 7.7-5.7 قواعد القياس واختيارها 1.2.7

2 9.7-8.7 قيمتي الدخول والخروج 2.2.7

1 10.7 القياسات الملاحظة وغير الملاحظة 3.2.7

1 11.7

القياسات المتعلقة بخصوصية المنشأة أو غير 

المتعلقة بخصوصيتها 4.2.7

1 12.7 مستوى التجميع أو عدم التجميع المتعلق بالقياس 5.2.7

56 68.7-13.7 قواعد قياس الأصول  3.7

9 21.7-13.7 التكلفة التاريخية 1.3.7

2 23.7-22.7 قياسات القيمة الحالية 2.3.7

13 36.7-24.7 القيمة السوقية 3.3.7

12 48.7-37.7 تكلفة الاستبدال 4.3.7

9 57.7-49.7 سعر البيع الصافي 5.3.7

11 68.7-58.7 قيمة الاستعمال 6.3.7

23 91.7-69.7 قواعد قياس الخصوم 4.7

4 73.7-70.7 التكلفة التاريخية 1.4.7

6 79.7-74.7 تكلفة الانجاز 2.4.7

2 81.7-80.7 القيمة السوقية 3.4.7

5 86.7-82.7 تكلفة التنازل 4.4.7

5 91.7-87.7 التكلفة المفترضة 5.4.7

قواعد للاستخلاص -

64 64.8-1.8 الفصل الثامن: العرض في  التقارير المالية ذات الغرض العام 

8 8.8-1.8 مقدمة 1.8

5 8.8-4.8 عرض 1.1.8

37 35.8-9.8 انتقاء المعلومة 2.8

4 14.8-11.8 انتقاء المعلومة - طبيعة المعلومة 1.2.8

10 24.8-15.8 انتقاء المعلومة للعرض أو الافصاح 2.2.8

11 35.8-25.8 المبادئ المطبقة في انتقاء المعلومة 3.2.8

9 44.8-36.8 موقع المعلومة 3.8

3 40.8-38.8 مبادئ تعيين المعلومة بين مختلف التقارير 1.3.8

4 44.8-41.8 المبادئ  المتعلقة بموقع المعلومة داخل التقرير 2.3.8

20 64.8-45.8 تنظيم المعلومات 4.8

7 53.8-47.8 طبيعة المعلومة المتعلقة بالتنظيم )تنظيم التقرير( 1.4.8

11 64.8-54.8

مبادئ المطبقة على لتنظيم المعلومات )تنظيم 

المعلومات داخل التقرير( 2.4.8

قواعد للاستخلاص -

ملخص
الفقرات

IPSASs عناصر الاطار المفاهيمي لمعايير

يتناول هذا الفصل المواصفات )أو المعايير Creteria( التي 

يجب أن تتوفر في كل عنصر حتى يتم الاعتراف به وقبوله 

داخل التقارير المالية. فهو عملية ضم وادماج بالمبالغ المعروضة 

داخل التقارير المالية لعنصر ما، يجب أن يتوافق مع مفهوم ذلك 

العنصر وفقاً للفصل السابق )أصل، خصم،...(، مع امكانية 

قياسه. ويتناول الحالات التي يمكن أن يقع فيها أي عنصر من 

اعتراف، عدم توافق في تعريف العنصر، عدم امكانية القياس، 

وحتى عدم الاعتراف )أي كان معترفاً به سابقاً ثم لوحظ أنه يجب 

عدم الاعتراف به واخراجه من التقارير المالية(

 IPSASB يحدد هذا الفصل مفاهيم القياس التي يستعملها مجلس

 ،IPSASB كدليل في اختيار أسس القياس عند صياغة معايير

أو بالنسبة لمن يقومون باعداد التقارير المالية فيقومون باختيار 

 .IPSASs أسس القياس عند عدم توفر توجيهات في معايير

يحدد القواعد الأساسية لعملية القياس والهدف منها، وكيفية 

اختيارها. حيث يميز بين مختلف القياسات ويفاضل بينها عند 

الدخول أو الخروج، كما يميز بين القياسات الموجهة للأصول 

وتلك الموجهة للخصوم.

هذا الفصل مخصص للمفاهيم المطبقة عند عرض المعلومات في 

 التقارير المالية ذات الغرض العام GPFRs، اتخاذ القرار فيما 

يخص انتقاء وتحديد مكان عرض وتنظيم المعلومات داخل 

التقارير المالية يكون بالتجاوب مع احتياجات مستخدمي المعلومة.

 .IPSASsالمصدر: من إعداد الباحث اِنطلاقا  من نص الإطار المفاهيمي لمعايير 
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 .3339منشورات صندوق النقد الدولي،  "دليل شفافية المالية العامة"، صندوق النقد الدولي:

 https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/questa.pdf 

 .3339"، منشورات صندوق النقد الدولي،  "استبيان عن مؤسسات المالية العامة النقد الدولي: صندوق 
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf 
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